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الاب اقاسس 
فى ااطبارة م نالنجاسات وما يقبعها من دك النجاسات واحكاءها واكام الاواتى 
والجلود » فالبحث فى هذا الباب بقع في مقاصد ثلاثة : 
المقصد الاول 
في النجاسات ء وتمحقيق اكلام فيها في فصول عشرة : 
( الاول والثاني ) - البول والغائط » الشبور ‏ بلادعى عليه في الممتير والمنتعى 
أجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة هو مجاسة البول والغائط ممالا يؤكل له اذا 
كان ذا نفس سائلة , واأراد بالنفس السائلة اللدم الذي يجتمع فى العروق ومخرج بقوة 
ودفع اذا قطع شي" منباء وهو احد معاني النن سكا ذكره اهلالاغة ء ومقابله مالانفس 
له وهو الذي مخرج لا كذلك بل رشحا كدم السمك ‏ 
اقول : اماما يدل على مجاسة البول والعذرة .ن الانسارة فاخيار مستفيضة : 
منها ‏ صحيحة تمد بن مسلم عن احدها ( عليها السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن البول 
يصيب الثوب 7 فقال اغسله مىتين »© وصحيحة ابن الي يعفور (؟) قال : « سألت 
ااعبدالله ( عليه السلام ) عنالبول يصيب الثوب 7 فقال اغسله عمرتين » وحسنةالمسين 


(0)و(») المروية ف الوسائل الاب ه من ابواب التجاسات 





ابن اني العلاء )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد 8 
قال صب عليه الماه مىتين فائما هو ماء . قال وسألته عن الثوب يصيبه البول * قال اغسله 
عستين ... المديث » وحسنة الملبي (؟) قال : « سألت ابا عدالله ( عليه الام ) 
عن بول الصبي + قال تصب عليه الاء وان كان قد أكل قاغسله غلا ... المديث » 
وحسنة انياسحاق النحوي عنالصادق (عليه ااسلام) (©) قال: « سألته عنالبوليصيب 
الحسد + قالصي عليه الماء مرتين» ورواية المسن بن زياد (4) قال : 9 سئل انو عبدالله 
( عايه السلام ) عن الرجل يبول قيصيب بعض لخنذه نكتة من نوله فيصلي'م يذكر بعد انه 
لم يسله ؟ قال يمسله ويعيد صلاته » وصحيحة مد بن مس (ه) قال : «مألت اباعداقه 
( عليه السلام ) عنالثوب يصيبه البول 7 قال اغسله فى ار كن عستين فانغسلنه فى ماء جار 
فرة واحدة » واكثرهذه الأخبار وا نكان مطلقاً إلا ان التيادر منه أنما هو بو لالانسان 

وأما الغائط فيدل على مجاسته اخبار الاستنجاء وقد تقدمت فى باه (5) ومارواء 
الشيخ فى الصحبح عن عبدالر حجان ن ابي عبدالله (/) قال : « سألت اباعبدالله ( عليه 
السلام ) عن الرجل يصلى وفى ونه عذرة من انان أو سور أ وكلي أيعيد صلاته 8 
وهذا الغبوم حسية عند ا حققينوقد م ما يدل عليه من الأخبار فى مقدمات الكتاب(4) 
وفي الصحيح عن موسى ن قاد عن علي تمد () قال : «مألته عنالقارة ا 

والخحام واشياهها قطأ المذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال أن كان استبان من أثره ثي, 
(؟) ورح) المروية فى الوساثل فى الياب ١‏ مناءواب النجاسات 
(ب) المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب النجاسات 
(4) المروية فى الوسائل فالباب .»؟ وم4من انواب التجاسات 
)هه( المروية ق الوسائل قَ الان * من آبواني التجاسات 3 جاص "١‏ 
() دواه فى الوسائل فى الباب .؛ منابواب التجاسات (م) ج ١‏ صمه 
(و) رواه فى الوسائل فى اباب يوم من ابراب النجاسات 





ا (جاسة الغائط من الانسان ) جه 
قاغسله وإلا فلا بأس » وصحيحة علي بنجمفر عناخيه عومى ( عليهالسلام ) (١)قال‏ : 
« سألته عن الاجاجةواجامة واشباهها تطأ المذرة ثم تدخل فىثلاء يتوضأ منهللصلاة 7 قال 
لا إلا ان يكونالاء كثير؟ قدي منماء ... الحديث» وفيياب البثر فيروايةابنمسكان 
عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) () قال : « سألته عنالمذرة تقم فى البثر : فقال 
يعزح منباعشرة دلاء » وفى رواية على بن انيحمزة عنالصادق (عليه السلام) (©) قال : 
« سألته عنالعذرة تقع ف البثر ؟ قال مزح منها عشرة دلاء نانذا بقار بعوناو هسون » 
وفي صحيح زرارة (4) قال : « قلت لاني جمفر ( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة 
فساخت رجله فيها أنقض “ذلك 57 وهل يجب عليه غسلبها * قال لا ينسابا !لا ان 
قذرهاولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي» ورواية حفص بناليعيسى ع نالصادق 
(عليه السلام) (ه) « في من وطأ عذرة مخفه فسحه حتىلم ير فيه شيا : فقال : لا بأس» 
وروانة موسى بن كل عن بعض أصحابه عن الباقر ( عليه السلام ) (5) « فى شاة 
شر بت إولائم ذبحت + فال يْسل ما فيجوفها ثم لا بأس به و كذلاك اذا اعتلفت بالعذرة 
مالم تكن جلالة ... الحديث » وحسنة ممد بن مسلم (0) قال : « كنت مع اي جعفر 
( عليه السلام ) اذى على عذرة ياسة فوطأ عليها قاصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد 
وطأت على عذرة قاصابت ثُوبك + قال أليس عي بابسة فقلت بلى . قال لا بأس ان 
الارض يطهر بعضها بعضأ » ورواية الحابي فى الكاني عن الصادق ( عليه السلام ) (م) 
« فى الرجل يطأ فى العذرة او البول أيعيد الوضوء # قال لا ولكن يغسل ما اصابه »© . 

)١(‏ المردية فى الوسائل فى الياب يه من ابواب الماء المطلق 

(؟) و(») المروية تى الوسائل ف الباب .+ من الماء المطاق . وهما متفقان فى الئن 
(:) درم) دواء ق الوسائل فى الياب ٠١‏ من ابواب نواقض الوضوء 

(0) د(”؟) المروية فى الوسائل فى الاب وس من انواب التجاسات 

(3) المروية فى الوسائل فى الباب ع؟ من ابواب الاطعمة الحرمة 











ج22 (تجاسة اليول والغائط ممالا يكل لمه غيرالانسان) ‏ ده 

وأماما يدل على ول غيره وغائطه ممالا يؤكل لمه ‏ ز بادة على الاجماع المتقدم 
وعموم جملة من الأخبار المتقدمة ‏ مارواء الشيخ فى الحسن عن عبدالله بن سنان )١(‏ 
كال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) اغسل ثويك مر:_ وال مالا يؤكل له » 
وصحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله المتقدمة » ورواية اني يزيد القسمي عن ابي المسن 
الرضًا ( عليه السلام ) (؟) « انه سأله عن حاود الدارش التي ا الخداف ؟ فقال 
لا تصل فيها فاتها تدم يخره السكلاب » وما رواد سماعة ع نالصادق (عليه السلام)(م) 
قال : « اناصاب الثوب شي من بول الستور فلا تصلح ااصلاة فيه حتى تتسله » ويؤيد 
كنبا ؤواة زورك ف لشن 1 أافعا قلا له سبل توبك من بول ع مكل 
لخه » وما روآه فيقرب الاسناد عنأتي اليختري عن جعفر عنابه ( عليها السلام) (ه) 
د ان النبي ( على الله عليه وآله ) قال لا بأس ببول ما اكل له » وق الوثق عن عمار 
ا اباءطي عن الصادق ( عليه السلام ) (5) قال : « كل م! أكل لمه قلا بأس ' يمخرج 
مه © ومأ رواء على بن حمفر ف المسائل عن اخيه ( عليه اللام » () قال : دوسألته 
عن الاقيق يقع فيه خرء التأر هل يصلح اكله اذا عبن مع الاقيق + قال اذا لم تعرفه فلا 
بأس وار عرفته فاطرحه » اقول : قوله ( عليه الام ) « اذا ل تعرفه » أي + تعلم 
دخوله فى الدقيق وانا تان ظنا فلا بأس وان علته وجب عليك طرحه واخراجه » 
ويوضح ما ذكرناه مارواه في دعائم الاسلام (م) قال : « سئل الصادق ( عليه السلام) 
عن خرء الفأر يكون ف الاقيق : قال ان عل به أخرج هئ وأن بلي به قلا بأس » 





1 دلم) رءاه فى الوسائل فى الباب يم من ايواب النجاسات 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ون من ايواب التجاسات 
(5:)و(ه) و(ى) رواء فى الوسائل ق الاب و من ابواب النجاسات 
(ب) الحارج و ص ١66‏ 

)4 رواه فى مستدرك الوسائل فى اللإبٍ ؛ من ابو اب التجاسات 








سا ةبد ل( رجيع الطير الذي لا يكل له ) ع 





وروى العلامة فى الختلف نقلا من كتاب عبار بن موسى الساباطى عن الصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : د خرء الخطاف لا يأس بيه هو مما يؤّكل له ولكن كه | كله لانه 
استجار بك واوى الى .غزلاك وكل طير يستجير يك فاجره © . 

قال فى المدارك بعد الاستدلال يحسنة عبدالله بن سنانالذكورة على نجاسة انوال 
مالا بؤكل له : « وجه الالالة ان الا حقيقة فى الوجوب واضافة الجع تقيد العموم » 
ومتى “بت وجوب الغسل فى الثوب وجب فى غيره اذلا قائل بالفصل ٠‏ ولا .عنى 
للاجس شرعا إلاما وجب غسل الملاقي له بل سائر الاعيان النجسة أعا استفيد مجاستها 
من أعى الشارع بمسل الثوب او البدن من ملاقاتها عضاتا الى الاجاع المنقول فى | كثر 
المواردكا ستقف عليهفىتضاعيف هذمالمياحث» انتهى . وهوجد . وأما قولهفىالذخيرة 
بعد تقل هذا الكلام د وفيه تأمل » فالظاهر انه بناء على !٠‏ تكرر فى كلامه من عدم 
دلالة الامى فى الاخبار على الوجوب وقد اوضحنا ضعفه فى غير مقام . ثم قال فى 
المدارك : « اما الارواث ف! أقف فيها على نص يقتضي تجاستها من غير المأ كول على 
وجه العموم ولعل الاجماع فى موضع لم بتحقق فيه الخمالف كاف فى ذلك » انتعى . 
وهو جيد . والعجب انالمحقق فىالمستبر بعد ان ادعى الاجماع المشار اليه انمأ نقل خلاف 
الشييخ فى المبسوط فى رجيع الطير كا سيأني . 

وبالجلة فالمفهوم من كلام الاكثر البناء على قاعدتين كليتين : الاولى ‏ ان كل 
ما يؤكل له قبوله وروثه طاهر » والثانية ‏ أن كل ما لا يؤكل له فبوله وروثه نجس , 
والحلاف قدوقع فىالكليتين . وها انا اذكر مواضع الخلاف قاقول : 

( الاول ) - رحيم الطير وهذا منالكلية الثانية » فذه بالصدوق الىطبارنه 
مطلقاً حيث قال فىالفقيه : « ولا بأس مخرء ما طار وبوله » وهو ظاهر فى أطلاقالقول 
با طهارة » وتقله الاصحاب ايضاعر: ابن أبي عقيل والجنى ء وهو قول الشبخ فى 





جه ف( رجيم ااطير أ ي لا كا لله ) و2 
وقل فى الخلاف : ما أكل فترقه ا وما ل يؤكل فذرقه مجس . وبه قال 
يور الامدات.. 

و ندل عل القول بالطبارة ٠وئقة‏ ابي تصير عنالصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
« كل ثى يطير فلا بأس تخرئه ونوله »© وتقل شينا المواسي في البحار قال : وجدت 
: مخط الشيخ محدبن علي الجبعي نتملا من جامع ايز ملي عن ابي حير عن الصادق ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « خرء كل شي يطير ونوله لا بأس به » . 

ولماقف على خبر يدل على الشبور من التفصيل فى الطلير بين لل كول وير 
الأ كول الا انالحقق فى العتير استدل علىذلك عا دل على تجاسة المذرة مما لا يؤكل مه 
واضاف الى ذلك دعوى ترادف الحرء والعثرة » قال سعد الاثارة الى قول الشيخ 
في اللبسوط : ولعل الشبخ استند الى رواية ابي بصير » ثم سأقها تم احتج ا ذهب اليه 

من مساواة الطير لغيره في التفصيل الذكور بان مادل على مجاسة المثرة مما لا يؤكل 
يتناول موطع المزاع لان الخرء والعثرة مترادقان » ثم أجاب عن روابة الي صير بانبا 
وان كانت حسنة لكن العامل ب! من الاصحاب قليل . 

واعترضه فى هذا القام الحققان السيد ف المدارك والشيخ حسن في المعالم» قال 
فى المدارك بعد نقل ذلكعنه : « وهو غير جيد لما يننا من انتماء ما يدل علىالعموم » ولان 
المْرة لست مرادفة لآخرء بل الظاهر اختصاصها يفضلة الانسان © دل عليه العرف 
ونص عليه اهل اللغة » قال الحروي العذرة اصلبا فناء الدار وسميت عذرة الانسان بها 
لانها كانت تلق فى الافنية ف-كني عنها باسم الفناء » انتعى . 

اقول : فيه ( اولا  )‏ انه مكن ان مكون صاحب المعتير اغار بما دل على جاسة 
العذرة مما لا يؤكل له الى ما ورد عنبم (عليهم السلام) من التعي عن الوضوء والشرب 
0١‏ المروية فى الوسائل فى الباب ٠.‏ من ابواب النجاسات (0 جدعوص؟ 





اهجمد (رجيم الطير الذي لا يؤكل له ) 33 
مر الماء الذي دلته الجامة والدجاجة وتي رجلا المذرة . واعيثم ( عليهم السلام ) 
بفسل الثوب الذي وطأنه الدجاجة وفي ر جلها العذرة » والامى بمسل الرجلالتي وطنت 
با المثر» وقد تقدمت الأخار الدالة على ذلك وامثال ذلا مما دل على تم'سة المذرة 
ول مطلق ثانه باطلاقه شامل لعذرة الانان وغيره . 

و( ثاننا) انه قد ورد فى الروايات اطلاق العثرة تلى فضلة غير الانارن 
صريحاً يا تقدم فى رواية عردائرهان بن ابي عبدالله » وروى الشبخ بسنده الى معد بن 
«ضارب عنالصادق ( عليه السلا ) )١(‏ قال : «لا بأس يبيع العذرة » وعن سماعة بن 
مبران فيالموئق(؟) قال : «سأل رجا ايا عبدالله (عليه السلام )وانا حاضرفقال اليرجل 
اببع العذرة فا تقول ؟ قال حرام بيعها وتمنها » وقال لا بأس يبيع العذرة » ولا ريب 
ان المراد بالمثرة فى الحديث الأول وآخر الثاني منعما اما حو عذرة غير الافسان لتحريم 
بيع عثر 5 الاسان اتمانا . 

1 الما ) - ان صاحب القا.وس والصحاح فسرا الخرء بالعثرة وهو بودن 
بالمرادقة » ويؤسه ايضا ما صرحوا به من تفسير الخرء بالغائط الذي هو فظاهر كلامهم 
مخصوص يفصلة الانسان . قال فى الجمم : الخرء الغائط ‏ ومثله في المصباح المنير قال : 
وف الوه مخرأ .نباب تعب اذا تغوط . مع انهم قالوا فى الغائط أنه مخصوص بنضلة 
الانسان لما دكروه فى سيب التسمية من أن اصل الغائط اللكان المنخنض من الارض 
وكانوا أذا ارادوا قضاء الحاجة انوا فى تلك الامكنة فكتي بها عن الحدث . 

وبدلك يظهر أن كلام المعتير لا مخاو من قوة وأن ما أورده عليه غير وارد . 
إلارانه مكن ان بقال ان لظ العثرة وان كان عاما مسب اللمة والعرف الشمرعى لكن 

'لا بعد ادعاء انه فى الروايات حال الاطلاق وعدم القربئة تخصوص بعذرة الانان 
أو انه يعمها وغيرها لكن لا على وجه يشمل خرء الطير لما أشر نا اليه فى غير موضع 
(1) م(م) ثرماء فى الوسائل فى اباب وج من ابواب ما يكقسب به 





جه (رجيم الطير الذي لا يؤكل له ) 35 

وصرح به جملة من الحققين ء من أن الاطلاق اا يتصرف الى الافراد المتكثرة المتعارفة 

وعاذكرنا ايض يسة كلام صاحب المعالم واعتراضه كلام الحقق حيث انه حذا 
حذو صاحب المدارك فى الابراد عليه واغرب فى كلامه با اسداه اليه » قال ( قدس 
سره ) بعد تقل كلام الممتير : « ولي فى كلامه هبنا تأمل لأن الاجماع الذي ادعاه على 
نجاسةاذول والغائط من مطلاق المموان غير المأكول ان كان على عومه فبو الحجة فى عدم 
التفرقة بين الطير وغيره . وان كان صوص بماعدا الطير فاين الادلة العامة -لى نجاسة 
المثرة ممالا يكل 7 والمال انام نقف فى هذا الباب إلا على <سنة عبدالله بن ستان 
ولاذي احد من الاصحاب الذين وصلالينا كلامهم فىاحتجاجيم لهذا الحم سواها » 
وهي كا ترى ‏ واردة فى البول ول يذكرها هو فى يحثه لفسألة بل اقتصر على نقل 
الاجماع كا حكيناه عنه فلا ندري لفظ العذرة اين وقم معلقا عليه الحم ليضطر الىبمان 
عرادقة الخرء له ويجعليا دايلا على القسوية الي صار اليا ؟ م! هذا إلا جيب من 
مثل الحقق » انتعى . 

وفيه ما عرفت من الأخبار التي قدمناها دالة :لى مجاسة العذرة الشاملة بامللاة 
لعثرة الإنسان وغيره مع أن صر صحيحة عبدالرحمان بن أي عدا | طلاق المثرة 
على فضلة غير الانسان» ومما يدل ايضاً على اطلاق العنرة على فضلة غير الانسان رواية 
محمد بن مضارب التقدمة » ذاتكاره وجود المذرة في الأخبار .علق عليها الم لا وجه 
له بعد ما عرقت . وأحمال هل كلامه على منع العموم في تلك الاخبار مع بعده عنسياق 
كلامه مدذوع با صرح به هو وغيرد من ان ترك الاستفصال مع قيام الاحمال دل على 
عموم القال » مع أن الحقق ذهب الى ان المفرد الحلى باللام في القامات الخطابية حيث 
لاعبد يكون اعموم ويقوم مقام الالفاظ العامة . وهو في العام قد ساعد على ذلاك وقال 
.نه وتبعه فيه » والحال ان مانحن فيه كذللك حيث لا عبد فيكون لاعموم » وحينتد فلا 
حي من الحقق قما نه اليهاء! العجب منه زقدس سره) فى تشنيعه عليه . نعم مكرل 
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تطرق المناقشة من الوجه الذي اشر نا اليه من حيث بعد ثعول هذا العموم لخرء ااطير . 

واستدل ف الحتلف لاقول الشبور #-نة عبدالله بن سنان ااتقدمة وقوله ( عليه 
السلام )فيبا : « اغسلثويك من|بوال ما لا بو وكل له » وعي - كا ترى اا تضمتت 
حك البول مع ان البول من الطير غير معلوم . وما ذكره بعضبم في #قريب الاستدلال 
5 با مر انهالما تضمنت حك البول ود لت على مجاسته وجب القول بذك في الخرء 
لعدم القائل بالقرق ‏ فهو وان اشتهر نه كلايع من الضعف عندي عكان لاحتاج 
الى سان كا ستعرقه ان شاء الله تعالى في مسألة اوال الدواب الثلاث 

نم ان القائلين بالقول امبو ان اس ا بصير التي اسلتنا 
دي دلالتها على خلا القول الشبور » تاجاب عنبا فى الحتلف بانها مخصوصة بالخشاف 
اجماءا فتختص عا شارك فى الملة وهو عدم كونه مأكولا . 

واعترضه ف المدارك بان فساده واضح ( اما اولا ) فلمتم الاجماع على مخصيص 
الخثاف فانه ( قدس سسره ) قد حك فى صدر المسألة عن ابن بابوبه وابن ابي عقيل القول 
بالطبارة مطلقاً وتقل استثناء الخشاف عر الشيخ ( قدس سيره ) في البسوط خاصة . 
و( اما ثانيا  )‏ قلخروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلة فيه انه 
غير مأكول الاحم بل هذه همي العلة المستنبطة التي قد على من مذهب الامامية انكار العمل 
بها والتشنيم على من اعتيرها . انتعى . وهو جيد . 

واجب ابضًا عن الرواءة الدكورة بالل على الأمكول خامة جما ينها وبين 
مان 13 . الذّكورة من حيث دلالتبا على مجاسة ابوال مالا يؤكل له 
من الطير وغيره ‏ 

ويه ( اولا ) انالحسنة الذكورة كا عرفت اعا تضمنت -كالبول خاصة والدعى 
اعم من ذلاك ٠‏ ونجاسة البول لا تستازم م جامة الذرق بوجه كا سيظبر لاك ان شاء الله 
تعالى في مسألة ابوال الدواب الثلاث . 
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و (ثانيا) انه لو فرضتضمنها لك القرق لامكن الخم حمل المسنةالذكورة على 
غير الطير وايقاء ععوم ‏ كل شي" يطير » على حاله » وتر جيح أحد الجعين على الآخر 
يحتاج الى دليل » بل الأظير هو جءل التأويل في جانب الحسنة الذكورة لو قرض 
دلالتها وابقاء ٠عموم‏ تلاك الكلية على حاله من حيث ترجيحه عطابقة الاصل والتأبيد 
بالسدومات الدالة على الطبارة مثل قولحم ( علييم السلام ) )١ ١(‏ : «دكل شي طاهر حتى 
تمل انه قذر » ومن جبة اظبربة « كل شي بطير » في العموم لاطير الغير الأكول الحم 
قوف : دمالا بؤكل لخه » وفك منلط الشخميص . 

و ( ثالنا ) تأيد رواية ابي بصير بالرواية التي تقلناها من جامع العزنطي بتقل 
شيخنا الشار اليه فترجح بذلك على ما عارضها ويصير التأويل فى الجانب اأرجوح . 

وبذللك يظبر لك قوة القول بالطبارة في ذرق الطير مطلقاً إلا أنه : بق التردد في 
وله ان رض له بول » والاظير ايض ترجيح الطبارة للا ذكرناه فى المع بين روايي 
الي بصير واليز نعلي وبين حستة ابن ستان من جعل التأوبل فى جانب الحسنة الذكورة 
بالجل على غير الطير للوجوه اللي ذصكر تاها . وبالقول بالطبارة هنا صرح في المدارك 
واختاره في المعالم إلا أنه قبده بشرط ازلا يكون الاجماع المدعى مأخوذاً على جبة العموم 
وإلأكان هو المجة والحرج عن الاصل . وفيه نظر اذم بقم على حجبة مثل هده 
الاجمامات ‏ سما في مقايلة الروايات وظبور الخلا فى السألة مر جملة من اجلاء 
اسان بادلل قاد وا 

اذا عرقت ذلك فاعم ان السيد في المدارك استدل لاقول بالطبارة هنا بها روأه 
الشيخ ف الصحيح عن على بن جسفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (؟) د انه ساله 

() قد تقدم فى ج ١‏ ص مء التعليقة رقم (و) وص لوعو التمليعة رقم (4) 
ما يرجح الى المقام 
(م) دواه ق الوسائل فق الباب يم من قواطع الصلاة 














عن الرجل يرى فى مُوبه خرء الطير أو غيره هل محكه وهو فى صلانه * قال لا يأس » 
قال : وترك الاستفصال في مقام الاحمال هيد العموم . 

اقول : فيه ( اولا  )‏ أن هذه الرواية ليست من روايات الشيخ كا يدل عليه 
كلامه لعدم وجودها في كتابيه وانماعي من روايات الصدوق ف الققيه رواها عن علي 
ابن جعفر ( رضي الله عنه ) وطريقه اليه فى المشيخة صحيح . 

و( ثانا  )‏ ان ما ذكره من تقريب الاستدلال بها من ان ترك الاستفصال 
مع قيام الاحمال يقيد العموم - ليس على وجبه هنا اذ ذاك اها بم بالنسبة الى الغرض 
المقصود من سياق الكلام » وما ذكره ينم لو كان الغرض من سوق الكلام بيارف 
حك الطير وخرئه واه يجب الاجتناب عنه ام لا وقيل فى المواب عن ذلك« لابأس » 
من دون تفصيل قان الظاهر حينئذ هو العموم م قرروه ء وأما اذا لم يكن الغرض متعلقا 
بذلك كا فيا نحن فيه فلا اذ الظاهر ان الغرض من السؤال ابماهو عن حك.شي من 
الثوب وانه هل ينافي الصلاة ام لا 7 وذكر خرء الطير انما وقم من قبيل العثيل ف الجلة 
قادذا اجيب حيتئف بانه لا بأس به ول يفصل ف الطير يانه مما يؤكل له ام لا لا بدل على 
العموم اصلا » وما قلناه ظاهر لمن تأمل وتدير فى اساليب الكلام » ويؤيده انه قال 
في الرواية المدكورة بعد ذلك : « وقال لا يأس ارى يرقم الرجل طرفه الى السماء وهو 
يلي ؛ ويؤكد ذلك ايراد الاصحاب الرواية المدكورة في مسألة ما يجوز الفصلي فمله ىق 
الصلاة ومالايجوز حيث دلت على أنه يجوز لاعلى ان محك خرء الطير من ثوبه 
وهو ق الصلاة . ١‏ 

و ( ثالثا ) ان لفظ « غيره » ى كلام السائل سواء جعل عطقا على الطير أو 
الجرء عام مع أن الامام ( عليه السلام ) لم يفصل فيه قلوكانالعموم على ما ذكره ملحوظلً 
لجرى في لفظ الغير ولزم منترك الاستفصال فيه حواز الصلاة فى النجاسة عمداً بالتقرب 
الذي ذّكره فى خرء الطير » فلو أجيب بانه لعل الاجمال هنا انما كان من حيث معاومية 
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الم فل يفصل ٠‏ قلنا ذلك في خرء الطير أيضأ من غير تفاوت . 

ويعضد ما ذكر ناه ما صرح به شيِحْتا البباني فى المبل المتين حيث قال : ٠‏ وقد 
احتج بعض الاصحاب بالحديث السايع علىطهارة خرء مطلق الطير . وظنى انه لا نض 
دليلا على ذلك قان ننى البأس فيه لا يتمين ان يكون عن الخرء لاحمال ان يكون عن 
حكه فى الصلاة عن التوب ومكون سؤال علي بن جمقر أعا هو عن ان حكه فى اثناء الصلاة 
هل حو فع ل كثير لا جوز فى الصلاة ام لا+ قاجاب ( عليه السلام ) بتفي البأس عنه قيهاء 
ولفظة « غير » جوز قراءتها بالتصب والر وعلى التقديرين ففيها تأبيد تام لهذا الاحمال 
اذلو لحمل عليه لم يصح اطلاقه ( عليه السلام ) تفي البأس عنا يراه الملى في ثوبه 
من خرء الطير وغيرد » وايضا فاللام في الطير لا يتعين كونها لجنس المواز كونها للعمد 
والمراد الأ كول اللحم وممقيام الاحيال بسقط الاستدلال » انتهى . والظاهر انمراده 
يعض الاصحاب (رضوان الله علييم) انما هوالسيد المذكور قانه لم بتعرض غيره لذكرهذه 
الروابة فى القام . وبالجلة فالاستدلال يبه الرواية بعيد من مثله ( قدس سسره ) والمنتاقل 
فى كلام الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) انما هو الاستدلال برواية ابي يصير خاصة . 

فروع : ر الاول ) الظلاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) 
فى طبارة رجيع مالا نقسله كالذياب ونهود » وف التذكرة اها نسب الخلاق ال ىالشافعي 
وأ حنيقة وأبي بوسف(١)‏ ول به الىاحد من علمائنا وهوءؤذن بعدم الخلاف قهعندنا 
و استدل عليه فى المنتهى باصل الطبارة : وبانالتحرز عنه متعذر وفيه حرج فيكون منقيأ 
07 ()ل تجد المألة قياوققنا عليه من المصادر بهذا المتوان نعم فى بدائع المتائع 
للكاساق الحتق ج و ص + تعثيل يحاسة الارواث كلبا بان معتى النجاسة موجود فيا 
وهو الاستقذار فى الطائع السايمة لاستحالتها إلى نتن وخبث رانحة مع امكان التحرز 
عنه . وفي الحلى لابن حزم ج وص .وو تعليل وجوب غسل خرء الذباب والبراغيث 
والتحل وول الخقاش فيا اذا لم يكن حرج في ذلك بانه بول ودجيع . 
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واحتج فى التذكرة بان دم ما لا نفس له وميقته طاهر فرجيمه ايضّا كذلاك . 

اقول : اء! الاستدلال باصالة الطبارة لخيد . واما تعذر التحرز عنه فكذاك 
فيا لا مكن التحرز عنه » وام! ما ذكره فى التذكرة فهو قياس محض لا يجري فى مذهبنا 

وقالالحقق فىالممتير : «واما رجبع مالا ننس لهكلذباب والخنافس فيه تردد 
اشيبه انه طاهر لان ميقته ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كتصارة النبات » وظاهر 
كلامه بودن باحمال تناول الادلة على تجاسة فضلة الحيوان غير المأ كول له » ولهذا قال 
فى المدارك بد ذّكر عبارة الشرائْم المشتملة على التردد ايض : « رعا كان منشأ التردد 
فى البول عموم الامى بغسله من غير المأ كول وان مالا نفس له طاهرالميتة والدم قصارت 
قضلاته كمصار ه النات ». 

اقول : والظاهر عندي ضعف هذا التردد فان المتبادر .ن .أكول الاحم وغسير 
أ كول الاحم غى اخبار المسألة بل مطلقا أما هو ذو الننس السائلة فلا يدخل مثل الذباب 
والختافس والذرونحوها . واما تعليله الطبارة عا ذكره ققيه ما عرفتتما اوردناه على كلام 
التذ كرة . والعجب من حمود صاحب المدارك عليه وتعل له الطابارة بثْلاك . وبالجلةَ تاصالة 
اللهارة اقوى متمسك فى المقام حتى يقوم ما يوجب الخروج عنبا » والاستناد الى 
عدوم الأعس بغسله من غير المأكول مدفوع بماعرفت . 

( الثاني ) س قد عرفت ان اأشبور فى كلام الاصحاب ( رضوان الله علييم ) 
دو نجاسة رجبع الطير الغير الأ كول الاحم ومنه الخشاف » والشيخ مع قوله بطبارة 
رج.ع الطير .طلةا فى البسوط استثنى الخشاف من ذلك » وبأني على قول من ذهب الى 
العلبارة مطادًا طهارته . والذي بدل على المور رواية داود الرق )١(‏ قال : « مألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن نول الخشاشيف يصيب ثوني قاطليه فلا اجده ؟ قال اغسل 
توبك » وهذه الرواية هي مستند الشبخ فى استثناء المثاف فى المسوط . 
(0) المرديةقى الوسائل قالباب ٠.‏ منابواب النجاسات 








5 ( بول الخناش ) دوو 

قال في المدارك بعد نقله عن الشيخ أنه احتج بده الرواة : « والجواب انها 2 
ذعف مئدها معارضة بما رواه غياث عن جمفر عن ابه ( عليها اللام ) )١(‏ قال : 
« لا بأس يدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » وهذه الرواية اوضح سنداً واقبر 
دلالة من الرواة السابقة » واجاب عنها فى الترذيب بالثذوذ والجل حلى التقية » وعو 
فشكا » انتهى . 

اقول : انت خبير عا فيه فاني لا اعرف لهذه الاوضحية سنداً ولا الاظبرية دلالة 
وها بل الروابتان .قاوجان سنداً ومتنا كالا مخق » ويمكن ترجبح الروابة الثانية يمأ 
روآه شيخنا ال جلي ف السحار(؟) عن الراو ندي فىكتاب التوادر أنه روى بسنده فيه عن 
مومى بنجعقر عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سثل علي بن ايطالب ( عليه السلام ) 
عن الصلاة في الثوب الذي فيه ابو ال المفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس © وحيتئد 
فسمكن القول بالطبارة للروايتين المذكورتين » ويؤيدها عموم موثقة ألي يصير مع ررابه 
المزنطي المتقدمتين لدلالتا على ان كل شي" يطبر فلا بأس مخرئه وبوله » وقد عرفت 
طريق المع ينها وبين حسنة ابن سنان يحماب! على غير الطير . 

بق الكلام فيا تحمل عليه روا يةداود إدكورة . وجمم من الاصحاب هاوها على 
الاستحباب ء ولا محضرني الآن مذهب العامة (6) إلا ان الشيخ - كا عرقت - جل 
رواءة غياث على التقية فان بت كونبم كلا او بعضا أكثريا على ذلك وجب طر حهاتين 

() دواه فى الوسائل فىانباب ١؟‏ من ابواي التجاسات ‏ (؟8) ج4اضص ٠6‏ 
زع)قى داقع المنائع للكاساق الحنتى ج ١‏ ص ++ ٠‏ يول الحشاف وخرؤه لين 

الفروع لابن مفئم الحبلى ١‏ لا يعق عن سير يول الخفائى . وقى الحلى لان 
حزم ج وص ووو فصل فى خرء الذياب والبراغيث والتحل وبول افاش بين ما اذا 
كان فى التحفظ منه وقى غسله حرج فه وجب غسله وما اذا ل يكن فه حرج قاوجبه 


نجس » وقى 


لآانه يول ورجمع . 
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الرواتين لاتقية ومخصيص موثقة آني بصير مم الرواءة الثانية برواية داود فستتى 
الخشاف من عموم الطير كا ذهب اليه الشيخ . إلا ان ماذكره ءن الل على التقية غير 
معلوم عندي وبه يظبر ان الاظلبر هو الطبارة » والاحتياط بالعمل بالمشهور ممالا يذغي 
اهماله . ومورد الاخبار المدكورة وان كأن هو البول مع عدم معاوميته يقينا من الخشاف 
ولا غيره من الطيور إلا ان الذرق يكون حكه ايض كذلك بل هو أولى بالقول بالطهارة 
لدخوله حت عدوم موثقة الي بصير مع الرواية الاخرى وعدم المعارض سوى الاجماع 
الدعى في المسألة . 

وبنلك يظبر لك ما في كلام صاحب العام حيث قال بعد ذكر روأية داود 
ورميها بالضعف ثم رواية غراث وردها بذلك ‏ ما صورته : « فان محقق للخشاف بول 
وعملنا بالحديث الحسن تعين اطرأح هذه ادلالة حسنة عبدالله بن سنان على تجاسة اليول 
من كل حيوان غير مأكول الاحم فتتناول بعموءها الخشاف وتقصر هذه عن تخصيصها 
وكذا ان ثبت عوم محل الاجماع ء وإلا فالاصل يساعد على العمل بهذه وارن ضعت 
ويكون ذكر البول فيها مولا على التجوز » انتعى . 

اقول : الاشارة بهذه تيكلامه راجع الى رواية غياث وه يالاخيرة من الروابتين 
وفه انه على تقدير دوت الول للحشاف قارة التاناة لا ختدص برواية غياث حتى انها 
قر عن سيفن الحسنة المدكورة بل موئقة اني بصير الذكورة في كلامه سابقاً وهو 
ان عمل بالحسنة فالوثقة ايض مثلها فى قوة العمل ء وبالجلة قانه لابد له من الجع بين 
المسنة المذ كورة والوثقة لأشار اليها لصادمها ق الول » ووجه الجم حو ما قدمناه من 
حمل المسنة للذكورة على غير الطيور وابقاء الوثقة على عمومها » وحينئذ فيبق التعارض 
بين رواية غياث ورواية داود مع تأيد رواية غياث بعموم موثقة الي بصير والرواية البي 
معبا وخصوص رواية الراوندي فيترجح العمل بهاء واما على تقدير عدم تيوت البول 
والحل على الرجيع جوز تالامى كا ذكرء لما عرقت انما . 





جه زول الرضيع ) الإو 

( الثالث ) - لا فرق في غير الأ كول الذي تقدم الكلام فى خرئه و بولهيين 
أن يكون محر عه اصلة كالدياع والانسان ونحوها وبين أن يكون لعارض كالملال 
ما لم يستبرأ و.وطوء الانان وشارب ابن الخعزير حتى بشتد عليه لخه وعظمه » ويظهر 
من الملامة في التذكرة انه اجماعي . تال فيها : رجيع الجلال من كل الموان وموطوه 
الانسان نجس لانه حيكذ غير مأ كول الاحى ولا خلاق فيه . وفى الحتلف ادعى الاجماع 
على تجاسة ذرق الاجاج الجلال ء والاصل فى ذلاك اطلاق الأخار التقدمة . 

( للوضم الناني اك يول الرضيع وهذا من الكلية الثانية أيضاء وأاشهور سن 
الاصحاب ( رضوان الله علييم ) انه لا فرق ففتجاسة بو لالاسان بي نالصغير منه والكيير 
وعن المرتفى دعوى الاجماع عليه » وفي المحتلف عن ابن المنيد انه قال : بول اليائخ 
وغير البالغ من الناس مس إلا ان يكون غير البالغ صبيا ذكراً فان وله وابنه مالم 
بأكل الاحم ليس بنجس 

ول علىالقولالمشبور مضافا الىحموم الرواءات التقدمة في صدر الباب.خصوص 
صحيحة الملبي اوحسته )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بول الصي 8 
ذال قصب عليه الماء فان كان قد اكل قاعسله غسلا ... » 

واحتج فى الحتلف لان الإنيد عا رواه السكوتي عن جعفر عرء ابيه عن عل 
( عليهم السلام ) (؟) « انه قال لبن الجارية وبرلا يفسل منه الثوب قبل ان تظمم لان 
لبنبا مخرج من مثانة أمها » وابن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبلى أن يطعم 
لان لبن الغلام يخرج من العضدين والنكين » وقد اجيب عن الرواية اللدكورة ( اولا ) 
بالطمن في الستد . و( ثانا ) بالقول عوجيها قات انتقاء الغسل لا يناي المسم بالصب 
وتحن انما نقول بالثاني لا الاول . وفيه نظر سيظبر لاك أن شاء الله تعالى . 

اقول : وهته الرواية قد تقلها مولانا الرضًا ( عليه السلام ) فى الثقه الرذوي 


() ورم) المروية فى الوسائل فى الاب م من واب التجاسات 











جايزوات ( بول الرضيع ) جه 

بعد أن اقتىفيه يعضمون صحيحة اللي حيث قال ( عليه السلام ) )١(‏ : « وان اصابك 
بول فى ثو بك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء رأ كد عرتين ثم أعصره »دان كاتف 
ول الغلام الرضنم فصب عليه الماء صا وانكان قد اكل الطعام فاغسله والغلام والجارية 
سواء » وقد روي عن أميرا!ؤمنين ( عليه السلام ) انه قال لين الجارية يغسل منهالئوب 
قبل أن تطعم و ولا لان لبن الجارية مخرج منمثانة أمها» وابن الغلام لا يغسل منهاائوب 
ولا من بوله قبل ان يطعم لان ابن الغلام مخرج من المنكبين والمضدين » انتهى . وبهذه 
العيارة من اوها الى آخرها عير الصدوق فى الثقيه بتغبير ما وانت خبير بان كلاه في 
الكتاب المدكور وفتواه يا ذكره اولا ظاهر في خلاف الرواية المذكؤرة ول يتعرض 
( عليه السلام ) لبيان الوجه فيها . واعل الوجه فيه هو كون هذه الرواية مر عرويات 
العامة عنه ( عليه السلام ) فاقتصر على تقلبا وعدم ردها تقية وايهاما لجواز القول بها فانه 
(عليه السلام) كثيراً ما يروى نيهذا الكتاب امثال ذلاككا ننه عليه ايضَا شيخنا المولل 
تمد تق الجلسي ء وقد تقدم ذكر ذلا فى السكتاب » والظاهر من الرواية المدكورة 
هو طبارة البول مثل اللبن لان ظاعر الجع بينعا فى عدم الل ذلك » اذ الحم بعدم 
الفسل اعا تعلق اولا يالاين الذي لا خلاف في طبارته عندثم ثم عطف البول عليه فهو 
يقتضي كونه كذلك 6 وتأويلهم الرواية بان انتقاء الغسل لا يستلزم نني المب اعا ينم 
أولم يذكر في هذه العبارة سوى البول ونني الفسل انما وقع في الرواية عن الاين والبول 
عا عطف عليه بعد ذلك » والقول بالتأويل المدكور لا يصح إلا بادخال الابن في هذا 
الحسيم وم لا يقولون به » وبالجلة فان التأويل اللذكور لا يقبله سياق الخير . 

مم انه مما يدل بظاهره على ما دل عليه الخير المشار اليه ما رواه شييخنا المهلسي 
فى البحار )١(‏ عن كتاب التوادر للقطب الراوندي باستاده فيه عن موسى بن جعفر عن 
آيائه ( عليهم السلام ) قال : < قال على ( عليه السلام ) بال المسن والحسين على :وب 


() صرح ())رواهقى مستدرك الوسائل فى الباب + من ابواب النجاسات 





جه (خرء الاجاج) لاوطو 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ان يطما قل يغسل بلا من ثوبه ».والتأويليكونه 
لم يغسله وان صب عليه الماء وان احتمل لكن الظاهر بعده عن السياق » ولو كاف 
كناك لكان الظاهر أن يقول ( عليه اللام ) « بل صب عليه الماء » أو يحو ذلك ء 
إلا انه قد روى ف البحار ايضًا(١)‏ عرء_ كتاب المأبوف على قتلى الطفوف لأسيد 
رضي الدن بن طاووس سئده عن ام الفضل زوجة العياس « أنبها حاءت بالحسين (عليه 
السلام) الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى قال مبلا 
يام الفضل فهذا ثوني يغسل وقد اوجعت أبني » والظاهر أن امراد بالغسل الصب . 
وك فكان فالعمل على ادلة القولالشهور لا رجحيتها وضوح الصحة قيها والظبور 
مع اعتضادها عمل الطائفة قدءأ وحديثا وارجاع ماعارضها الى قائله حسما ورد به 
الآعى عنهم ( علييم السلام ) . 
( الموضع الثالث ) - خرء الاجاج غير الجلال وهفا من الكلية الأولى » 
فللشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ملبارته وعن الشيخين القول بنجاسته 
وظاهر الشبخ فىالتهذيب والاستبصار الموافقة حلىالطبارة فينحصر الخلاف ف الشيخالمفيد 
والمعتمد القول بالعلبارة للاصل وقوله ( عليه السلام ) ق موثقة عمار المتقدمة فى 
صدر الباب (؟) « كلما اكل له قلا بأس بما يخرج منه » وقول الصادق ( عليه السلام) 
في مو ثقة زرارة الواردة فى الصلاة في الملود والاوبار () 9 ان كات مما يؤكل نه 
فالصلاة في وبره ووله وشعره وروثه والباته وكل شي منه جائزة ... الحديث » 
وخصوص رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليعا السلام ) () « أنه قال 
لا يأسيخرء الدجاج والجام يصيب الثوب »© . 
ان)دواءق الوسائرق الاب م متابواب النجاسات (4) سه 


(م) المروي فى الوسائل فى الباب ؟ من ادواب النجاسات 
)5( المروية فى الوسائل فالباب .؛ من ابواب التجاسات 








عاء© د ( ابوال الاواب الثلاث وارواثها ) جه 


ويل على قول الشيخين ما رواه الشيخ في التهذيب عر: _ فارس )١(‏ قال : 
« كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الاجاج تجوز ااصلاة فيه + فكتب لا » وردها 
الاصحاب بالطمن في الراوي فانه مذموم جداً فان قارسا المدكور هو ابن حام القزوني 
كا يظبر من كتب الرجال » قال الشيخ فيه انه غال ملمون ؛ وقال العلامة في الخلامة انه 
فسد مذهبه وقتله بعض اصحاب أبي جمد العسكري ( عليه السلام ) ولهكتب كلها مخليط 
وتقل عن الفضل بن شاذان انه ذكر ان من الكذابين المشبورين الفاجر فارس بن حاتم 
القزويني . وحينك فيجب اسقاط روايته » ومن العجب هنا ان العلامة فى الحتلف عد 
روايته فى الحسن والمال فيه ما عرقت » هذا مع ان اسكانب فيها أيضا غير معلوم . 

واصحابنا ( رضوارن اله عليهم ) لم يوردوا دليلا للقول المشبور سوى رواءة 
وهب بن وهب وردوها بضعف السند ايضنا مع ان الموثقتين المذكورتين ظاهرتا الدلالة 
وان كان بطريق العموم على المدعى » قال الحفق فى المعتبر بعد الطعن فى الروايتين 
المذكورتين : « و يتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع الى الأمل وهو الطبارة ما لم 
يكن جلالا » ولو قيل الدجاج لا يتوق الننجاسة فرجيعه مستحيل عنها قيكون نمسا » 
قلنا: بتقدير ايكون ذلاشمحضاً يكون التنجيس تابنا أما اذا كان عزج علفه انه يستحيل 
اما عنها او عن احدها فلا تتحقق الاستحالة عن النجاسة اذ لو حم بغلبة التمجامة 
لسرى التحرم الى مها » ولما حصل الاجماع على حلها مع الارسال لل الحم بغلية 
النجاسة على رجيعها » انتعى . اقول : ماذكره هنا من انه «تى كأن رجبعه مستحملا 
عن عين النجاسة انه تجنى ‏ احد القولين فى المسألة وهو مذهبه في كتاب الأطممة من 
الشرائع على تردد فيه » مع انه قد صرح هنا فى مجاسة الدم بان الدم يطبر باستحالته 
قحأ ولبنا وخا » والمشهور حو الطبارة كا أن تحقيقه في الباب ان شاء الله تعالى . 

( الموضم الرابع ) - ق أنوال الذواب الثلاث الخيل والبغال والجير واروائهاء 
)١( 0‏ دواهف الوسائل ف الباب ٠‏ من ابواب التجاسات 











جه (ابوال الدواب الثلاث وارواثها ) اسل 

فالشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عللهم ) القول بالطبارة على كراهية » وتقل عن 
ان اليد والشيخ فيالتهايةالقول,النجاسة قيعا , قالالشيخ فالمبسوط : ما بكرء لجهيكره 
بوله وروثه مثل البغال والخير والدواب وان كان بعضه اشد كراهة من بعض » وق 
اصحابنا من قال بول البغال والجير والدواب واروائها يجى يجب ازالة قليله وكثيره . 
والمستفاد من الأخبارالصحيحة السريحة_كا ستمر بك انشاء الله تعمالى - حوالقولالثاى 
لسكن بالنسبة الىالابواردو نالازواث » ولا فى علىمن راجعكتب الاصحاب كالعتبر 
والمنتهى وتحوها من الكتب المبسوطة فى الاستدلال ما وقع طم فى هذه المسألةه مر 
المجازفة وعدم اعطاء المسألة حقبا ءن التحقيقكا س.ظهر لك أن شاء الله تعالى . وظاهر 
صاحبالدارك هنا التوقف مع اعترافه بصحةالروايات الدالة على النجاسة وصر احتهاوعدم 
ملاحة المارض المعارضة رعابة لشهرة القول بالطبارة بي نالاصحاب مم أنه فشر حه في 
غير موضم انما بدور مدار الروايات الصحيحة وان استلزم مخالنة الاصسحاب "كما لامخفى 
عل من له انس بطريقته فى ذل الكتاب . هذا وممناختار ما اخترناه الحقق الارديلٍ 
كا ذّكه ف المدارك وكتى عنه بشيخنا لأعاصر وبه صر ايض الفاضلالحقق الشيخ جواد 
الكاظمي فى شرحه على الدروس وشيخنا ابو الحسن الشيخ سليان بن عبدالله البحراتي . 

وها انا اذك ادلة القول الختار عندي ثم اعطف الكلام على تقل ادلة القول 
للشهور وابين ما فيها من الوعن والقصور فاقول وبللّه سبحانه الاستعانة ابلوغ الأمول : 

من الأخبار الاالة على النجاسة ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالرحمان بن 
ابي عبدالله )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل سه بعض ابوال 
البهالم أيغسله ام لا قال يغسل بول الجار والفرس والبئل قاما الشاة وكل ما يؤكل له 
فلا بأس وله » وق الصحيح عن لماي (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن انوال الخيل والبغال + قال اغسل ما اصابك منه » وق الحسن عر جمد بن مسلم 

(1) د(») دواء فى الوسائل فى لياب و من أبواب النجاسات 











م (اوال الدواب الثلاث وارواثها ) جه 
عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سأله عر" وال الذواب واابغال والمير 7 
فقال اغسله فان لم تع مكانه تاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه » وف الصحيح عن 
الحابي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : «لا بأس بروث امير واغسل اوالها » 
ورواية عبدالأعلى ن اعين (©) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن انوال 
الجير والبغال + قال اغسل ثوبك . قال قلت فاروائها : قال هو اأكبر من ذلك » ورواية 
لبي ممم (4) قال : 2 قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) ما تقول ف انوال الدواب 
واروائها: قال اما ابوالما فاغسل ما اصاءك واما اروائها فعي أكثر من ذلك © وموثقة 
سماعة (ه) قال ٠‏ « سألته عرء_ بول السئور والكلب والجار والفرس . قال كايوال 
الانسان » ورواية عبدالر حجان بن اني عبدالله البصري (0) قال : « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه بعض ابوال البهائم أيفسله املا + قال : يفسل يول 
الفرس والبغل والجار و.نضح بول البعير والشاة » وكل شي تؤكل له فلا يأس وله » 
وصححة علي بن جعفر المروية فى قرب الاستاد عن اخيه مو-بى ( عليه السلام ) (7) 
قآل : « سألته عن الذاية تبول فيصيب بوطا المسجد او حائطه أيصلى فيه قبل ان ينسلة 
قال اذا جف قلا بأس » وصحيحته الاخرى عنه ( عليه السلام ) (4) قال : « سألته 
عن الثوب يوضع في عبط الذابة حلى بوطا او روثها * قال ان علق به شي" فليغسله 
وأن اصابه شي" من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يفسله من صغرته » وروابته 
الثالئة فى كتاءه () قال : « سألته عر الثوب يقم فى ع بط الذاية على بوطا وروثها 
كيف يصنع 1 قال ان علق به شي قليغسله وان كان جاقًا فلا بأس » وما رواه الشيخ 

)١(‏ دداه فى الوسائل فى اباب ب من ابواب التجاسات 


(؟) د(ع) و(4) د(5)م() و(م) و(و) المروية فى الوسائل فى الباب و من ابواب 
التحاسات 


(ه) المروبة فى الوسائل فى الباب بم من ابواب التجاسات 








2 ( ابوال الدواب إلثلاث وارواثها ) 1 
عن ألي بصير عنه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه سألته عن الماء التقيع تبول فيه الدواب 8 
فقال ان تغير الماء فلا تتوضأ منه وانلم تغيرها يوالها قتوضأ منه » وكذاك الدم اذا سالفي 
للاء واشياهه » وصحيحة محمد بن مسل (0) قال : « سألت ابا عدالل ( عليه السلام ) 
عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه المنب ‏ قال اذا كانالماء قدر 
كر ل بنجسه شي" » وصحيحته الاخرى عنه ( عليهالسلام ) (ع) قال : « قلت للالتدير 
فيه ماء يجتمع تبول فيه الدواب ... الحديث التقدم » وزاد فى آخره : « والكر سهائة 
رطل » وروابة أني بصير (؛) قال : « سألته عن كر من ماء ميرت نه وانا في سفر قد 
بال فيه حمار أو بهل أو انسان » قال لا تتوضأ منه ولا تشرب © . 

هذا ما حضرني من الرواءات الذالة على الدىى » والاصحاب لم يذكروا دليلا 
للقول بالتجاسة الا رواية واحدة ”ا فى العتير حث اقتصر على حستة تمد بن مسلُم 
اولها بالجل على الاستحباب » وفي الدارك اقتصر على الثلاث الاول » وفيه ما اشرنا 
اليه آنه ورعا زاد بعضبعكساحب العالم والفاضل الخراساني ف الذخيرة » واما روايات 
الياه قانه لم يم بها احد بالكلية في هذا لأقام مع انهم يستدلون بها على مجاسة القليل 
باللاقاة والسكثير بالتغبير فى ياب الياه و يذهاون عن حكهم هنا بالطرارة . 

واما ادلة القول للشبور قبا انا أذكرها واحداً واحداً مذيلا كلا منها بالمواب 
الكاشف عن حقيقة الحق والصواب . 

فاقول :الاول - الأص لاستدل به قالمعال)ديث قال : 8 ويدل على الطهارة وجوه: 
احدها- الأصل فان اجاب ازالتها تكليف والأصل يقتضي براءة الذمة منه » انتعى . 

والمواب إن الأمل جب الخروج عنه بالدليل وقد قدمنا من الادلة الصحيحة 
الصريحة فى النجاسة ما يشئى العليل وبيرد الغليل » وسيظر لك ضعف ماعارضها ان شاء 

(رو)وري) رواءق الوسائل فى الباب س من ابواب الما. المطلق 
(«) و(م) المروية فى الوسائل فى الباب به من الماء المطاق . 











بع م ( انوال الدواب الثلاث وارواثها) جه 

اله تعالى وبطلان ما ناقضبا ونه ضمحل هذا الاصل من اابين . 

الثاقي ‏ رواية الي الاغر النخاس )١(‏ « سأل ايا عبدالل عليه السلام) ققال ني 
اعالم الدواب قرعا خر 5 بالايل وقد يالت وراثت فتضرب احداها ببدها او برجابا 
قينضح على نوبي : فقال لا بأس به 6 ورواية المعلى بن خنيس وعبدالله بن ابييمتور (؟) 
قلا : « كنافى جنازة وقدامنا حمار فيال غجاءت الرح بوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا 
فدخلنا على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فاخير ناد فققال إيس علي بأس »© وقد جمعوا 
بين هذين الخيرين وما يوردونه من اخبار التجاسة يحمل الأعى بالغسل حلى الاستدراب» 
واستندوا فى ذلك تمأ للشيخ الى رواية زرارة عن احدهما ( عليها السلام ) (") « في 
وال الاواب تصيب الثوب فكرهه » فقلت اليس لومب حلالا : قال بلى و١-كن‏ ليس 
5 جءإه الله للاكل » قال الشيخ فيالتبديب والاستصان بعد نقل جملة من الأخبار الداله 
على الاجاسة : هذه الأخبا ركبا #ولة على ضرب من الكراعة والذي يدل على ذلك 
ما اوردناه من أن ما يكل له لا بأس بوله وروثه » واذا كانت هذه الاشياء غير 
محرمة اللحوم لم يكن ابوالما واروائها محرما . قال ويدل على ذلك ايضا ما رواه اجد بن 
تمد ثم حال :زولة إرارة امد قوة »ثم قل : لخاء هذا الخبر مذسراً لهذه الاخبار 
ومصرحا بكراهية ما تضمنته وتجوز أن يكون الوجه فى هذه الاحاديث ايضا التقية لانها 
موأفقة لمدهب بعض العامة . انتهى . 

والجواب عن ذلك ( اولا  )‏ بما ذكر ناه ني غير موضم مما تقدم من انه لادليل 
على هذه القاعدة التي عكفوا عليها ولا مستند لحا وان استندوا فى غير باب اليها » قارن 
حمل هذه الاوامس الواردة فى الأخبار اأتى هي حقيقة فى الوجوب على الاستحياب مجاز 
لا يصار اليه إلا معالقرينة واختلاف الاخبار ليس منقرائن الجاز . وأيضًا والامستحماب 
- شرعي كالوجوب والتحريم محتاج الى دليل واضح . 

)١(‏ و(م) و(ع) المروية في الوسائل فى الباب ه من ابواب النجاسات 








جه ( ابوال الذواب الثلاث وارواها ) جاولاس 

تعارضها إلا .م التكافؤ فىااصحة وإلا فتراهم يطرحون امرجو ح ويرمون بالخيرالضعيف 
فى مقابلة الصحبح . فسكيف خردوأ عن هذه القاندة في هذا اللقام + ولهذا أن السيد 
السند فى الدارك بعد نقل روابتي القول الشهور المذ دكورتين نم تقل الرواءات الثلاث 
التي صدرنا بها الأخبار التقدمة نقل عن الاصحاب حمل هذه الروايات على الاستحباب 
واعترضهم بان ذلك مشكل لانتفاء ما يصلح للاعارضة . وكأنه لذلك تقطن جده (قدس 
سره ) حيث انه لم يستدل ببذين الخبرين واء' استدل بالادلة الآتية دون هذين الخبرين 

و( ثالثا) - ان قوله في التبذيب ‏ بعد دعواه حل اخبار النجاسة على ضرب 
من الكراهة : « والذي يدل على ذلك ... الخ » ب مردود بان ما اورده من ان 
ما يؤكل -إه لا بأس ببوله عام وهذه الأخبار خاصة وطريق الهم العروف فىاءة ل هذا 
اللقام مل العام على الخاص لا ما ذكره . 

و(راسا) - انه من القواعد القررة في اخبار اهل البدت ( علييم السلام ) 
فى مقام تعارض الأحبار الأخذ بالاعدل والاوئق وكذا الاخذ بالاشبر يعني في الرواية 
لافى القتوى كا نه عليه جملة من الحققين » ولا ريب انه عِقتَمى هاتين القاعدتونيجب 
ترجيح اخبار النجاسة كما لا منى على ال بير النصف . 

واما ما ذكر«الشيخ ( قدس سرء ) - من .هل اخبار النجاسة على التقية لمواققتها 
لقول بعض العامة ففيه أن امل على التقية فرع اأرجوحية وللخصم أن يحمل خيريه 
على التقية ايض بل .هو الطاهر مر جوحيتعا الموجبة لارجها فيحملان على النقية لقول 
جملة من العامة بالطبارة تغاديا من ارحعا . 

ولا ين على النصف الخير انه من البعيد بل الابعد اركاب التأويل فى هذه 
الاخيار فى مقابلة ذينك ا خبرين الضعيقين مع ما عرفت من كثرتها وتعددها وورودها 
فى مقامات متعددة واكام متفرقة مع صحة أسانبد كثير منها وقوة الباقي وصراحتها 





لاجي ده ( ابوال الاواب الثلاث وارواثها ) جه 





ولاسما موئقة بماعة الدالة على انبا كانوال الانسان » ويقرب منها حسنة محمد بن.! الدالة 
على الأعى بفله اولا ومع جبل موضعه غسل الثوب كله ومع الشك بنضحه » قبل لغ 
الأ في الاستحباب المؤذن بالطبارة الى هذه المرتية 7 بل نظير ذلك أبما جاء فيالنجاسة 
الحققة المعلومة كافى حسئة الملبي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « أذا احم 
الرجل قاصاب ثوبه .ني فلي لالذي صابه فان ظنانه اصايه مني د يستيقنو] برمكانه 
فلينضحه بالاء وان استيقن انه قد اصاءه ولم ير مكانه فليمسل ثويه كله قاله احسن »© . 

ومن العجيي ما ذّكره فى المعالم هنا حيث انه ايد هل الأعى بالغسل فى حسئة 
مد بن مسا على الاستحباب بالأعس بالنضح فيبا حيث انه للاستحباب , قال بعد تقل 
كلام الشيخ الذي قدمناه : « وحاصله ان الأخبار متعارضة فيهذا الباب وحمل روايات 
النجاسة على استحباب الازالة طريق الهم سما يقر ينة الرواية الى رواها اخيراً وامره 
في حسنة ممد بن مس بالنضح مع الشك وهو للاستحباب باعتراف الخصم » مع انه وقم 
فى الحديث جردا عن ااقر بنة الدالة على ذلاك فلا بعد تي كون الأوامس الواقمة في صحبته 
مثله » بل المستبعد من المسكيم سوق السكلام على مط يععلي الاتفاق في الم والحال 
على الاختلاف » انتهى . 

اقول : انت خبير عا فيه من العحل الظاهر والتكلف الذي لا مت على الخبير 
الماهر » فان القرينة على الاستحباب فى النضح ظاهرة وهو يقين الطبارة وان الأصل 
ذلك كا هو القاعدة المسلمة التي لا يجوز الخروج عنها إلا مع بقين النجاسة » واعااعس 
بالنضح لدفع توهم الوسوسة كا فجملة من .وارد النضح مع يقين الطبارة » ولو نم ماذكره 
للزم مثله فى حستة الحلي التي ذكر ناها وهو لا يقول به » وما ذكره ‏ من أنه يستبعد 
من الحكم الح - مسا لوم تكن عنا قرينة والقرينة ظاهرة كا عرفت , وأما قوله 


(1) المروية فى الوسائل فى الأب ١‏ مز ابواب النجاسات 








جه ( ابوال اللدواب الثلاث واروائها ) 3-2 





فى تأميد الل على الاستحباب وانه طريق الج : 9 لا سما بقرينة الرواية التي روأها 
اخيراً » مشيراً الى رواية زرارة ‏ فستعرف ما فيه انشاء اله تعالى . 
( الثالك ) - أن لمومبا حلال وان كان مكروها وكل ما كان كذلك قيوله 
وروثه طاهر » أما الصغرى قاتفاقية نضا وفتوى » واما الكيرى ذلا رواه زرارة قى 
الحسن )١(‏ « انما قالالا تعسلثو بك ٠ن‏ ول شي" يكل له » وما رواه عمار فيااوئق 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « كل ما اكل فلا بأس عا مخرج منه » . 
والمواب انالمستفاد من الاخبار على وحه لا يعتريه عد التأمل الاتكار انالمراد 
مأكول الحم فىهذا المقام ام هو بمنى ما كان لوا للاكل لاما كان حلالا كاتو وه 
وصار «نثأ الشببة لحم فى هذه المسألة » فان هندالدواب الثلاث انما خلقت لاجل ال ركوب 
والزبنةكا دلت عليه الآية الششريفة « والحيل والبغال والجير لتركوهاوزينة » (؟) ومن 
اوضح الادلة واص رحبا فيا قلناه ما رواد العيائي فى تفسيره عنزرارةعناحدها ( عليها 
السلام ) (؟) « انه سأله عنابو الالخيل والبغال والمير : قالفكرهبا فقال ليس لهباحلالاة 
فقا لأ لاسقد بينالله تعالى اي : والانمام خلقها لكفيها دفء ومنافعومنب! تأكاون(ه) 
وقال : والخمل والبمال والجير لتركوها وزيئة . لجمل للاكل الانمام الي نص الله تعالى 
فى الكتاب وجمل لاركوب اليل والبغال والجير ليس لموءبا بحرام ولسكن الناس 
عافوها »© ومن هله الرواية يتضح معنى الرواية الي مسك يبا الشيخ ( قدس سره ) 
واتاعه فقال فى كلامه المتقدم : «واء هذا الخير مفسراً لله الاخبار » والمراد 
بالكرامة في الرواتين انما هو التجاسة » وبياته انهلا سأله عن اوال هذه الذواب 
فسكرهها - بع نجسب وحك بنجاستها - اسقبعد زرارة ذلك لما تقررعنده منانبا مأ كولة 
الاحم وان كل ما كان مأ كول الاحم قبوله وروثه طاهر قراجع فى المواب ققال : 
09 سور ةالتحلء الآآية بم (4) البحار جم ص م (ه) سورةالتحل . الاية © 





ساو ب ( أوال الدواب الثلاث وارواثها ) جه 

ألبس لمومها حلالا وكل ما كان كذلك قيوله وروئه طاهر 7 فقال له بلى ولكن ليس 
المراد عأكول الاحم الذي حم الشارع بطبارة ما مخرج منه ما كان حلالا يل أعا هو 
ما خلق لاجل الاكل وهذه الدواب اثلاث ابا خلقت لكي آخر كا اوضحه ( عليه 
السلام ) فرواية العيائي . ومنهذا القبيل ايض ما فوصحيحة عبدالران ,نان عدالله 
البعمري من قوله ( عليه السلام ؟ (1) :2 يغسل ول الخار والغرس واليغل وام الشاة 
وكل ما يؤّكل لمه فلا بأس ببوله » فانه لا عجال لجل ما يوّكل له في الرواية على ما محل 
كله بقوله مظلق وإلالزم منه عدم جواز اكل لوم تلاك الدواب الثلاث لانها وقدت 
في مقابلة ما يؤكللمه بل لابد من له على ما خلق للا كل . ومثاها روايته الاخرى(؟) 
حمث قال فيها : « يفل بول الار والقرس والبغل وينضح بول البعير والشاة وكل 
شي يؤكل له فلا بأس يوله » اما بسساف « كل شي" » على « الشاة © ويجعل قوله : 
« فلا بأس به » مستأنماً وفيه تعليل لذقث » ويصير حاصل المنى حينئد انه ينضح نول 
البعير والشاة وول كل شي" يؤكل له اي ما خاق لاجل الكل كبذه الممدودات 
ولاجبي غله فانهلا بأس به » واماتجمل قوله : « وكل شي » مبتدأ وخيره 
ولا بأس به » والجلة فى مقام التعليل » وحاصله أنه ينضح نول هذه الميوانات ولاجب 
غسله فان كل شي" يؤكل له فانه لا بأس بيوله » وكف كان قانه لا يصح حمل قوله : 
« يؤكل لمه » على ما يحل اكل له حيث بدخل فيه تلك الذواب الثلاث » والاس 
بالنضح قد ورد فى امثال ذلك فى كثير من الاخبار مثل المذي وعرق الجنب وملاتاة 
الكلب الثوب يابسا وامثّل ذلك مما هو .علوم الطبارة يقينا . 

( الرايم ) - الاجماع المركب وهو انكل من قال بنجاسة الابوال قال بنجاسة 
الارواث ومنقال بطبار ةالانوال قال بطهار ةالارواث فالقول,التجاسة ف الانوال مع طبارة 
ل ل و ان 
)١(‏ در؟) المروية فى الوسائل فالباب يه من ابواب النجاسات 








عة ( أوال الدواب الثلاث واروائها ) يللم 

برأسه إلا انه مستنبط منه حيث انهم عمدوا الى جلة من روايات السألة الشتملة على 
الاس يفل ابول وطبارة الروث لعلوها من ادلة القول بالطبارة بتقريب حمل الام 
بغل اليو على الاستحباب لها اشتملت عليه الرواية من طبارة الزوث » حيث أنه 
لاقائل بذلك اذ الخلا فى المسألة منحصر فى 'لقولين المتقدمين » فالقول عا دلعليه 
ظاهر هذه الاخبار خرق للاجماع المر كب فلا جوز القول به » قال الحقق الشبخ سن 
بعد الاستدلاللقول بالطبارة بالروأبتينالمتقدمتين )١(‏ وما رواه الشيخ ياستاده المسحيح 
عن أجد بن تمد ثم ساق صحبحة الاج المتقدءة (؟) وه الثانية من روابتيه الماتمله على 
الام بل الابوال ونني البأس عن الارواث , ثم قال : وجه الدلالة فى هذا الحديث 
ني البأس عن الروث فيكون الامى بل البول للاستحاب اذلا قائل بالفصل فيا 
يبر » ثم عطف علبها رواية أني مريم ورواية عبدالاعلى » وجرى على ذلك ايا 
الفاضل ار اساي فى الدخيرة . 

والجواب انه لا مخنى ما فى هذا الاستدلال من المجازفة قى احكام الملك المتعال 
والبثاء على اساس ظاهر الاضمحلال : 

( امااولا ) - قلا حققه غير واحد من محققيهم فى بطلان هذا الاجماع 
الشائم في كلا.هم ومن المصرحين بذلك هذان القائلان » آما الشبخ حسن ققد قد.ئأ 
عبارته النقولة من العام فالقام الثاني من المقدمة الثالئة هن مقدمات الكتاب قار جماليه 
ليظبر لك صحة ما أوردناه عليه عناء واما الفاضل الخراساني انه قد تكلم فى الاجماع 
واطال في مسألة الوظاء في الدبر وكونه موجبا المسل ام لا من الأخيرة وقدح فى ثبونه 
الى ان قال في آخر كلامه : « والغرض التنبيه على حقيقة الحال ومع هذا فلا انكر 
حصول الظن به في بعض الأخبار ولكن فى حجيته على الاطلاق نظر فبو من القرائن 
الي توجب التقوبة والتأ كيد ولا يصلح لتأسيس الاحكامالشرعية » انتهى . وحينئد 


(1) ص 514 الاين 











سام د ( ابوال الدواب الثلاث واروأثها ) 9 
فكيف يخالف شه ها وي عله الأحكام ياي تمدق و مكلف في للق لأ يق بيقر 
ما حققناه على ذري الألاب والافهام » وبالجلة فان مناقضة بعضهم بعضا بل الواحد 
نفسه فى هذه الإجماعات ولا سما الشيخ وامرتضى الإذين ها الاصل في الاجماع قد كفانا 
ؤنة القدح فيه » وقد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدى فيها لنقل جملة 
من اأسائل التي ناقض الشيخ بها نقسه بدعواء الاجماع على لحي في .وضع ثم يدعيه 
على خلافه فى .وضع آتخر وفيها ما ينيف على سبعين مسألة . والح ان هذه الاجماعات 
التناقلة لا مخرج عر مجرد الشبرة كا حققه شيخنا الشبيد في صدر الذكرى واليه اشار 
الحقق الشيخ حسن في كلامه التقدم الذي اشر نا اليه . 

و( اما ثانياً) ‏ فانه اي مانع عقلي أو شرعي عنم من القتوى في السألة اذا قام 
الدليل على ذلك وان لم يقل به قائل من السابقين ؟ واشتراط القول وجود قائل مر 
التقدمين وان قال به شذوذ منا إلا ان الحققين على خلافه » كيف ولو اشترط ذاك لم تقسم 
دائرة الخلاف ف السائل والاحكام ولا انتشر قيها الرزاع والخصام الى ماعليه الآن 
من الاختلاف حتى انك لا جد حكا من الاحكام إلا وقد تعددت فيه اقوالهم الى ثلائة 
او اربعة او جهة فزائدا وي تتجدد بتجدد الملماء لاحصار القتوى في الشيخ في زمنه » 
وقد نقل بعض الاصحاب |#صار القتوى فيه ( قدس سره ) وانه لل بق بعده الاناقل 
او حاك حتى انتبت النوية الى ابن ادر يس فتتح باب الطمن على الشيخ واحالتة له في 
كثير من أسائل ثم اتسع الباب شيئا فشيئا وانتشر الحلاف الى ما ترى » على انه قدص رح 
شحنا الشهيد الثاني ني اأسالاك . وهو القدوة لكل داخل فى هذا الياب وسالك ‏ بانه 
متى قام .الدليل لافقيه على حك فى مسألة من السائل جاز له الافتاء فيها عا قام اللدليل 
عليه عنده وأن ادعى فيه الاجماع قله فضّلا عن أنه لم بقل بها قائل من التقدمين » قال 
( قدس سره.) فى الكتاب الشار اليه.فى مسألة مالم اوصى له بابيه بعد الطعر: فى 
الاجماع ‏ ونعم ما قال ما هذه صورته : « و بهليا يظير جواز عخالمة الققيه للتأخر لغيره 








اج (ءني الانان ) لوس 

من التقدمين فر كثير من السائل الى ادعو ها الاجماع اذا قا لايل عل ما بقنفي” 
خلافهم وقد اتفق ذلك لهم كثيرا + ولكن زلة المتقدم متسامحة بين الناس دون 
التآخر » انتهى . وهو جيد وجيه » ناذا كان الام كذاك فكيف استجاز هذان 
الفاضلان النع من القول »! دلت عليه هذه الاخبار .ن مجاسة البول وطرارة الروث لانه 
ل يقل ١‏ به احد عن تقدم » ونا 2 والعجب ااعجي الظاهر للنوقق الصيب ومن أخد 
من الاتصاف بادق أصيب ان الا مة ( عليبي السلام ) شرقون بين الول والروث 
قيصر حون بنجاسة الاول ويأمرون بشسله مع نصرنحوم كن الاصولية بان الام 
حقيقة فى الوجوب . وحكون ( عليهم السلام ) بطبارة الثاني وهم بتعمدون عالقتيم 
ويرتكبون هذه التأويلات الغثة فى كلاءهم فيحكون بالطبارة فيغا مها ميلا الى الاخدذ 
بهذا الاجماع الغير الحقيق بالاتباع ولا الاسماع » ماهو إلا اجتباد مض فى مخااتة 
النصوص وجرأة تامة -لى اهل ال+صوص » فاشرب يكأس هذا الرحيق وارتم فىمرياض 
هذا التحقيق المنجى مد الله من لج المضيق » فانك لا مجده فى كلام غير نا منحك ثنا 
الاعلام ولا حام حوله غير نا احد فى القام » والقه سبحانه العالم بالاحكام . 

( الفصل الثااث ) - فى المي وهو اما ان يكون من الانسان او غيره مر 
الحدوان ذي النفس السائلة او من غير ذي النفس السائلة ان بت وقوع لاني منه فبهينا 
أقسام ثلانة : 

( الاول ) - مني الانسانع ولا خلافنصا وفتوى فى تمجاسته . والاصل فيه 
سد الاجماع الاخبار المستفيمة كصحيحة مد بن مسلم عن احدها ( عليها السلام) )١(‏ 
« فى المي يصب الثوب ؟ قال ان عرقت مكانه اللو ع 
و عيدالله بن الي يمفور عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : «سألته عن المي 
يصب الثوب : قال ان عرفت مكأنه تاغسله وان حن عايك مكانه فافسيه كله » وموثقة 


(و) ورم) المروية فى الوسائل فى الباب ٠+‏ مناءواب النجاسات 











200 مني غير الانسان مما له تنس سائلة ) جه 
سعاعة )١(‏ قال : ه سألته عن المي يصيب الثوب : قال اغسل الثوب كله اذا حَني عليك 
مكانه قليلا كان او كثيراً » وصحيحة اللي او حستته على المشبور عن الصادق ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذني اصابه . وارنف 
غان أنهاصابه مي ولمستيقن وإبر مكانه فلتضحه بالاء 4 وان استرقنانه قل أصابه نيف 
بر مكانه فليغسل وبه “كله قانه أحسن » وحسنة مد بن مم عن الصادق ( عليه 
السلام ) (©) قال : ذكر المني فشدده وجعله اشد من البول ء ثم قال : « ان رأيت المي 
قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاة فعليك اعادة الصلاة » فان انت نظارت فى ثوبك 1 
قصبه تم صليت فيه ثم رأبته بعد فلا اعادة عليك » وكذلك البول » الى غير ذلك من 
الاخبار السكثيرة التي لا حاجة الى التطويل بتقلبا مع الاتفاق على الم المأمكور , 
وأكثر هذه الاخبار ما ذَكر منها وما لم بذكر وان وقم لظ ابي فيها مطلقا إلا ان تبادر 
التخصيص بارادة مني الا نس اناس ظاهر منها كالعيان لا محتاج الى مان 4 وبذلك صرح 

( الثاني ) - مني غير الانسان مما له نفس سائلة » وحكه حم مني الانسان 
عند الاصحاب من غير خلاف يعرف » بل ادع العلامة فى التذكرة الاجماع على نجاسته 
مع مني الا نان وجل الحجة فى الح المدكور . وى الممتير والمنتعى ان الحجة على 
جاسته عموم الاخبار المتقدمة ولم يذكرا الاجماع . ولا مؤت ما فى هذا الاحتسجاج مى: 
لبعد السحى عن ساحة تلك الاخبار قال فى المعالم عد تقل ذلك عتهما د وعندي فى 
فى صحيح تمد بن مم » فانه وان شبدت القرينة الحالية فى مثله بأرادة منى الانسان 
إلا ان فيه اشعاراً بكونه اولى بالتنجيس من البول فسكل ما > بنجاسة بوله ينبني ان 
تكون أنيةهذه الحلة : ورعا كانهذا القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظرور ممالف 

(1) د(؟) و(؟) المروية فى الوسائل فى اباب + من ادراب التجاسات 











جه ( مني غير ذي النفس السائلة ) سوط سه 

فيه » اتتهى . اقول : منالجتملقر ما ب لالظاهر انهالراد منالخير ‏ ازالتشديداتا هو 
بالنسية الى الازالة لا الى النسجاسة اذ النجاسة لا تقل |اشدة والضعف إلا بنوع منالاعتبار 
الذي لا يصلح لبناء حم شرعي عليه : واما الازالة ؤلامى فربا ظاهر قارى التي ازيد 
مخانته وازوجته يحتاج فى الفسل الى من بد كائة لاف البول الذي هو كللاء . 

وعمكن الاستدلال على الطبارة بعموم موثقة عمار الساباطى عن الصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « كل مااكل له فلا بأس ها فرج منه » وموئقة عبدالله 5-2 
كير (؟) « ان كان ما يؤكل لمه فالصلاة فى ويره ووله وشعره وروثه والبابه وكل 
شي" منه جائزة » إلا ان فى الخروج ععما ظاهرثم الاججاع عليه سيا مع أوققيته بالاحتراط 
بيذين الخبرين مم ما ها عليه من الاجمال اشكالا » اذ التبادر من الأول انما هو البول 
والروث كا فبمه الاصحاب ولذلك نظموه فى سلك الاخبار الدالة على طبارة بول وروث 
ما يكل لمه » وقد تقدم مع جملة منبا كذلاك في أول الباب ء واما الثانية فللراد متها انما 
هو الاشعار والاويار والجاود وتحوها ويدل على ذلك سياق الخير المذكور كا لا من على 
من راجعه . وظاهره انالف قؤىصحةالصلاة وعدمها الأ كولوغير الأكول انماهو من 
حدث كونه مأ كول الاحم وير مأكول الاحم . وهذا لا يتمشى فيالني اذ الحم بالنجاسة 
وعدم جواز الصلاة فنه اوالطبارة وجواز الصلادفيه لا بشرقفيها بينما كول الحم وعديه 
كالا يق ء وبالجلة فالاحوط الوقوق على ما ذكروه وأن ل اقف له على دليل شاف . 

( الثالث ) - ميغير ذي النفسالسائلة » والظاهر منكلام جملة من الاصحاب 
هو القول بالطبارة . وتردد فيه الحقق فى العتهر ونحوه العلامة فى المنتهى مع ميلها الى 
الطبارة » والظاهر ان وجه التردد هو ما اثشر ن! اليه انها من استدلالما باخبار اأني المتقدمة 
على تجاسة متى غير الانسان مر ذوات النقس السائلة وثعوطا له بس.ومم! » وحيلئد 
فج وفول مالا نفس لد حت عموم تلاك الأخبار إذلا تصري فى تلك الاخبار 


(؟) و(م) المروية فى الوسائل والباب و من اراب التجاسات 














لاوس د ( الاخبار المومة طهارة مي الانسان ) جه 


ثعول الاخبار المذكورة عدا منى الانسانمما يكاد يقطع بعدمه ايضَا فكيف مالانقس 





له . اذ حل السؤالات المذكورة فيالاخبار عن اصابة الثوب والبدن على .ني غير الانسان 
من الميوانات اندر نادر واشذ شاذء سما مع ته رهم في غير موضع بان الاطلاقات 
فى الاخار انما تنصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة » 
ذاذا كانالاس كذلك فى مني ما له نفس فسكيف فى مني مالا نفس له و بالجلة فالظاهر 
ان القول بالطبارة مما لا محوم حوله شيبة الاشكال ولا يداخله النقض والاختلال . 
تنديهوات 

( الاول ) -- قد عرفت اتفاق الاصحاب ( رضوان الله علييم ) على نجاسة 
مني الانسان وتظافر الأخبار به إلا ان هنا جملة من الأخبار لا مخلو في ذلك مناشكال. 

ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة )١(‏ قال : « سألته عن الرجل 
يجنب فى ثو به أبتجضف فيه منغسله + فقال نعم لا يأس به إلا ان تكون النطفة رطبة فان 
كانت جاقة فلا بأس © وله الشبخ.في الاستبصار على ما اذا لم يتجفف بالوضم الذي 
فيه المي لثلا يصيبه المي وفيه انه لا يظبر على هذا فرق بين الرملية والمافة لاشترا كما 
فى حصول البأس مع الاصابة رطب كان او بابسا مع رطوبة بدنه وانتفائه مع عدم أصابتها 
مم أنه فرق بينها ‏ 

أهول : قد وقفت فى بعض المواثي المنسوية الى شيخنا البياتي على الجواب عن 
هذا الاشكال الوارد على جواب الشيخ عن هذه الرواية , حيث قال : « ظاهر هذا 
الحديث مشكل قاله يشعر بطبارة الي اذا كار: جانا را هو مذهي عض العامة وإلا 
قلا فرق هنا بين ٠١‏ اذا كان المني رطبا وجاقا اذا لم يعاس البدن حال تنشيفه . وعكن ان 


)١(‏ دواه فى الوسائل فى اآباب بم من ايواب التجاسات 











جه (الأخار للوعة لبارة مني الانان) 2 دوم 





يقال ان من عرف موطم المي فى ثوبه ثم نزعه فطرحه عنه ليغتسل قعلوم ان اجزاء 
انقوب حال المزع و بعد الطرح عاس بعضها عضا فيقع بعض الاجزاء الطاهرة منه على 
ذلك المي » ان كان جاه لا تتعدى مجاسته حال المع وبعد الطرح الى ما يماسه من 
الاجزاء الطاهرة من الثوب قلامنقسل اذا اراد التنشيف ان يتنئف باي جزء شاه من 
اجزائه سوى الجزء الذي تنجس بالني » واذا كان رطا فان اجزاء الثوب التي عاسه 
غالبا فى حال الفزع و بعد الطرح تتجس به لاعمالة ورا جذت قى مدة الاشتغال بالغسل 
ولا عمز عند ارادة التنشيف عن الاجزاء الطاهرة التي لم عاسه فيشتبه الطاهر من الثوب 
بالنجسى منه فلذلك جوز الامام (عليه السلام ) التنشيف اذا كان جانا وم >وزه 
اذا كان رظا » انتعى وهو جيد . اقول : وككن سمل الخبر ايض على الزقية لما اشار 
اليه شيخنا المذكور من ان ذلاك مذهب لبعض العامة )١(‏ . 

ومنها -- ما رواه في الكاقي ف الصحيح او الحسن على المشبور عنالي اسامة (5): 
قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) تصيني السماه وعلي ثوب فتبله وأنا جنب 
قيصيب بعض ما اصاب جسدي من المني أفا ملي فيه 7 قال نعم © وعكن مله على التقية 
لان القول بطبارة المي مذهي جماعة من العامة (م)ومحتمل ايض تأويله بان اليلل جاز ان 
لايعم الثوب باسره.ويكون اصابة الثوب لاني يعض ليس فيه بلل او جاز أن يكون 
البلل قليلاحيث لا تتعدى معه النجاسة وا نكا نشاملا لاثوب باسرءء كذا افاد والدي 
في بعض محقيقاته . 
0 (ى) ورك) ف للغتىج ؟ صء» ١‏ المشبود عن امد طبارة المى وعنه انه يجو يعفى 
عن سيره وعنه لا يعق عن يسيره ء ويحزى الفرك على كل حال » و الرواية الاول في 
المشبورة ف المذهب وهو قول سعد بن الى وؤاصوانن عير واين عاس » وقال اءنالسيب 
اذا صلل قيه ل يمد . وهو مذهب الشافعى واىئور وابنالمنذر وقالدائع ج و ص ».٠‏ 
د الى يمس وعند العاقفى طاهر» 

فق رواه فى الوسائل فى الباب بام من.ابواب التجاسات 





اث د ( الذي طاهر) ب 





ونيا بارا ل كل استاى ارق عن ان لسك ره) قل + ونأل 
اب عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصبيتي السماء حتى يبت لعلي؟ قال 
لا بأس » ويمكن اجراء الجلين المتقدمين فيه ايضا . واحتمل بعضهم ايا ان تحمل على 
اصابة المطر الثوب محيث طبره قال : وليس ببعيد . اقول : بل هو فى غاية البعد حيث 
ان نجاسة المثي لما فيه من الثخانة والازوجة مجتاج الى ميد كلفة في الازالة فجرد اصابة 
المار لامكنى فى طبارة الثوب متها إلا ان محمل على مجاسة لا توجد عين المي فى الثوب 
وان كان بيدا من لفظطا الجناية حمث ازالمراد متها الموجعيازاً .. قال في الواني بعد نقل 
خيري ابي أسامة الذّكورين « والوجه في الجيرين انهل يقيقر: إلة ذلك الوضع بعينه. 
بحمث يسربي معها الثياليه سرابة تجسه » وعيرد الاحمال غير كاف وان كان قوم . 
ومنبا - ما رواه فى الكافي والشخ في التهذيب عن علي بن الي -هزة (؟) قال: 
د سئل انو عبدالله ر عليه السلام ) وأنا حاضر عن جل جنب فى ثويه فيعرق فيه # قال 
لااارى به بأس) . قال انه يعرق حتى انه لو شاء انيعصره عصرمة قالفقطب أو عبدالله 
( عليه السلام ) فى وجه الرجل وقال ان اينم فئي" من ماء قانضحه به » ويحتمل الخلين 
المنقدمين » ويحتمل ايضأ ان يكون المراد من قوله : « اجنب فى ثوبه » يعن جامع فيه 
لا ععنى امنى فيه ويكون السؤال باعتدار توهم جاسة بدن اللجنب فتتعدى الى الثوب 
بالعرق . ولعله الاقرب فان كثيراً من الؤالات قى الاخبار وردت بناء على عدا التوثم 
( الثاني ) - المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عايهم ) انه ليس شي ما 
مخرج من لذ كر بننجس سوى 1 ا ارس لح اعت قل لكان النة 
ناقضاً لطبارة الانسان غل منه الثوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أخوط » وفسر 
الناقض لطبارة بما كان ارجا عقيب شهوة » قال فى الحتلف بعد ذصكر المسألة ونقل 
خلاق أبن الجنيد : لنا أجماع الامامية على طبازنه » وخلاف ابن المثيد غير معتد نه 
(2)1(:)دماء فى الوسائل ف الياب بو من ابراب التجامات ّْ 





03 ( الذي طاعر) دوع 
فان الشيخ لما ذكره قى كتاب فبرست الرجال وانتى عليه قال إلةان اصجابنا تركوا 
خلافه لانه كان يقول بالقياس . 

أقول : ويدل على القول المشبور جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة » ومنها - 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق 
) عليه السلام ) (١)دقل:ة‏ ليس فى المذي من الشبوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة 
ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يفل منه الثوب ولا الجسد » . 

وعن حريز فى الصحيح )0( قال : د حدمي زيد الشحام وزرارة وثمد بن عسل 
عن اني عبدالله ( عليه السلام ) انه قال ان سال من ذكوك شي" من مذي أو ودي فلا 
تفل ولا تفطم له الصلاة ولا تنقض له الوضوء أنما ذلك معزلة النخامة ... الحديث » . 

وعن اسحاق بن عمار فى الصحيح عر الصادق ( عليه السلام ) (©) قال : 
« سألته عن المذي فقال ان علبا ( عليه السلام ) كان رجلامذاء واستحي ان يسأل 
رسول اق( صلى اله عليه وآله ) لمكلن فاطمة ( عليها السلام ) قامى المقداد أن يسأله وهو 
جالس أله فقال لهليس بثى © . 

وعن زيد الشحام فى الحسن (4) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) 
المذي ينقض الوضوء : قال لاولا يمل منه الثوب ولا امد انما حو معزلة العزاق 
والخاط » الى غير ذلك من الاخبار ال-كثيرة الممتضدة باصلة الطهارة واجماع من عدا 
اين الجندد على القول بها . 

وما يدل على القول بالنجامة ما رواه الحسين بن اني الملاء (ه) قال : « سألت 
اب عيداله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الوب قال أن عرفت مكانه فاغله وان 

)١(‏ دداء في الوساثل الاب هو من نواقض الوضوء 
(؟) و(م) و(؛) دداه ق الوسائل فى الاب ؟؛ من نواقض الوضوء . 

(ه) دواه فى الوسائل فى اباب ب؛ من ابواب النجاسات 





مم -- ا[ الرطوية الخارجة غير البول والدانْط والدم والمني طاهرة) جه 

خني عليك مكانه فاغل الثوب كله » . 

ورواته الاأخرى ايض )١(‏ قال : «سألت ايا عيدالله: عليه السلام ) عن المدذي 
يصيب الثوب فيليزق به # قال يغسله ولا يتوضا » . 

واجاب الشبخ عن هذين الخيرين بالحل على الاستحباب جمعأ بينها ويين الاخبار 
التقدمة » ثم قالويزيد ذلك بيانا ما رواء هذا الراوي بعينه وحو المسين بنابيالملاء (؟) 
قال : « سألت أبا عدالله ( عليه السلام ) عن الذي يصيب الثوب : قال لا بأس به قلما 
رددنا عليه كال نضح بلماء © . 

اقول : والاظير عندي حل الخبربن الذكورين علىالنقية"كا قدمنا ذكرء فيالياب 
الثاني فى الوضوء (") ورواية المسين الثالثة خرجت مخرج الروايات التقدمة في الالالة 
على الطهارة ولكنه حيث انه ( عليه السلام ) فهم من السائل حصول الثفرة مئه مره 
بالنضح الأمور به فى جملة من الأخبار فى امثال ذللك ‏ 

( ائثالث ) -- قد صرح جملة من الأصحاب ( رضوان له علييم ) بان كل 
رطوبة تخرج مر القبل والدبر قعي طاهرة ما عدا البول والفائط والدم والني تمسكا 
بالاصل السام عن للعارض » ويدلي عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن أبراهيم بن 
ابي مود (4) ل : « سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرأة وليها قيصها 
او ازارها يصيبه من بللالفرج وي جنب اتصلى فيه + قال اذا اعتسلت صلت فيا » 
قوله 9 وليها » اي وليجسدها مع رطوبته يبلل القرج . ولا اع خلاتا ف الك الذكور 
وأءا يح من بعض العامة القول بنجاستهاء ود الحقق في المعتهر ان القائل المذكور 
يقشبث بكون.الرطوبة جارية من برى النجاسة . ورده بان العجاسة لا يظبر حكب! إلا 
إعد خروجبها من الجرى . وهذا واضح لا ريب فيه . 


ات االو 11 11س وا 111 
(١)و(؟)‏ المروية والوسائل فى اللابٍ به من!بواب النجاسات رم) ج و ص١١‏ 
(5) دواه فى الوسائل والباب وى من ابواب التجاسات 





جه ( دم ذي التفس الساملة ) ايوس م 

( لقصل الرابع ) - في لدم جع الاصحاب ( رضؤان الل عليهم ) عدا ابن . 

المنيد وظاهر الصدوق فىالثقيه علىتجاسة الدم قليله وكثيره اذا كان منذي نفس سائلة » 
قال العلامة فى التذكرة : الدم عن ذي التفس السائلة نجس وأن كان مأ كلا بلاخلاف. 
وقال فيالمنتهى : قال علماؤنا الدمالمسقوح مكل حروان ذي نقسسائلة أي يكون شار حا 
بدفع منعرق مجس » وهو مذهبعداء الاسلام . وقال الحقق فالممتعر : الامكله نيجس 
عدا دم مالا نفس له سائلة قليله وكثيره » وهو مذهب علائنا عدا ابن الجنيد فانه قال اذا 
كان سعته دون سعة الارم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى لم نجس الثوب . انتهى . 
ويدل على نجاسة الدم .ضانا الى اتذاق معظم الأصحاب روايات عديدة : 

منها ‏ ما رواه الشبخ في الصحيح عن زرارة )١(‏ قال : « قلت أصاب ثوبي دم 
رعافاو غيره او شي من-ني فعلات اثره الى اناصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة 
اسيك أن شوبي شيم وصليت ثم اني ذكرت سد ذلك ؟ قال تعمد الصلاة وتغسله . قات 
فان 1 كن رأبت عوط وعلدت انه قد اصابه فطلبت ذإ اقدر عليه فلما صليت وجديه؟ 
قال تله وتعيد . قلت قان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلاك فنظرت فلار شينام 
صليت فرأيت فبه؟ قال تفسله ولا تعيد الملا . قلت ل ذلك + قال لانك كنت 
على بقين من علبارتك ثم شكدكت فليس ينبي لك ان تنقض اليقين يالشك ابدا . قلت 
قاني قد عات انه قد اصاءه ول ادر ان هو قاغسله 7 قال تغسل من ثويك الناحية الي 
ترى انه قد اصابها حتى تكون على بقين من طبارته . قلت فبل علي ان شككت فى أنه 
اصابه شي" إن انظر فيه + قال لا ولكتك اا تريد ان تذهي الشك الذي وقع في 
نفك . قلت ان رأبته فى بوني وأنا في الصلاة + قال تنقض الصلاة وتعيد اذا سشككت 
موضع منه ثم رأيته » وان ل تلك تم رأيه ربا قعلمت الصلاة وغسلته ثم بنيت على 
الصلاة » لانك لا تدري امله شي" أوقع عليك فليس يني أن تنقض اليقين يالك » 


)0( رواء في الوسائل مقعلعا الأب با ولام و١)‏ و49 م44 من اواب التجاسات 





6 ( دم ذي النفس السائلة ) جه 
وانما اورد:! هذه الرواية بطوطا وان كان الغرض ثم ينقل صدرها لا فيها من الاحكام 
العديدة وسقي ان شاء الله تعالى التنبيه على كل 9 في محله » وهذه الرواية وان كانت 
«ضعرة في التبذيب بل رعا توم انها مقطوعة إلا انها ٠تصلة‏ بالباقر ( عليه السلام ) في 
عال الشرائم )١(‏ مع ان سوق الرواية يدل باظبر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام 
( عليه السلام ) . 

ومارواه فياالكاق فيالصحيح أو الحسن عر: ممد بن مس (؟) قال :« قلت 
له الدم مكون في الثوب علي وانا في الصلاة : قال ان رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه 
وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره قامض فى صلاتك ولا اعادة عليك مالم يزد عل 
مقدار الدرثم ٠‏ وما كان اقل من ذلك فليس بشي" رأبته قبل أو لمتره » واذا كنت 
ازاك ومو أكان من /نتنان افرع :متينت حت ومايت فيه طلا كنيزة قاين 
ما صليت فيه » . 
وما رواه الشيخ فىالموئق عن سماعة (ع) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يرى يثوبه الام فيتنى ارى يغله حتى يصلي 7 قال يعيد صلاته كي يهم 
بالثي اذا كان فاثو» عقوبةلنسيانه . قلت فكيف يصنع منلم يعلى أبعيد حين بر فمه 8 
دللا ولكن ساف ». 
وعن عبدالله بن سنان في الحسن (:) قال : ه سألت ابا عيدالله ( عليه السلام ) 
عن رج ل صاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال أن كان حلم انه اصاب ثوبه جنابة أو دم قبلان 
يصلي نم صلى فيه ول يغسله فعليه ان وميد ما صلى ... الحديث » 2 
)١(‏ ص اكوك (») رواءهق الوساتل فى الاب .+ منايبواب التجاسات 
رم) رواء فى الوسائل فى الاب »4 من ابواي النجاسات 
(4) دواه فى الوسائل ف الباب سي من ابو اب النجاسات 














ج: (دم ذي النغنى السائلة) هه 

وعن على بن جعتر فى الصحيح  )١(‏ أنه سأل اخاد موى ( عليه السلام ) عن 
رجل عريان وحضرت الصلاة فاصابثويا قصقه دم أ و كله دم يصلى فيه أو يصلىعر يانا؟ 
قال ان وجد ماء غ-له وأن ل يجد ماء صلى فيه ول يصل عرياة » . 

وما رواه الصدوق في ااصحيح عن أبن اذينة عن الصادق ( عليه السلام ) (9) 
« انه سأله عن الرجل برعف وهو فى الصلاة وقد صلى بعض صلاته + قال ان كان الاء 
عن عيته أو عن مُعاله او عن خلفه قليعسله ... الحديث » الى غير ذلك من الاخيار 
الكثيرة الآنية ان شاء الله تعالى فى المقصد الثاني فى احكام النجاسات . 

واما ما ورد فى جملة من شْدود الاخار مما ظاهره الطبارة فالظاهر حمله على 
التقية وان ل لقف على قل بذك من العامة . لأن الحل على ذلك لا يتوقف عندي 
على وجود القائل وان كان المشبور بين اصدابنا ذلك كا عرفت فى المقدمة الاولى 
من مقدمات الكتاب. » وتوضيح ذل انه لا اتفقت الأخبار الصداح الصراح ‏ كا 
عرفت من بعض ما قدمناه وستعرف “ماباتي قربا انشاء الله تعالى وكذا كلة الاصحاب 
(رَسواق اق عليهم ) قدما وحديًا - على النجاسة اذ خلاف من خالف منهم اما حو ى 
مادة مخصوصة ليست داخلة فى هذه الاخبار : فالواحب البتة طرح ما خالف ذاك 
والاعراض عنه » بتي بيان الوجه فى صدوره عنبم (عليهم السلام) انه لا مكون ذلك عا 
بغير فائدة وليسوراء ذقث إلا ما ذكر ناه من ايقاعبم الاختلاف بين الشيعة فيال احكام 
لدفم الشنمة عنهم كا تقدم حقيقه فى اكقدمة المشار ايها . 

ومن الأخبار المذّكورة ما رواه الشبخ فى التبذيب والاستيصار عن جابر عر 
'الباقر ( عليه السلام ) (>) قال : ه مععته يقول أو رعفت زورقا ما زدت على أن أمسح 
)١(‏ دواءف الوسائل تالباب هج منابواب التجاسات 
(؛) دواء ف الوسائل ق الاب ء من قواطع الصلاه 
(م) دواه فى الوسائل فى الأب ب من تواقض الوضوء 








كدج وت ( دم ذي النفس الساثئلة ) جه 
مي الدم واصلي © 
وعن المسن بن على الوشاء في الحسن )١(‏ قال : « “ععت أنا الحسن ( عليه 
السلام) يقول كان انو عبدالله ( عليه السلام ) يقول فى الرجل يدخل يده في اتنه 
قيصيب نخس اصابعه الام » قال يثقيه ولا بعيد الوضوء » ويمكن هنا جل الانقاء على 
الاثقاء بالل لا مطلق الانقاء فلا منائاة وان الغرض بان عدم نقض الوضوء 
مخروج الدم . 
وعن عبدالاعلل عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن الحجامة 
أفيها وضوء 7 قال لا ولا يغسل مكانها لان الحجام .ون اذا كان ينظافه ولم يكن صبدا 
صغيراً » والجل على ان المجام ينظقه يمني بالفسل بعيد جدأ لان النعى عر الغسل 
متناول للمحتجم نفسه ومن بقوم مقامه ٠.‏ فالحدءث ظاهر فى علهارة دم الحجامة عجرد 
ازالة عينه المشار ليها بالتنظيف . 
وعن الي مزه (*) قال : « قال او جعفر ( عليه السلام ) ان ادخلات سدق 
انك وانت قصلي فوجدت دما سائلا يس برعاقف فنته ببدك » ولا ين ما في الخير 
ااذكور من المزازة زيادة على ما دل عليه من عابارة الدم » ولعله وقع فيه تحريف من قلم 
الشيخ أو من النساخ لان الفت اعا يستعمل فى الام اليابس لا السائل , ولعل الذي 
كان في الخبر «غير سائل» » وايضا قان كو نالدم السائل ليس برعاف لا معنى له » ومع 
احمال كونه من قرح او جرح لا يفرق بننه وبين دم الرعاف فى تعدي الننجاسة الى اليد 
وان قلنا بالعنو عن دم القروح والجروح مالم ترقأ . 
() دواه فى الوسائل فى الباب > من نواقض الوضوء 
(؟) دداه فى الوسائل فالباب +ه من ابواب النجاسات 
(م) دماوق الوسائل فى اباب ؟ من قواطع الصلاة 











اج (دم ذي التفس السائلة ) 31112“ 
وما رواه فى الكافي باب « الثوب يصبه الام » عنالمابي(١)‏ قأل: « سات 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عندم البراغيث يكون فالثوب هل عنعه ذقك من الصلاةفيهة 
فقال لا وان كثر ء ولا بأس ايضًا بشييبه من الرعاف نضحه ولا يغسله » . 
وما رواه فى الزيادات عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « مألته 
عن الامل مكون في الرجل فينفجر وهو فى الصلاة # قال عمسحه وعسح بده بالحائط أو 
بالارض ولا يقطم الصلاة © واخيال مخصيص ما مرج من الامل بالقيح الخالي من الدم 
خلاف ما يشيد به الوجدان ع والعقو عن دم القرح لا :تعدى يجاسة اليد به حتى أنه يجوز 
مده ولايجي عله اذ المذو مقصور عليه وعلى ما نتمدى اليه بنقسه كا سيأني يباه فى 
اأسألة ان شاء الله تعالى . 
ومارواه الشيخ عن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه اللام ) (*) : 
, فى الرجل يصلي فابصر فى ثوبه دما : قال بم » وله الشيخ على ما ادا كان اقل من 
درثم » ولا بأس به . 
ول تقف على خلاق لاحد مر اصحابنا فى للسألة إلا على خلاق ابن المنيد 
والصدوق ف الفقيه » اما ابن المندد فقد تقدم تقل خلافه كا صرح به الحقق فى اأمتير 
وحكاه من عبارته إلا ان عبارته المنقولة من كتابه الختصر كا نقله فى الحتلف وغيره 
عامة فى مجاسة الدم وغيره » حيث قال : « كل تجاسة وقعت على ثوب وكانت عنتها 
مجتمعة أو هتفشية دون سعةالفرهم الذي بكون سمته كمقدالابهام الاعلى لم نجس الثوب 
بذاك إلا ان تكون النجاسة دم حيض أو مني فان قليلها و كثيرها سواء » أنتهى . وهو 
مردود بالأأخبار الذالة على نجاسة البول قليله وكثيره والغائط والني وتحوها ووجوب 
() دواء ق الوسائل فى الباب م٠‏ من انواب النجاسات 
(؟) دواء فى الوسائل فى الاب ٠‏ منابواب النجاسات 
(م) دواه فى الوسائل فى البأب .؟ من ابواب التجاسات 











اود ( الدم المسفوح ) جه 
ل دان لنت قرم اور انال م ق اقم حلم »ونا الصدرق ناف ى الي 
« وان كأن الام دون هصة فلا بأس بان لا يذل إلا ان يكون دم الميض فانه يجب 
غسل الثوب مته ومن البول والني قليلا كان او كثيراً وتعاد منه الصلاة علم به أو لم 
يمل » انتعى . وهذه العبارة مأخوذة من النقه الرضوي بتغبيرما وكذا ما قبابا» حيث 
قال ( عليه السلام ) )١(‏ : « وان كان الام حجمة فلا بأس بانلا تغسله إلا أن يكون 
دم الحيض فاغسل توبك منه ومن البول والني قل" أو كثر واعد منه صلاتك علدت به 
اوم تمل » اتتعى . والظاهر أن لظ « دون » سقط من النسخة حيث ان الكتاب 
لا مخاو من الغلط إلا ان الوجود فى ليحار حيث انه يتقل فيه عبائر الكتاب الدكور 
كا هناء وحينئذ فيكون الصدوق بعد اخذه العبارة من اوها الى آخرها من الكتاب 
عدل في هذا الوضم الى العمل بروابة مثنى بن عيدالسلام الواردة فى السألة وجي ما رواه 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت له الي حككت جلدي رج منه دم؟ 
فقال ان اجت.ع قدر الخصة فاغسله وإلا فلا » وسبأني مام الكلام ان شاء الله تعالى فى 
ذلك فى القصد الثاني . 
اذا عرفت ذلك قاعم أن الام اما ان يكون دم حيوازذي نفس سالة اوغير ذي 
نفس سائلةوالاو لامامسفوح اوغير مسفوحوغيرالمسفوح اماما يتخلف ف الاحم بعد النم 
الشرعي او غيره والمتخاف قيالاحم بعد الذياما منحيوان مأ كول اللحم أوغيره » وغير 
ذيالتفسالسائلة اما انمكو نْ منالسمك اوغيره » فبذه ستة اقسام محتاج الىالتحقيقفيها 
والكلام على وجه برفم غساوة الابهام : 
(الاول) - السفوح ودو لغة الأصبوب اي الذي أنصِب من العرق بكثرةٍ يقال 
سفح الرجل الدمع والام من باب منع : صبه ء وسفئحت دمه اذا سفكته » والظاهر أنه 
لا خلاف بين علدائنا فيظيجاسته سوى ما بنقل من الخلاف فى دم رسول الله ( ملى الله 


(1)ا ص هع (؟) دواه فى الوسائل فى الباي ٠.‏ من ابواب النتجاسات 











جه ( الم التجلف ) كد 7 كك 
عليه وآله) حي ثاستشكل فيه العلامة فالنتهى ع فقال : فينجاسة دم رسول الله (صلىالله 
عليه واله ) اشكال ينا من انهدم مسفوح ومر ان اباطيبة الحجام شريه ول ينكر 
عليه (1) وكذا في بوله (صلى الله عليه واله) حيث انه بول وم نأن أم امن شريته(؟) . 
وهذا الخلاف مما لا ئمرة له الآن » ويدل علىتجاسة الدم امسقوح اطلاق جلة م نالأخبار 
التقدمة زيادة على الاجماع المدعى في المقام كا فى المعتر والمنتهى وغيرها . 
( الثالى ) - ما تاف في اللحم بعد الذيم من حيوان مأ كول أللحم » وهو 
طاحر حلال من غير خلاف يعرف »ء ولم اقف على نص يدل على ملهارته مخصوصه أو -له 
إلا ان اتغاق الاصحاب ع ىكلا الحكين مر:_ غير خلاف يتقل ‏ مضاقا الى حصر 
المحرمات فى الآيات المستلزم للطبارة لانه .تى كان حلالا كان طاهراً , والرواياتالدالة 
على عد محرمات الذبيحة ول تذكره منها وأ نكانت الدلالة لا مخاو منضعف » معاعتضاد 
ذلك باصالة الطهارة ‏ الظاهر ان هكاق في المقام . واستفتي من المتحاف ما يديه الحيوان 
بنفسه الى بلطن الذبيحة قانه نجس حرام لا يدخل فيا نحن فيه . وهو كناك لمدم 
مول الادلة له . 1 
( الثااث ) - المتنخلف ق الحيوان الغير المأ كول الحم نما يقع عليه الذكاة » 
وااظاهر من الاصحاب تمجاسته لحصرم اللدم الطاهر فى افراد ول يعدوا هذا منها » قال 
فى المعالم : وتردد فى حكه بعض منعاصر ناه من مشايخناء ومنشاً التردد مر:_ اطللاق 
الاصحاب الحم بنجاسة الدم مما له ننس مدعين الاتفاق عليه وهذا بعش أقرادة » 
(:)ك في شرح الزرقاتى على المواهب االدنة لابن حجر ج ع ص ممم 
() فى الاصاية لابن حجر ج ء ص ممع ترجمة ام اعن , قالت كانت للنى (ص) 
عقارة وول فنبا يتقبل فنكنت اذا اصرحت صببتها فنمت آيلة وانا عطثانة ققاطت فامريها 
فذكرت ذلك لانى ر ص ) قال انك لا تشتكى بطنك بعد يومك هذا , 





ةع ( الدم غير السفوح و التخلف » جه 

ومن ظاهر قوله تعالى « او دما مسذوحا » )١(‏ حيث دل على حل غير المسقوح وهو 
بدل على طبارته » ثم قال : ويضعف الثاني بان ظاهرهم الاطباق على محري ما سوى اللدم 
المتخلف فى القببحة ودم السمك على ما فيه » وقد قلنا ان المتبادر من الذبيحة ما يكون 
من مأ كول الاجم قدم مالا يؤكل له حرام عندهم مطلهًا ٠‏ وعنوم ما دل على مخرم 
الميوان الذي هو دمه يتناوله ايض اذ اكثر الادلة غير مقيدة بالاحم واتماعلق التحرم 
فيها بالموازفيتناول جميماجزائه » ولا يرد مثله فى الحال لقيام الذليلهنك على مخصيص 
التحليل بالاحم واجزاء آخر معينة » وبالجلة خل الدم مع حرمة الاحم اع مستيمد جداً 
لا - بعد ما كرر ناه عن طبور الاماق ينيم فيه وتناول الادلة بظاهرها له» واذا ثبت 
التحرح هنا لم ببق للآأية دلالة على علبارته كا لا يذنى . انتعهى وهو جيد . وبالجلة 
قالاية مخصصة وظواهر الادلة الذالة على محريم مالا يؤكل له شاءلة للدم وغيره » 
مضانا جميع ذلا الى اطلاق جلة من اخبار مجاسة الدم المتقدمة وموها . 3 دق اتوقف 
فى الادامة وجه. 

( الرابع ) - ماعدا المذكورات من الدماء التي لا مخرج بقوة من عرق ولالها 
كر ة واتصباب وليس ما تخلف بعد الذي كدم الشوكة والمثرة ونحو ذل من 
ذي النفس مطلقا, وظاهر الاصحاب ايا الاتناق على مجاسته . ويدل عليهاخيار تجاسة 
دم الرعاف والامى بغله يا تقدم بعض منها واطلاق الأخبار المتقدمة ومحوها » وريا 
اوم كلام العلامة فى جملة من كتبه الطبارة في هذا القسم وسابقه حيث أنه قيد فى ٠‏ 
المنتعى وجملة من كتبه الام الهكوم ينجاسته بالمسفوح وظاهره حصر النجس فى 
السفوح . وكذا كلامه فى امختاف حيث قال فيه محتيا علىلرارة المتخلف فى الذبيحة : 
هو طاهر اجماعاً لاثتفاء القتضى تاتنجيس وهو السفح . ولصاحب العالم ( قدس سره ) 
في هذا القام كلام اويل علىعبارة العلامة ( قدس سره ) فى النتهى اورده في الكتاب 


)١(‏ سودة الاتعام» اليه دوو 








ج6٠‏ ( دم السك ) باع د 
الذ كور ومناقشات فيهلاناضل الوا نساري فيشرح ادرو ساي سلتعرض لها كثير قائدة 
مع الاتفاق على الحمكي الذكور . والظاهر كا استظهر حملة من الاصحاب ‏ ارزن 
الحامل لاعلامة على التقميد بالمسفو ح فى عباراته انما هو الاحتراز عن الدم المتخلف ني 
الذببحة حيث أنه طاهر اجماعا و كذا غيره تما حكوا بطبارته » انه لريب ولا شك فى 
مجاسة هذا القسم المذكور الذي نحن في صدد السكلام عليه , لا ان قصده اخراج شي” 

من أصناف دم ذي النفس على الاطلاق . 

( الخامس ) - دمال.ك ء ولا ريب فيطلهازته عمسكا بالاصلالالممن العارض 
ويعصله كقد شرط التت.جيس عمك الاصحاب وهووحود النعس السائلة 4 وقد تق لالاجماع 
عل الطبارة جم من يق الاصحاب : ملوم الشيخ قِِ الخلاف واءن رهرة فِ الغننة 
واءن ادريس في السر اث والحقق فى الممتير والعلامة فى الختلف والشبيد فى الذكرى » 
وقد دك في الختلف ان ظاهر تقسم الشيخ الدم في البسسوط والجل يعطى حكه بنجاسة 
دم السمك والبق والبراغيث مع انه لا يجب ازالة قليله ولا كثيره » ويخطى التأخرون 
عن العلانة فنسبوا الى الشيخ فى السكتابين القول بنجامة اللماء للذكورة جزم مم أن 
العلامة اها نسب ذلك الى ظاهر كلامه عمنى ان اللازم منه ذقك لا انه قائل به حقيقة. 
اقول ؛ والسر فذلكانه قال فيالجل : النجاسات علىضر بين دموغيره » والدمعلى ثلاثة 
اضرب : ضر بيجب ازالة قليله وكثيره وهيكذا وكذاء فعد انواعه » وضرب لانجب 
ازالة قليله ولا كثيره وي هس اجناس : دم البق والبراغيث والسمك والمراح اللازمة 
والقروح الدامية . وهكذا عبارة المبسوط » واجاب في المعالم يان ذلك اها نأ من سوء 
تعبير الشيخ فى هذا القام وإلا نانه غير مراد له قطما ء ويتبه على ذلك انه فيالخلاف ذكر 
نظير هذا اكلام المنقول عن الجل واللبسوط بعد ما نقل الاجماع على الطبارة سسطر 
واحد » وذلك تانه سدان حى خلاف الشافى فى هذه الدماء قال دليلنا اجماع 
القرقة » وايضًا فان النجاسة َ شر ولا دلالة فى الشرع على جاسة هذه الاماء » ثم 





دمع ب (دم السك ) ج06 
قال بعد سطارواحد : جميع النجاسات يجب ازالتها عنالثياب والبدن قليلا كان اوكثيرً 
إلا الدم قان له ملاثة أحوال دم البق والبراغيث ودم السمك ومالا نفس له سائلة ودم 
الجروح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره . وهنا اكلام الاخير يرجم في العتى الى 
ما نقلنا عن الجبل والبسوط فى الدلالة على نجاسة الدماء الثلاثة الذكورة مع أنه جمع ينه 
وبين الاجماع على الطبارة فى مقام وأحد وعارة واحدة . ولا ريب انه بناء على التوسع 
فى التعبير لظابور طبارة هذه الدماء اتناف او انه أرراد بالننجاسة التي جعلها مقسما معنى 
خلاف الظاهر اعاداً علىالقربنة الحالية وي معاومية الطبارة فعلى هذا حمل كلامه ايشا 
فى ذينك التكتاين » وقد جرى مثل ذلك اسلار وابن حهزة ايض حيث ذكرا مثل 
هزا التقسم الذي تقلناه ع نالشيخ فىالخل ولم يظبر منها ما يوجب الخروج عن ظاهرها 
كا اتفق لاشيخ بنقل الاجماع فى الخلاف إلا ان الظاهر الل على ما ذكرناه فى عبارة 
الشيخ من التجوز » هذا مع ان ااسبو والفسيان كالطبيعة الثانية للانسان والعصوم 
من عصمه الله تعالى . 
اذا عرفت ذلك فاعلم ان العلامة فى المنتهى قد استدل على طهارة دم السمك 
وجوه : منها - قوله قعاللى : «احل لك صيد لحر وطعامه »© )١(‏ وقوله سبحانه : 
دقل لا اجد فيا اوحي اليمحرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسقوحاة(؟) 
ووه الدلالة فى الاولى بان التحليل يقتي الاباحة من جميع الوجوه وذلك يستازم 
العلبارة . وفى الثانية يان دم السمك ليس عسفوح فلا يكون مسا . واعترض عليه بعض 
افاضل التأخرين بان الاستدلال بالآبة محل تأمل . اقول : الظاهر ان وجه التأمل هو 
ان المتبادر من الحل هو حل ما يمبد أكله منه كالاحم ونحوه لا الم » اما الاآية الثانية 
فهي ظاهرة فى المل الموجب لاطبارة » ومنه يلير قوة القول يحل ذم السمك » وظاهر 
كلام جملة من الاصحاب بلالظاهر انه المشبور هو التحريم واجتصاص التحليل فىافراد 
(و) سورة الائدةءالأية ييه (ى) سورةالانعامء الآية بهو 








جه ( دم السك ) لاخ سه 

الاماء بالمتخلف ف الذبيحة » والظاهر انه لا دليل لهم ازيد من دعوى الاستخباث مم 
ان الظاهر هنا من جهلة من الاصحاب الذين استدلوا بباتين الآبتين على الطبارة فى هذا 
للقام هو الحل » ومنبم ان زهرة فى الغنية وابن ادريس ‏ 

وفي الممتير استدل علي طهارة دم السمك بان دم السملك لو كات مسا لتوقذت 
اباحة ا كله على سفح دمه بالقيج كحيوان البر كن الاجماع على خلاف ذلك وانه يجوز 
تكله بدمه . وهو - كأ ترى - صريح ىق قوله بالحل ‏ 

قال فى العام بعد كلام فى القام : وبالجلة فعباراتهم ظاهرة في مخصيص التحايل 
فى دم الذبيحة وتعميم التحرم فى غيره هن الدماء» ووقع التمسريم بذك ايضا في كلام 
يميم والتتصيص على تحر دم السمك بالخصوص ٠‏ وليسلممعليه حمية غير الاستخباث 
وهو موضم نظرء واذا لم يثيت محرعه تكون الآية دليلا قويا على طبارته . | نتعى . 

اقول : لا مخنى ان ظواهر الأخبار دالة على حل السمك ياخراجه من الاء حيأ 
الذيهوعبارة عن ذكاته والشارع ل يعتير فيه الذي والتذكية كا فياليوا نا تالبريةبلذ كاته 
اخراجه من الماء حيا» و.قتضى ذلك جواز الكلهحينئد حيا او.يتا غير ذيم نيا بخير طبخ 
أو مطيوتاء إلا انه مكن ان يقال انه لاريب ف ذلك مالم يخرج منه دم فى تلاك الحال 
لانا غير مخاطبين عا تحت جلده منالدم الخالط للحمه بل عموم مجليله فى تلك الال شامل 
الجميم أما أو خرج منه دم في تلاك الحال فلا مانم م من القول محرمته للادلة الدالة على 
محري الدماء من غيره حيث لم يستئن منها إلا التتخلف ف الذيحة » وبالجلة تالحم يكون 
تاب للاسم فع وجود الدم يتعاق نه ه حك الدماء ومع عدم وجوده قانا غير مخاطبين بهء 
والاحتياط يقتفي الوقوف علىهدا الوجه الىان بقوم دليل واضح على احد المكين. 

والذي وقنت عليه من الأخبار التعلقة بهذه السألة مارواه الشيخ عن السكوني 
عن جعفر عن أبيه ( عليها السلام ) (1) « ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا 

() دقاه فى الوسائل فى اباب مم من ايواب النجاسات 











سا.هب ( دم غير السمك ممالا نفس له ) جه 

بدم مالم بذك يكون ف الثوب قيصليفيه الرج ل يعنيدم السلك » اقول : قولههما لم يذك» 
أي مالم يدخله التذكة وهو نما لا نفس له ففيه دلالة على طبارة ما لا ننس سائلة له » إلا 
ان قوله اخيراً « يمني دم السمك » ان كان ءن كلامه (عليه السلام) فيحتملان يكون 
تقييداً لعموم «مالم يذك» ويحتملان يكو نميلا يمني دمالسمك وامثاله » والاولانسب 
بسياق الخير والتاني انسب بالقواعد القررة » وك ف كان فبو ظاهر فى طبارة دمالسمك 

( السادس ) - دم غير السمك مما لا نفس له » وقد تقل الاجماع على طبارنه 
جملة من الاصحاب : .نهم الشيخ فى الخلاف فانه بعد ان ذكر طيارة الدم مر كل 
حيوان لا نفس له احتج لذلك باجماع الفرقة وعدم الدلالة في الشرع على النجاسة وي 
حم شر عي لا نيت بدون الدليل . ومن ادعى الاجماع على ذلاث الشبيد في الذكرى 
والعلامة فى المنتعى والتذكرة » ويظهر من الحقق فى ااعتهر حيث ذكر ار طبارة دم 
السمك مذهبعلائنا امع وقالبعده : وكذا كل دم ليس ليوانه نفس سائلة كالبق 
والبراغيث . اقولو يعضد ذلك الاصل » واما مابوثم خلافه م نظاهر التقسم التقدم تقله 
عن الجل والميسوط وسلار فقد عرقت الوجه فيه » ويزيد ذلك م كد صحيحة عدالله 
ابن ابي يعفور )١(‏ قال : « قلتلاني عبدالله ( عليه السلام ) ما تقول فى دم البراغيثة 
قال لبس به بأس . قلت انه يكثر وبتفاحش + قال وان كثر » ورواية المابي (؟) 
قال  :‏ سألت ابا عيدالله (عليه السلام ).عن دم اليراغيث يكون ف الثوب ل عنمه ذلك 
من الصلاة : قال لا وان كثر » وروابة مد بن الريان () قال : « كتبت الى الرجل 
( عليه السلام ) هل يجري دم البق عجرى دم البراغءت وهل يجوز لاحد أن بقيس يدم 
البق علىالبراغيثفيصليفيه وان بقيسعلىيحو هذا فيعملبه 7 فوقم (عليه السلام ) عبوز 
الصلاتوالطر ٠نهافضل‏ »وقد تقدم فيحديث غيات عن جعفر عناببه (عليها اللام) (1) 
قال : « لا باس يدم اليراغيث واليق وول المشاشيف © . 


)١(‏ در») د(س) و,؛) المروية فى الوسائل فىالباب سم من انواب التجاسات 











جه ( حم العلقة ) 2 

فروع : ( الاول ) - قال فى الخلا العلقة نجسة » واحتج على ذلك باجماع 
الفرقة ويان ما دل علىيجاسة الدم دل علىجاسة العلقة . قال في المعالم بسد تقل ذلك عنه : 
وقي هذا نظر لا مخنى وجبه بعد الاحاطة بما حققناه فى دلل مجاسة الدم . انتهى .وقال 
في المعتهر : العلقة الى تستحيل اليها نطفة الآدمي نجسة لانهادم حيوان له ننس سائلة 
وكذا العلقة الي توجد فى بض الدجاج وشبيه وقال ق الذكوى بعد نقل ذلك عن 
الحقق : وف الدليل منع وتكونبا ف الحيوان لا يدل علىانها منه . مم أنه قال فيالدروس 
في تعداد النعجاسات : واللام من ذي نفس سائلة وان كان بحرا كالهساح او كان علقة 
ف البيضة وغيرها . قال قى المعالم بعد نقل كلام الذكرى : وهو متجه لا سما بالنظر الى 
ما يوجد في البيضة مع ان كوه علقة لبس عملوم ايض الاجماع الذي ادعاء الشيخ اوئبت 
على وجه يكون حجة لكان في تناوله نظر ومقتضى الأصل طبارته . ويعضده ظاهر 
قوله تعالى : 9 أو دما مسفوحا » حيث أنه دال على حل غير المسفوح مطلقا خرج من 
ذلك ما وقم الاتفاق على محرعه فبيق الباقي . وائيات الحل مقتض اثبوت الطبارة كا 
ع غير مرة . وكتب فى الماشية قال بعض الاصحاب ما يوجد فى البيضة احيان من 
الدم لا 3 نه من دمذلك الميوان العم بكونه علقة لداشد بعداً . والامّكا قال :اتتعى 

اقول : لقائل أن يقول أن ما دل على مجاسة الدم كالاخار الي قدمتاها ويحوها 
لا مخصيص فيها بما كان من حيوان بل مي مطلقة فى نجاسة الدم اعم من أن يكون من 
حيوان او من استحالة ثى' اليه كالتى مثلا وما فى البيضة فانه يكون علقة فيكورن 
داخلا يحت عوم مادل على نجاسة الام بقول مطلق . الا أن فيه ان الظاهر ان العموم 
المدعى من الاخبار لا يشمل مثل هذا الفرد لما قررناه فى غير مقام مما تقدم من ان, 
الاطلاق اا يتصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة وم هنا دم الانسان وكل ذي نفس 
سائلة أو غير سائلة دون الفروض التادرة مثل دم الملقة . وأما اجماع الامحاب على 
تجاسة الدم فهو ايض مخصوص بدم ذي الننس السائلة فلا يدخل هذا الدم حت الاجماع 











ع لح سمه ( تردد الام بين الطاهر والتجس ) ج86 
ولا الروايات » تممالشيخ ادعى فالخلا الاجماع على تجاة العلقة والعلقة لغة في ااقطمة 
من ألدم 2 والمراد متبا هنا ماذ وه 3 العتجر وهو المشار اليه في الاية وي .القطمة 
منالدم التى يستحيلاليها المخيئم تصير هي مضغة . فتكون مجاسة العلقة أبما تستند الى هذا 
الاجماع المدعى من الشبخ فى الخلاف وفى ثعول العلقة للدم الموجود فى البيضة اشكال 
كاذكره فى المعالم . وحينتذ فلا يدل بحت الاجماع المدعى من الشيخ ول بق إلا 
صدق الدم عليه . وقد عرفت اله لا دليل على مجاسة الدم بحيث يشمل هذا القرد سواء 
عسك يلاجماع أو الروانات 1 وبالجلة فقد ظبر مما كر نا نالاقوى هو العابارة ولا سما 
في مافى البيضة . ومن ذلك يظبر ان الأقرب حله لعدم دليل المرمة كا يظهر م ن كلام 
صاحب العالم ايض فى مسكه بالآية على تخصيص الدم الجرم بالمسفوح الدال على حل 
غير المسفوح خرج مرء_ ذلك ما وقع الاتفاق على تجرعه فيبق الاق . والاحتياط 
فى الموضعين لا مخ . 

( الثاني  )‏ لواشتبه الدم المرى فى الثوب أو البدن قل يسم كونه من الدماء 
الطاهرة او النجسة مقتضى الدليل طبارته لقوله ( عليه السلام ) فى موثقة عمار )١(‏ 
«كل شي طاهر حتى تعلم انه قذر » وقول على ( عليه السلام ) (؟) فها روآه عنه فى 
الفقيه « لا ابالي أنول اصابني ام ماء اذا لجاع » ولا خلاف فى ذلك بين الامحاب 
( رضوان الله علهم ) وهكذا الكلام فى كل شي" له افراد بعضها طاهر وبعضها نجس 
فاله عقتضى الدليل المذكور يحم بالطبارة حتى بعل أن ذلك الفرد من الافراد النجسة 
حتى الملود كا سيآني محقيقه ان شاء الله تعاللى فى مله وان كان المشهور بينهم خلافه فى 
الاخير . وكذا يجري الك المذكور فما لو اشتبه دم معفو عنه كدم الحجامة الاقل من 
)١(‏ المروية فى الوسائل ف الباب بم من ابواب النجاسات والفظ ٠١‏ كل شىء 
نظيف حتى نعل اله قذر, . 
00 المروي فى الوسائل ف الباب بس من أنواب النجاسات 











جه ( ميتة دي النفس السائلة ) سق 





درهم بدم الحيض الغير الممفو عن قليله وكثيره فانه محم بالمذو حتى بعلم خلاف ذلك . 
( الثألث ) - قال الحقى قالمعتبر عدان نقل عن الشبخالمم بطبار هالعيد بد: 
وعدي ف ىالصدديد تردد أشيهه التجاسة لانه ماء الجر ح ما لطهيسير دم ولو خلا مون 
١‏ ذلك لمكن نجس , وخلافنا مم الشيخ فيه يؤول الالعبارة لانه يوافق علىهذا التتصيل 
اما القيح ان مازجه دم نجس بالمازجة وان خلا من الدم كأن طاهراً ( لا يقال ) : هو 
مستحيل عنالدم ( لانا تقول ) : لا نل ان كل مستحيل من الدم لا يكوت. طاهراً 
كااحم والينء حجتنا فرالطبارة وجو 37 تقدم . اماما عدا ذلككالمرق والبصاق 
والدموع فقد اتن تفق الجيع على الطبارة . اتفى 
ل ربمن لوي ا بطبارة 
المستحيل عن الام ينافي ما قدمه فى مسألة ابوال الدواب اثلاث وارواثها من كلامه فى 
ذرق الاجاج بما بدل على ان المستحيل عن عين النجاسة يكورت ما على الاطلاق » 
وسبأتي حقيق المسألة فى محلا ان شاء الله تعإلى . 
( الرابع ) - قال فى المدارك : امك طاهر اجماعا قاله فى التذكرة والنتعى 
للاصل ولماروى عن ااني ( صلى الله عليه واله ) « انه كان بتطيب به وكان احب 
العليب اليه » )١(‏ اما قأرته فسيأتي الكلام فيه قرييا ان شاء الله تهالى فى الفصل الآني. 
( الفصل الخا.س ) - فى اليتة » قد اجمع الاصحاب على مجاسة الميتة من 
ذي النفس السائلة نقله جمع : .نهم ب الححةق في المعتهر حيث قالالميتات مما له نفسسائلة 
يجس وهو أجماع الناس . وقال فى.المتهى : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة مجسة 
سواء كان اميا او غي رآذمي وهو مذهب علمائنا اجع . ومحو ذلك فى كلام الشبيد 
(و) في البحار ج .و ص بام عن الى الخيزي عنالصادق عن ابه (ع ) قال ٠‏ ان 
رسول اللهِ (ص) كان يتطيب باللمسك حى برى وبصه ق مفارقه , وقه ايضا ٠‏ كأن النى 
صل الله عليه وآله ) يتطيب يذكور الطيب وهو المساك والمني » . 





هي ل الآدي من ذيالتقس السائلة ) جه 
وابنزهرة وغيره » قال فى العالم : وقد تكرر فىكلام الأصحاب ادعاء الاجماع على هذا 
المكس وهوالحجة فيه اذ النصوص لا تنيض باثيائه ولة ما وقدنا عليه منالروابات في 
هذا الباب حسنةالملبي » ثم ساق الروايةالانية واردفها برواية أبراهيم بن ميمون الآتية 
أيضائم قال وقصور هذين المديثين عن افادة هذا الم بكاله ظاهر مع ا[الصحة منتفية 
عن ستديها » وورد في عدة رواءات معتعرة الاسناد المتم من أكل السمن والزيت اذا 
مانت فيه الفأرة وظاهره الحم يتجاسته » وهذا المي خاص ايعننا كا لا من فلا 
كن جعله دلبلا على العموم » وحلئك فالعمدة ق اثيات التعميم هو الاجماع المدعى قِ 
كلام الجاعة . انتهى مابخصا » وفيه مأ عا انثاء الله تعالى ف المقام . 
وكك كان فاليتة اما ان تكون من ذيالتفس اوغيره والاول اما ادي او غيره 
قهينا أقسام ثلاثة » وببان اكلام فيها يقتضي سطه فى مواضم ثلاثة : 
( الاول ) - ميتة غير الآدي من ذي النفس السائلة » وقد عرفت فيا تغدم 
دعوى الاجماع عل النجاسة فيا شمل هذه اأسألة . 
ولصاحب الدارك فى هذه السألة مناقشتان : ( الاولى ) فى وجود الدليل الدال. 
على النجاسة فى هذه السألة كا سيق 5 ه في كلام الحقق الشيخ حسن.وان كانالكلام 
عنا فما هو اخص مما ذكره الحقق اأشار اليه .. و ( الثانية  )‏ في نجاسة جلد اليتة وهي 
فى الحقيقة راجمة الى الاولى ؛ وها انا اسو قكلامه بطوله وابين ما بكشف عن فساد 
خصوله وبه يظبر تحقيق الال و بنجلى عنه غياهب الاشكال » فاقول : 
قالالسيد اذ كور : « واحتج عليه فيالنتهى بانتحريم ما ليس عحرم بالاصل ولا 
فيه ضرر كالسم يدل على مجاسته . وفيه منع ظاهر . نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات 
التضمنة لانهي عن أكل الزيت ونحوه اذا مانت فيه القأرة لكنه غير صريم فى الننجاسة 
وعا رواه الشيخ فالصحيح عن حريز )١(‏ قال : « قال او عبدالله ( عليه السلام) لزرارة 
(؛) دداه فى الوسائل فى الباب مم من ايواب الاطعمة الحرمة * 








جه (ءيتة غير الآدي من ذي النفس السائلة ) دهم 

ود بن عع « الاين واقيا والبيضة والشعر والصوف والقرن والتاب والحائر وكل 
شي بتفصل من الشاة والدابة فبو َي وان اخذيه منه بعد أن عوت فاغله وصل فيه » 
وجه الدلالة ان الظاهر ان الأعى بل ما بوْعْدْ من الدابة بعد للوت انما هو اتجامة 
الاجزاء المصاحبة له منالجلد - ويتوجه عليه ان الأعس بالغسل لا يتعين صكونه لانجاسة 
بل تحتمل ان يكون لازالة الاجزاء التعلقة به من | لد المائعة من الصلاة فيه يا يشعر به 
قوله « وصل فيه 6 وبالجلة فالروايات متظافرة بتحر الصلاة في جلد الميتة بل الانتفاع به 
مطلقاً وأما مجاسته ف اقف فيها على نص يعتد به » مع أن ابنبابوبه روى فى اوائل الفقيه 
مسلا عن الصادق ( عليه السلام ) « انه سئل عن جاود اليتة يجعل فيا لي والسمن 
والماء ما ترى فبه 7 فقال لا بأس بان مجعل فيها ما سنت من ماء أو لين او معن وتوم 
منه وأشرب ولكن لا تصل فيبا » وذّكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم بقصد 
فيهقصد المصنفين فىايراد جميع ما رؤوه » قال بل انما قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم 
صحته واعتقد أنه حسجة فيا بيني وبين ربيتقدس ذكره وتعالت قدرته » واإسألة قوية 
الاشكال » ابتعى كلامه 5 

اقول : والسكلام هنا بقع فى مقامين : (الاول) ‏ فما ذكره من المناقشةالاولى 
فى عدم الدليل على مجاسة الميتة من ذي النفس غير الانسان »: وها إنا إورد ما وقنت 
عليه من الروايات المتعلقة بذقك وان طال به زمام الكلام فانه من اهم الميام : 

واقول : من ذلك روابات ما بقع فى البثز والاس بالمرح لما مع التغير وعدمه 
وقد اشتملت تلاك الرواءات على مبتة الانسان والدابة والفآرة والطير وار والبقرة 
واجل والسنور والخام والدجاجة ونمو ذلك » ولا يناي ذلك القول بطبارة البئر قان 
ذقك ليس من حيث كون هذه الاشياء غير يجسة بل انما هو مرء_ حيث عدم اتفعاللها 
بالتجاسة ولمذا لو تغير الماء بها فلا خلاف فى النجاسة . 

ومنها ‏ اخبار الدهن والزيت ونحوها وي كثيرة » ومنها :صحيحة زرارة 








هوم 2< (إميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة ) 5-3 





أو حسنته يابرأهم بن هاشم على المثبور عنالباقر (عليه السلام» ( )١‏ قال ١‏ « اذا وقعمت 
القأرة فى السمن ٠فانت‏ قه فان كان جامدا فالقها وما يليبا وكل ما وان كان ذائياً فلا 
تأ كله واستصبح به » والزيت مثل ذلك »6 ومنها - صحيحة اللي (؟) قل : « سألت 
ابا عبداله ( عليه السلام ) عن الفأرة والدابة تقع فى الطعام والشراب فتموت فيه 7 
فقال ان كان معنا او عسلا أو زينًا ‏ انه رعا يكون بعض هذا ذان كان الشتاء قاتزع 
ماحوله وكله وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به » وان كان برداً فاطرح الذي 
كان عليه ولا ترك طعامك مرء_ أجل دابة ماتت عليه 6 ومئها -- صحيحة سعيد 
الاعرج.(") قال « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن والزبت 
م تخرج منه حي 3 فقال لابأس باكله . وعن الفأرة تموت فى السمن والعسل 7 فقال 
قال علي ( عليه السلام ) خذ ما حولما وكل يقيته . وعن القأرة تموت فى الزيت؟ فقال 
لاما كلهو لكن أسرج به» ومتها ‏ رواية معاوية بنوهب عنالصادق (عليه اللام) () 
قال «قلت لهجرذ مات فى”عن أو زيت او عسل ؟ ققالاما السمن والعسل فيوخذ الحرذ 
وما حوله » واما الزبت فيستصبح به . وقال فى دع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه 
ليستصبح به» ومنها ‏ رواءةالسكوتي عنالصادق (عليه السلام) (ه)2 أن امهر المؤمنين 
( عليه السلام ) سثل عن قدر طبخت واذا فى القدر فأرة + قال يهراق مسقها ويفسل 
الاحم و.ؤكل 4 ومنها ‏ رواية سماعة (1) قال « سألته عن السمن تقم فيه الميتة 7 فقال 
ان كان جامداً فالق ماحوله وكل الباقي . فقات الزيت ‏ فقال اسرج به » ومنها - 
ممع لابن سر عن احدهما (عليها السلام) (7) « سألته عن آنية اهل الذمةة فقال 

)١(‏ د( ؟) ورغ) و(و) المروءة فى الوسائل فى الاي مع من الاطمة الحرمة 

() المروية فى الوسائل الاب ع ووه من الاطعمة الحرمة 

(0) المرموية فى الوسائل ف الباب غخ منالاطعمة الحرمة 

2ن المروية فى الوساتل فق ألباب عن من الاطعمة الجرمة 











جه ( ميتة غير الآدمي من ذي النقس السائلة) ‏ لبه 
لان كوا ف انيتهم اذا كانوا بأكلون فيباالميتة والدم ولح الختزير »وءنها ‏ رواية جابر 
عن الباقر (عليه السلام) ١(‏ )قال « اتاه رجلفقال له وقعتقأرة فيهاية فيها مع ناوزدت 
فا ترى فيط كله 7 قالفقال له ابو جعتر (عليه السلام) لا تأ كله . فقالله الرجل الغأرة 
أهون علي من ان اترك ماني من اجلها . قال فقال له ابوجعفر ( عليه السلام ) انك لم 
تستخف بالدأرة وما استخففت بديتك» ان الله تعالى حرم اأيتة من كل شي" © . 

اقول : الراد بافظ التحريم هنا النجاسة ليم التعليل الذصكور وإلا فالمرمة 
عجردها عمناها! التعارف لا توجب عدم اكل الزيت الذي ماتت فيه القأرة » ومما بؤيد 
ورود هذا الافظ عمنى التجابية لا بالممتى المتيادر ما رواه فى التهذيب وال-كافي عنالحسن 
ابن علي (؟) قال : « سألت ايا الحسن ( حليه السلام ) فقلت جعلت فداك ان اه لالجل 
تثقل عندهم اليات الذم فيقطمونها ؟ فةال شي حرام . قلت حملت فداك قتصطبح 
بها؟ فقال أما تع أنه يصيباليد والثوب وهو حرام 27 أذ لاا ريب عقتضى سياق الخبر 
أن الحرام هنا اعا هو ععتى النجس . 

اقول : ظاهر روابة الحسن بن علي الذحكورة عدم جواز الانتفاع بالياتالميتة 
او ألبانة من حي مطلقا حتى ولو بالاسراج » وهو اأشبور بين الاصحاب وبه صرح 
هلة : منهم - الشهيد الثاني فى المسالاك » قال سد قول الصتف : « ويجوز بيع الادهان 
النجسة ومحل ثمنها ... ال » : المراد بها الادهان النجة بالعرض كا هو المفروض أما 
النجسة بالذات كاليات الميتة يقطعها من حى او ميت قلا يجوز ببعها ولا الاتفاع بها 
مطلة) اجماعا لاطلاق النعي عنهء وان جاز بع الدهن النجى ابقاء متقعته 
بالاستصباح . انتعى . ونقل الشبيد عن العلامة جواز الاستصباح يمحت السماءنم 
قال : وهو ضعيف . 
)١(‏ المروية فى الوسائل الاب م منابواب الماء المشاف 

() دواء ف الوسائل ف الاب .م ٠نالنياح‏ وبم من الاطعمة الحرمة 





سدم د ف( ممتة غير الادمي منذي النمس السائلة ) جه 





اقول : قد روى ابن ادريس فى السرائر عن جامع الِزنطي عن الرضًا ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطم من اليائها ومبي احياء أيصلح 
له أن ينتفع بها قطم 7 قال نعم يذبيها ويسرج بها ولا يأ كلها ولا بيعب » قال أبنأدر يس 
سد تقل : لا بلتفت الى هذا الحدءث لانه من توادر الأخبار والاجماع متمقد على تحريم 
الميتة والتصرف قبهابكل حال إلا | كابا لضَطر غير الباغي ولا العادي . وهو جار عل 
ما قدمناذ كره عنيم » وروى هذه الرواءة ايضا فى :قرب الاسناد عن عيداله بن المسن 
عن جده علي بن جعفر عن ايه .ومى ( عليه السلام ) «ثله (5) . 
وظاهر شيا المجاسي في البحار الميل الى العمل بهذه الرواية حيث قال بعد 
نقلالخلاف ف المسألة : والمواز عندي اقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالاصل على 
الجواز وضعف حجة المنع اذ المتبادر من محري الميتة تحرم كبا كا حقق فى ٠وضعه‏ 
والاجماع ممنوع . انتهى . 
اقول : ما ذكره بالنسية الى الآبة من ان التحريم اا يتبادر الى الاكل دورن 
سائر الوجوه جيد إلا ان جملة من الأخبار صرحت بان الميتة لا ينتفع بشي منها . ومنه 
مأ رواه فىا!_كافي والفقيه بطر بقه الىالكاهلي فيحديث عن الصادق (عليه السلام) (م) 
« سئل عن اليات الغنم قال ان فى كتاب على ( عليه السلام ) أن ما قطم منها ميتة 
لا ينتغم به » ووه غيره كا سيآتي في المقام ارى شاء الله تعالى » وليس حجة المانم 
منحصرة فيا ذكره مع امكان جل الرواية التي اعتمدها على التقية » ولتحقيق المسألة 
.وضع آخر ولكن الحديث ذو شجون فلنعد الى ما محن فيه : 
ومنها -- صحيحة زرارة (4) قال : « اذا كن الماء أكثر من رأوية شجسه 
)١(‏ و(؟) دماه فى الوسائل فى الاب + منابواب ما يكتسب به 
(ح) دداه ق الوسائل فى البآبٍ .م من ابواب التباتج 
(؛) المروية فالوسائل الاب سب منابواب الماء المطلق 








جه (ميتة غير الآدي من ذي الف سالا  ))‏ هه 
8 تفسخ فيهاو ل بتفسخ إلا ازيجى' له ريم يغلب علىري الماء » ومنبا ‏ موّقة عمار 
السابالمي عن الصادق ( عليه السلام )  )١(‏ فى الفأرة التي يجدها فى انائه وقد توضأ من 
ذلك الاناء مسأراً وغسل ثيابه واغتسل وقد كانت القأرة متسلحّة ؟ فقال ان كان رآمًا 
فى الاناء قبل ارت يغتسل او يتوضا او يفسل ثيابه ثم فعل ذلاك بسد ما رآها في الاناء 
فعليه أن يغسل ثيابه ويعسل كلما أصابه ذلات الماء ويعيد الوضوء والصلاة ... الحمديث » 
ومتها # صحيحة حر ير عن الصادق ( عليه السلام ) () أنه قال : « كلا غلب 
الماء على ريم الجيفة فتوضأ مر الماء وأشرب فاذا تغيرالماء وتغير الطعم فلا تتوضا منه 
ولا تشرب» ورواية عدا بنسنان () قال : « سأل رجل ابا عبداله ( عليه السلام) 
عن غدير أتوموفيه جيفة 7 فقال اذا كانالماء قأعر ولا يوجد فيه الري فتوضأ » وموقة 
سعاعة عن الصادق ( عليه السلام ) (:) قال : « سألته عن الرجل عر بالماء وفيه دابة ميتة 
قد انتنت ‏ قال أنَكان التتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » وروابة اليخالد 
القماط عن الصادق ( عليه السلام ) (2)5 فيالماء عر بهالرجل وهو نقيع فيه الميتة والممفة : 
ققال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ان كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا كر 
ولا تتوضأ منه ... المديث » وف الفقه الرضوي (0) 9 وان مسست ميتة فافل يديك 
وليس عليك عسل اعايجي عليك ذلك فى الانان وحده» ومنها ‏ موثقة عمار عن 
الصادق ( عليه السلام ) (7) قال : « سكل عن الخنفساء والذباب والجراد والفلة وما اشيه 
ذلك بوت ف الم والزيت والسمنوشهه + قال كل ما ليس لهدم فلا بأس به » ورواية 
حقص بن غياث عن جعفر بنتمد (عليه السلام) (8) قال : 9 لا يفسد الماءإلا ما كان له 


(؟) د(ع) و(4) دره) المروية ثى الوسائل ى الاب م من ابواب الماء المطلق 
زر ص م (ل) وزم) المروية فى الوسائل ف الأب وم من ابواب النجاسات 








شاية ب (ميتة غير الآدي م ن ذي النفس السائلة ) جه 





س سائلة » ومو ثقة عمار عن الصادق( عليه السلام ) )١(‏ في حديث طويل قال فيه : 
57 الاناء الذي تصيب قيه ارد ميت سبع مرأت » الى غير ذلا مر١_‏ الاخبار 
التي يقف عليها المتقبع وهذا ما حضرني ءنها . 

وانت خير بانه لا مجال لاتوقف الحم المد كور بعد الوقوف على هلهالاخبار 
مع تعليق الك فى كثير منها حلى مطلق الليتة والجيفة والشي' والداية ‏ والمراد بها 
ما يدب على وجه الارضلا ذات القواتم الاريم ‏ منغير مخصص ولا مقيد » ولايخى 
على من اعطى النظر حقه أن 1 كثر الاحكام الشرعية التي صارت بين الاصحاب قواعد 
كلية اما حصلت من تتبع جزئيات الأحكام وم عضبا الى بعض كالقواعد التحوية 
المبنية على تتبع كلام العرب وإلا فو جود الاحكام بقواعد مسورة بسور الكلية "لاا تكاد 
يوحد إلا نادراً . وما ذكره في المدارك مما قدمنا نقله عنه ‏ بمد اشارئه الى روايات 
الزيتالذيماتت فيهالفآرة غير صريح ف التجاسة - عسدود بانهم اما > وابالتجاسة في 
جل المواضم بل كلبا من حيث ااتعبي عن الصلاة فيها أو الام بنسلها او النعى عناكل. 
ما وقعت فيه أو النعي عن شر به ونحو ذلك مما هو اعم من المراد حتى انه لو ورد لنظ 
النجاسة لتأولوه بالجل على الممتى اللخوي لعدم المقيقة الشرعية فيه كذلاك » وهو ممن 
صمرح عا ذّكر ناه ايضا فى نجاسة البول فقال بعد كلام فى المقام والاحتجاج على النسجاسة 
بالامس بالغسل :2 ولا معنى لاتجس شرعاً إلا ما وجب غسل الملاقٍ له بل سائر الاعيان 
النجسة انما استفيد مجاستهامن امس الشارع بغسل الثوب والبدن من ملاقاتها » انتعى . 
والمك في الغسل والأكل واحد باعتبار النجاسة المارضة للتأكول فك ان النهي عن 
الكل اعم من النجاسة كذلاك الاعى بالفسل اعم من ذلك . وبالجلة فان ما ذسكره 
الحققان المذكوران انما نثأ من الخفلة عن تقبع الروايات في هذا المقام وقصر النظر على 
ما خطر بباللما من الاخبار المشار اليها في كلامهها ومن اعطى النظر حقه في هذه الأخبار 
)١(‏ المرونيةفى الوسائل فالباب سبى من ابواب التجاسات 





جه ( ميتة غير الادمي من ذي النفس السائلة ) د عع 

الي سردناها لا مان عليه انطباقها على ما ذكرناه من عنوم المم. 

( المقام الثاني ) - فيا ذكره من المناقشة الثانية فى حم جلد الميتة وانه ل يقم 
على نجاسته عنده دليل معتضداً عا نقله عن الفقيه : ففيه انه لا ريب ان الرواءات هنا 
مختلفة في جلد الميتة طهارة وتجاسة والقول بطباريه منقول عن ان الجنيد لكن بشرط 
الدباغ ؤانها تطبر بذلك . 
أبن زرارة ‏ ؤهو وان كان فى كتب الرجال مبملا إلا انه مكن استفادة مدحه مر: _ 
دماء الصادق ( عليه السلام ) له ولاخيه المسن ‏ عن الصادق (عليه السلام) )١(‏ « فجلد 
عاذ مبتة ذل نم فيهيب فهالليناوالماء فاشر ب دنه واتومّأ * قال لهم 5 وقال ديم فيتتثم 
به ولا يصلى فيه » وظار الرواية التي نقلباعرء_ الذقيه وان كان اعم إلا انالظاهر 
انه يجب تقبيدها بالدباغ » و مله انما الاق الحم فيها بناء على !٠‏ حو المتعارف من الدباغ 
وانه لا يستعملوته ,لا بعد ذقك . وحينئذ يكون الجيع مستنداً لماذهب اليه ابن الجنيد 
فى السألة واظبر من هذين الخيرين في ذلك ما صرح به ( عليه اللام ) فى كتاب 
النقه (؟) حيث قال : ١‏ وان كان الصوف والوبر والشعر والريش ءن الميتة وغيرالميتة 
بعد ان يكون مما اح لاله نعالى كله فلا بأس به » وكذلك الملد فان دباغته طهارته » 
وقإل بعد هذا الكلام ياسطر قليلة : « وذكاة الميوان ذيحه وكأة الجلود الميتة النباغ» 

وما بد على المشبور _وهوا مؤبدالمنصور من التجامةما روادقالكافيعن الفتون 
يزيد المرجاتي عن ابي لحسن ( عليه السلام (©) قال:ه كتبت اليهاسأله عن جاودالميتة تبي 
يكل لها انذكي : فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ...الحديث » اقول : 
«انذي» يحتم لان يكون قيداً لاكل الاحم بمعنى ان مأ كول لاحم م عالتذكية ما حك جاده 

4١ص دواء فالوسائل فى آلباب وم من الاطمة اجزمة (؟)‎ )١( 
م رواه فى الوسائل فى الباب مم من الاطعمة الحرمة‎ 








ا هك ( ميتة غير الآدمي من ذي النغس الساثلة ) جه 


بعد الموت 7 ومحتمل أن يكون راجما الى الإلود باانظر الى أن دياغته تذكيه يا دل عليه 
خير كتاب الفقه . 
وما رواه فيالكاقي فىالصحبح عنعل بن اتيالغيرة )١(‏ وهو ثقة كال : « قلت 
لاني عبدالل ( عليه السلام ) جعلت فداك المبتة يتفم منها بشي" + قال لا . قلت بلنا 
ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ع بشاة ميتة فقال ما كان على اهل هذه الثاة 
اذل ينتقموا بلحمها ان ينتفموا ياهابها : قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة 
التي ( صلى أن عليه والَه ) و كانت عاج مبزولة لا ينتقم بأحمبا قتركوها حى فاك 
فقال رسول الله ( صل الله عليه وآلله ) ما كان علىاهلها أذ لم يتتفموا بلحمم! أن ينتفموا 
بأهام! اي تذى 6 وحة الدلالة ) اولا ) أنه ) عله السلام ( د أن أأمتة لا ينتقم 
منها بشي وهو ظاهر الدلالة فيا تحن فيه . و( ثانا 6 انه لما سأله عر._ حديث الشأة 
الحديث وجملوا كلامة ( صلى الله عليه واله ) على انه ينبي ان يسلذوا جلدها بعدالموت 
ويتتفموأ به وآن لم ينتقعوا بلحمها لكونها ميتة (؟) قاجاب ( عليه السلام ) بان الوجه فى 
)١(‏ ددآه قي الوساتل فالباب 1١‏ من ابواب التجاساتو .م منالاطعمة الحرمة 
(؟)ق المغعى ج أاصض 1ه المنبوردق المذدب بجاسة الجلد لعك الدبغ وهو احدى 
الزوانتين عن مالك » وعن احمد برواية اخرىانه يطبر جلد ماكار: طاهراً حال الحياة . 
ومذهب اشاقعى طبارة الحيوانات كليا الا الكلب والختزير قتطير عنده كل جلد الا 
جلدحما , وقال ابوحنيفة يطبر كل جلد بالديغ الا جلد ال1تزير , وحكى عن اىيوسف انه 
يطب كل جلد وهو رواية عن مالك . ومذهب من حم بطبارة الحدوانات كلبا قوله رص) 
١‏ اذا ديخ الاهاب ققد طبر » ولانه (ص ) وجد شاة لميموتة قال : هلا انتفعم يجلدهاة 
فألوا انها ميتة كال |عاحرم أكلبا» وق صحيح ٠سل‏ ج اص ١»‏ عن انن عباس قال : 
ه تمدق اولاة لميمونة بشاة فاتت قر بها رسول الله ( ص ) فقال هلا اخذتم اهابيا 
قد بغتموه فاتتفعتم به ؟ قاأوا انها مسة قال ايا حرم اكأبا » وفنه عن اءن عباس قال , “معت 
رسول الله وص ) يول اذا ديغ الاهاب ققد طبر ء . 











جه ( ءيتة غير الآدمي من ذي التفس السائلة) 5-0 
الخير ادس ما توجموه وظنه السائل ناء علىشبرة الير ينيم بل المعنى فيه والأي أراده 
( على الله عليه وآله ) اعادو ار: تدك قبل الموت وينتفعوا باهابي! وأن ل ينتثءوا 
بلحمها مز الها » وهو صر فى عدم الانتفاع مجاود البتة المؤذن ينجاستم! » وبي تقييد 
قوله ( عليه السلام ) : « ليتقلا يتفم منها ؛؟ ي' #بعا كان 2ه المباذتث عرض له 
الموت جهما بين الخبر المدكور والانخار الدالة على طرارة مالا تله المماة من البتة . 

و.نها ‏ ما رواه الشيخ فى الموثق عن ابي مرح )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله 
( عليه السلام ) السخلة التي عن بب! رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وم ميتة فقال : 
ما ضر اهلها لو انتفموا باهاي' 7 قال : فقال ابو عبداله ( عليه السلام ) لم تكر. ميتة 
ياأياميم ولسكنبا كانت مبزولة فذعبا اهلها فرموا بها فقال رول الله ( ملى الله 
عليه واله ) ماكان على اهلا لو انتفعوا باهابها » اقول : الظاهر أن مورد هذا الخير 
غير سابقه . والتقريب فى سؤال السائل هو ما دك ناء مر التقريب قف البر الاول 
ولدكن المواب وقم عنبا بانااسخلة اع وماها اهابا بعد الذي فعي .ذكاذ فن ا جلذّاك 
قال ( صلى الله عليه وله ) انها بعد التذكة وان لم ينتغموا بلحمبالهزاله إلا ان جلدعا 
مما ينتفع به فكيف ل بأخذوه ؟ 

ومنب! - ما رواه ق التبذيس ف لأوئق عن سماعة (؟) قال : 9 سألته عن جاود 
السياع بنتقع ما ؟ قال اذا رميت وسعيت فانتقع يجلده واما اليتة فلا » . 

ونها ‏ مارواه فى الكاني وكذا في التبذيب عن قاسم الصيقل (ع) قال : 
«وكتبت الى الرضا ( عليه ااسلام ) اني اعمل اغماد الميوف من جلود الجر الميتة قتصيب 
ثياني أء ملي يها فكتيالي انمد نويا اصلاتك . فلكتت الى ابي جمفر ( عليهالسلام ) 
كنت كتبت الى ابيك بكذا وكذا فصعب ذلك على فصرت اعملها من جاود المر 
() ور») دواءى الوسائلى الاب عم من الاطعمة الحرمة 

رس) رواه قى الوسائل فى الباب هم من ابواب التجاسات 














ع 0 [إهيتة غير الآدجي من ذي النفس ال'ثئلة ) اج 
وحشيا دكا فلا بأس » . 
ومنب - ما رواه فى التبذيب عن ابي القاسم الصيقل وولده )١(‏ قال : وكتوا 
الىالرجل (عليه ااسلام) جملن' اشقداك انا قوم نل اعماد السيوف وابس لنا معيشة ولا 
تجارة غير ها وحن مضطرون اليها وانا علاجنا من جاود الميتة من اليغال والكر الاهلية 
لا يجوز في اعمالناغيرها فبحل لنا عملبا وشر أؤها و ببعها ومسبا بايدينا وثياتنا وضمن 
هلي في ثيابنا ؟ وحن متا جون الى جوا بك فى المسألة يا سيدنا لضرورتنا اليبا» فسكتي 
( عليه السلام ) أحماوا ثوبا للصلاة ... المديث »© . 
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة علىالقول الأشهور » ووجه امم بينها ويين 

ما عارضه! هو حمل المعارض على التقية لموافقته لمذهب بعض العامة كا اشر نا اليه فيذيل 
حديث الثاة » ويدل على ذلك ما رواه فى التبذيب عن عبدالرهان بن الحجاج (؟) 
قال : « قلت لاني بدالله ( عليه السلام ) الي ادخل سوق السدين اعني هذا الخلق 
الآذبن يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء #تجارة قاقول لصاحيها أليست هي ذسكية 
فيقول بلى فل يصلح لي ان ابيعه! على انها ذكية + فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها 
وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها دكة . قلت وما افسد ذلك ؟ قال استحلال 
ادل العراقاايتة وزعموا أن دباع جلدالميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذوا في ذلك إلا عل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وفيالتبدذيب سنده الى افي بصير () قال : « سألت 
أيا عيدالله ( حليه السلام ) عن الصلاة فى القراء + فقال عر عل ت الطمين ( عله 
السلام ) رجلا صرداً فلا تدفئه فراء الحجاز لان دياغها بالقرظ فكان ببعث الى العراق 

(.) دواه فى الوسائل ف الباب مم من ايواب ما يكتسب به 

(؟) دداه فى الوسائل فى الياب وه منابواب النجاسات 

() دواه فى الوسائل فى الاب > من ابواب لياس المصلى 








ج. (ميتة الآدي ) 2 
فق مما لم بالفرو فبليسه فاذا حضرت الصلاة القاه وال القميص الذي بايه فكان 
يسأل عزذلك فيقول ان ادل العراق يستحلون لياس جلود اليتة ويزعمون أن دبائبا 
ذكاتها » وغ اوضحناه وشر حناه يظهر للك أنه لا اشكال قصحة القول المثبو رركا وقم 
فيه إعدم التدير في اخبار المألة سيدنا الحقق الدكور . ثم ان ما ذكره ( قنس سسره ) 
فى تأسد مرسلة الفقيه من قول مصتفه فى صدر كتانه ما قاله ‏ مع الاغماض عن الطاءن 
في ذلك عذالقة مصتفه لهذه القاعدة فى “وأذع عديدة من كتانه كالا مق عل -053 
تتبعه ‏ ففيه أنه في شر حه قد اضطر ب كلامه في هذا القام ايضأ كاضطر أبه في غيردقتراه 
ثارة يعمل برويات الثقيه الضعيفة ويستذر ببذا السكلام وتراه برد رواياته اخرى 
من غير التفات لى ما ذكره في هذا المقام كلا مخنى على من تتبع شر حه الشار اليه , 
وشي طريقة غير جيدة ناشئة من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي عسك به وبال 
في نصرئه كا اوضحناه فى مواضم من شر حنا على الكتاب . 

( اموضع الثاني ) -- ميتة الادمي » وود اجمم الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) 
على ٠‏ نقله غير وأاحد متهم على مجاستها بعد برده وقيل تطبيره بألل » قال في المعتير : 
وعقاؤنا مطبقون على مجاسته يجاسة عبنية كغيرد من ذوات الانفس السائلة . 
ويدل على ذاث مطافا الى الاجماع الد كور ما رواه الشبخ في الصحيح عن تمد 
ابن المسن الصفار )١(‏ قال : « أكتبت اليه : وجل اصاب يديه او بدنه ثوب اليت الذي 
؟لي جسده قيل أن يفسلهل يجي عليه قسل يديه أو بدنه 7 فوقم ( عليه السلام ) : اذا 
اصاب ينك جسد اليت قبلان يسل فقد يجب عليك المسل 6 و<سنة الحابي ع نالصادق 
( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عر الرجل يصيب ويه جسد اليت : فقال يفسل 
ما اصاب الثوب 6 ورواية ابراهم بن .يمون (ع) قال : « سألت ابا عيداقه ( عليه 
)١(‏ دواه فى الوسائل قى البانٍ ؛ من غسل مس المبت 
(؟) وزع) المروية فى الوسائل ف الباب يم ءن أبواب النجاسات 








لج (ميتة الآدي ) جه 

السلام ) عن الرجل بقع ثويه على جد البت 7 فقال ان كان غل اليت قلا تغسل 
ما اصابثوبك منه وانكانم يغسلاليت فاغسل ما اصاب ثوبك منه » وروى الطبرسي 
فى الاحتجاج والشيخ فى كتاب الغيبة التوقيم الخارج عر الناحية اأقدسة في اجوبة 
مسائل عمد بن عبدالله الميري )١(‏ فانه كتب « روي لنا عن العالم انه سئل عن امام 
صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت ليه حادثة كف يعمل من خلفه + قال يؤخر ويتقدم 
يعضوم ويم صلاتهم ويقسل من مسه ‏ التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد » 
وعنه (؟) قال : « كتيت اليه وروي عن العام ( عليه السلام ) أن من مس ميا يحرارنه 
غسل بده ومن مشه وقد برد فعليه المسل وهذا لليت فى هذه الالة لا يكون إلا محرآرته 
والعمل فى ذلك على ما هو ولعله بنحيه بثيابه ولا عسه فكيف يجي عليه # التوقيم : اذا 
مسه فى هذه المال لم يكن عليه إلا غسل بده » وفي الفقه الرضوي (©) « وار مس 
توبك ممتا فاغسل مااصاب »© . 

بق الكلام فى انباهل هي عينية محضة مطلقا فعلى هذا ينجس ما يلاي اأيت 
برطوبة كان أو بيبوسة وتتمدى مجاسة ذلك اللاتي الى ما لاقاء برطوية » أو مع الرطوبة 
خاصة وإلا لحكية ععنى انها مع الببوسة انما نجس بها ذلاك اللاقي خاصة دون ما لاقام 
ولو برطوبة . أو عدم تعدبها مطلقأ وان وجب غسل اللاق تعبداً » أو انها عينية محضة 
مع الرطوية خاصة واما مع الروسة فلا اثر لها كغيرها من النجاسات » أقوال ارعة : 
الاول ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض وقواه شيخنا الحقق الشيخ حسن على تقدير 
القول بالتعدي مع اليبوسة » والثاتي لإملامة ف النتعى » والثالث ظاهر كلام ابن أدريس 
: حيث قال على ما تقل عنه فى الدارك : اذا لاق جسد الميت اناء وجب غسله وأو لاقي 
ذلك الاناء ماما لم نجس إلائم لانه لم يلاق جسد الليت » وله علىذتك قياس » والاصل 
في الاشياء الطهارة الى ان يقوم دليل . والرابع مختار الحقق الشيخ علي . 
)١(‏ دره) رواء فى الوسائل فاليا م من عسل مس الميت (5) ع ما 








اج ( ميتة الادي 2 بإ 

وانت خبير بان ظاهر اطلاق الأخبار المذكورة الدلالة على القول الاول . وهذا 
القول ايضا ظاهر الصدوق في الفقيه حيث انه عبر فيه عضمون حتة الحلي قال : 
ومن أصاب ثوبه جسد اميت فليغسل ما اصاب الثوب منه . وبثلاك يظبر قوة القول 
الذكور إلا ازقوله (عليه السلام) فىموثقة عبدالله بن بكير(؛) «كل شي" بابس ذى » 
العتضد بجملة من الأخبار الدالة فى جملة من الواضم على عدم تعدي النجاسة مع اليبوسة 
مما بدافع العمل باطلاق هذه الأخبار » وايضًا ان تقبيد المطاق اقرب من مخصيص العام 
وحينئذ فالالهر مل االاقاة للوجبة لاغسل على الملاقاة ‏ رطوبة من احدهاء ومما يستأنس 
له بذاك قوله فى رواية ابراهم بنميمور: : « ما اصاب توبك منه » في الموضمين فانه 
ظاهر فى أن اصاءة الثوب اما حو ارطوية او قذر على اليت ء إلا ان هذا الحل بعيد 
في التوقيع المذكور , وعكر. مله على الاستحباب سيا مع اشماله على مالا يقول به 
جمبور الاصحاب من النجاسة قل البرد » و.ن ذلك يعلم قوة القول الرابع ويؤدمايضا 
صحيحة على 'ن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) (؟) « عن الرجل بقع ثوبه على حمار 
ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله 7 قال ليس عليه مله وليصلفيه ولا بأس » . 

واما ما ذهب اليه المحدث السكاشاني ‏ من مل اخبارالنجاسة قى المبت والكافر 
وتحوها مما ذكره على عجرد الحبث الباطني دون المعنى الشرعي الموجب لل الملاتي له 
طوبة ‏ فهو منمتفردانهالواهية التي شي بدت العتكيوت. وانه لاوهزالبيوت مضاهية 
وكف لا والأخبار المتقدمة ظاهرة في وجوب غل الملاقيله الذي هو مظبر النجاسة » 
والظاهر ان منشأ الشبية عنده هو انه لو كان مسا كالاعيانالتجسة لم يقيل التطبيربالغسل 
كا يدل عليه كلامه في المفاتيح » وهذا دليل الشافعي على ما ذهب اليه من عدم جاسة 


() المروية قى الوسائل فى الباب ١م‏ من احكام الخاوة 
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الانسان ,لوت )١(‏ قال : اذ لو كان مجسالما قبل التطبير كدائر النجاسات . وعارضه 
يكن تجا لما امس بالغسل . وفيه انه مكن ان يكون الغس لاا هو للنجاسة الم-كية كنجاسة 
بدن المني بالمناية والحائض بالميضرلا العينية» بل هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة 
فى باب غسل المنابة الدالة على ان العلة فى غسل الميت أنما هو خروج النطفة التي خاق 
متها حال اللوت فهو جنب ولذاك آم بتغسيله غسل المنابة . والمواب المق 
انما هو المنع منكون النجاسات والمطبرات منحصرة فى قاعدة كلية بل هي تابمة للدليل 
الشرعي وليس لاعقل قيها سرح » فلا مناقاة بين كون نجاسة المت سد البرد وقبل 
الغسل كسائر النجاسات العينية وان كان تطبيرها بقع بالفسل وغيرها لا يقبل التطبير 
إلا بالطبرات الآتية » ألا ترى ان العصير يطهر بالنقص دون غسيره وآلات العزج 
وجوانب البثر تطبر عندهم نام المزح وآلات افر بعد انقلابه ونمو ذلاك فالاستبعاد 
مدفوع با ذكر ناد » وبالجلة فالظاهر من الأخبار ان تجاسة الميت بعد البرد وقبل التطيير 
بالغسل حكية من جبة عينية من اخرى » قن المبة الاولى يجب الغسل عب كل من .س 
الميت فى تلك المال ومن الجبة الثانية يجب غسله وغسل ما لاقاه على الخلاف المتقدم » 
ولا منافاة فى كون الغسل رافعا لانجاسة العينية والحدثية التى فيالجنب ايض ما دلرتعليه 
الأخار المشار المها اذا اقتضته الادلة اأشرعية . 

)1( فى الى ج ١‏ ص ه16 . الادى ى صحيح المذهب طاهر حا وميتآً لقوله 
رص) ١‏ المؤمن لا نجس » متفق عايه » وعن إحدى شر مات قبها انسان بدح 
ماؤها حى يغليم » وهو مذهب الى <تنيفة قال انه دجس بالموت و يطبر بااغسل ع وللشافعى 
قولان كالروايتين » واخرج الشافعية ‏ كالشيرازي ف المهذب ج ١‏ ص +4 والنزالى ق 
الوجهذ ج ١‏ ص ؛ والنووي فالمنباجص ه - الميت الأدى من عداد النجاسات : و يظور 
ذلك من الامج ١‏ ص 60 قال : احب لمن غسل ميتأ ان متسل و ليس بالواجب عندى 
وجاءت احاددث ق ترك الغسل : منها ‏ ه لا تنجسوا موتا ع » 1 











جه ( ميت مالا نقس ساثلة له ) و سم 

والمنتهى على طبارتها » قال فى المنتهى اتفق علماؤنا على ان ما لا تنس سائلة له مى:_ 
الميوانات لا نجس بالوت ولا يؤثر فى نجاسة م! بلاقيه . وذكر في الممتهر أن عدم 
مجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التجيس به مذهب عفائا اجمم . وقال الشيخ فى النباية : 
كل ما ليس له نفس سائلة من الاموات قانه لا نجس الثوب ولا البدن ولا الشراب 
اذا وقم فيه سوى الوزع والعقرب . وف الختلف عن ان البراج انه قال اذا أصاب 
شيا وزغ او عقر دعن وافعت ابو الصلاح المح لها من البثر ثلاث دلاء . وما 
ذكره الشيخ ( قدس سره ) هنا هن أتثناء الوزغ الظاهر انه ميني على ما سبأني انشاء 
الله تعالى من حكه بنجاسة الوزغ عينا وانه عنده كالكاب » واما المقرب قلا فلم 
لاستقنائه وجبا . ونقل ف الختلف عنه الاستدلال عليه برواية ابي بسير عرن الباقر 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الختقساء تم في الماء أتوضأ منه ؟ قال نعم 
لا بأس به . قلت فالعقرب + قال ارقه » واجاب عنها بانها غير دالة على ذلك لمواز 
استناد الاراقة الى وجود السم قالماء لا التجاسة العقرب . وهو جد » وعثل ذلاكايسأ 
يجاب عمارواء سماعة فى الموثق (؟) قال : « سالت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
حرة وحد فيها ختفساء قد مانت 7 قال القه ا منه وأن كان عقريا قارق ألماء 
وتوطأً من غيره » . 

وكف كان المتمد هو القول المشبور للاصل والاخبار الكثيرة » ومنراموثقة 
عمار ورواية حفص المتقدمتان فى الموضع الاول وموثقة ابى بصير أو صحيحته عن 
الصادق ( عليه 0 (») قال : « سألته عنالذباب 6 فى الذهن وااسمن والطعام؟ 
(م) دناه فى الوسائل فى اباب د التجاسات 
9 المروية فى الوسائل فى الباب +غ من الاطعمة الحرمة 





ةفع ( ميتة مالا ننس سأثلة له جه 





فقال لا بأس » ورواية ان مسكان )١(‏ قال : « قال بو عبدالل ( عليه اللام ) كل 
شي" يسقط ف البثر ليس ددم مثل العقارب والخنافس واثباه. ذلك فلا بأس » 
ومرفوعة مد بن محى عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : «لاشد الماء إلا ما كان 
له ننس سائلة » وفي قرب الاسناد عن عبدالله ن المسن عن جده علي بن عقر (5) 
« انه سأل اخاه موسى ( عليه السلام ) عن العقرب والمتفساء واشباه ذاك يموت فى 
المرة والان بتوضا منه لصلاة * قال لا بأس » . 

وتنقيح البحث فى المقام يتوقف على رمم مسائل : ( الاولى ) قد تهقدم تقل 
الحقق والعلامة الاجماع على نجاسة ميتة ذي النقس السائلة مطلقاً من غير استثناء فرد 
وظاهره اعم ءن أن يكون الميوان يريا او يحريا » وقال في الخلاف ان مات فى الماء 
القلي ضفدع او مالا يؤكل لمه مما يعيش فى الماء لا ينجن الماء و به قال أبو حنيفة » 
وقأل الشافى ان قلنا انه لا يؤكل انه نجه (؛) دليلنا ار الماء على اصل الطبارة 
والحك بنجاسته محتاج الى دليل » وروي عنهم( عليهم السلام ) انيم قالوا : « اذا 
مات فيا فيه حيانه لا ينجسه » وهو يتناول هذا الموضع . وقد حي الحقق فى المعتبر 
صدر هذه العبارة عن الخلاف ول يتعرض لم فيه الاحتجاج منها واختار التنجيس با له 
نفس من الميوان الماقي كالقساح » واحتج له بانه حيوان لدنفس سائلة كان موته منجساً 
نم قال : ولا حية لهم فى قوله (صلى الله عليه واله) (ه) فى البحر « هو الطبور ماه 
الل ءيتته » لان التحليل مختص بالسموك . 

قال فى المعالم بعد نقل ما ذكر ناه عن الحقق : وكأنه اشار بقوله ولا حجة لمم 
الى القأثلين بالطبارةٌ هنا من العامة وذاقا لاشيخ ومم المنفية . وقد نبه على ذلك الشيخ 

)١(‏ و(؟) و(ع) المروية فى الوسائل والباب مم من آنواب النجاسات 


(؛) كافى بدائع الصنائع ج و ص ونا والام ج ١‏ ص » والمغتى ج ١‏ ص م4 
(0) دداه فى الوسائل فى الباب + من ابواب الماء المطلق 








حه ف( ميتة ما لانقس سائلة له ) او 

فىالكلام الذي حكيناه عنه وعزاه الييم العلامة في المنتعى وح عنبم الاحتجاج بقوله 
( صل الله عليه وآله ) « هوالطرور ماه ... الحديث » وقساد هذه الحجة عندئا اظظير 
من أن بين » والعجب من الحقق فى عدوله عن حكاءة المجة التي تمسك با الشيخ الى 
حجة احالف الواهية مع كونه فى مقام البحث مع الشيخ اذل بذكر خلاف غيره » واولا 
جع الضمير فينسية الاحتجاج لم يختلج فخاطر غير الواقف علىكلام الشيخ شك فى أن 
الحجة له ولا مت ما فيه . على أن احمال مشاركة الشبخ لغيره في الاحتجاج با لبس 
بمندفم عن غير العارف بالحال » ولعل العذر عدم الوقوف على عين كلام الشيخ في ننس 
السكتاب » هذا وفي؛سك لشيخ هنا بالاصل قوة إلا انيت تناول ما يدعيه الأصحاب 
من الاجماع في أصل السألة لموضم المزاع . انتهى . 

اقول : والكلام هنا قع فى .واضم : ( الاول ) - لا من ما في نقل الحقق 
والعلامة الاجماع فى اصل المألة على النجاسة ثم تقلعا خلاف الشيخ ف المقام مر 
التدافم ٠‏ إلا أن حمل ذلك علىعدم الاعتداد يخلاف معاوم التسبكا هو أحد قواعدثم » 
أو اشبرة القول بالخلاف فيالحيوان المالى فيكون الاجماع المدعى انما هو على غير الميوان 
الماثي ء ولءله الأقرب . 

( الثاني ) -- ازما استند اليه الشيخ من السك بالاصل فالجواب عنه ان الأصل 
جب الخروج عنه بالدليل وهو ما قدمتاه من الأخبار المتقدمة فى المقام الاول من الموضع 
الاول الدالة على تجاسة الميتة من ذي النقس غير الانسان مطلقاً » وحيث ان صاحب 
المعالم فى ما قدمنائقله عنه لبقم عندمدليل على ذلك الاالاجماع قوى سك الشيخ,الأصل 
هنا إلا ان ميت تناول ما بدعيه الاصحاب من الاجماع لموضم التزاع . وانت خيير 
بعد الاحاطة عاقدمتاه من الأخبار انه لا حاجة الى الهسك بهذا الاجماع هناء إلا انه 
ببق اكلام في دخول الحيوان الماثى بحت اطلاق تلك الاخبار او عمومها حيث ارن. 
الذي يتصرف اليه الاطلاق اتماهو الافراد اللكثيرة الوقوع مثل تلك الاشياء 











لا ( القطعة مما له تنس سائلة ) جه 





المعدودة فى الروايات » وتعولما مثل الضندع والمساح ونحوها الظاهر بعده » وكذلك 
شعول الاججاع خصوصا على الوجه الثاى ما أجبنا به ع نالتدافم الوأقع فىكلامهم » وحيذئذ 
يقوى عسك الشبخ بالأصل . 

( الثالث ) - ما تقله الشيخ عنهم ( عليهم السلام ) من الرواية لم نقف عليها 
ف عن من كنيد الاخار ولا تقلبا غيره فيا اع » وقد اعترضه بذلك ايض بض 
افاضل الحققين من متأخرى المتأخرين فقال : واما الرواية فل مجدها فى موضع مسندة 
حتى تنظار فى صحتها وضعفها . 

وبالجلة فان قول الشيخ بالدظار الى م' ذكرنا من عدم ثعول الأخبار المتقدمة مثل 
هذه الافراد النادرة لا يخاو من قوة » والاحتياط لا مخف . 

( المسألة الثانية ) - الظاهر انه لا خلاف بن الاصحاب ( رضوان الله علييم ) 
فى ان كلما بننجس يالوت مما له نفس سائلة فا قاع منجسده حيا كان او ميت فهو نجس 
قال فى المدارك انه مقطوع به فى كلام الاصحاب . وقال فى المعالم لا يعرف فيه خلاف 
بين الاصحاب . قال فى المدارك : « واحتج عليه فى المنتعي بان المقتضى لنجاسة الجلة 
الموت وهذا المفتضى موجود فى الاجزاء فيتعلق بها الحم . وضععه ظاهر أذ غاءة 
ما يستفاد من الأخبار مجاسة جسد الميت وهولا يصدق على الاجزاء قطما . نعم مكن 
القول بنجاسة القطعة الميائة من الميت استصحابا لح-كبا حال الاتصال . ولا مق 
مأاقيه 6 أنتهى . 

اقول : الذي وقذت عليه من الأخبار المتعلقة يهذه السألة عدة روايات فيبا 
الصحيح وغيره . ومنها ‏ ما روآه فى الفقيه فى الصحيح عن ابان عن عبدالر مان بن 
إلى عبدالله )١(‏ قال : « قال او عدالله ( عليه السلام ) ما أخنت الميالة فقطمت منه 


(5) رداء فى الوسائل ف الباب ١4‏ من ابواب الصيد 





جه ( القطمة ماله تنس سائلة ) دسو 

فبو ميتة وما ادركت من سار جسده حي فدكه نكل منه » ورواه الشيخ في التبذب 
والسكلني فى السكافي لكن بطر يق غير صحبح . ومنها ‏ مارواه فىالسكاقي والتوذيب 
فىالصحيم او الحس.ن ابراهم ان وام عن مد نقس عنالياقر (عليه السلام» )١(‏ قال : 
« كال أمير اأؤمنين ( عليه اللام ) ما اخذت الحبالة من صيد فتقطءت مته بدا أورجلا 
فذروه فانه ميت وكلوا ما اد ركم سيا وذ اسم الله عليه 6 ومنبا -.مارواه أيضاعن 
الوشاء عن عبدالر-ه'ن بن الي عيدالله ع نالصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « ما اخذت 
المالة فقطعت منه شيا 50 وما ادركت من سائر جسده حيا فدكه ثم كل منه © 
وليس ف التهديب « ثم كل منه » ومنها ‏ ما رواه في الكافي عن عبدالله بن سليان 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « ما اخذنت الحبالة فاتقطم منه شي" أو مات فهو 
ميتة » ومنها ‏ ما رواه عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (:) قال : « مااخدت 
الحيالة فقطءت دنه شيك فهو .يت وما ادركت هر سائر جسده فذكه ثم كل منه » 
ومنها ‏ ما روا الشيخ فيالصحيح عنابوب بن نوح رفعه الالصادق ( عليه السلام ) () 
قال : « اذا قطم من الرجل قطعة فهي ميتة » ومنها ‏ ما رواه فى الكائي عن الحسن 
ان علي الوشاء )١(‏ قال : « سألت ابا المسن ( عليه السلام ) فقلت جعلت فداك ان 
اهل الجبل تثقل عند اليات الشم فيقطمونها 7'فقال حرام وش ميتة . فقلت جعلت 
فداك قتصطيح بها + فتمال اما عشت ابه يصيي اليد والثوب وهو حرام » وعر:_ 
الكاهلي (؟١)‏ قال : « سأل رجلايا عبد الله ( عليه السلام » وانا عنده عن قطم اليات 
غنم ققال لا بأس بقطمبا اذا كنت تصلح بها مالاك » ثمقال ان فى كتاب علي (عليه السلام) 
ان ما قطم «نها ٠ت‏ لا شفع به »4 وعن ابي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) (م) قال: 

) د() ورح) ورع) دروام الوسائ فى الباب ؛: من ابوابٍ الصد 

(ه) دواه فى الوسائل فالباب ؛ من غسل المس وه من ابواب النجاسات 

(«) در») ددم) دداء ق الوسائل فى الاب .م من ايواب الذبائح 














سد ولو ( القطعة مما له تقس سائلة ) جه 

دق اليات الضأن تقطم وي أحياء ‏ انها ميتة ». 

اذا عرفت ذلك ناعم ان ما ذه فى الدارك ءن اعتراضه على كلام النتهى بان 
ضهفه ظاهر منظور فيه من وجوه : 

( الأول ) - انهلا مق ان ما نقلناه من الأخبار الذكورة صرمحة الدلالة 
واضحة القالة فى نجاسة الا جزاء القطوعة من الي وانها ميتة فقوله  :‏ اذغابة ما يستفاد 
م4 الأخبار مجاسة جسد اليت »© ليس ف مله بل كا يستفاد منها مجاسة جمد اليت 
بالموت كذلك يستفاد .نها نجاسة ما تمه المباة بالابانة منه حا . و بذاك يظبر ما فىكلام 
صاحب العام ايض حث انه اورد ف القام روابات الاليات الثلاث خاصة وقال : 
في الاولى اشعار بالننواسة لكن فى طر يقبا ضعف ء وقال في الاخيرتين انه لو مم سنداها 
لاحناجا في الدلالة على النجاسة الى وجود دليل عام في نجاسة اايتة ليكون ائبات كون 
النقطم ميتة مقتضياً للذوله فى عموم الدايل على مجاسة اليتة » وقد عل ان العمدة في 
التعيم الاجاع الديئ فيكلام الاصحاب » وحينئد فليّسك به .وقوف على كونه متناولة 
لهذا النقطع ومعه لا حاجة الى توسيط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة ؛ ول كل حال 
فالحم هنأ ليس عوضم خلاق . انتعى فان فيه ان الروايات الدالة علي ما ذكرنا هنا 
ليست متحممرة ف الثلاث الى ذكرها بل فيها الصحبح باصطلاحه والمسن الذي 
لا يقصر عن الصحيح عندهم ول-كنه معذور حيث لم يقف على ذلك » وأما لاستند ف 
اصل تجاسة اليتة فهو الأخبار التي قدهناهالا الاجماع الذي زععه حسيا تقدم ايضاحه , 
ولكنهم حيث لم يعطوا النظر حقه فى التقبم لادلة اإسألة واخبارها 0 مع تفرقبا 
فى ابواب شتى وقموا فما وقعوأ فيه من هذه الناقئات كلا مخنى . 

(الثاني ) - ان تنظره ف القطعةالبائة مناليت ‏ وقوله لا نى ١‏ فيه مردود 
بان النجاسة "اذا تعاقتٌ مجملة تعلقت باجرّائها وليس تعلقها بالمجدوع من حيث كونه جوع 
وكن لا وهو ( قدس سره ) قد استدل على نجاسة ما لا محلهالحياة م نالكلب والحتزير 





جه ( الاجزاء الصغيرة المنقصلة من بدن الانان  )‏ دولا 

يانه داحل في مسناه ولا مك ان الكلي والختزير اسم لاجملة . 

( الثالك ) دلا يخنى أن الإستعاد من الاخار | زالطهارة والتجاسة دائرة مدار 
حاولالمءاة وعدمه ولحذام] ورد تالآ خبارا!تهدمة بنجاسة القطعة البائة من الى وانها ميتة 
قدور دتالأخار اس باستقناء تلك العشر الي لاحلا الحياتو 35 طهارتبا ل المتة من 
حيشانر! لا تح الحياة » وقد صرح بذلاك ف,صحيحة المابي الآتية انثا الله تعالى )١(‏ 
فقال : 8 ان اللصوف ليس فيه روح » وقد أومأ هو ( قدس سسره ) فى تلاك السألة الى 
ما ذكر ناه حيث قال بعد ذكره هذا اكلام .ن|اصحيحة الذكورة : « ومقتضى التعليل 
ابارة كل مالا روح فيه » وعا اوضحناه يظبر لك قوة ما ذكرد العلامة وضعف 
ما أوردماعليه . 

تل نيب 

قال العلامة فى النتعى : الاقرب طبارة ما .تفصل من بدنالانسان من الاجزاء 
المغيرةمثل البثور والثالول وغيرها لعدم امكان التحرز عنبا فكان عقوا دفما النشفة . 

واعترضه فى العام فقال : « ويظبر من عسكه بعدم امكان التحرز انه برىتتاول 
دليل نجاسة الميان من الي لما وار:_ القتضى لاسكنائها من الحم بالتنجيس والقول 
بطبارتها هو أزوم الحرج والمثقة من التكليف بالتحرز عنباء وهذا مجيب ذان الذليل 
على نجاسة المبان من الي كا عات اما الاجماع او الاخبار التى ذكرناها او الاعتباران 
الإزان حكيناها عن بءض الاصحاب اعني مساواة الرء د ممتى الموت قيه 
والاجماع لو كان متناولا لما تحن فيه لم يمل الاستقناء منه » والأخبار على تقدير صحتها 
ودلالته! وعمومها اما تقتضي مجاسة ما اتفصل فى حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه 
الحياة قبل الانفصال كا فى موضع البحث ء والنظر الى ذينك الاعتبارين يقتضي بوت 


(1) عن لال 











جب 0 ا[ الاجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الانسان ) جه 

التتجس وان ل تتمصل تلك الاجزاء لتحقق معنى الموت فيه! قله ولا ررب فى طلانه . 
والتحقرق انه ليس لما يتمد عليه هن ادلة عجاسة المبتة وا بعاضها وما فى معتاها م نالاجزاء 
امبانة من الى دلالة على تجاسة نمو هذه الاجزاء التي بول عنها اثر المياة فى حال 
اتصاطا بدن فهي على اصل الطبارةع واذا كان لاتمسك بالاصل عمل قلا حاحة الى 
تكلف دعوى لزوم المر ج » انتقى كلامه ( قدس سيره ) وهو جيد رشيق ٠.‏ 

واستدل فى المدارك على الطبارة ايض مضانا الى اصالة الطبارة السالمة . نالمعارض 
بسحيحةعلى بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) )١(‏ قال : «سألته عن الرجليكون بهالثلول 
او الح هل يصلح له ان يقطع الثالولوهو فيصلاته او يتف بعض له ٠‏ نذلاك الحرح 
ويطرحه #قالانل يتخو فا نيس لالدم فلا بأس وا ن يذو فا نيسيلالام قلا يفعل» قال: 
وترك الاستفصال عقي ياب ؤال يغيد العموم . وأورد على ذلاث | نالظاحر من صحيحة:لي ن 
جمثر اناك والفيها ليس عن طبارة ما يقطم من الثالولاو تجاسته بل عن كون هذا القعل 
قالصلاة من المنافيات ها ام لا نانه سأله ايضًا قبلهذا الدؤالفقال : «وسألته ع نالرجل 
تحرك بعض اعتانه وهو في الصلاة هل يصلح له ان بمزعه و يطرحه + قال ان كارن 
لا يجد دما قليئزعه وليرم به وان كان دي فلينصرف » ثم قال : « وسألته عن الرجل 
يكون به الثالول ... الم » وحنئذ قالفرض من السؤال اا هو استعلام كون هذا الفعل 
فى الصلاة مما بنافيها ام لا* قاجاب ( عليه السلام ) بانه لا ينافيها لانه ليس بفعل كثير 
تنمس به الصلاة » نعم ان استازم خروج الام كالضرس ف السؤال الاول ابطل من 
حيث الام . انتعى . 

والجواب ان الاس وان كان ما ده من أن السؤال اعا هو عن 1 النعل 
المذكور قاطنا #صلاة ام لا إلا ان ظاهر اطلاق أن ابأس عن مس هذه الاجزاء فى 
الصلاة ونتتما اعم من كون الممس برطوبة أو يبوسة مما يشهد بالطبارة ».اذ المقام مقام 

() المروية فى الوسائل فى الباب نا, من قواطع الصلاة 








جه (طبارة .الا مله المماة من المينة ) ابيا سل 


تتصيل كا يدل عليه اشتراط : فى البأس با: إعضاء موف لان الام » قاو كان مس تلاك 
الاجزاء مقتضما لاتنجس» أو 7 بعص الوجوه لى محسنهذا الاطلاق بل كان ٠‏ الا" د ىّالسان 


كا وقع في خوف السيلان » وح ةتظاهر الاطلاق الطبارة فىالمالين و 4 ثم م الاستدلال 
وبالجلة الظاهر انه لا خلاق ف القول بالطبارة وان اختلفوا في الاليل على ذاك » 
والمسكاصالة الطبارة ‏ سما مع الاعتضاد بظاهر الصححة امذكورةبالتقر يبالمذ كور 
اتوى .حك ق المقا م » والاحتياط لاخ . والله العالم . 

( المسألة الثالثة ) - اتفق الاصحاب من غير حلاف يعرف على طبارة مالا 
تحله المياة من المبتة : وي عشمرة : العظم وااظفر والظاف والقرن. و«الافر والشعر 
والوبر والصوف والريش والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى » كذا تقله فى امدارك بعد 
ان ذك انه حصر ذلك فى عشرة اشياء نم عد اامشرة الذكورة : وفى المعالم وكذا فى 
المنتعى دك المشرة ولكن دك الانفحة مكان الظاذر ء وف المدارك بعد ان عد المششرة 
المذكورة وتقل عض اخبار السألة قال ويستفاد من صححة زرارة استكتاء الاتفحة 
يضاء وهو مقطووع نه فىكلام الاصحاب . وظاهر المنتهىانه ممم عليه بي نالاصحاب . 
وفيه انه كان الواجب عقتضى هنا الكلام حمل الاتفحة ءن جملة الاقراد التي عدها 
| ولا وان زادت على العشرة مع ابه ادمى فى صدر كلامه الحصر في الءة شمرة التوذكرها 
وهل هذا إلا تدافم ظاعر 7 وكف كان تالواجب ذكر اخبار المسألة كلا مما وصل الينا 
نقلاتم تذبيلها با تضمنته من الاحكام المتماقة بذاك : 

فاقول : من الأخار المدكورة ما رواه الشيخ فىالصحيح عن الملبي عناالصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : «لا بأس بالعلاة قم كان منصوف الميتة » أن الصوف ليس 
فيه روح » وفى هذا الخير ما يدل على طبارة ما لا روح فيه مطادا اذ الظاهر أن توله 

( عليه السلام ) : « ان الصوف ايس فيه روح » وقع تعليلا لاني اأباس عن الصلاه فيه 


)0 رواءق الوسائل فى الباب ع مز انواب التجاسات 











ريا ب ( طلبارة ما لاممله الحياة من ن اليتة ) ع 





وما رواه الشيخ و.ثله ا"صدوق فى الققيه فى ااصحيح عن زرارة عن الصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ٠‏ 8 سألته عن الاتفحة مخرج من الجدي الميت * إل لا بأس 
به . قلت الاين يكون في ضرع الشاة وقد مانت + قل لا بأس به . قلت والسوف 
والشعر وعظام القيل والجلد والبيضة تخرج من الاجاجة 7 قال كل هذا لا بأس به » 
والملد فى الخبر ليس فى الفقيه وهو الاصح»ء والظاهر انه ٠ن‏ سهو 0 الشيخ ( قدس 
سره ) كالا يق 

وما رواه الشيخ فى الحسن عن در بز (؟) قل : « قال او عبدالله ( عليهالسلام ) 
ازرارة وشمد بن مسلم : اللانو اللبأ واليضةوالشعر والسوف والقرن والئاب والحافر وكل 
شي" بتفصل منالشاة والذابة فبو دي » واناخذته منه بعد ان يموت فاغله وصل فيه» 

وعن اتعاعيل بن مار عن يوس عنيم ( علييم السلام ) (©) قال : « خهمسة 
اشياء ذكة مما فيها منافع الخثق : الانفحة والبيض والصوف والشعر والوبر » ولا بأس 
باكلالمين كله مما عمله مسلم او غيره وانما مكره ان.ؤكلسوى الانفحة ممافى ائية اموس 
واحل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة وار » . 

وعن الحسين بن زرارة فى الموثق او الحسن (؟) قال: « كنت عند ابي عبدالله 
( عليه السلام ) وابي يسأله عرء ‏ السن من الميتة واللين من الميتة (0) والبيضة من اميتة 
واتمحة الميتة 7 فقال كل هذا ذي » قال فى الكافى : وزاد فيه على بن عقبة وعلي ن 
الحسن بن رباط قال : « والشعر والصوف كله دي » وقال فى الكافى ايض وا 
صفوان عنالحسين بززرارة عناني عبدالله ( عليه السلام ) (3) قال 1 الشمر والصوف 
والوير والريش وكل تابسلا يكون ميا . قال وسألته عن اليضة مخرج من نطن الاجاجة 
الميتة ‏ فقال تأكابا 6. 

(1)كز؟) و(س) و(؛) و(د) دواه فى الوسائل فى الباب عس من الاطعمة المجرمة 
(ه) جا. دواية الكاى ( اللإن ) وفيرواية التيذيب (السن) وجمع يينم») فى الوافى 














جه ( طبارة مالا مله الحياة من اليتة ) وو 
وما رواه فى الكافي عابي حمزة اللي ع نالباقر ( عليه السلام ) )١(‏ فى حديث 
عأويل قال فيه : « قال قتادة فاخيرني عن الجين فتبسم ابو جعثر ( عليه السلام ) ثم قال 
وجعت مسائلاك الى هذا : قال ضات عني . ققال لا بأس به . فقال انه را جءات فيه 
اتقحة المت + قال ليس با بأس ان الاتفحة اليس لا عروق ولا فيبا دم ولا لها عقلم انما 
تخرج من بين قرث ودم » ثم قال وان الاتفحة عمزلة دجاجة ءيتة خرجت منها يضة 
| فهل تأكل البيضة + قال لا ولا آنى بالكلبا . ققال ابو جعفر (عليه السلام) و1 7 
قال لان! من الميتة . قال لدنان حضنت تلاك البيضة رجت متها دحادة أت كبا قال 
نعم . قال قا حرم عليك البيضة و احل لك الاجاجة ثم قال ( عليه اللام ) كناك 
الانفدة مثل البيضة خاشتر المين من أسواق المسامين منابدي ا اصلينولا سال عزءالا ان 
نايك من ميرك عنه » . 
وروى الصدوق فالققيه مسلا (؟) قال قالالصادق( عليه السلام ) :«عشرة 
أشياء من الميتة ذكة : القرن والحافر والعظم والسسن والا نفحة والاين والشعر والصوف 
و الريش والءض » ورواه ف الخصال مسنداً عر._ ممد بن ابي عمير رفعه الى الصادق 
( عليه السلام ) مله () مم غالفةفى الترييب. 00000 
ومارواه الشيخ عن غياث بن ابر اعم عن الصادق (عليه السلام) (:) دفي بيضة 
خرجت من أست دحاءة ميتة#قال ان كانت البيضة اكتست الماد الغليظ قلا بأس بها » 
وما روادفي 'لكافىعن الفتتح بن بز بد الجر جاتي عن اليالحسن (عليه السلام) (0) 
قال « كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التتي يؤكل را ان ذي 7 قكتب لاينتفم من الميتة 
اهاب ولاعصب وكل ماكان من السخّال من الصوف أن حِز والشعر والوير والانفحة 
والقرن ولاتعدى الىغيرها ان شاءالله تعالى » قال بعض الحدنين منالحققين « هكذا 
وجدهذا الحديث في نسخ الكافق والتبذيين و كأنه سقط منه شي,» انتبى.وهو كذلاك 


)١(‏ و() و(م) ور4ع) مزه) رواهق الوسائل ف الاب سم من الاطمة الحرمة 











الغ سدم ) طبارة ما لا محله المر'ة من الميتة ) جه 





وما رءاه ف التبذ.ب فى باب الذباتم والاطعمة في الحسن عن صفوان عر. 
المسين ن زرأرة عن الصادق (عليه السلام ؛ ١ )١(‏ في حلد شأة ميته دم فيسب يه 
للبن اوالماء فاشرب منه واتوضأ :قال نم » وقال يدخ فيتتغم ؛ ولايصلى فيه . قال 
الحسين : وسأله ابي عن الاتفحة تكون فى بطن المناق اوالجدي وهو ميت ؟ فقاللا بأس 
به . قال الحسين 5 وسأله الى وانا حاضر عن الرجل سقط سنه فرأخف سن انسان ميت 
سمل مكانه + فل لابأس . وقال عظام الغيل مجمل شطرئيا 7 فقال لابأس عسها . 
وقال ابو عبداله ( عليه السلام ) العظم والشعر والصوف والريش وكل نإيث لايكون 
ميا . قال وسألته عن البيضة مخرج من بطن الاجاجة الميتة + فقال لابأس ياكابا » اقول 
عيز هذه الرواية هو الذي تقدم ثقل صاحب الكاق له بقوله : وفى روابة صتوان 
اخ 

اذا عرفت ذاك فاع ان الكلام هذا يقم في مواضم : ( الاول) ‏ انه لاق 

على من لاحظ الاخبار الي قدمناها في تجاسة الميتة دلالتها على الك المدكور الشامل 

نيع احزاء الميتة من هده العشرة وغيرها » وأن هذه العشرة انما استثندت وخرحجت 

عن الي المد كور ببذه الاخبار المذكورة هنا الصصرحة في طبارته! المعبر عنها في جملة من 

هذه بانبا ذكية اي طاهرة وفي بعض بانها لاتحلبا الروح كا اشير اليه في صحيحة الملبي 

وفي حديثابيهزة العاللي من قوله (عليه السلام) في الاتفحة «انباليس لحا عروقولاقيها 

دم ولالها عظم» فان الظاهر منسياق هذا الكلام الاستدلال على :ني اليأس عن الانفحة 

انهو من حيث ماذّكرناه وجب لطبارتها » والوجه فيه ان المرق مماتحله المياة واما 

الام فبو مادة المياة ولذا يطلق عليه التفس كا صرح به اهل الاغة ووقم التعبير' به فى 

كلام الفقباء من قولحم ذي النفس السائلة أي الام المإري من العرق بعد قطعه بقوة 
ودفع » واما الهظم ثانه وان لم محله الحياة فى حد ذاته لكنه مستلزم لكون ماوقع فيه مما 

)١(‏ دواء فى الوسائل فى الباب وس وعم من الاطعمة الحرمة 


عن الحسينات زرارة 








جه ( طبارة ما لا محله الحيأة من الممتة ) جه 
مله المياة البتة ومتعات] للروح ء آلا ترى انه يجب في القطمة الشتملة على العظم غسابا 
وتكفين! وآن لم يجب ذلك في المظم وحده فوجوده .كد لتعلق الروح فيا نحن فيه . 

دعا ذكر نا يظهر لا ما في كلام الححقق الوا تسارى في شرح الدروس مر 
الناقغة هنا فى دلالة الأخار الذكورة على الاستثناء والاستناد فى طبارة هذه الاشياء 
الى الأصل والاتقاق على الم الذكور » حيث قال فى بيان الدليل على طبارة ذه 
الاشياء : « واما الثاني فالاليل على طبارتها اصالة الطبارة اذ عموم دلالة يجاسة الليتة محيث 
يشم لهذهالاجزاء غير ظ'هركا عرقت » والاتيقظاهراً » وعدم صدقاسماليتةعايها لان 
اأوت فرع الحياة . ولاق اله أوكان نص دل عل أن اليتة مجسة قلا .عد أن يقال 
ان الظاهر ارت جيم اجزائيا نجسة كا يقولون ان جيم اجزاء التكلب مثلا نجس 
باعتيار انه وجد ثانص بتجاة التكلب وهو ظاهر في مجاسة جيم اجزائه » ركون بعض 
اجزائيا مما لا تحله المياة لا بقدح فيه . فالعمدة عدم وجود النص الدال على :ليق 
الس بالنجاسة عل الميتة كا يقولون لا عدم لول الماة » وكف وظاهر ان زوال 
الحياذ ليس سب لانجاسة وإلا لزم ان يكون الميوان الذي ايضايسا بل عدم التدكية 
يصير سببًا لنجاسة الحموان » ولا إستبعاد فى ان وصير سبرا انجاسة جميع احزائه سواء 
حلته الماة اولا » انتعى . 

اقول : فيه ما عرفت من و جود الدليل على مجاسة اليتة وانه عام لجيم اجزائه! 
بالتقر يب الذي دّكره في الكاب » انما خرحت هذه المشرة الذكورة هنا بهذه الأخبار 
فصي مخصصة لعموم نلاك الأخبار ومقيدة لاطلاقه! كا هي القاعدة الطردة فى مقام اجماع 
العام والخاص والمطلق والقيد . واما قوله ‏ انه مع عموم تلاك الأخبار فكون بعض 
اجزائها مما لا مله المماذ لا يقدم ق الع.وم ‏ فردود بان القادح فى العموم أعاهو 
اشمال جلة من هذه الأخار على كون هذه الاشياء ذكية وجملة منهاعلى تي البأس 
الظاهر كل .نه! فى الطلبارة وان كان الاول اشد ظبوراً وان وقم التعبير ق عضبا 








س جم لإ هل يقرق فطبارةالصوف ووه م نالمتة بين المز والقلم * ) ج ه 
بكوته ممالا تحله المياة إلا ان للناقاة للوسية لتقبيد اطلاق تلا كالأخبار اما هو منحيث 
دلالة هذدالأخبار علىالطبارة ببذهالالماظ الدالة علىذاكو.قتضىالقاعدة كاعر قت تقبيد 
املا ق تاك الاخبار بهذ » وحينئف قا ادعاه ‏ منانه مع وجود النصالدال-لىعجاسة الميتة 
قانه يشل جميع هذه الاشاء المذكورة وان هذه الأخبار لاتقيد مخصيصا ولا تقييداً لما 
لعدم ظبور الالالة على الطهارة حتى انه اها التدأ الى اصإلة الطبارة والامماق ظاهراً 
وعدم صدق الميتة عليها ‏ غلط مض حيث انْه غذل عما اشتملت عليه هذه الأخبار من 
الالفاظا الظاهرة واا تعلق باشهال بعضبا على عدم حاول المياة ورتب عليه ما ذكره من 
المناقثة . وما دك ثاه #مدالله سحانه ظاهر لا سترة عليه . 

( الثاني ) - المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) عدم الفرق فيالحم 
بطبارة الصوف والشعر والريش والوبر بين كونها .أخوذة من الميتة بطريق الز او 
الفلع إلا انه حتاج فى صورة القلع الى غسل .وضع الاتصال مر حيث ملاقاة المينة 
بالرطوبة . ؤبدل على ذلك ( اولا  )‏ اطلاق الاخبار المتقدمة اذ لا تصريم فيه بالميز 
ولا غيره . و( ثاننا ) حسنة حريز المتقدءة فى صدر المسالة حيث اشتملت على الاعس 
بل هذه الاشياء بعد اخذها من الميتة : ومن الظاهر انه لا وجه للاع بالفسل مم 
الم بل الظاهر أن المراد انما هو قلمها والير المذكور قد صرح بانه ذكي في الصورة 
المذكورة اي طاهر فالخعر ظاهر الالالة على الطبارة فى صورة القلم . 

وذهب الشيخ في النباية الى اشتراط الجز وخص الطبارة بذاك » ونقل عنه أنه 
علل ذلك بان اصوها المتصلة بالاحم من +لة اجزائه واما يستكل استحالتها الى احد 
الذ كورات بعد تجاوزهاعنه . ورد ( أولا ) يالنم لانه يصدق على المجموع من المتصل 
باللحم والمتجاوز عنه اس هذه الاشياء وهو لا يجام كون شي منها جزء من الاحم . 
و( ثانا  )‏ ما قدمنا من أطلاق الأخبار والتقييد محتاج الى دليل وليس فلس » مضانا 
الىما عرقت مما دلت عليه حستة حريز المشار البها . 








ج ه ل هل فرق فى لبارة الدوف ومحود من اميتة بين لز والقلمة ) - عم 

فى صورة القلم قبناء على عهوم مجاسة الملائي لاتجس بالرطوبة والميته مجسة وأصول هذه 
الاشياء ملاقية لما بالرطوبة فيجي غ-ام' » ويدل عليه ايض حسنة حريز المذكورة مع 
معاضدة الاحتياط . ولا يذهب عليك ان الاحوط عدم الاكتقاء بغسل .وضع الاتصال 
بل غسل جميعها بلى على تقدير لز ايضا لان الروابة المذكورة المتضمنة الام باأفسل 
مطلقة لا تقييد فيا عوضم الاتصال وحالة القلم 6 انتعى . 

ولا خا من غرابة اما؛ اولا  )‏ فاتصري الاخار المذكورة بطبارة هقه 
الاشياء وانبا ذكة ؛ اتا الى اتناق الاصحاب واصالة الطبارة وعدم صدق الميتة عايها 
كا تقدم في كلامه الذي قدمنا ذكره في سايق هذا الموضع و(اأنا ثانا ) - قان تسل 
موضع اللاقاة للايتة وجره ظأهر واماما عدا موضع االاتاة و كذا مااخد حرا فا وحه 
الاحتياط فى غسله مم الوجوه المذ كورة 7 والرواية ننتي اشار الييا وارن كانت مطلقة 
لكنها .عارضة فيا عدا .وضع الملاقاة بالادلة المدكورة الدالة على الطرارة فلابد من 
مخصيصها وضع الملاقاةكا ذكرناه جما بينباويين تلك الادلة » ولو قام مثل هذا 
الاحتياط ف المقام الرى في جميم الاشياء الحكوم بابارتها » وبالجلة قان ما ذكره 
( قدس سيره ) لا اعرف له وجب بالكلية . 

هذا » وظاهر حسئة حربزالمثار اليها انك القرنوالناب والمافر و.ثلها القلاف 
والظفر حم ماذر في الصوف والشعر والريش والوبر من انبا متى اخذت بالقلع .ن 
لميتة فائه يغسل «وضع الملاقاة منها بالتقريب المتقدم في الشعر واشباهه وانها لو اخذت 
بالكسسر او البرى بسكين ونحوها ذانه يكون كاز بالنسبة الى تناك الاشياء . وخلاف 
الشبخ عجري هنا ف القلع ايضأ بالتقريب الذي قدمئ! تقله عنه إلا ابي لم اقف على عن 
در ذلك من الاصحاب ومقتضى ظاهر المسنة المثار البها وكذا تعليل الشيخ المتقدم 


هو ما دك ناه . 





4 لإ حل فرق فىطبارة المستثنيات منالميتةيين ما بؤّكل وغيره 1 ) ج ه 

( الثالث ) - المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) انه لافرق فى 
السك بطبارة هذه الاشياء من الميتة بين كون المبتة مما يؤكل اله لو ذَكى ولاغيره » 
وقال العلامة فى اانهاءة : اما بيض الخلال وما لا يوّكل له مما له ننس سائلة فالاقوى قنه 
التجاسة » ووه ذكر في المتعى ايضا , نقل ذاث ف المعالم وقال بعد تقل المي 
المذكور لا نعرف فيه خلانا إلا منالعلامة ثم نق لكلامه في الكتايين المد كورين . 

وقال : ولا نرى لكلامه وجبا ولاعرفنا لهعليه موافقا وقد نص الشبيدقالذ وى 
على عدم الفرق . واما الانفحة من غير الحل ل كالموطوء ذنى طبارتها احمالان منثأها 
من كون أكثر الاخبار الدالة على طبارتها واردة بالل أو ا لبيأنه ومنه استفيدت 
الطبارة وذلك مفقود فى غير الحلل » وءر ٠‏ عدم الدليل العام على مجاسة المبتة بحيث 
يتناول امثل هذه الادزاء كا اشر نا اليه ومقتضى الاصل «و الطهارة الى ان يقوم 
الاليل على خلافباولا دليل » ول اقف لاحد من الاصحاب في ذلات على كلام وريمأ 
يكون اعللاقهم الحم بالطبارة قرينة على عدم التفرقة . ولا مان ان قرق ااعلامة فى جحي 
الببض يقتضي الفرق هنا أيضاً . انتعى . 

اقول : فيه أن ما ذكره بالنسبة الى الا نئحة فيالاحمال الثاني منعدم الدليل العام 
على مجاسة الميتة مدود يا قدمنا ذكوه من الاخبار الدالة عل ذلك وما ذيلناها به من 
التقريب الدال على النجاسة » و.بى ثبت ذلك استازم القول بنجاسة جميم اجزائها 
بالتقريب المتقدم فى الكلب ونحود من مجس العين كا سيجى محقيقه ايضيا ان شاء الله 
تعالى فى المقام والاعتراف بذلك من جملة من علمائنا الاعلام . واما قوله : « وربا 
يكون اطلاتبم الحكج بالطبارة قر ينة على عدم الحم بالتغرقة » قبو معارض بان اتفاقهم 
على الحم نجاسة الميتة كا اعترف به سابقا من انه لا مستند لهذا الك إلا اتفاقهم 
المستلزم كا عرفت الحم ينجاسة كل جزء جزه من اجزاء الميثة موجب لاحكم 
بالنجاسة في الانفحة فييق الوجه الاول من الاحمالين المذكورين في كلامه سالا عن 





ج ه لأهل بغر في طرارةالمستنيات منالميتة ينما يؤكل وغيره 7 - هلم - 
المعارض و نتفي ف ما ادعاد ءن القسك عقتضى الاصل فاته يجب الخروج تنه بالدليل , 
وقد دل على مجاسة المبتة الشا.ل ذلك للانفحة وغيرها خرج مرء_ ذلك ما دلت عليه 
الاخبار الاالة على طبارم! من حيث الل كا ذكره وبق ما كان من غير الحلل على 
الجاسة »على ان م! ذكره من كون أ كث رالاخبار الذالة علىعابارتها واردة بالمل أومسوقة 
الرانه دل نظر . قان ظطاهر سياقها انما هو بالنسبة الى ااطبارة والنجامة لا الحل والرمة 
كا ادعاهء والذي قدمناه .ن الرواءات المثتملة على الانفحة صححة زرارة وفيها ني 
الأ إلا ان .وردها المدي الذي هو .أكول الاحم » ورواية يونس وي متالقة 
الاسية الى المدوان المأ كول وغيره ودّكر الاتنحة فيبا فى سباق الصصوف والشعر والوبر 
والمسك فيها بانها ذَكة اظبر ظاهر فى ان المراد اما هو الطبارة لا المل قانم! ذكره 
«عبا من اأصوف وما بعده ليس نالأ كولات . ونحوها موثقة الحسين بن زرارة حيث 
ذكر فيها انبا ذكية اي طاهرة » سما باضاقة الزيادة المنقولة من الكلتني عن علي بن عقبة 
وعلِ بن ر اط باضافة الشعر والدوف » ومسا الصدوق فى الثقيه المسندة فى الخصال 
المشتملة على عد المشرة كلا بالحكم بكونه! من المبنة ذكة فاته ظاهر فى العابارة لا 
فى الحل ا ا حاتي » فان اكثر الاخار الواردة بالحل أو المسوقة 
لبيانه 7 نعم ذ كر كر الحل وقع فى حديث العالي إلا ان تلاهر سياقه ان الكلام فى الحل 
والحرمة اعا وقم تغر ريما على الطبارة واانبجاسة » حيث أنه ( عليه السلام ) للا تق البأى 

عن المين واحل ١‏ كاء عار ضه اأس' ال بانه جمل فيه الانقحة وي مجداة لاخلها مناليتة 
تاحاب ( عليه السلام ) بان الانقحة طاهرة لانها ليست مامحل ااحناة بالتقريب الذي 
قد.نا ذكره في الموضع الاول ثم نظر له بالبيضة الأخوذة من أايتة » فذكر الحل فى 
الجير انها وقم بطريق امرض والا فصل السكلام اا هو فى الطبارة والنجاسة » ومثابا 
ثثئة حددث نوس بالتقر بالمذ كور » على انانظ الل فىالاخيار رعا استعمل قيحل 


الاستمال وهو شائع سيا فى هذا المقام فى كلام الثقباء فانهم يميرون فى هذا المقام عن 








5 ( تعريف الافحة ) جه 











طيارة الصوف والشعر ونحوها منالقرن والظلف وغيرها بالل وانها تحل من الميتة وليس 
المراد إلا حل استعالها يا لا نى على من راحم عباراتهم . والعجب أيضًا من متابعة 
الفاذل الخراساني فى الذخيرة له علىذلك حيث انه جرى على !٠‏ جرى عليه وذكر ذلك 
وأن ل يسنده اليه . 

( الرابع ) - قد اختلف كلام أهل الاغة في معنى الانفحة والظاهر أنه سبب 
ذلك اختاف كلام أصحابًا ( رضوان الله علييم ) في ذلك ء فعن الصحاح ان الاتفحة 
يكسر الممزة وفتح الفاء عفنة كوش الجل والجدي مالم يأكل . وقال فى القاموس : 
«الاتفحة بكسر الطمزة وتشديد الماء وقد تكسر الغاء والمنفحة والتتفحة : شي” 
يستخرج من بطن المدي الراضع اصفر فيعصر فى صوفة فيغلظ كالمين فاذا اكل 
الجدي فبو كرش » وتغفسير الجوهري الانفحة بالكرش سهو » وقال القيوي ى 
المصباح النير : « والانفحة بكسر اللمزة وفتح الغاء وتثقيل الماء | كثر من مخفينها 
قال ابن السكيت وحضرني أعرابيان فصيحان من بني كلاب فسألتها عن الانفحة 
فقال احدها لا اقول إلا انفحة يمني إلا بالح.زة وال الآخر لا اقول إلا منفحة يعنى 
الاجم “كورة ثم اقترقا واتققا على ان يسألا جماعة مر بي كلاب فاتفقت جماعة 
على قول هذا وجماعة على قول هذا فها لغتان » والجم انافح ومنافح » قال الجوهري 
الانفحة في الكرش : وقي التهذيب لا تكون الانفحة إلا لكل ذي كرش» وهو شي” 
يستخرج من بطنه أصفر يعصر في ضوقة مبتلة فى الابن فيغاظ كلمن ولا يسمى انفحة 
إلا وهو رضيع فاذا رعى قبل استكرش اي صارت انفحته كرشا . ونقل ان ااصلاح 
ما يوافقه فقزْل الانفحة ما يوْحَد من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن قان طعم غيره قيل 
مجينة . وقال بعض النقباء ويشترط فى طبارة الا نفحة ان لا نطعم السخّلة غير الاين وإلا 
فهي مجسة واهل الخيرة بداك يقولون اذا رعت السخلة وان كان قبل الغطام استحالت 
الى العر » انتهى كلام صاحب المصباح . وقال في ممم البحرين : والانفحة بحكسر 





جه ( تعريف الاتؤحة ) بم د 
الهمزة وقتتح الفاء مخغفة وي كرش الل والمدي ما لم بأكل ناذا اكل فهو كرش نحكاه 
الجوهري عن الي زيد . وف الغرب انفحة الجدي بكسر الممزة وفتح القاء ومخقيف 
الحاء وتشديدها وقد غَال منفحة ايض وهو ثى رج من سان الإدي اصفر يعصر في 
صوفة مبتلة فياللبنفيغاظ كالمين ولا بكو نإلا لكلذي كرش ء ويقال انها كرشه إلا 
انهما دام رضيعا ع ذلاك الشي” اتفحة ذاذ' فطى ورعىالمشب قبل استكرش . انتعى 
وقال ان ادريس في السرائر : والانفحة يكس الهمزة وفنتح الناء كش الل والجدي 
مالم بأكل قاذا اكل فبو كرش وفسرها العلامة على م! نقله فى المعالم في جملة من كتبه 
عا يوافق كلام القأموس فقال انها لين مستحيل فى جوف السخلة . 
وانت خبير بانه قد عا مر: ذلك الاختلاق في الانفحة بين نكر نها عبارة عن 
الكرش اوعن ذلا الثي “الام ر الذي يعصر في صوفة مبتلة فيعاظ وعكن أن ترجعم 
الثاني بقوله ( عليه السلا لام 4 فى رواية الاليد ائ مخرج من بيزفرث ودم » تان الظاهرانه 
اشارة الى قوله عز وجل :3 وان ل؟ بي الانعام لعيرة نقيك ممافي بطونه من بينفرث 
ودم لبا خالصا سائماً اشاريين » )١(‏ قال ق مدع اابيان نقلاعن أبن عباس قال : « اذا 
استقر العلف فيالدكرش صار اسنله فرثا واعلاه دما واوسطه لبنا فيجري الدم فالعروق 
والابن فى الغر ع وبق ااغرث "ا هو » انتهى . ومقتفى ذلاك أن الاين الذي نشر به 
السملة يصير بعد وصوله الالكرشالىهفالاقسام الثلاثة الئر! هو هذا لشي" الاصفر 
الذي ذّكه اهل الاغة وان كان بعد رعيه العلف يضمحل ذلك ولا يي ر كذلك وانمأ 
ببق القرث وهو التفل والام خاصة . وعيكن ايضا ان يقال وهو الانسب يكلام اهل 
لاة القائلين بان الانفحة عبارة عن ذلك الشي الاصتر ما دام يغتذي بالابن واذا اغتذى 
بالعلف نري انه فى حال الاغتذاء بالاين ليس له كرش وان الذي يتحول اليه 
لبنه الذي يشره هذا الثي' الاصفر .م التفل والدم وبعد رعيه يصير هذا الثي' الاصفر: 
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م ( تعريف الانقحة) جه 
اكرشا . وبه منطبق الخبر المدكور على كلام اهل الاة انط'قا ظاهراً . . 
هذا » وقد اضطر ب كلام جملة من اقاطل المتأخرين فى هذا المقام فى الجل علىاي 
المعزيين المدكورين » من جبة انهم حكوا فى الصوف والشعر وتحوها مما يوْخَذ قلما من 
لمبتة وجوب الغس لكا تقدم من حيث ملاقاة الميتة برطوبة بناء على القاعدة المقررة 





بينبع من أن ملاقي النجس مع الرطوبة ينجس » وحينتذ فبعضهم رجح تفسير الاتفحة 
بالكرش دون ذاك الشي" الاصفر لان ذلك الشي' الاصفر وان كان طاهراً عقتضى 
ظاهر الاخبار على تقدير تقسير الاتفحة به إلا انه نجس علاقاة الجلر الذي يحويه فيمنع 
من الانتقاع به وحم بنجاسته > واما الكرش فانه مع تفسير الاتفحة به يكون طاهراً 
عقتضى الاخبار المذكورة . وهل محتاج ظاهره الى تطبير من حيث الملاقاة لباطن الميتة 
وأن كانت ذاته طاهرة ؟ احالان نقل ىق العام عن والاه فى عض فوائده انه اختار 
الاؤل ثم تقل عنه انه توقف فى الروطة . قال ولا نعلم من الاصحاب مصر ما بالثاني 
وربما كان فى اطلاقهم السك بالطبارة اشمار به . وقال فى الذكرى الاولى تطبير ظاهرها 
من الميتة الللاقةة . انتهى . وقال فى المدارك : فى وجوب غسل الظاهر من الاتفحة 
والبيضة وحباناظبرها العدم للاصل وأطلاق النص» وظاهر كلام المنتعى يعطي الوجوب 
وهو احوط . انتهى . وقال الفاضل اخوا نساري في شرح الاروس بعد نقلالخلاف قى 
المسألة : « والظاهر تفسير العامة لانه يظبر من الروايات المذكورة ارى الانفحة شي" 
ينم به المبن ٠‏ والظاهر ان المين اما يعمل من الشي الذي في جوف السخّلة مثل 
للإن لا من كرشها الذي حو لاحدوان عئزلة الممدة للاننان » وما فى رواية اللي من 
انها مخرج عن بين فرث ودم يشعر ايضا بانه «ثل الابن » وعلى هذا فالظاعر ان السكرش 
يحابا » انتهى . وفيه انه .ى فسر الانفحة بذلك الثي" الاصفر فبب انها طاهرة 
انصوص إلا ان هذا الكرش الذي جعله محلبا نجس البتة فيءوذ الاشكال كا تقدمذ كوه 

وبالجلة فانه لايخنى ان مقتضى تصريحم بتعدى النجاسة للصوف المقاوع ونحوه 





جه ( تحرف الاتفحة ) د عر سد 

مضانا الى القاعدة التقدمة دو النجاسة ووجوب التطبير من حيث اللاتاة وان كاتنت 
طاهرة فى حد ذاتها ياي المعنيين إعتيرت - إلا ان يقال بان مققتضى الوقوف علي اواهر 
النصوصإ!لذكورة دو التطبير بالنسبة الى الصوف وتحوه حيث دات علىذاك حسنةحرية 
التقدمة , ولا منافاة في الم بطبارة الاتفحة باي المعتيين المدكوربن اعتيرت واستثناء 
ذلك من 5 ملاقاة النجاسة كا سيأني .ثله في الآبن في ضرع اليتة » ولمل وجهالاستثناء 
هو حك الضرورة بالحاجة الى الانفحة ما يشعر به خير يونس )١(‏ مر:_ قوله ( عليه 
السلام ) : « خهسة اشياء ذكة ممافيها مناقم الاق : الاتفحة والبيض والصوف والشعر 
والوبر » وحينئذ فعزول الاشكال من هذا الال . 

بق اكلام هنا في بعض ما بتعاق بالمقام وهو امران : ( الاول ) - ان ظاخر 
كلام اهل الامة الذي قدمتاه دو ان الاتفحة مخصومة ءا اذا ل برع وإلا فلو رعى لم 
يسم انفحة وانها يقا لكوش معان شيينا الشبيد ف الذَكرىقال : والاتفحة طاهرة مزاليتة 
والذوحة وان ١‏ كلت السخلة غير الابن . ولا ريب فى ضعفه حيث أن كلامهم متغفق 
على مخصيص ذلك عا اذا كاناعتياده على اللين ومع اكل غيره انما يقال كرش لا انقد-ة 

( الثاتي ) -- قال في اللدارك بعد ذكر الانفحة : « واحتلف كلام اهل الافة فى 
معناها فقيل انبا كرش السخلة قبلا تأكل » وقيل انها شي" اصفر يستخرج من بطر 
الجدي » وامل الثانياولىاقتصاراً على موضع الوفاق وا نكان استثتاء نفس الكرش ايض 
غير بعيد سكا عقتضى الاصل © اتحى . 

وانت خبير ر اولا  )‏ بان ما علل به اولوبة الثاني .ن الاقتصار على موضم 
الوفاق لا اعرف له وجرا ظاهر؟ .م ما عرفت من الخلاف في السالة وتقابل القولين فيبا 
نعم لو كان القائل بان الاتفحة عبارة عن الكرش يعنى الكرش ومافيه ومره_ جملته 
ذلك الشي' الاصغر يكون القول بالكرش اعم مطلقا قانه نم ماذكره للكن ١‏ اقف 


(1) حجن لبا 








210 ( من المستتيات من اجزاء الميتة االيضة ) جه 





على من صرح بذاك من الاصحاب ولا من اهل اللغة بل ظاهر النيع تباين القولين . 

و( ثانا ) - ان ما ذّكره من السك بالاصل عردود بما عرفت من عموم تجاسة 
المبتة اللوجب لتنجس ما لاقاها برطو بة » والكرش وان كان طاهراً بالذات من حيث 
استثناء الروايات إلا آنه مس بالعرض » إلا ان جاب عن الاشكال المذكور ا ذكر ناه 

( الخامس ) - أن جملة من الأخبار المتقدمة قد دلت على استثناء البيضة كجملة 
ما ذكر من العشرة . وظاهر اطلاقها ال1-> بالطهارة وان لاقت الميتة بالرطووبة مع مخالقة 
ذلك ل! عرفت فى الصوف وتحوه من اله «تى اخ بالقلم قانه يجب تطبير موضع اللاقاة 
كا قال به الاصاب ( رضوان الله علييم ) ودلت عليه حسنة حريز » ومن اجل ذلك 
اختلفتكلة الاصحاب فى اليضة ايضاء فظاهر بعض الم بالطبارة نظراً الى اطلاق 
النصوص والظاهر انه قول الاكثر كا نقئه فى العالم . حيث انهم اطلقوا المسكم بطبارة 
الببضة ولم يتعرضوا لحم ظاهرها .م معاومية ٠لافاتها‏ بالرطوية للبيتة النجسة » والغهوم 
من كلام العلامة النجاسة كا صرح به فى النهاية حيث قال ؛ البيضة من الاجاجة اليتة 
طاهرة ان اكتست الملد الذوتاني الصلي لانها صلبة القشر لاقت مجاسة فم تكن مجسية 
فى نفسها بل بالملاقاتم + وو في التتهى ايضا . 

وعكن تأبيد ما ذهب اليه العلامة بان حسنة حريز التي استدل بها على غسل 
موضع القلع من الصوف وتحوه قد تض.نت البيضة فى جملة تك الافراد اأمدودة فببا 
والاى هلتك الاشياء العدودة اذا اخذت بعد اأوت فتدخل البيضة فى ذلك » غابة 
الاس انبا قد اشتملت ايضا على الاين والابأ وهذان الفردان يجي اخراجها من حيث 
عدم أمكان الغسل فيها فلا ينصرفالامى الذكور اليا » واشتملت بعد الع بالغسل 
على الأس بالصلاة وهذا ربا يشعر بظاهره خروج البيضة ابِمَنا حيث انه لا يصلى قيها. 
وعكن أن يقال ان الامى بالغسل لا يستلزم الأعى بالصلاة 0 الأ بالصلاة على 
ما يصلى فيه من تلاك الافرا د كالصوف والشعر » إذ لا ينان الرواية قد اشتملت فيجلة 





6 ( من المستثنيات من اجزاء الميتة اليضة )4 2 اهو 


العدودات ايض على القرن والحافر والناب و.ن الظاهر ان هذه لا يصلى فيها » وعحل 
الجل علي بعض الاقراد النادرة الشاذة ان اتفق إلا ايه لا يعمل عليه ولا ينبي أن يصغى 
اليه اذ اطلاق الأخبار انما يعرف الىالافراد ال مسكثرة كا معمته غير مرة » وبالجلة 
ذَان الرواية الذكورة صرحت بعد تعداد تاك الافراد الذكورة فيها بان كل شي" يفصل 
من الشاة والدابة فهو ذَى وان اخذته منه بعد ان عوت تاغسله وصل فيه » وحينئد 
فك استني اللبن والبأ من حيث عدم صلاحيتها لاقسل شنى ان يستى من الصلاة 
مالا تقم الصلاة فيه ولا يكون مما بصلى فيه وبيق المسل عاما للجميع عدا اللين والبأ » 
فسكأنه قيل : وكل شي" منهذه الاشياء متى اخف من الميتة فاغسله من حيث ملاقاة اليتة 
وص لقيدا نكانمايصلى فيه . وهذا محمد اقهسبدانه ظاه ر لاسترة عليه . وعلىهذا فيحمل 
اطلاق باقي الرواءات على هذه الرواية فيجب حينئك غسل الييضة » ويؤيد ذلك عوافقة 
القاعدة الكلية فى ملاقاة النجاسة برطوبة وغسل اصل الصوف ونحوه وأوفقيته 
بالاحتياط فى الددن . 

بق الكلام ايضا فى موضعين آخرين : ( احدها) ‏ ان أكثر الأخبار التي 
قدمناها خالية من التعرض لاشغر اط اكتساء البيضة القشر الاعلى نعم ذلك فى رواءة 
غياث خاصة » وظاهر الاصحاب الاتفاق على هذا الشرط وكانهم -ماوا اطلاق الاخبار 
الذكورة على هذه الرواية وطمن فيها فى الدارك يضعف السند وظاهره العمل باطلاق 
الأخبار للذكورة حيث ان فيها الصحيح مثل صحيحة زرارة » وظاهر صاحب العام 
ايضا العمل بالاطلاق الذكور اضف الخبر مع طمنه في الأخبار الاخر ايض بناه على 
اصطلاحه الذي تفرد به من توقف الوصف بالصحة على اخبار اثنين من علماء الرجال » 
إلا انه عضدها عوافقة الاصل وكثرتها وان الصدوق ف القنع لم يتعرض لهذا الشرط 
بل اطلقالقول كا ىاكثر الاخبار » وجهبور الاصحاب على خلاق ما ذهب اليه وضعف 
البرالمدذ كور مجبور عدم بالشبرة وعم ل الاصحاب على ما تضمنه » وهو الظاهر الذي عليه 








32 ( هل ابن فى ضرع الشاة اليتة طاحر : ) اج 
العمل حيث اثا لا نرى العمل هذا الاصطلاح الحدث . 

و( ثانيها) -- انكلام الاصحاب قد اختلف ف التعبير عن هذا الشرط 
الذي ذكر لعلبارة البيضة » فبعض التقدمين اقتصر على نقل الحديث فعبر بالجلد الغليظ 
واقتقاه الشيخ فى التبابة يا شي عادته غالياً من التعبير عتون الاخبار » وبعض عير بالجلد 
ولكن بدلوا لفظ الغليظ بالتوقاتي ‏ وعبرجماعة : متهم الحقق والشبيد بالقشر الاعلى 
وفى كلام الملامة في جملة من كتبه الصلبكا تقدم فى عبارة التبابة ومثله في اأنتهى ‏ 
وتبعه على التقيبد بالصلاية بعض المتأخرين » والظاهر أن مجع اليم الى امن واحد 
والاختلاق اعا دو نحسب ألانظ . اما فيا عدا عمارة العلامة بالصلب فظاهر » واما في 
التعمير بالصاب فيمكن ان تكون خر 5 خرج الغالب . وبيان ذلك ان هذا القشر 
الذي مجم البياضوالصفرة أول ما يكون رقيقا ثم بغلظ حتىإصير صلبا » واأراد بالقشر 
الاعلى والماد الغليظ والذوقاني فيعباراتهم حو هذا اامثاء الرقيق الذي يصلب بعد ذلك 
اذا أن رعي الاجاجة للبيضة واخراجبا » فالاعتبار فى طبارة البيضة بحصوله وان لم يصاب 
على الوجه الذي مخرج عليه البيضة عادة » وتقييد العلامة بالصلابة رعا بنافي ذلك الا ان 
حمل على الخروج مخرج الغال بك ذكرنا » نعم حك العلامة في بعض كتبه عن بعض 
الجهور انه ذهب إلى طبارة البيضة وان لم تكتس القشر الاعلى محتجا بان عليها غاشية 
رقيقة حول يينها ويين النجاسة . ثم قال : والاقرب عندي انها ان كانت قد اكتست 
الجلد.الاعلى وان يكنصليا فعي طاهرة لعدم اللاقاة والا فلاء ورعا اشعر هذا الكلام 
عثافاة ما ذكر ناه الا انه مكن ارجاعه اليه بان حمل كلامه على ان !اراد انه ان كانت 
هذه الغاشية الرقيقة عي املد الاعلى الذي يجمم البياض والصغرة وهو الذي يصلب بعد 
ذلك قانه يصلب عليه الجلد الاعلى الذي هو ااناط فى الطبارة وا نل يكن صلبا والافلاء 
وهذأ يرجع .الى ما قدسنا ذكره ١‏ 

( السادس  )‏ اختلف اصحابنا فى طبارة الاإن في ضرع الشاة اليتة وتجاسته » 








جه حل اللإن في ضرع الثاة الميتة طاهر + ) لاسو د 
فعن الصدوق ق المقنم والشيخ فالخلاف والنباية وكتانى الحديث وكثير من الاصحاب 
الطبارة حتى تقل عن الشيخ فى الخلاف وأن زهرة ف العنية دعوى الاجماع على ذلك 5 
وقال اءنادريس فالسرائر : ان نجس ير خلاف عند الحصلين مرء_ أصحابنا لانه 
مائع في ميتة ملا.س لا » وما اورده شيسّنا في نهابته رواية شاذة مخالفة لاصول الذهب 
لا بمضدها كتاب الله ولا سنة مقطوع به! ولا اجماع وتيعه علىالقول بذلك جماءة من 
الامحاب : منهع الفاضلان » قال فى المنتهى المشهور عند علمائنا أن الاين مر ٠‏ اليتة 
الأكولة لاحم بالأذكاة مجس وقال بعضهم حو طاهر » ثم قال فى الاستدلال على اانجامة : 
لنا على التنجيس - انه ماثم فيوعاء جسف كان مسا كا لو احتلب فيوعاء نجس »ء ولانه 
لو اصاب الميتة بعد حلله تجس فكذا لو اتفصل قل لان اللاقاة ثابتة فى اليابين . 

والى القول بالطيارة مال من المتأخرين ومتأخر م الشبيد فى الذكرى والسيد 
السند فى الدارك والحقق الشيخ <سن ف العالم والفاضل الوا نساري في شرح الدروس 
والفاضل الحراساني فى الدخيرة » وهو الحتار 1ا تقدم من الاخبار وي صحيحة زرارة 
وحسنة حريز و.وثقة المسين بن زرارة او حستته ومرسلة الثقيه اأسندة فى الخصال . 

ولامذنى ان ما استندوا اليه فى ال بالنجاسة من حيث كونه مائسا ملامسا 
للميتة و كلما كا نكذ لك فبو نجس - فبو لا مخلو من «صادرة » والعموم الذال علىجاسة 
اللاقي للتجاسة نرطوية ‏ وهو دلي لالكيرى ‏ مخصوص بالاخبار الذكورة قانها صالحة 
لاتخصيص فلا مام منالقول بها واستثناء هذا الفرد من العموم المذكور . واماما احتجوا 
به زيادة على الدليل التقدم من رواية وهب بن وهب عن جعقر عن أبيه ( عليا 
السلام ) )١(‏ « ان علي ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت للب منها لبن فقال علي 
(عليه السلام) ذلك المرام محضا » فعي لا تقوم ععارضة الاخبار المذكورة » وقداجاب 
عنها الشيخفي التهذيب بانهارواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جداً 


() المروية فى الوسائل فى الباب مجم من الاطعمة الحرمة 

















لسداهه د ( حل الاين فى ضرع الشاة المتة طاحر + ) جه 
عند أصحاب الحديث(١)‏ ولو كان صحيحا لماز ان يكونالوجهفيدضر با م نالتقيةلانهاموافقة 
لمذهب العامة لانهم يحر مون ل منالميتة ولا جمزون استعاله على حال(؟) انتحى . 
وأما م أحاب 4 ىَْ الختلف عن صحبحة زرارة وحيئة حرير تت بانها مقولان 
على ما اذا قاريت الشاة لوت فلا يختى ما فيه من التمحل البعيد ولو كان كذالك لم 
لصاح الروانان دليلا على طبارة الاشياء العدودة مع لين من الميتة 9 أنه وعتره 
يستدلون بها علىذاك » ومخصيص هذا القيد باللبن مع عده فى قرن تلك الاشياء باطال 
على ان ارتكاب التأويل ولا سما مثل هذا التتكلف السحيق بالنظر الى قواعدم اا 
إسوع م حدول التعارض سن الدايلين 4 واي منصف طدذعى صلاحة معارضة هله 
الرواية ااضعيقة لتلك الاخبار الصحيحة الكثيرة 7 قال فى المعالم ‏ ونعم م! قال 
والعجب “نْ العلاية عل تفسيره الايحة بأللدن المستحيل وحكه بطبارتها للاخمار الدالة 
على ذلك مع محقق وصف المئعية فيها كيف مجعل اعتبار الملاقاة مع المائعية هنا معارضا 
بعد نقل هذا السكلام : « وكانه لاعيب على ما ذكر ناه سا يقاً من ان الانفحة كأنها 
لست مائمة عل الاطلاق بل قاين متجمد 6‏ ففيه أن ما قدمنا نقله ع ناه لالاغة من ان 
الانفحة شي يستخرج من بطنه اصفر يعر في صوفة مبتلة في الإنفيفاظ كالمين ظاهر 
فى كونه فى بطن السخلة مائما وانه بعد اخذه من بطن السخلة بعصر عل الوه المذكور 
اذا عرفت ذلك فاعلم أن عيارة العلامة التي قدمناها عن النتهى تدل على ان بحل 
التزاع لبن الليتة لأ كولة الاحم بالذكاة ولم يتعرض لغير الأ كولة » وظاهر كلام غيره 
وكذا ظلاهر الاخيار هو الع.وم وعدم العرق 3 وصاحب العالم م تعر ضيه ف الامحة 
لكونها من الأ كول وعيره وتردده قَْ عر الأكول كا تقدم الكلام فيه ا شعرض هنا 


0( داجع التعليقة اج ا ص الم 6 تأى تعليقة المورد ف الاستدراكات 





جه ( تأرة السك ) ووب 

للقرق ولا لعدمه » وبالجلة فالاحتياط في امثال ذلك نما ينيتى الحافظة عليه . 

( السابع ) -- قال في النتعى : فأرة للسك اذا انقصات من الظبية فى حانهبا 
او بعد التذكة طاهرة وان اتفصلت بعد موتها فالأقرب التجاسة . وقال فى الذوى 
لاسك طاهر اجتاعا وفأرنه وان اخذت من غير الدكى . وببذا القول صرح العلامة فى 
النبابة أيضا فقال : فأرة السك ان انفصلت من الظلبة في حياتها او عد التذكة طاهرة 
وان اتفصلت بعد موتها قالاقرب ذلك ايضاً للاصل . وف التذكرة اذا حم بالطيارة 
مطلقاً سواء انقصلت من القلى حال حياته او بعد مونه وهو خلاف ما ذكره ف المنتهى. 

قال فى الدارك ٠‏ والاصح طرارتها مطلقا يا اختاره في التذكرة للاصل وصحيحة 
علي ن جمفر عن اخيه 0 عليه السلام ) )١(‏ قال : هم سألته عر فأرة السك 
تكون مع الرجل وهو يصلىي وي ممه في جبه أو ثيابه 8 فقال لا بأس بذاك » ثم قال : 
ولا بنافي ذلك ما رواه عبدالله بن جعفر فى الصحيح (؟) قال : « كتبت اليه يعني 
ابا مد (عليه السلام) ‏ هل وز للرجل انيصلي ومعه قأرة مسسك + قاللا يأس بذاك 
اذا كان ذَكًا » ل+واز ان يكون المراد بالذّ الطاهر مع ان التع م ناستصحا يها فىااصلاة 
لا نحصر وحبه فى النجاسة . انتعى . 

اقول : فيه ان ما ذكره من اختيارالقولبالطهارة عملا بصحيحةعلي بن جعفر وجل 
الصحيحة الاخرىعلىما ذكره فلقائل ان يقولع! ذه باليافياإنتعى منالقولالنجاسة عملا 
يصحيحة عبد الله ان <مفرائد كورة بان قال أن اراد منقوله : ه اذا كان دكا اما الجل 
لل رجوع ضمير « كان » الى اللي الدلول عليه بالفأرة يممنى ان يكون مذى لا ميتة 
وللراد بالمدَى ما هو اعم منحال المماة او التذككة بالذيج » ورا يستأنس لذللك بتذكير 
الضمير : واما الرجوع الى الفأرة باعتيار ما ذّكرناه ايضا اي اذا كانت ذكية بالاخذ 
من احد هذين الفردن » والظاهر قرب ما دكرناه على ما ذّكره من ان المراد كونها 


(1) و(؟) دواه ق الوسائل فى الاب ؟4 من انواب لباس المصلى 





2 (نارة الك ) جه 
طاهرة لل تعرض لها تجاسة ءن الخارج كا احتمله فى الذكر ىايضا واجاب به ع نالحديث 
الذكور اذ لا خصوصية لذلك بالقآرة . واما صحدة عل بن جعقر فلعل منمًا السؤال 
فباعن قأرة السك اغا هو من حيث توهم نجاسة المسك ياعتبار أن اصله الدم ما قل 
« ان المسك عض دم الغزال © وحيقئف فتقى البأء, ن مرجم الى طوارنه بالاستحلة التي عي 

ن جملة المطبر ات لذي عية ٠وأما‏ من حدمت ث ثارة الممك واحال كو نه مله اا تأزم 
لنجاستبا 5] هو ظاهر صحدة عيدالله بن حمر المذكو رد التي قد عرفت انها ٠ستند‏ 
العلامة فيا ذهب اليه فى المنتهى » وحيتئذ ى اليأس من حيمث وجوب اليناه على أصالة 
الطبارة لقوهم ( علييم السلام) ( )١(‏ «كل شي طاهر حى ل انه قذر »© وفأرة اسك 
لأ كان منها ما هو طاهر ونس كا عرفت دخلت حت الكلية الذكورة وكا ناء 
على الثاني هل قّ اليأس من حت انبا لا تم فيها الصلاة وقك عقي عن تجاسة م ليا ّ 
الصلاة فيه فهي وان كادت مجسة لوت إلا انها مما لا تتم الملاة فيه . لكن يدفم هذا 
الوه ظلاهر صححة عبدالله بن حمهر قائها قد دلت على العي عن الصلاة قييا من حيتٌ 

كونها غير ذكة يمني ميتة وي ظاهرة فى خدم جواز الصلاة فى الميتة وان كانت مما 

لانم الملاة فيه » وعلى ذلك ايضًا تدل جملة من الأخبار فتكون الصلاة يالا تتم 

الصلاة فيه من الميتة الموجب إيطلانها مستثتى ءن جواز الصلاة فى النجس الذي لا م 

الصلاة فيه . وبالجلة فالاحمالان المذكوران متعارضان» ورعا يرجح الا<مال الذي 

صار اليه في المدارك وبه صرح اكثر الاصحاب عطابقة الاصل » الا ان المسألة عندي 

58 ا" وهوانه قد تقدم فى المسألة الثانية قصري الاصحاب بان ماله 

() دعاه فى الوسائل فى الاب بم من انواي النجاسات » والأفظ فى موئقة عمار 

هكذا ٠‏ كل شىء نظف حتى تمل أنه نذر» وسيأق مله ر قدس ديره ) التدمريم بذاك فى 
التذيه الثاى من تسبات مسأل اثثانة . عن 1 أربحثك الاول سن احكام 1 اجاسات 











اج ( حك المين الثته ) ابره د 
المياة من الحيوان ذي النفس السائلة نجس .نى انفصل عنه فى حال المياة او الوت » 
والاكثر كا عرقت على ما صرح به العلامة قى التذكرة والتباية من القول هنا بطهارة 
القأرة مطلقا وان انفصلت من المية او الميتة » وهو مدافع لما ذكروه ثمة » والجواب عن 
ذلك هو مخصيص الحسك في تلاك السألة بروايات هذه اأسألة الدالة على الطبارة واستثناء 
هذا القرد بهذين الخبرين من الك التقدم . واه العالم . 

( الثامن ) لد ان ما اشتعلت عليه رواية ابي مهزة القالي - من قوله ( عليه 
السلام) : « فاشتر المين من اسواق!اسلمين منايديااصلينولا تسأل عنه إلا ان,أتيك 
من مخيرك عنه» بعد قوله ( عليه السلام ) : أنالانفحة ليس بها بأس ... الى آخر الكلام 
الؤْذْن بانتوثم التحري فى المين انما هو منحيث الاتفحة لانها ميتة كا هو اعتقاد السائل 
الذكور و نفيه ( عليه السلام ) ذلك القتضى ل المين _ لا مخلو من اشكال » والظاهر 
ان الوجه فيه احد امرين : اما حمل الكلام الاخير على ما اذا حصل سبب آخر وجب 
التحريم فيكون حكا مستأنًا لا تعلق له يجواب الساثل » واما حمل السكلام على الرجوع 
عن الجواب الاول حيث انه ( عليه السلام ) فهم من السائل عدم قبوله من حيث حكه 
بان الانفحة ميئة موجبة لتنجيس المين اذا لاقته فعدل الى الجواب بالتى هي أحسن من 
أنه مع تسلم مأ بدعيه فانالاصل ف الاشياء الطبارة فاسثر منسوق المسامين وكل حتى تعلم 
انه خالطه الانفحة » ويبذا الوجه صرح في الواق حيث قال : « ولا استفرس ( عليه 
السلآم ) من قتادة عدم قيوله ولا قابليته لمر الحق عدل به عن الحق الى الجدال بالبي 
هي أحسن وقال : اشتر المين من اسواق المسلين ولا تسأل عنه » انتهى . 

اقول : واخبار المبن جلهااو كبا قد اشتملت على تعليل محليل المن هذه 
القاعدةالمتصوصة » والظاهر انالسر فيه هو ما دك ناه فيالوجه الاول أو الثاني» ومنها- 
ما رواه فى الَكافي منعيدالله بن سلمان عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « فى المين7 

)1( رواءق الوسائل قى البإن اك من الاطعمة ا ماحة 








سداارة ب ) المشبور تجاسة ار ) ح 6 
قال : كل شي" للك حلال حتى مجيتك شاهدان يشبدان أن فيه ميتة » وهذا الخير اقرب 
انطياتا على الوجه الثاني » ومتبا ‏ صحيحة ضير يس )١(‏ قال : « سآلت ايا جعفر ( عليه 
السلام ) عن السمن والمجين جده قى ارض المشركين بالروم انا كله 7 فقال اما ما علدت 
انه خلطه الحرام فلا تأكل وامامالم تعلى فكل حتى على أنه حرام » وعي محتملة للوجبين 
المتقدمين . ورواية عبداقه بن ليان (؟) قال : 8 سات أنا جمعر ( علية السلام ) عن 
المين : قال مالي عن طعام يمجني ثم أعلى الغلام درها فقال ياغلام ابتم لنا جنا 
ودعى بالغداء فتغدينا معه ذالى بالمين فاكلوا كلنا فلما قرغَنا من الغداءء قلت ما تقول 
في الجين + فقال او لم ترى ١كلته‏ + قنت بلى ولكنى احب ار _ امعمه منك . فقال 
سأخيرك عنالمين وغيره : كل ما كانفيهحلال وحرام فبو لاك حلال حتىتعرف الهرام 
ينه فتدعه » وهذا الخبر أظبر انطياقا على المنى الثاني حيث ان ظاهره ان المين من 
الاشياء التى فيها الحلال والحرامكلاحم من المذى والميتة وليس ذلك إلا باعتيار مايممل 
بالانفحة وما لا يعمل بها والاول مته حرام لمكان الاتنحة لانها ميتة » وحيائد شخرج 
هذه الاخيا ركاها أعا هوعلالتقية من حيث اشتهار الحم بنجاسة الاتتحة عند العامة كا 
عرفته من كلام قتادة الذي هو من رؤوسهم (5) والله العالم . 

( القصل السادس ) - فار وقد اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) 
فى مجاسته . تالمشبور بين اكثر علمائنا بل أكثر اهل العم هو القول بالننجاسة حتىانه حي 
عن المرتضى ( رضي الله عنه) انه قال لاخلاف بينالمسلمين فيمجاسة الخر إلا ما حى عن 
شذاذ لااعتبار بقولهم : وعنالشيخ انه قال : اخر نجسة بلا خلافو كلمسكر عندنا حكه 

)١(‏ المروية فى الوسائل قالياب 6+ من الاطعمة الحرمة 

() المروية فى الوسائل ف الباب ١ج‏ من الاطعمة المباحة 

(0)ى المغى ج ا عن 4لاه لين الميتة واتفحتها يجسة فى ظاهر المذهب وهو قول 
ملك والشافعى » وروي انبا طاهرة وهو قول انى حليفة وداود, 8 














جه ( الاخاراتي استدل ياعلى جامة الخر 4 ديو 

3 الجر والمق اصحابنا النقاع بذلك ‏ وعن ابن زهرة الخر جسة بلا خلاف ممرن 
يمتد نه » وتقل ابن ادريس اجماع المسلمين عليه ٠‏ وقال الصدوق في الفقيه والممنع 
لا يأس بالصلاة فى ثوب أصانه خر لان الله تعالى حرم شر بها ولم بحرم الصلاة في ثوب 
اصابته ٠‏ وهو ظاهر كالصريم فيالقول بالطبارة مع انه حك يعرْح ماء اليثر أجمم بانصياب 
الجر فيهاء واصرح منه ما نقل عن أبن أبي عقيل حيث قال : من اصاب ثويه أو جسده 
مر أومسكر ل يكن عليه غسلما لأن لَه تمال انما حرمهها تعيداً لا لانعا ينارت . 
وعزى في الذكرى الى المعنى وفاق الصدوق وان أبي عقيل وكذا ف الاروس»ء تال 
في المعالم : بعد نقل القول بالطبارة عن هؤلاء الثلاثة ولا يعرف هذا القول لسواهم 
بن الأمجاب: 

احتج القاثلون بالنجاسة بوجوه : ( الاول ) - الاجماع المتقدم ذكره بناء على 





من عمل الشيطان فاجتذبوه » (1) قان الرجس هو النعجس على ما ذكره بعض اهل النة 
والاجتناب عبارة عن عدم الماشرة ولا معنى لانجس الا ذاتك . 
( الثالك ) - الروانات والذي وقفت عليه من ذلك مأ رواه ثقة الاسلام 

في الصحبح ع نعلي بن مهزيار (») قال : « قرأت في كتابعبدالله بن مد الى ابي الحسن 
( عليه السلام ) جعلت قداك روى زرارة عن ابي جعفر واني عبدالله ( عايها السلام) 
ق الجر تصيب ثوب الرجل انها تالا لا بأس بان يصلى فيه اعا حرم شربها . وروى 
غير زرارة عنابي عبدالله (عليه السلام) انه قال اذا اصابثوبك جر أو نبيد يعني المسكر 
قاغسادان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه مَاغسله كله وان صليت فيه فاعدصلاتك , 

)١(‏ سورة المائدة , الاية بجو 

() دواه فى الوسائل ف الاب مم من ابواب النجاسات 








1٠.‏ ( الاخبار التي استدل بها على مجاسة الخر ) جة 

ناعلمنيما آذ به : فوقع ( علهالسلام) وقرأته : خذ بقول اليعبدالله (عليه السلام) » . 

وما رواد فيالكافي عن يو نس عن بعض من رواه عنالصادق (عليه السلام)(١)‏ 
قال : « اذا اصاب ثوبك خر أو نبيذ مسكر ذاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف 
موضعه فاعسإ كله كان صليت فيه تاعد صلاتتك » . 

وعن سيران الخادم (؛) قال : « كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخر 
ولحم الختزر أيصلى فيه ام لا 7 فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان 
الله تعالى انما حرم شر به! وقال بعضيم لا قصل فيه . قكتب ( عليه السلام ) لا تصلفيه 
قانه رجس »> ورواه في التبذ.ب ايضا مثله » وقال فى الكاني بعد نقل خير خيرارن 
قال (©) : « ومألت ابا عبدال ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه بأكل 
المري او يشرب الخر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله + قال لا يصل فيه حتى يغسله » 
ولا ئنى ما فى هذا السند من الاشتباه لان الظاهر ان ضمير « قال » يرجم الى خيران 
وفي رؤته أباعبدالله ( عليه السلام ) وسؤاله منه بعد لانه من موالى الرضًا ( عليه 
السلام ) وأصحاية . 

وعن أبي جميلةالبصري (4) قال : « كنت مع يونس يداد وانا امثيفيالسوق 
ففتح صاحب التقاع فقاعه فَمَمْر فاصاب ثوب بونس فرأيته قد اغم لذلك حتى زالت 
الشمس فقلت له يا ابا مد ألا تصلي : قال فقال لي ليس أريد ان اصلىي حتى ارجع الى 
الببت فاغل هذا الثرمنثوبي . فقلت له هذا رأي رأبته او شي" ترويه 7 فقالاخيرتي 
هشام بن الحم انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع ققال لا تشير به قانه جر 
تجبول واذا اصاب ثويك ذاغسله » . 
)١(‏ و() دواءفق الوسائل ف الباب يرم من أدواب النجاسات 

(م) دواه فى الوسائل فى الباب يبن من ايواب التجاسات 
(4) دواه فىالواقى ج؛ ص سم وقطعة منه ف الوسائ لق البابم م نالاشربة الجرمة 











جه ( الاخبارائي استدل يا على مجامة الجر .]ا 
ومارواه الشيخ فى التهبديب ف الوئق عن عمار بن موسى الساباطى عن الصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا قصل فى يستفيه خر ولا مسكر لان اللامكة لا تدخله » 





ولا تصل فى ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله » . 

وما رواه في الكاني عن زكريا بن آذم )١(‏ قال : « سألت ابا الحسن ( علية 
السلام ) عن قطرة هر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير ومرق كثير + قال 
ببراق الرق أو تطعمه اهل الذمة او الكلب والاحم اغله وكله . قلت فانه قطر فيه 
دم 7 قالالدم تأ كله النار انشاء الله تعالى . قلت قمر أو بيد قطر فىعبين او دمة قال 
فقال فسد . قلتاببعه منباليبود والتصارى وابين لمم ؟ قالنعم ذانهم يستحلون شربه . 
قلت والفقاع هو بتلثالمتزلة اذا قطر في شي" ءن ذلك 7 فقال أكره ان 1 "كله اذا قطر 
في شي يمن لماي » . 

وعن عمار بن موسى الساباطي في الموئق عن الصادق ( عليه السلام ) (0) فال : 
سألته عن الدن يكون فيه ار حل يصلح ان يكون فيه الخل او ماء كائخ او زيتون7 
قال اذا عسل فلا بأس . وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء + قال 
اذا غسل فلا بأس . وقال فى قدح او اناء يشرب فيه لخر قال تغسله ثلاث مرات . 
سثل يبز به أن .يصب فيه الماء ‏ قال لا مجزيه حتى بدلكه بيده ويفسله ثلاث مرات » 
ورواه الشيخ ف التهذيب مثله . ' 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن قضالة عن عبدالله بن سئان (:) قال : « سالابى 
با عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يمير ثوبه لمن يعلم انه بأكل الجري ويشرباخر 
فيرده أيصلى فبه قبل ان يغسله ‏ قال لا يصلي فيه حتى يغسله » اقول : قد حله الشيخ 
3 (و) ورب) روادف الوسائل ايابس من ابواب التجاسات 

ل رواء فى الوسائل ف الباب وى من النجاسات و .م من الاشربة الحرمة 
(ع) دواه قى الوسائل فى الباب ع7 من!بواب النجاسات 





- .0-0-1 ل الاخبار التي استدل بها على نجاسة الخر ) جه 

على الاستحباب . قال لان الاصل في الاشياء الطبارة ولا يجب غسل تي من الثباب 
إلا بد العم بان فمه! مجاسة : وقد روى هذا الرواي بسيته خلاف هذا الخبرثم أورد 
الخير الاي : 

وما رواه الشبخ فى الصحيح عن عبدالله بن سنان )١(‏ قال : 9 سأل اليابا عدالله 
( عليه السلام ) وانا حاضر اني اعير القعي ثوني وانا اعل أنه يشرب الخر ويأكل لحم 
الختزير فيرده علي قاغله قبل أن أصلى فيه + فقال أو عبدالقه ( عليه السلام ) صل فيه 
ولا تفسله من اجل ذلك فانك اعرته اياد وهو طاهر ول تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان 
تصلى فيه حتى نسئيةن أنه نجسه © . 

وعن عمار فى الموثق عن المادق ( عليه السلام ) (؟) « فى الاناء يشرب فيه 
النبيد ؟ قل تعسله سبع مرات » . 

وموثقة عمار ايضًا عن الصادق ( عليه السلام ) (») قال : « لا تصل في ثوب 
اصاءه هر او مسكر واغله ان عرقت موضمه ان لم تعرف موضعه قاغسل الثوب كله 
فان صليت قيه فاعد صلاتك  »‏ 

وصحيحة الملي (4) قال : ه سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن دواء عجن 
بالخر 7 ذقال لا والله ما احب ان انظر اليه فكيف اتداوى به انه ممزلة شحم الخعزير 





(0) دداه فى الوسائل فى الباب وين من ايواب النجاسات 

(؟) دداه فى الوسائل فى الباب .م ووم من الاشربة الحرمة 

(ملم نعتر فى كتب الحديث عل رواية لعإر ببذا اللفظ واعا الوازد قبا مكذا 
« لاتصل فى توب اصابه خمر او مسكر حى تغسله » وقد رواء ة ق الوسائل فى الباب يرم من 
النجاسات . تعم ورد هذا المضمون فى رواية غيد زدادة التي يرويها على بن مبزءار وق 
رواية ونس المتقدمتين . وسأق فى التذ.ه الاول التعرضص لموئقة عمار بالنص المتقدم 

(4) المروية فالوشائل ف الباب .؟ من الاشرية الخرمة 











جه ( الاخبار ابي استدل بباعلى طهارة الجر ) عه اكه 
او لحم الخمزير » وني بعض الرواءات « انه عنزلة اليتة © . 
وف رواية ابي بصير )١(‏ وعي طويلة عر الصادق ١‏ عليه السلام ) في النبيذ 
وسؤال ام خالك العيدية عن التداوي به قال : 8 ما دل الميل شحس حا من مآة 03 
هوطا ثلاثا » . 
وفي الصحيح عن مد بن مس (؟) قال : « سألت ايا جعفر ( عليه السلام ) 
عن آثية اهل الذءة والجوس ‏ قال لا تأ كوا فى انبتهم ولاعن طعاءهم الذي يطبخون 
ولا فى آنبتهم التي يشرون فيها الجر » . 
وعن عمر بن حنظلة () قال : « قات لاني عبدالله ( عليه السلام ) ما ترى فى 
قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكرهء فقال لا واللّه ولا 
قطرة تقطر منه فى حب إلا اهريق ذلك الحب »© . 
وعنهارون بن-هزة الغنوي ع نالصادق ( عليه السلام ) (4) « فى دج لاشتكى 
عيفيه فنع تله كحل يجن با خرة فقال هوخبيث عزلةاميتة ذان كان مضطر أفليكتحل به» 
ومنبا ‏ الأخبار الواردة فى نزح البثر من صب ال خر فيه (ه) مع كثرتها وصحة 
اسانيد كثير منها . 
هذا ما حضر فيمما «دل علىالقول بالتجاسة كا هو القول المشبور وال مؤبدالمنصور 
واما ما ندل على القولالآخر بعد الاصل ملة منالاخبار ايضا : منها ‏ مارواه 
لسن بن الي سارة فى الصحيح () قال : 9 قلت لابي عبداله ( عليه السلام ) ارنف 
() المروية فى الوسائلفىالباب .م من الاشربة الحرمة 
[في6 رواه 9 الوسائل فى الأب وه من الاطعمة المدرمة 
(م) دواه قى الوسائل فىالاب م من الاشربة الجرمة 
(:) دواه فى الوسائل قى الاب ١؟‏ من الاشرية الخرمة 
(ه) رواها ىٌّ الوسائل فى اللاي مامن ايوان الماء المطنقى 
3( رواه فى الوسائل الاب يهم من واب النجاسات 











ب 8ءؤو ل ( الاخبار التي استدل بها على طبارة ار ) اج 





اماب وق عى مواطر اصلي فيه قبل ان اغسله + قال لا بأس ان الثوب لايسكر 0 
وما رواه عبدلله بن بكير ف الموثق )١(‏ قال : « سأل رجل اباعبداله ( عليه 
السلام ) وانا عنده عنالمسكر والنبيذ يصيب الثوب + فقال : لا بأس ب » . 
وما رواه الثقة المليل عبدالله بن جعفر الميري فى قرب الاسناد في الصحيح 
عن علي بن رماب (؟) قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن أثر والنبيذ المسكر 
يصيب وني أغسله اواصلى فيه + قال صل فيه إلا ان تقذره فتعسل منه موضمع الاثر ان 
اله تارك وتمالى انما حرم شربها » . 
وروابة الحسين بن موس المناط (*) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يشرب الخر ثم يمجه من فيه فيصيب ثونى 7 فقال لا بأس » . 
ورواية أى بكر المضرمي(؛) قال : « قلت لابيعيدالل ( عليه السلام ):أصاب 
وني نديد اصلي فيه 7 قال نعم . قلت له قطرة من نبيذ قطرت فى حب ماء أشرب منهة 
قال نعم أن اصل النبيذ حلال وان اصل أحثّر حرام » قال فى الذخيرة : وحه الدلالة ان 
الظاهر عدم القائل بالقصل وحم لالشيخ النبيذ فى عذه الرواية علي النبيذ الحلال . وحو جيد 
ورواءة المسن ابن ابي سارة (ه) قال : ه قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ( 
انا مخالط الببود والتصارى واليوس وندسخلعليهم وهم بأ كلون ويشر بون فيمرساقيهم 
فيصب على ثياني الخر + قال : لا بأس به إلا ان تشتعي ان تغسله لاثره» ‏ 
ورواية حفص الاعور (0) قال : « قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) الدزيكون 
فيه ار ثم يجفف مجعل فيه الخل ؟ قال نعم » 
وروى ابن بابويه عمسلا (7) قال : « سثل ابو جعقر وابو عبد الله ( عليعا 
(1)د(؟) وزع) وره) ورب) دواه فى الوسائل فى الاب مس من ادواي التجاسات 
(») الأروية فى الوسائل فى الاب وم من ابواب النجاسات 
() المروية فى الوسائل والاب م من النحاسات و.ع من الاشربة الجرمة 








5 ( الاخبار الي استدل بها على طبارة ار 4 ه.ا 
السلام ) ققي للا انا نشعري ثيايا يصيبها ار وودك الخعزيز عند حا كتها اتصلى فيها قبل 
ان تسلبا + تقال نم لا بأ انما حرم الله تعالى ١‏ كله وشر به وترم لبسه ومسة 
والصلاة فيه » ورواه الصدوق فى علل الشرائع بطرءق صحيح عن بكير عر الياقر 
( عليه السلام ) وعنانى الصياح وانى سعيد والحسنالنبال ع نالصادق ( عليه السلام ) . 

وروىالشيخ فيالصحيح عن عل إن جععر عن أخية مومى؛ عليه السلام) (1) 2 أنه 
سأله عن الرجل يعر ق ماء المطر وقد صب فيه مر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان 
يغسله + ققال لا يفسل ثويه ولارجله ويصلى فيه ولا بأس »© ورواه فى قرب الاسناد 
عن علي بن جعقر عن خيه موسى ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن رجل ع في 
ماء المطر قد صب قيه ار ... الحديث ©». 

ورواءة علي الواسطي (©) قال : « دخلت الجويرية و كانتمحت عسى بن موسى 
على انى عبدالله ( عليه السلام ) وكانت صالمة فقالت أنى اتطيب لزوجي قيجمل في 
الأشطة التي اتمشط بها الخخر وأجمله في رأسى ؟ قال لا بأس » . 

وف الفقه الرضوي (4) < لا بأس ان تصلىي فى ثوب اصابه خر لأن الله تعالى 
حرم شر بها ولميحرم الصلاة فى ثوب اصاته » . 

اذا عرفتذلك قاءإانجملة من افاضل متأرىالمتأخر بن كالسيد السند فى المدارك 
والفاضل الخراساتى فىالذخيرة والحقق الخوانساري وغَيره د اختاروا القول بالطبارة 
واجايوا عن الاجماع بعدم ثبوته بعد محقق الخلاف فى المسألة من حؤلاء الاجلاء » واما 
الآنة فاجابوا عنها ايضًا باجوية واسعة نقضًا وابراما ليس فى التعرض لطا نويد فائدة . 
والحق هو الرجوع الىالاخبار فىهادا المقام خاصة ء اما الاجماعقلما عرفت فىمقدمات 





)١(‏ و(؟) رواه ف الوسائل ى الإنٍ 5 من انوا الما للطلق 
(م) المروية ى الوسائل قى الباب بم من الاشرية الحرمة (4) ص مم 








الكتاب » واما الآبة فلا دلالة لما ظاهراً إلا بارتكاب تكلفات بعيدة كارظهر منيحثم 
حوايا وسؤالا . 
وهؤلاء الافاضلالمشاراليهم بعد حثهم فى المسألة حملوا اخبارالنجاسةعلى الاستحياب 
وجمعوأ به بين الاخبار ىق ولا اللاب كا ىٍِ تأعدتهم الستمرة فى ميم الايواب حسما 
الاصل فى ذلك بعد ذكر القول بالنجاسة ونقل بعض أخباره ثم القول بالطهارة ونقل 
بعض اخياره : واجاب الاولون عن هذه الاخبار بالل على التقية جما بينها وبين 
ما تضمن الأعى بغسل الثوب منه» وهو م.شكل لان أ كثر العامة قائلون بالنجاسة )١(‏ 
نعم يكن الهم ينها حل ما تضمن الأعس بالغسل على الاستحباب لان استعمال الام 
فى الندب جاز شائع . انتعى . وبحوه فى الذخيرة بزيادة تأبيد لذلك .وجوه لققها » 
ملخصها بعد الل عل التقبة وان حمل الاواى والثواهي فى اخبارنا على الاستحباب 
والكراهة شائم ذائع كأنهالحقيقة كا اشر نا اليه مرأراً . 
اقول : لامخنى آن الكلام فى الجم بين هذه الاخبار دائر بين هذين الوجبين ٠‏ 
وحؤلاء الافاضل قد اختاروا الل على الاستيحماب ىَْ الهم سن هذه الاخبار 7 وها انا 
اين ا فيه من البعد بل القساد وعدم !نطباق اخيار المسألة عليه » وبه يتعين حمل اخيار 
الطبارة على التقية أذلم يبى بعد بطلان حمل اخبار النجاسة على الاستحباب إلا رميها 
بالكلية متى عملنا باخبار الطبارة » وفيه مر-_ البطلان ما هو عَنى عن البيان لكثرتبا 
واستفاضتها وصحة جملة منها باصطلاحبي وعم لالطائفة قدا وحديًا عليها إلا هؤلا,الثلاثة 
(1)؟ في بدايةللجتبد لان رشد المالكى ج و ص .يا ء وذكر ابن قدامة فى المفتى 
ج ١‏ ص «إبين والشيرازي فى المبذب ج ١‏ ص مع طبارة الخثر بالاستحالة الى الخل » وق 


بدائع الصنائع ج و ص ولاه ينزح ماء الى كله اذا وقع فيه مرت الااس كالول 
والدم واغثرى . 





جه لإعلاج التعارض بن الطائئتين من الاخبار 4 لسبا. 

المذ كور ين والثلاثة المتقدمين » أو حمل اخبار الطهارة على الثتقية وبه ينم المطاوب . 

قاما ما يد على بطلا نالل ع ىالاستحياب فوجوه :( الاول  )‏ أنه وأناشتهبر 
ذلك ينهم فىجميع | بواب التقه إلا انهلا مستند له تن سنة ولا كتاب » وقد استفاضت 
الاخبار » ولو كان لهذا الخل والجع بين الأخبار اصل فى الشريمة لما أعماوه ( علييم 
السلام ) سما انهم ( رضوان الله عليهم ) قد امخذوه قاعدة كلية فى مقام اختلاف 
الاخبار فى جميع انواب العقه واحكيه . 

( الثانى ) - ان الجل على الاستحباب مجاز باعترافيم والمجاز لايصار اليه إلا 
الذخيرة : « ان حمل الاواعى والنواشي فى اخبارنا علىالاستحباب والكر اهة شائع ذائم 
كأنه المقيقة » ففيه أنه ان كان ذلك مع وجود القرينة الصارقة عن المتى المقيق قلا 
محث فيه وإلا فهو اول المسألة ومحل النم . 

( الثالث ) -- ان الاستحاب حم شرعي كالوجوب والتحرم فيتوقف الملم 
به على دليل واضح وإلا-كان قولا على الله تالى من غير عل » وقد استفاضت الآنات 
القرائية والنة النبوية بالنهى عنه » واختلاف الأخبار ليس من الادلة التى توجب 
الح بالاستحياب . 





وقوع هذا الاختلاف بين اصحاب الا مة ( عليهم السلام ) فى وقتهم وانهم رجعوافى 
ذلك الى امام ذلك العصر وسألوه عن الاخذ باي القولين فامىم بالعمل باخبار النجاسة 
ولو كان تالأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بالنجاسة ابا مي يمعنى استحباب الازالة 
وليس, اراد متها النجاسة كا زعبه هؤلاء الاناضل وانه طاهر والصلاة فيه صحيحة وان 
كان تمل كراعة » لما مني على اصحأب الأ نمة ( علييم السلام ) يومتذ حتى انهم يسألون 





م١٠١‏ 2 (علاج التعارض من الطائفتين من الاخبار » ج. 
عن ذلك ء ولسكان الامام ( عليه السلام ) تجبيهم بان هذه الأخبار لا متافاة بينها ذان 
الأس بنسل الثوب منه انما هو على جبة الاستحباب وإلا قبو طاهر لا انه يقرهم على 
الاختلاف ويجنييم بقوله « لا قصل فيه قانه رجس » فيأميم بالأخف باخبار النجاسة يا 
في خير خيران وبقول أن عبداللّه ( عليه السلام )كفي صحيحة علي بن مهزيار . وأما 
ماذكه افاضل الخوانساري ‏ من انه مكن ان كون الراد بقول اني عبدالله ( عليه 
السلام ) قوله الذي مم أن جعقر ( عليه السلام ) ويكون التعبير بهذه العيارة المشتببة 
للتقية ‏ فبو مما لا يروج إلا على ااصبيان العادي الافبامؤوالاذهان . 

(الخامس ) - ان جملة من الروايات الدالة على النجاسة لا تلائم هذا الل مثل 
صحيحة على بن مهزبار التضمنة ارئر. غير زرارة روى عن الصادق ( عليه السلام ) في 
نجاسة اخر 9 انه يغسل الثوب كلا مع جبل .وضعه ويعيد الصلاة لو صلى فيه » ومثلبا 
مرسلة يونس التقدمة نقلا من الكافي » فانه لم يعبد في الأخبار التشديد فى الأمور 
الستحبة والممالغة فنها الىهدذا القدار واعا وقم نظيره فيالاخبار فى النجاسات القطوع بها 
لا الاشياء'اطاهرة » ومثل ذلك قيرواية اليجميلةالبصري وحكايته عن يونس فانه لو كان 
طاهراً يا يدعونه وان ازالته عن الثوب اعا هو على طريق الاولوية والاستحباب لا 
خني ذلك على يونس وهو من أجلاء اصحاب الأمة ( علييم السلام ) وسياق الخبر كا 
عرقت ظاهر بل صريم في ان يونس اعا فهم من خير هشام النجاسة وصار اعتقاده 
القول بالتجاسة » فان غمه علاقاة الفقاع له وتوقفه عن المبادرة لاصلاة فى اول وقتها وسؤال 
الراوي له ان هذا رأي رأبته او شي" ترويه كلها ظاهرة الدلالة فى حكه بالنجاسة . 
ومثل حديث العبدية وقوله ( عليه السلا ) : « ما يبل الميل بنجس حبا من ماء » كف 
حمل على الاستحباب #واىيمجال هذا الاستحباب الذي لا دليل عليه من سنة ولكتاب7 
وكأن هذا القائل-ظن ا#صار دايل اانجاسة فما دل على غدل الثوب او البدن كا هو 
ظاهر عارة المدارك . ْ 











جه ( علاج التعارض بين الطاقتين من الأخبار  ))‏ 1.4 
( السادس  )‏ انه قد ورد عنهم ( عليهم السلام ) من القواعد انه اذا ساء خير 
عن اولحم وخر آخر عن آخره قانه يجب الأخذ بالاخير )١(‏ وهذه القاعدة قد صرح 
بي' الصدوق فيالققيه فى باب « الرجل بوص الى الرجلين » حيث قال : ولو صحالخبران 
لكان الواح ب الأخد بقول الاخيركا ام الصادق ( عليه السلام ) . ولريب ارب 
صحيحة علي بن مب دار وروأية خيران قد تضمنتا ذاك » قالواحب عقتضى هذه القاعدة 
الرجوع الى قول الاءام الاخير وهو الحم بالتحاسة . 
( السابع ) -- تجح اخبار النجاسة بعمل ااطائئة قديما وحديئا الموجب لان 
لمتاخم لاعلم يكون ذلاث هو مذهب أهل البيت ( عليبم ااسلام ) قان صاحب كل مذهب 
انما بعل مذهيه بعد مونه عذهب مقلديه وشيعته الا خذينباقواله والمقتمين لاثاره ولاسما 
الشيعة التبالكين على متابعة مذهب أتهم المأنمين من الاخذ .ن غيرمم » مضافا ذلاك 
الى الاحتياط فى الدين الذي هو احد المرجحات الشرعية فى مقام اختلاف الاخبار كأ 
دلت عليه رواية زرارة الواردة فى طرق الترجيح (؟) . 
والشيخ قد استند في حمل اخبار الطبارة على التقية الى صحيحة علي بن مهز بار 
المنقدمة حيث قال : وه الاستدلال من هذا الخير على ان تلاك الأخبار ‏ يعني اخبار 
الطبارة ‏ وردت على جبة التقية أنه ( عليه السلام ) اعى بالاخذ بقولأني عردالل ( عليه 
السلام ) على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أني جعفر ( عليه السلام ) قاولا أن 
قوله مع قول ابي جعفر (عليعا السلام ) خرج مخرجالتقية لكانالاخذ يقولما مما اولى 
واحرى . قال في المعام : وهذا الكلام حسن لولا ما اشرنا اليه من نعل الاصحاب 
عن | كثر اهل الخلاف الموافقة على القول بالسجاسة » وكيف كان فلاريب في ارنف 
() وددت في ذلك رواءات ثلاث رراها ق الوسائل فى الاب ه من صفات القاضي 
وما يقني به وقد تقدمت ىج ١‏ صرل كه . 
69 المروية فى مستدرك الوسائل فى الاب و من صفات القاضى وما يقضى به , 











.ىو 0 الإعلاج التعارض بين حلائتتين .ن الاخبار ) 0 
ما تضمنه هذا الخبرم نالاخذ بقولاني عبدالل (عليه السلام) بعد ما تقرر فيالؤّال دلالة 
على ان الحم فى ذلك هو النجاسة وان الطبارة لا تعويل عليها » وهذا القدر من الدلالة 
قالمحدث الصحيح كاف يالاستدلال لاعتضياده عا تقدم من الاخبار وباتقاق! كثر علماء 
الاسلام .م ما في التعزه عنه من الاحتياط الدين كا ذكرد الحقق ( قدس سره) قاذاً 
القول بالنداسة هوالمءتمد . انتعى . اقول : ما ذكرد  ١‏ ناستشكاله في حسن ما ذ كره 
“الشبخ عا نقلهالاصحاب عن أكثر اهل الخلاف ‏ سأي الجوابعنه ف المقام انشاء الله تعالى 

وعاذى ناد من الوجوه الظاهرة اليبان الغنية عن اقامة الحجة والبرهار:_ كا 
لاق على اهل الانصاف من ذوي الاذهان تظير طلان هل أخار النحاسة عل 
الاستحباب وتعين العمل بها فى هذا الباب فتبق اخبار القول بالطبارة وبتعين هابا على 
ااتتقية التي هي فى اختلاف الاحكام الشرعية اصل كل بلية . 
!قي الكلام فها ذكروه من أن اكثر العامة قائلون بالتحاسة ف وقنه ما ذحكرد 
بعض الحقتين هن اصحابا المتآخر ين مر أن التقية لا تتحصر ف القول با يوافق 
عداءهم بل قد يدعو لما اصرار جبلائهم من اصحاب الشوكة على امس وولوعوم به قلا 
يعكن أشاعة ما تصمن اتعسيحة والازراء وي على قمله 2( وماحن فيه بن هدا القبيل فان 
أكثر أمراء بنى أمية وبي العياس ووزرائهم وارباب الذولة كانوا مواعين بشر بار 
وم أولتها واستعالها وعدم التحرز عن ٠.'شرتبا‏ » بل را نقل أن بعضهم بأم الناس وحو 
سكرانفضلا عن انيكون نوبه متاوثًا باخخر ( قان قبل ) انهم ( علدبم السلام ) لوكانوا 
يتقون فى ذاك لكان ميتم ى امس بالحرمة اوجب واهم مع ان المعلوم من اخبارهم 
انهم كانوا ينالثون في ذلك عام الميالغة حتى ورد فى أخبارم ( علبيم السلام ) « ارت 
دمن لخر كنابد الوئن » )١(‏ ونحو ذلك من التهديد والتشديد فى محرعها ول برو عنبع 
ما يتضمن اباحتها ( قلت ) يمكن المواب عن ذلك يانه لا كان صريح القران يحرعبا كان 


)١(‏ دماءق الوسائل فى الباب ١+‏ من الاشرية الخرمة 





اج (هل بلحي غير ار ., ن للسكرات ي' فى الجالة7) ١18‏ 





التحرج من ضسروريات الاين والك ب لا عيال لامكارى ولا فساد 8 007 اجب 
عما ذكرنا بان حرمت؛ وان كان بصري القر .أن الا ان التشديد الذي ورد عنهم ( عليهم 
السلام ) ابس فى القران ولا من ضمروريات الاين فكان ينيمي أن يتقوا فيه فترك التقية 
فى ذلك والتقية في الننجامة نعيد جداً . وفيه انه «ى كان صرح القران انحر وَالْقشديد 
لازم له اذ من المعلوم عند كل الم عاقل ان تالف مريم القران راد لضرورى الدبن 
وكل من كان كذالك فهو فى زمرة المرتدين فاقترق الامران » وبالجلة فالتحريم ا 
كان صريح الكتاب المزيز الموجب للكونه من ضرورنات الاين فبو معلوم الكافة 
المسلبين فلا تدخله التتقية سواء اخيروا بمجرد التحريم او شددوا لقوله ( عليه 'لسلام ) 
فى صحيحة زرارة )١(‏ : « ثلاثة لا اتقفيين احداً : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة 
المج» بللو افتوا فيه بالتقية أرعا نسبوهالىالجيل وتخالتة الكتابالمزيز . واما الحم 
بالنجاسة فذا لم يكن بتلك المثابة حيث لم يدل عليه دليل من القران واعا استفيد مون 
السنة فالتقية جائزة فيه وغير مستتكرة . وبا حققناه فى المقام ورفعنا عنه تقاب الابيام 
ظبر لك ان المق في المسألة حو القول المدبور وأن ما عداه ظاهر القصور . الله العالم . 
تنبيبات 
(الاول) س الممهوم م ن كلام الاصحاب (رضوانالله علييم) أنحي جميعالانيذنة 
كه ََ ار فالتتجيس» قالق المعالم : ولا ترف فىذلك خلانا بين الاصحاب . 
والظلاهر ان ماده من قال من الاصحاب بنحاسة ار وإلا فقد عرفت مذه يالصدوق 
وابن الى عقيل والمعنى فى قوم بالطبارة : 
ا ل اي على الهم المذكور فقال : والاندة المسكرة عندة! ف التنجيس 
كار لان المسكر حمر فيقاوله حم الجر » اما انه خر فلان ار انماسمي بذلك لكوته 


(؛) المروية فى الوسائل فى الباب م من الاشربة الحرمة 








ح #ااواسم ( هل بلحق غير ا رمن اأسكرات بها في النجاسة ؟ ) 8 

مر العقل نا ستأواد ق المسمى نساو 5 الحم > وكا رامعل ل ن شَطين عن 
1 ا الحن المامي ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ان الله سبحانه لميحرم الخر لاسمبا 
را | إعاقتها شاكان عاقبته عاقية ار فبوهر »6 وروى عطاء بن يسار عن الباقر 
( عليه ااسلام ) (؟ ») قال :5م قال رسول الم صلى لله عليه واله ( كل مسكر حرام 
وكل ع مر 6 انتقى 58 

واعترضه 22 من عمق متأخرى المتأخرين كالسيد قَ المدارك والشيخ حسن 
فى المعالم والسيزواري ىَْ الدخيرة وغيرحم من حذا حدوهم بان هذا الاحتجاج منغاور 
فيه . قال فى امعالم : لان الظاهر من كلام جماعة من أمة الاغة ان ار حقيقة ف امسكر 
من عصار العنب والعرف اساعده 6 واذا رك ألاغيا حقيقة قّ معى م ندل 
استعاله بعد ذلك فىغيره على كو نه حقيقة فى ذلكالغير ايضاء وكونالاصل فى الاستمال 
المقيقة اها هو .م عدم استازام الاشتراك او التقل لكونها على خلاف الاصل » 
جرد اطلاق لمذا الجر على كن المسكر لا بدل على كونه حقيقة فيه والاعتبار الذي 
ذكره من جهة التسمية ليس بشي" . واذالم يثيتكورن الافظ حقيقة ف الجيع لم يتجه 
الامتدلال على قعسم المي فى الكل با دل على مجاسة الجر » والاشتراك فىالتحريم 
على جة المياز . انتهى . وعلى هذا النيج كلام غيره من أشر نا اليه . 
وعندي قيه نط ر » وتوجيبه أنيم أن ارادوا 0 بحو نه حققة 3 فى عصار العتب لعي 

المقيقة الشرعية ففيه أن المقيقة الشرعية عارة عن استمال اللاعظ فى كلام انه تعالى 

(ؤ) دواه فى الوسائل فى اللأن وه من الاشربة الجرمة 

(؟) دوآأه و فى الوسائل فى اباب 1١6‏ من الاشربة المخرمة 








جه (هل يلحق غير الجر من ااسكرات بها فى النجائة7) سر | 
الاخبار قد قسرته بالممنى الاعم وكذلك وقوعه فى كلام الرسول ( على الله عليه وآله) 
اعا وقع بالمعتى الاعى كا س.ظبر للك ان شاء الله تعالى وحيتئف فيكون حقيقة شرعية فى 
العنى الاعم ء وان ارادوا به المتقيقة الاغوية كا بقهى من كلام الحقق الدكور ومن تبعه 
فى ذلك فنيه ( اولا  )‏ ابه لا يصار الى الجل على المقيقة الاخوبة إلامع تعر الجل على 
المقيقة الشرعية والعرفية الخاصة كا قرروه فى غير موضم . و ( لأنيا  )‏ ان كلام اعل 
اللغة ايض ظاهر فى !١‏ عتى الاعم كا سيظير ر لاك في القام . 
قاماما بدل على كونه حقيقة شرعية فى اللعنى الاعم مره كلام الله عز وجل 
فقوله تعالى : « يا ايها الأين آمنوا اما الجر والميسر ... الآبة » (1) روى الثقة المليل 
علي نابراهيم فيتفسيره فىتفسير هذه الآية عنانيالجارود عزالباقر ( عليه السلام ) (؟) 
في قوله تعالى : يا ادبا الذين آمنوا اع الخر واليسر والانصاب والازلام ... « اما اخر 
فكل مسكر من الشراب اذا اخ فهو خر . وما اسكر كثيره فقليله حرام . وذلاك 
ان ابا بكر شرب قبل ان بحرم ار فسكر لعل يقول الشعر ويكي على قتلى اأشز كين 
من أهل يدر سمع الني ( صلى الله عليه والله ) فقل اللبم امك عل اسانه نامسك 
على لانه نا م يتكلم حتى ذهب عنه السكر فانزل الله حر عبا بسد ذلك » وانما كانت ار 
ومعريت للد فضيخ البسر والهر فلا انزل اله تعالى تحرعها خرج رسول الله 
( على الله عليه وآله ) فتمد ف المسجد تم دعا بآننتهم التي كانوا ينذون فيبا تاكمأها كلها 
وقالهذ م كبا خر وقد حرءها الله تعالى » وكان أكثر شي" اكنى' في ذلك اليوم من 
الاشربة الفضيخ ولا اعم انه أكفى”' يو.هذ من خر العنب شي إلا اناء واحد كان فيه 
ربيب وعرجميعا » وأما عصير المت بقل بكن يومف بالدينة منه شي » وحرءالله تعالىا لخر 
قليلبا وكثيرها وببعها وشراءها والانتفاع بها ... الحديث » وهو كا ترى - صريم 
فى الراد عار عن وصمة الشيبة والايراد . ونقل فى مم البيان عن ابن عباس فى #سير 
(و) سورة المائدة » الاية وو رم) رواه ف الوسائل فى الباب ١‏ منالاشرية الجرمة 








1114 سم (هل بلحق غير ار من اأسكرات با فى اانجاسة 7 » جه 
هذه الآبة قال : ه يريد بالؤر جميع الاشر بة التي قسكر وقد قال رسول الله ( صلى الله 
صل عليه واله ) أحثر من نسم : من البتم وهو المسل وان العنب ومن ازيب ون اقفر 
ومن المنطة ومن الأرد ومن الشعير والسلت 6 

واماما يدل على ذناك من كلامه ( على الله عليه وآله ) فنه ‏ ما تقدم في رواءة 
عطاء بن يسار النقولة فى كلام الحققى » وما تقله في ممم البيان عن ابن عباسعنه (صلى الله 
شليه ان علي ا لي ن الصادق ( عليه السلام ) ( (١‏ 
قل 0007 أن عليه 1 بر 0 لهسة :المد ام 
الماثئى عنالصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : ه 0 اله عليه و1 له) 
الجر من خسة ... الحديث التقدم » وما رواه الشخ انو علي المسسن بن ممد اللوسي 
في الاماللي إسنده كه عن - الاء يان ان نشير رت قال 00 عدت رسول أنه د صلى اي عليه 
واله ) شول اما التاى ان من العنب حرا وان من الزسب جر وان من القر رآ 
وان من الشعير حرا الا ايها الناس انهام عن كل مسكر » وروى الكليني فى الصحيح 
2 ار مدن 4 أشياء 5 من القر والزيسب والمتطة والشمير والعسل »6 وروى العياثي 
تشسيره عن عاص ين السمط عن علي بن الحسين ( عليه الل لام ) (ه)قال 00 لخر من 
ستة أشيأء .. » ثم ذكرالخسة الذكورة فى حد. ث المضري وزاد الآرةء فقد ظهرلك عا 
نقلتاه فل الأخاز تطابق كلام الله تعالى ورسوله عل ان آخر اعم مما ذكووه بن 
التخصيص بالتحد - ن العنب فكون حقيقة شر عنة ة في ذلك بلا شكال وم يجب الل على 
ذلك حمما اطلق هذا الافئا الا مع القر ادن الصارقة عه كا .هو القرر للم ف المحقائق 
الشرعية وغيرها ‏ 


(1) در؟) درم) مر؛) وره) دواء فى الوسائل فى الاب ؟ منالاشربة الخرمة 





جه لزهل بلحق غير الخر من السكرات با فيالنجاسة +41 ب 116 

فى اخرى ان ار حقيقة قما قلناه دون عصير العتب كا زوه » قال فى العاموس : 
ار ما اسكر من عصيرالعنب أو عام كالخجرة وقد يذ كرء والعموم اصح لانها حرمت 
وما بالمدينة خر عنب وما كان شرا بهم إلا البسر والهر » سميت لخر خمراً لانها مخمر 
العقل وتستره او لانها تركت حتى أدركت واختمرت او لانها تخا العقل اي غذالمله 
... الى آخر كلامه . و الصحاح معيت الخر _] لانها تركت واختمرت واخيارها 
تغير راتحتها» ويقال وجدت هرة الطبب اي رانحته . وف كتاب الغر مين لابروي قوله 
تعالى : « وسألونك عن الخر والبسر » ار ما خامى المقل اي خالطه وخر العقل 
ستره وهو اأسكر من الشراب . وق المصباح اإثير لافيوي الخر معروقة » الى أن قال 
ويقال هي اسم الكل مسكر خا المقلايغطاه . وفي محم البحرين بعد ذكر قوله سيحانه 
د انما الجر واليسر » الخر ممروف وعن ابن الاعراني اا سعى الخر را لانبا تركت 
واختمرت واخيارها تغير رائحتها » الى ان قال والخر فما اشتهر بينم كل شراب 
مسكر ولا يختص بعصير العنب » ثم نقل كلام القاموس وقال بعده ويشهد له ما روي 
عن الصادق ( عليه السلام ) وساق صحيحة عبدالرحمان بن المجاج المتقدمة . 

وبذلك يظبر لك تطابق الاخبار المتقدمة وكلام اهل اللغة على ما اخترناه قى 
المقام ويظهر ضعف ما دّكره اولئك الاعلام » وبذلك يظبر ما فيكلام الحقق صاحب 
العالم من قوله : والاعتبار الذي ذكره من جرة التسمية اليس بشي" . وحوه قوله فى 
المدارك والخيرة ان الاغات لا ثثيت بالاستدلال : قان فيه أن كلام أمة الاغةكاسمعت 
كله متطابق على تعليل التسمية اأوجب ادوران حم التحرع 00 مدار صدق الاسم 
وقد وقم موه فى الاخبارنايضا كرا رواه في الكاي عن علي بن ابي حمزة عن أبراهم عن 
الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ان الله تعالى لما اهبط ادم أمره بالحرث والزرع 

)0( رواه ف الوسائل ق الاب ؟ من الاشربة الخرمة 








داح لهل بلحق غير لخر من السكرات بها ني النجاسة + )م جه 
وطح عليه رسا من غرس المنة فاعطاه الندخل والعنب والزيتون والرمان فعرسهأ لعقبه 
وذريته قاكل دو من مارهاء ذقال ابلس ائذن لي ان ١‏ كل منه شينًا قلق ار: يطعمه 
جاء عند آخر عمر إدم . وساق المديث الىان قال : ثم ان ابليس بعد وقاة دم ذهب 
قبال فى اصل الكرم والتخلة خرى الماء فى عودهما يول عدو الله تعالى فن ثم تمر 
العننب والمر حرم الهتعالى علىذرية آدم كل سكر لازالماء جرى ببول عدو اله فىالنذلة 
والعنب وصاركل مختمر مرا لان الماء اخت.ر فى النخلة والكرمة من رائحة بول عدوا 
تعالى » فانظر الى قوله ( عليه السلام ) : « وصار كل مختمر مرا » مر دلالته على 
دوران التسمية مدار حصول الاخيار كا هو الظادر من كلام اهل الاغة ايض وهو الذي 
أراده الحقق ف المعتهر ولكن اولئك النضلاء لم يمطوا التأمل حقه لا فى الاخبار ولا 
فى كلام اهل الا فوقعوا فا وقعوا فيه . 

( فان قبل ) أن جملة من الاخبار ظاهرة فى اطلاق ار على المعتى الاخص 
لعطف !اسك أو النبيذ عليه ونيو ذلك من العبارات الظاهرة بل الصريحة فيالاختصاص 
وعدم صحة الل على المعنى الاعم : ورعا اشعر بكونه حقيقة فى هذا الفرد فى عرفهم 
( علهم السلام ) فيكون حقيقة عرفية خاصة . مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي 
ابن -هزنار )١(‏ اذا اصاب ثوبك هر او تبيذ يعني المسكر ... » وقوله ( عليه 
السلام ) فى رواية عمار. (:) : « لا تصل فى ثوب أصابه خر او مسكر حتى تنسله » 
وقوله ( عليه السلام ) فيرواية يونس () . اذا اصاب توبك حمر أو نبيذ مسكر 
فاغسله © ونحو ذلاك » وعلى هذه الروايات اعتمد فى العالم ق المحم بنجاسة كل مسكر 
بعد أعتراضه على كلام الحقق ( قدس سمره ) عا قدمنا ثقله . 
(قلت ): الذي يظبر لي من تتبع الاخبار فى هذا القام ان ار قبل نزول 
التحريم انما كان يطلق عرفا على عصير العنب واطلاقه على العنى الاعم انما وقع كلام 


٠١١ ض فه (,) داجع التمليعة ع ص*.؛ (م) ص‎ )١( 











جه (التقاع حكه حم الجر ) لدنو1اد 
اله تعالى وكلام رسوله ( صلى الله عليه واله ) باعتبار الاحكام التي رتبوها عليه مون 
حرمة او مجاسة كا عرفت من الاحاد.ث التقدمة قعى حقيقة شرعية فى ال!عتى الاعموان 
كانت عرقا انها تطلق على العصير العنبي » وهم ( عليهم السلام ) را أطلقوها على المنى 
الشرعي كا تقدم في الحديثين المقولين عن علي بن المسين ( عليه السلام ) ورا 
امللقوها على المعنى ال رف الاائر بين النا سكا ف الاخبار الذكورة . 
هذا » والظاهر اتذئقكلة الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) على مخصيص الحم 
بالتحاسة فى !أسكر : عا كان ماتما بالأصالة وأن عرض لد الجود دون المامد بالاصالة 
كالمثيثة وان عر ض له اكيمان » والظاهر ان الستند فى ذلك هو ان التتادر من لفظة 
السكر والتبيد ونموها ف الأخار اعادو الاشر بة التخذة من تلك الاشياء العدودد في 
الأخبار المتقدمة فت ما عداها على حك الاصل ء واما بوت النحاسة لها بعد الجود 
قرو عر ن حيث توكف الطبارة بعك بوت ت التجامة علىالادليل و كت كون | جود د مط ٍَ 


فييق 00 الامل . والله العال . 

( الثاني ) - الظاهر انه لا لاق بين الاصحاب ( رضوان الله علييم عن 
قال بنجامة ار ة في أنحكم النقاع حكه : ونقل العلامة فى النهابة والمنتهى جاع نلثنا 
على ذلك » وض المحقق ف المعتير عن الشيخ انه قال وألمق اصحابنا مقاع بالثر يعني غى 
التنجس وهذا انراد الطائعة . نم قل الحقق: ومكن ان يقال الققاع جر قملحقه | حكامة 
اما انه خر قلا ذكره عل المدى ( رضي الله عنه ) قال : قال امد حدثنا عبدالجبار بن 
مد الخطاتي ء ن ضمرة قال الغبيراء التي نعى النبي ( على الله عليه و واله) عنبا في النقاع 
قال وعه ن اييهائم الواسطى التقاع نبسد الشعير قاذا نش فهو -م _ » قالوعن زيد بن اسم 
الغبيراء التى نعى النني عنبا في الاسكركة )١(‏ وعن الى مومى انه قال الاسكركة مر 
00 طر يق الاصحاب ما رواه سلمان بن جعفر (؟) قال : وقلت للرضا 

() قى كتب اللغة سكركة) () داه فالوسائلة فىالباب برب من الاشر بة الجرمة 














ع ااه (التقاع حكه حم ار ) جه 
( عليه السلام ) م' تقول فى شرب الفقاع + فقال هو حمر مجبول ..» وعن الوث', (1) 
قال : « كتبت اليه يني الرضًا ر عليه السلام  )‏ اسأله عن الفقاع 7 فقال حرام وهو 
جر © وعنه ( عليه السلام ) (؟) قل : « ني حمرة استصغرها الناس 4 وقال ان المنيد 
ومرعه من جبة نشيشثه ومنضراوة انئه اذا كر فيه العمل.( لا يقال ) احذر من الستر 
وهو ستر المقل ولا سكر فى الفقاء (لانا :تول) التسمية ثاب شرعا والتجوز على خلاف 
الامل ميكون حقيقة فى المشترك وهو مائم حرم لنشيشه وغليانه » واذا ثيت ان االفقاع 
مر وقد بينا حكم ار فاطلي حكم الفقاع هناك . انتهعى كلامه . قال فى المعالم بعد 
تقل ذلك عنه : ويرد على احتجاجه باخبارنا لادخاله فى حقيقة ار يحو ما ذكرناد فى 
احتجاحه السابق لادخال المسكرات . واما ما حكاد عن المر تضى فغير كاف فى اثيات 
مثله » فالعمدة اذا -لى الاجماع المدعى ء ويؤيده ما رواه الكليني! قدس سرد) عن دين 
نحي 9 أورد رواية ابي مله المصري المتقدمة . 

اقول : ما اورده عليه هنا في الاحتجاج باخارنا لادخال الفقاع فى حقيقة ار 
عا ذكه سابقاً قد بينا ضعقه وان هذا الاطلاق حقيقة شرعية » ومن الأخبار الدالة على 
ما دات عليه هاتان الروابت'ن الذكورتان يكلام الحقق ( قدس سره ) قول ابيالحسسن 
( عليه السلام ) فى جواب مكانية ان فضال (م) « هو ار وفيه حد شارب اثر » 
وقول الصادق ( عليه السلام ) (4) قٍ موثقة عبار : « هو مر » وقوله ( عليه السلام ) 
في رواءة المسين القلاني (ه) « لا تقرءه نانه .ن ار » وق رواية ممد بنسنان (5) 
« هواخر سينها » وى رواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) (7) « لو ان لي 
سلطانا عل أسواق اأسلين ارفعت عنم هذه الجرة © وفى بعضها (8) « هو مر يجيول 
وفيه حد شارب الخر » ومن اجل هذه الاخبار رجم صاحب الذخيرة فى هذا للقام 
كا قر؟)برة) 1 ره) م (0 د رزيا) ورم) دداء ق الوسائل فى البان بم من 
الاشرية الخرمة () دواه فى الوسائل فى الاب يمرم من الاشرية الحرمة 











جه لهل حرمءة الفقاع تقبع الاسم 7 ) ل 
عماذكره سابقا مما قدمنا تقله عنه » حيث قال بعد ابراد جملة من ه نه الأخيار : 
لا يت انه وان امكن ابراد النظر السابق هنا سكن الاتصاف أن مر هذه الاخبار 
يستفاد انه مثل أخر 0 جميلة البصري ء ثم ساق الرواية 
كا قدمئاه . واما صاحب المدارك انه تال : وال م بنجاسته مشبور بين الاصحاب وه 
رواءة ضعيفة الستد حداً نعم أن ثيت اطلاق ار عليه حقيقة كا ادعاء الصف والمتير 
كان حكه 5 ار » وقد تقدم ١ل‏ كلام فيه . انتهى . وقوله : « وقد تقدم اكلام 
فيه » اشارة الى مناقشته التي أشر نا اليها اننا في عموم اطلاق اث » فظاهره هنا التوقف 
او عدم القول بالنجاسة لعثدم صدق الاطلاق عنده وحكه يضعف الير الدال على 
التجاسة » والعجي منته ( قدس سره ) حيث يقف على ضابطة ول ترحم الى رابطة 
ذان الخبر الذي طمن عليه بالضعف وان كان كذلاك لكن اتفاق الاصحاب على الحسكم 
الدكور جابر لضعفه اذلا الف ف السألة » ولهذا ان الحقق الشيخ حسن فيا قدمنا 
نقله عنه ابا اعتمد على الاجماع وايده بالزواية » وهو ( قدس سره ) فى غير موضع من 
كتابه قد جرى على هذه الطريقة وقد ذكر في مسألة الام الاقل من -هصة بعد ان نقل 
الروايات الاالة على مجاسته وطمن قيها بضعف السند .م اكولها مطايقة لمقتضى الاصلكا 
ذكره : « إلا انهلا خروج عنا : عليه معظم الاصحاب »© انتخى . وعلى هذا ؤس 

اذا عرفت ذلك فاعران المغهوم م نكلام الاصحاب إنالحسكم بالتحريم والتسجاسة 

ايع الاسم خيث ما صدق الادر , تعلقت به الاحكام » قال فياأسالاك بعد ذكر الصنف 
التقاع : « الاصل فيه ان 50 الشعير كا ذجمكره الرتفى ( رضي الله عنه ) فى 
الاتتصار لسكن لما كان النهي عنه معلقا على القسمية ثبت له ذلاك سواء عمل منه ام عن 
غيره » فا يوجد فى اسواق اهل الحلاق مما يسمى فقاعا محكم بتحرعه تبعأ الاسم إلا 
ان يعلم انتغاه قم » ونحو هكلام سبطه في المدارك حيث قال بعد تقل كلام المرتفى فى 








5 ( الفقاع قسمان ) جه 
الانتصار : وشْعى ان يكون امرجم قبه الى العرف لانه الحكم قما 0 ليت فيه وضع 

سرع ولا لغوي . 

اقول : القيوم من الاخار ان الفقاع على قسمين : منه ما هو حلال طاهر وهو 
مالم محصل فيه الغليان والنشيش ايام نيذه . ومنه ما هو حرام نجس وهو ما محصل فيه 
الغليان 5 والى ذلك اشار ان المتيد ذيا تقليه عنه ف العتير فيا قدمناه من عيارنه » وجمله 
من الاصحاب قد عدوا كلام ابن المنيد خلانا فىالألة حيث ان ظاهرثم القولبالتحرم 
مطلقاً » والمق فى المسألة هو مذهب ابن الجنيد وعليه تدل صحيحة ابن افي عبير عر: _ 
عأزم )١(‏ قل : « كان يعمل لاني الحسن ( عليه السلام ؛ الفقاع في منزله » قال ابن 
الي عمير ولم يعمل فقاع يغلى » ورواية عمان بن عيسى (7) قال : « كتب عبدالله بن 
تمد الرازى الى ابي جعفر ( عليه السلام ) أن رأيت ان تفسر لي الفقاع قانه قد اشتبه 
علينا امكروه هو بعد غلياته ام قبله + فكتب ( عليه السلام ) لا تقرب الْقاع إلا مالم 
تضرانيته او كان جديداً . ناعاد الكتاب اليه اني كتبت اسأل عن الأقاع مالم يل 
قاتاني ان اشر به ما كان فىاناء جديد او غير ضار ول اعرف حد الضراوة والجديد 
وسأل أ بفسر ذلك له وهل جوز شرب ما يعمل فىالغضارة والزجاج واللنشن ووه 
من الاواني ؟ كتب تبعل الفقاع فى الزجاج وفى النخار المديد الىقدر ثلاث عملات 
ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا فى أناء جديد والشب مث ذلك 4والمستفاد متها ان 
الفقاع الذي ملق به التحريم وخرجت الاخيار بانع عنه وانه حمر دو الذي ينلى وغليانه 
عبارة عن هيجانه واغتلامه وان من القتقاع مالا بكو نكذلاك وهو حلال » وحتئذ قاطلاق 
أصدابنا القول بالتحريم وحعلهم التحرع دائراً مدار صدق اسم الفقاع ليس فى محله . 

ثم أن ظاعر م ا تقدم فيعيارة الحقق ‏ انه لا يشترط فيه باوغ حد الاسكار 
وظاهر الاخبار ايضا ان المدار فى الفرق بين الملال والحرام من قسميه انما هو الغليان 

)١(‏ و(؟) المروية فى الوسائلقىالباب يوم من الاشرية الحرمة 
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وعدمه » الاهم إلا ان يدعى انه بالغليان يكون مسكرا كا فسائر الاشر بة اأسكرة . ولم 
اقف هنا على دايل قاطم بظبر نه 8 المألة إلا الخيران الذكوران وها غير شَاليين 
من الاجمال يا عرفت و ل-كن ظاهر كلام الأصداب رضوانالله عليهم ) هو ماذك ناه 
كالائننى على من لاحظ كلاءهم » واصرح من عيارة الحقق فيا قلناما ذكره في جمع 
البحر بن شيخ التق الزاحد الشيخ قر الاين بنماريم « والفقاع كرمان شي" بشرب يتخ 
من ماء الشعير ققط وليس بمسكر ولكن ورد النعي عنه . قبل سي فقاءا لما يرتتم 
ق رأسه من الزيد» ١‏ 

هذا ء واماما ذكره فيالدارك ‏ منانه يفبئي انيكون امرجم فيه الىالعرق لانه 
الحم فما لم ثبت فيه وضع شر عي ولا حرفي فقيه أنه وان اشتير ذلك بم وجعاوه 
من جملة القواعد التي بيتون عليها الأحكام إلا ان فيه ( اولا  )‏ ان الغهوم م نالأخبار 
على وجه لا يعتريه الاتكار عند من رجم اليها وتأمل فيها بمين الاعتبازان الواجب في 
صورة عدم العلم بالعنى الراد من الخطاب الشمرعي هو الفحص والبحث من اخبارهم 
( عليهم السلام ) عن محصيل الءتى ألراد منه ومع عدم الوقوف عليه هو الرجوع 
والوقوف عل حادة الاحتياط . و ( ثانا ) - ان الحوالة على العرف مع ما عل قينا من 
ان العرف الذي عليه الناس مختلف ياختلاف اللدان والاقطار فكل قظر لهم عرف 
واصطلاح ليس لغيرهم من سائر الاقطثر » ومن المعلوم ان الأحكام الشرعية .ضبوطة 
معيتة فكيف تناط عا دو مختلف متعدد 7 .ضافا ذا الى أن تقبع جميع الاقطار في 
الاطلاع على ذلاك العرف اعى عسر بل متعذر كا لا مذتى » واما فيا نحن فيه من هذه 
لاسألة فقد عرفت الحم فيا تم نقلناد من الخيرين الذكورين حسيا ذ كرنا . والله العالم 

( الثالث ) - المق جمم .ن الاصحاب بالمسكرات في النجاسة العصير العني 
اذا غليواشتد ولم يذه يثلثاه وبعض علق لمك علمعيرد الغايان و بعضهم على الاشتداد, 
قال الحقق فى المتهر : « وفي مجاسة العصير بغايانه قبل اشتداده تردد أما التحرم 
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فعليةاجاع فقبائناء ثم منهم مناتبع التحرع بالنجاسة والوجه» الك بالتحر ممم الغليان 
حى بذهي التلئان ووقوف النجاسة على الاشتداد 6 والراد بالغليان انقلابه وصيرورة 
اسه اعلاه وبالاشتداد الفلظ والثحانة ولا ريب ان التحري بكرتب عبل عرد الغليان 
بلا خلاف نص وفتوى واتما الخلاف فى النجامة هل تترتب على ذلك ايضا او تتوقف 
على الاشتداد : والظاهر م نكلام الشبيد فى الذكرى و كذا الحقق الشيخ علي ار: . 
الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان فالتحرم والنجاسة متلازمان . والذي عليه !لأ كثر 
هو ما صرح به الحقق هنا من تأخر الاشتداد وان بنهازمانا متحققا كا هو الشاهد 
بالوجدان خصوصا في الذي يذلى من ننسه او فى الشمس . 
ثم ان الظاهر من بكلاميم ان القول بالنجاسة هو اأشهور . من صرح بالنجاسة 
لحقق فى العتير وقال ف الشمرائم بعد ان ذكر السكرات وح بنجاستها : وني حكبها 
العصير المني اذا غلا واشتد وااراد بالغليان انقلابه وصيرورة اعلاه أسفله وباشتداده 
حصول الذا والشما نأنة غهدء و يذلاك صرح العلامة في النتهى والارشاد قعلق الحم 
على الغليان والاشتداد ايضاء وف التذكرة : والعصير اذاغلى حرم حتى يذهب ثلثاه 
وهل نجس بالثليان' او هف عل الشده ؟ اشكال . وهو صري فى جزمه بالتجاسة 
واعا توقف فى حصوها جرد الغليان أو تتوقف على الاشتداد » وفى اتحتلف « ار 
وكل مسكر والفقاع والمصير اذا غلى قبل ذداب ثليه بالنار او من نفسه نجس » ذهب 
اليه | كثر علمثنا كالقيد والشيخ الي جعقر واأرتفى و ابي الصلاح وسلار وابن ادرس » 
غم تقل خلاف ان اي عقيل والصدوق دسا تقدم فى الرء وظاهر كلامه نسية القول 
بالنجاسة في جميع هذه الاشياء العدودة في كلامه التي مر جملتها المصير الى الا كثر 
و.نهم حؤلاء الدكورون » وبالجلة #الظاهر أن القول الذكور مشهور ولا سيا بين 
التأخرين » وبذلك صرح الشبيد الثاني فى الروض ايضا » والذي بظير من الذكرى 
أن القاثل به قليل حيث قال : وف حكبها المصير اذا غلى واشتد في قول ا'ن -هزة وفي 
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المعتير حرم ء ثم نقل ملخص عدارة اامتهر تم قال وتوقف الفاضل فى نبابته » الى ان قال 
ولم نقف لغيرجم علىقول بالنجاسة . مع انه ممنقال بذلاك 'يضأ في الرسالة الالفية . وبالجلة 
فان من ذكر العصير فى هذا القام ذاما صرح فيه بالنتجاسة ولكن جملة من المتأخرر: 
اعترضوثم عدم الأليل على ذلاك , ولمذا قال الشبيد الثاني ( قدس سسره ) فى شرح 
الالفية ان تحقق القولين في المسألة مسكوك فيه عمنى انه لا قائل إلا بالنجاسة » وقيه 
رد لما ذكره الشبيد فى الذكرى من انه لم بقف اغير من ذكره على القول بالنجاسة » نهم 
قال في المدارك انه نقل عن ابن ابي تقيل التصري> بطباره ومال اليه جدي ( قدس 
سره ) فى حواشي القواعد وقواه شيخْنا العاصر سله الله تعالى وهو العتمد عسكا 
عقتضى الاصل السالم عن المءارض . انتعى . والظاهر ان النقل عن ان الي عقيل اما 
هو بسبب خلاقه ف ار وقوله بطبارءه المستازم لطبارة ما حمل عليه » نعم قولالتأخرين 
بالطبارة لا ضير فيه ولا متافاة لما ذ كر ناه . 

وكف كان فانا لم نقف لمم فيا ذهبوا آليه من القول بالنجاسة على دليل ولم 
يقل احد منهم دليلا في المقام ام » قال فى الذكرى على اثر اكلام المتقدم : ولا نص 
ل ان رق رن دادر لان ل ا د 
تتجيسه إلا مادل على تجاسة المسكر كه لا يسكر عجرد عليانه واشتداده . ونقل ىف 
المعالم عن والذه فى المسالاك ان مجاسته من المشاهير بغير أصل . 

اقول : قد صرح الامين الاسترابادي في تعليقانه على المدارك باختياره القول 
بالنجاسة واستدل بصحيحة عمد بن عمار (1) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن الرجل من احل المعرفة يأتيني بالبشتج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرف أنه 
يشمرنه علالتصف ؟ ققال خر لا قشر به» قال واطلاق الخر عليه يقتضي موق حكه به . 

() المروية فى الوسائل نى الباب سب من الاشربة الحرمة » والراري معاوية بن عمار 

كا الان . 
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اقول : هذه الرواية ببذا المئن رواها فى الكاني وفالتهديب عنمعاوية بنعمار 
وأماما ذه عن مد بن عار تالظاهر انه من سبو قلله » وايضا فى ستد الرواية يوش 
أبن يعقوب وحديئه عندثم معدود قي اموق لتصريح جملة منهم بكوية قطحياً وان وثقه 
آخرون . وهذا الآن الذي نقله دو الذي في التهذيب واما الآن المثقول فيالكانفي فهو 
عار عن لفظ ار وهذه صورنه : « سألت ابا عبدالله ( عايه السلام ) عن الرجل من 
اهل المعرقة بالمق يأتيني بالبختج ويةول قد طبخ علىالثاث وانا اعلم انه يشر به على النصف 
أفاشربه بقوله وهو يشر به علىالنصف 7 فقال لا تشر به » وعلى هذه الرواية فلا دلالة 
في الخير » والعجب من صاحبي الواني والوسائل قد نقلا الرواية بان الذي فى الكاني 
قي السكتابين المدكورين ولم يتنبها لما فى البين من الاشكال ا مذ كور » و كف كارك 
فالاعماد على ما ذكره الشبخ مع خاو السكني عنه لا خاو من اشكال لما عرفت من احوال 
الشيخ وما وقع له من التحر يف والزيادة والنقصان قى الأخبار » ومع اغماض النظر عن 
ذلك فاثات النداسة بذلاك لا يخاو من توقف اذ لعل العرض من التشييه اعا هو بالنسية 
الى التحرم المتفق عليه » وبالجلة فاصالة الطبارة اقوى متمسك حتى يقوم الدليل على 
ما بو جب الخروج عنه؛ وتحن أها خرجنا عنه فى الفقاع لاستفاضة الروايات بكونه هرا 
كاعرقت » وترتب هذا المعنى على مجرد هذه الرواية مع ماعرفت من العلة محل 
توقف . والله العالم : 

( تذنيب ) - يشتمل على الكلام فى حل عصير المر والزييب » وهفه المسألة 
وان كانت خارجة عن محل البحث وان الانسب ببا كتاب الاطعمة والاشر ية إلا انها 
لما كانت من الضر وريات التي تلجى الحاجة الى معرفة حكبا لابتلاء الناس بها ووقوع 
الخلاف في هذه الازمنة المتأخرة فيها ولهذا كثر السؤال عنبا ورعا صتف فيها الرسائل 
وأكثر القائلون فيها بالتحر من الدلائل التي لا تصل عند التأمل الى طائل سوى ايقاع 
الناس في المشاكل والمعاضل » قرأيت اناكشف عن وجه حقيقها نقاب الابهام واحيط 
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قيبا باطراف النقض والابرام على وجه لم يسيق اليه سابق من الاعلام مذيلا باخبار اهل 
الذذكر ( علييم السلام ) ومحقيقات تلزها الاقهام وان طال بذاك زمام الكلام قانه لا 
ذكرنا .ن أهم المهام » قاقول ‏ وبالله التوفيق ‏ أن | تلام هنا فيالطمارة والتحاسة والحل 
والحرمة فى كل من الفردين المذ كورين : 

اما عصير الزبيب فالظاهر انه لا خلاف فى طبارته وعدم مجاسته بالغليان فاتي لم 
اقف على قائل بالنجاسة هنا » و بذاك صرح فى الأخيرة ايضا ققال بعد الكلام في 
نجاسة العصير العني : وهل يلحق به عصير الزييب اذا غلى فى النجاسة ؟ لا اعلم بذك 
قائلا واما فى التحريم فالاكثر على عدمه . انتهى . وباوح ٠‏ من كلام شيخنا الشهيد الثابي 
وقوع الخلا هنا حيث قال بعد الكلام فى يجاسة عصير العني : ولا بلحق به عصير 
القر وغيره حتى الزبيس على الاصح مالميحصل فيه خاصية الفقاع . للاصل وخروجه 
عن مسمى العنب وذهاب ثلثيه بالشمس . وقال فى شرح الرسالة : ولا يلحق به عصير 
الور وغيره اجماءا ولا الزيدب على اصح القولين للاصل وضعف متمسك القائل 
بالالحاق ‏ انتعى . وهو جيد . ومن ذلك عم ان الخلاق ابما هو فى الزييب واما العر 
وغيره فقد عرفت نقل شحنا الشار اليه الاجماع على عدم النجاسة فيه . 

بق البحث؟ فىالتحرم فى كلمنها وعدمه » والبحث ف ذلك بتوقف على تقدم مقدمة 
تشتم ل على قوائد يظبر الحقمنها لكل طالب وقاصد ويتضح بهاما فىالمألة من المقاصد : 

( الفائدة الاولى  )‏ لا يخنى أنالستعاد من اخباراهل العصمة ( عليم,السلام ( 
انالمصير فئعرفهم اسم لا يوخْد منالعنب خاصة وان مأيؤخذ .نالعر أعا يسمىبالتبيد 
وما يوْخذ منالزييب يسمى بالنقيمو رع! اطلقالتيذ ايضاً على ماءالزييب » وهذا هوالذي 
يساعدهالعرف ايضا انلا ينى ان العصير اما «طلق على الاجسام ااتيفيها مائية لاستخراج 
الماء مئها كالعنب ثلا والرمان والبطبخ بنوعيه ومحو ذلك » واما الاجسام الصلبة أي 
قبا حلاوة او -هوضة وبراد استخراج حلاوتها او حموضتبا بالماء مثل الهر والزيب 
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والسياق والزرئك شك ونحوها فانه انما إستخرج 5 ن الملاوة أو الموضة أما بنذها 
فى الماء ونقعها فيه زمانا مخرج حلاوتها أو -هوضتها الى الماء او انها عرس فى الماء من 
اول الامى منغير تقع او انبا تخلى بالنار لاجل ذلك » والمعمول عايه فى الصدر الأول 
اما هوالنب فى الماءوالنقمفيه كا ستطلمعليهانشاءاله تعالى » وهذا ظاهر يشهد بهالوجدان 
قى جميم البإدان » و بهذا ايضا صرح كلام اهل الاغة » قال الفيوي فى المصباح المنير في 
مادتعضر : عطر ثالمتن ووه عضر ] با بطري : امتترحت مانه وقال قمادة 
نقع اتقعت الدواء وغيره اتقاءا : تركته قىالماء حتى انتقم وهو نقيع فعيل>منى مفعول, 
الىان قالو يطلق النقيع علىالشر اب المتحد من ذلات فيال نقيع الهر والزييب وغيره اذا 
ترك فى الماء حتى ينتقممنغير طبخ . انتهى . 01 الى وضو حهذا الكلام فىالقصود 
والمراد من الفرق بين القسمين والتغاير فى الاسمين يجمل ما يتخذ من الاجسام المائية 
عصيراً وما سحد من الفر ل ديه :عرست انر 
اك الملء حتى تتحلل اجزاؤه . انتهى . وقال | بن الاير فى 
النهابة : وفى حديث الكرم يتخذونه زيدا ينقعوته اي مخلطونه بالماء ليصير شرايا » 
الى ان ا من زبدب أو غيره ينقع فى الماء من غير طب وقال 
ف ىالقاموس فى مادة عصر : عصر العنب ومحوه بمصره قبو معصور وعصير : استخر ب 
ما فيه » الى ازقال وعصيره ما حاب منه . وقال فىمادة نقع : والنقبعالبثرالسكثيرة الماء 
الج انقعة » وشراب من زيدب أو كل ما بنقم عر او زبسا او غيرها . اتتهى . وهي 
صريحة أيضا فى المراد » وقال فى مم البحرين فى مادة عضر : والمصير مر العنب 
يقال عصرت العنب عصرا من باب ضرب : استخرجت ماءه ع واسم الماء العصير 
قعيل عمنى ٠فعول‏ . وقال فى مادة نقع : والنقيع شراب يتخذ من زييب ينقم فى الماء 
من غير طبخ وقد جاء فى الحديث كذلاك . وقال فى مادة نبذ : والنبيذ ما يعمل مر 
الاشر بة من المر والزييب والعسل والمنطة والشعير وغير ذاث . انتهى . ودو ظاهحر 








0 العصير اسم لا وف من العنب ) الاو 





في المطلوب على الوه الحبوب » وعلى هذا فقد اتفق على صحة ما ذكر ناه -الشرع 
والعرف والاغة . وبذلاك يظير انه حيما بذك العصير فى الأخبار فائما يراد به ماه السب 
إلا مع قرينة تدل على العموم وان ماء الفر والزيدب لا مدل لما ني اطلاق هذا الافظ 
( فان قيل ) : ان المر والزيب بعد نقعها فى الماء وخروج حلاوتها يمصران قيصدق 
عليها المصير بذلك ( قلنا ) نعم انها يعصر انكا ذكرت و يطلق عليعا العصير لغة يجمنى 
المعصور إلا أن مبنى ما ذكرنا من الفرق والتسمية انما هو بالنسبة الى استخراج ما فى 
تلك الاشياء من المياه او غيرها من اول الام ذان المعصورات يستخرج ماؤها مر 
اول الأس بالعصر ولايحتاج الى امس آخر غيره » واما هذه ونحوها قانها محتاج اولا 
الاضافة الماء اليها تمنقعبا أو غليها او مرسها حتىمخرج ما فيها ثم تمصر بعدذلك وتصق 
ومن الاخبار الصريحة فيا فصلناه الدالة على ما ادعيناه صحيحة عبد الر مان بن 
المجاج ع نالصادق ( عليه اللام ) )١(‏ قال : 9 قال رسول الله ( على الله عليه وآله) 
الخخر من خهسة : العضير من|لسكرم والنقيع من الزييب والبتع من العسل والمرز م نالشعير 
والنبيذ من القر » ويموها ما فى الكافي عن على بن اسحاق الحاثعى وقد تقدمت قرياء 
وحتئذفًا ورد فى الاخار بانظ العصير «طنقا مثل قوله ( عليه السلام ) صححة 
عبدالله بن ستان (؟) : « كل عصير اصابته النار فهو حرام .حتى يذهب ثلثاه © وقوله 
( عليه السلام ) فى حسنة حماد بن عثمان (م) : ه لا حرم المصير حتى يغْلى 6 وقوله.( علية 
السلام ) فى رواية حماد ايضَأ (:) لما سأله عن شراب العصير فقال : « اشر به مالم يغل 
ناذا غلى فلا تششربه » وق رواية ذريج (ه) ه اذا نش العصير او غلا حرم » وفي رواية 
محمد بن الهينم عن رجل عن الصادق ( عليه السلام ) (8) قال «مالتة عرء العصير 
)١(‏ المروية فى الوسائل ف الباب ١‏ من الاشربة الجرمة 
() و١ب)‏ المروية فى الوسائل فى الاب ؟ من الاشربة الجرمة 
رم) د(؛) دزه) المروية فى الوسائل قى الباب س من الاشرية الجرهة 





لسداخ*ؤا سد ( العصير اسم لا يؤخذ من العنب ) 6 
يطبخ فى الثار حى يذلى من ساعته فيشريه صاحبه * قال اذا تخير عن حاله فذلى فلا خير 
فيه حى يذهب ثلثاه وبيق ثلثه » وامثال ذقات فانه يجي حهله علىالمصير العني -هل المطلق 
على المقيد كا حو ألةإعدة المسبوره و الشكرر 5 الغير اللكور 5. 

وما يزيدك بان وايضاحا لهذا الجل المذكور ورود جملة .ن الاخبار الدالة على 
العلة ى حرم العصير بعد غليانه وقبل ذهاب ثلشه وحله بعد ذاك قان موردها «والعنب 
خاصة دون غيره من الاشربة ُ 

فن ذلك ما رواه فالكاقي عناني الربيع الشامي )١(‏ قال : « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام )عن اصل الخ ركف كان بدء حلالما وحرامها و.تى امخذ ار ؟ فقال 
ان آدم ( عليه السلام ) 1: اهبط من المنة اشتهى من أمارها فانزل الله سبحانه قضيبين 
من عتب هر سه ادم فاما ان اورقا واثمرا ويلا جاء ابلس لمنه الله شاط عليها حائط 
ققال آدّم ما حالك يا ملءون 7 ققال له ابايس انها لي فقال كذيت فرضيا بروح القدس 
قلما اتتهيا اليه قصعايه ادم قصته فاخذ روح القدس ضْغْثا من نار ورج به عليه وااعنب 
فى اغصانها حتى ظر- آدم انه لم يق «نها ثبي وان ا بليس .ثل ذلك » قال قدخات 
الثار حيث دخلت وقد ذهب منعا ثلثاها وبق الثاث . فقال الروح اء؛ .! ذهب لظ 
( عليه السلام ) مثله (؟) وروآه الصدوق ف العلل محوه () ٠‏ 

وما رواه فى الكافي ايضًا ني الحسن عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (2) 
قال : « لا هبط نوح ( عليه السلام ) ءن السفينة غرس غرساً فكان فيا غرص الحبلة ثم 
رجم الى اهله جاء ا بليس لعنه الله فقلعها ء ثم أن نوحا عاد الى غرسه فوجده على حاله 
ووجد الملة قد قلعت ووجد ابليس عندها قاتاه جيرئيل قاخيره ان ابليس اعنه الله 
قلعا ء ققال نوح لابليس ما دعاك الى قلمها ؟ ذوالله ما غرست غرسا احب الي منهار 

(؛) د(») ورع) درع) دواه فى الوسائل فى الباب » هن الاشرية الحرمة 











جه ١‏ العصير اسم لما يؤخد .ن العنب ) ]ا 
ووالله لا ادعها حت اغرسها . فقال ابايسوأتا والله لا ادعها حتى اقلمباء فقال له اجمل لي 
منها نصببا » لعل له الثلثتالى ان يرضى عل له النعسف ذالى انير فى ذلى نوح أن يزيده 
فقال جيرئيل لتوحيا رسول الله أحسن فان .نك الاحسان ف توح أنه قد جعل له عليبا 
سلطان لعل نوح له الثاثين » فقال ابو جر ( عليه السلام ) اذا اخنت عصيراً قاطيخه 
حَى يذهب الثلثان وكل واشرب حيتئد فذاك تعيب الشيطان » اقول : المبلة بالضم 
الكرم او اصل من اصوله على ما صرح به اهل الامة . ش 

وروى ق الكتاب المذكور ايضا ني الوئق عن سعيد بن يسار عرء_ الصادق 
( عليه السلاء ) )١(‏ قال : « ان ابلس لمنه الله نازع نوحا فى الكرم اتام جيرئيل 
فقال ان له ما فاعطه فاعطاه الثلث فل بر ض ابلس لمعته الله فاعطاد التصف قل برض 
فطرح جير ئيل نأراً فاحرةت الثائين وم الثلث فقال ما احرقت الذ, نا 
بق فيو لك با توح حلال 6 

وروى الصدوق فيالعلل بسنده عن عمد بن مسا ع نالصادق (عليه السلام ) (5) 
قال : « كان اني يقول أن نوحا حي أن بالترس كان ابليين الى حاننه فاما اراد ان 
برس العنب قال هذه الشجرة لي فقال له نو ح كذبت فقال ابليس فا لي منها + ققال 
توح لاك الثلثان . فن هنا طاب الطلاء على الثلث» . 

وروى فده ايضأ سنده عن وهب بن منبه (©) كأل : «الما خرج نوح م نالسهيته 
عرص قضيانا كانت معه من التخل والاعناب وسائر العزر قاطعءت من ساعتها 5 
معه حيلة العنب وكارل. اآخر 0 اخرج حيلة العنب بعك نوح وكانا بليس قد 
اخذها خبأها فتوض نوم ليدخل السنينة فيلتمسها » الىان قال فقال له الللك ان لك فيها 
شريكا فى عصيرها قاحن مشار كته فقال ني له السبع ولي ستة أسي'ع فقال له 'إلاك 
أحسن قانت محسن فقال توج له سدس ولي #سة اسداس فقال له الك أحسن قانت 

() و() ورع) دواء والوسائل فى الاب > من الاشرية الحرمة 











قال فاخن ول ازعة لخاد فقا فالات احدو للك عتدن قثا لونم 
له الريع ولي ثلاثة ارراع فقال له اكلاك احسن انلك مسن ققال له النصف ولي النصف 
فقال احسن ذانت مسن قال لي ااثلث وله الثلئان فرخى ١‏ كأن قوق الثاث من 
طبخا فلاباس وهو حظه وما كان ا الثاث شادرنةه قرو لدو وهو حئله فذاك 
هو الملال الطب غيشرب منه 6 . 

اقول : وقد دلت هذه الأخبار باوضح دلالة لا يستريها الاتكار ان الشراب 
الذي محرم شليانه ولا محل إلا بذهاب ثلثيه ابما هو ماء العنب لان المزاع مو دو و 
ومن ابليس لمنه الله اه! وقم فى شجرة العنب خاصة دون سائر الاشجار . وحيتف فا 
ورد قى الأخار من أن العصير يحرم بالغايان ولا يحل الا بذهاب الثلثين اغا أريد به 
عصير العنب خاصة لاكل عصير كا توهمه غير واحد من ق'صري النظر وأن ارتكب 
مخصيصه بافراد اخر ء : بالججلة فاختصاص الملة الأوجبة لاحرمة امن لكوع 
بقأء ما اد من غيره على اصل الملية والاباحة ‏ 5-07 بالنصوص 
لاستفضة الدالة علىران ما اسك كثيره فكثيره وقليله حرام وبق ما عداه غلى بالنار اوم 
يغل على اصل الحلية » ويؤيد ذلاك ماورد فى جملة من اخبار العصير الذي حرم بالغلى 
وحل بذهاب ثلشه من التعبير عنه ثارة بالعصي ربكا عرفت فيا :تدم ءن الرواءات وتارة 
يحبر عته بالطلاء وهو ما طبخ عن عصير العنب وثارة عير عنه باليحتج بالاء اأوحدة 9 
ألكاء المحمة ثم التاء الثناد من ذوق وق 2 جم وهو العصير من العنب الطبوخ وهو 
معرب ته . 

وبالجلة كانه لا مق على م نتأمل فى الأخبار الواردة بلنظ العصير فى ابوابالبيوع 
واو ابالاشر بقؤالا وحوانا انالعصير كنيد امعيئًا مخصوصا معاوء) بسألعنهتارة#واز 
شر بهوعدمه قيجاب جواز شر به ما لم يغل و بعد الغلىفاه يحرم حتى يذهب ثلثاه . و يسأل 


عمن يشر به قبلذهابثلثيه فيجاب بانه فعلبحرما» ويسألعن دواز بيعهفيجابجواز ببعه 








جه ل( العصير أسم لما بوْحَد من العنب ) الس 
بالنقد خاصة ء ومحو ذلاك من الا-حكام الجراة عليه في الأخبار » ولو كان الراد بالعصير 

اما هو العتى الاخوي وه وكل ما يعصر وهو امى كلى شامل لافراد عديدة لا تكاد 
#مى كثرة لما اطردت هذه الاحكام ولا كانت كلية في كل مقام : فان افراد العصير 
بهذا الممنى الذي بنوا عليه غير متتقة كا لا ين على ذوي الافبام ذانه ايس كل شي" 
يعصر فانه حرم جرد غليه ولا حرم بيعه باانسيئة ولا يتغير بتأخيره حتى إصير محرما . 

وها من نسرد لاك جملة م نالأخبار الواردة فىاواب البيع ز'دة على م! قدمناه 
من الأخبار الواردة فى باب الشراب » ففى صحيحة المزنطي )١(‏ قال : « مألت 
ايا المسن ( عليه السلام ) عن بم العصير ار خمرا قبل ان بقيض الى * قال ذقال 
أو باع مرئه ممن بعل أنه حجعله حراما لم يكن بذلاك بأس واما اذا كان عصيراً فلا باع إلا 
بالنقد 6 وفي رواية ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) (؟) قال : «ساًانه عن م نالعصير 
قبل أن يغلى لمن سبتاعه ليطبته او مجمله مر + قال اذا بسته قبل أن يكون هراً وهو 
حلال فلا بأس » وى رواية يزيد بن خليغة (©) قال : « كره ابو عبدالله (عليه السلام) 
بيع المصير يتأخير » قال في الواني سد ذكر هذا الخير :لا يؤْمن انيصير خمر ا قبلقبض 
لديا دمن لخر . وصحيحةرقاعة بنموسى (4) قال : « ثلا عبداله !عليه السلام ) 
وأنا حاضر عن ببعالعصير منيخمره * قال حلا لألسنا نبيع عرنا ممن مجمله شر اباخييئا 7» 
الى غير ذلك من الاخبار الواردة منهذا القبيل , ولا عت على المتأمل قيبا انه انما أريد 
بالعصير فيها قرد خاص من المعصورات لا كل ما يعصر كا توهمه من لا تأ.ل له قى 
الاخار ول يعط الالر حقه مر التدير والاعار » وان المراد اعا هو عصير العنب 
بالخأصوص لان ار كا عرفته فما تقدم حقيقة فى ماء العني المسكر وا نكان قد اطلق 
شرعا على ما هو أعم منه ومن سائر المسكرات » ومن ذا الذي يدعى أن كل معتصر 
يصير مرا بتأخيره زمانا وان كل معتصر فانه يحرم بمجرد غليانه حتى ثم له دعوى 


4 دز و(م) و(4) المروية فى الوسائل فى الباب يم من ابواب ما يكقسب به 








6 ( النبيق اسم لما يؤحد من الكر ) اج 

الكاية فى لاظ المصير من هده الأخبار 7 

وبالجلة لجميع الأخار الواردة بلفظ العصير مطلقاً غاية ما بوهم متها الاطلاق 
ععتى الترد المنتشر فيصير كالتكر ة المراد بها فرد شائع في جنسه ء وهذا الاطلاق قد 
عرفت انه مقيد بالمحيحة المتقدءة والأخبار التى مما ونحوها مادل على اختصاص 
العصير ماء العنب خاصة ء واما الل على الكلية ععنى أن المراد منها كلما يعتصر ذهو 
لا يمكن تومه من له ادلى روبة وعبيز فىالأحكام فضلا عنأن بكون من ذوي الاذهان 
والافهام . تعم ذلك التوهم اها يتجه في صحيحة عبدالله بن سنار:_ المسورة يكل )١(‏ 
وساني محقيق الال في ايضاحها ياتا ان شاء الله تعالى » على أن جملة .٠ن‏ الاخبار 
الواردة بالمصير فى باب البيم وايواب الشراب ٠نها‏ ما اضيف فيها الى العنب ومنبا 
م! أطلق وحن هنا قد اقنصر نا على تقل م! اطاق الذي هو محل الثيبة » ولارب انه 
مع ملاحظلة مطلقها والضم الى مقيدها يجب حمل المطاق على المقيد كا هو القاعدة المطردة 

( الفائدة الثانية ) - قد عرفت ف القائدة الاولى ان النبيذ اسم مخصوص با 
يِوَْخَذ من القر ورعا اطلق ايض على م! يوذ من الزييب » وهنه جلة من الأخار 
نسردها عليك فى هذه التّئدة صرمحة الدلالة فى ذلك ويستفاد منها ايضاً ان النبيذ على 
قسمين : حلال وهو مالم يسكر طبخ أو لم يطبخ » وحرام وهو ما اسك طيخ او لم يطبخ 
دار الل والمرمة فيه أعا هو على الاسكار وعدمه : 

فن تلك الأخبار رواية الكلي النسابة (؟) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن النبيذ 7 فقال حلال . فقلت انا ننيذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك 8 
فقال شه شه تلك الخرة المنتنة ... الحديث » . 

ورواية حنان بن سدير (ع) قال : «مععت رجلا وهو بقول لانى عبدالله ( عليه 

(1) حخرلا؟ا 0( المروية فى الوسائل فى البابٍ + من انواب الماء المضاف 
(م) المروية فى الوساثل ف الباب بم من الاشربة الجرمة 








جه (اليذ اسيلا بؤخد من انمز ) 5 
ابو ميم سألتي عن التبيذ فاخيرته انه حلال ولم يسألني عن السكر . قال ثم قال ( عليه 
الللام ) ) : ان المسكر ما اتقيت فيه احداً سلطانًا ولا غيره » قال رسول اه ( صلى الله 
عليه وآله ) كل عسكر حرام وما اسكر كثيره ققلله حرام . فقال له الرجل جعلت 
ذداك هذا اليد الذي اذنت لان ريم فى شربه اي شي هو : تقل أما ابي انه كان 
بأمى الخادم فيجى' بقدح ويجعل فيه ونا ووفسله سلا نقيأ نم مجمله ة في اناء ثم الصف 
عليه ثلاثة مثله أو أر بعة ماء ثم مجحله بألايل و يشمر به بالنبار ومجعله بأاغداة و يشير به بااعثي 
وكان بأعى الخادم بعسل الاناء فى كل ثلاثة ايام لثلا يغتلم قان كنم تريدون النيذ فهذا 

, , ا : 
النبيذ » دلت هذه الرواية باطلاقها على اباحة النبيذ تجميع انواعه عدا المسكر منه قانه 
( عليه السلام ) اقر أباعيم على تحليل التبيذ بقول -طلق ول يستئن منه إلا لاسكر ع 
ومثلبا رواية الكلي اللتقدمة قانه اجابه اولا يانه حلال ومراده هذا اافرد الذي ذَكه 
( عليه السلام ) وقد صرح به أيضا فى آخر الخير الذكور فلا اخيره بانه تجعل فيه المكر 
وجوه نما يصير به مسكراً اجاب يانه يصير مرا رما . 

ورواية ابوب بن راشد (:) كال : « سعمت ابا البلاد يسال 000 
الملام ) عن ع التميذ فقال لا بأس به 00 العكر ؟ ققال ئس الشراب 
ولكن اننوه غدوة واشر نوه بالعشي .. الحمدث ©». 

وحستة عدا رهان بن الحجاج 69 تال : « استأذنت على الي عدالله ( عله 
السلام ) ليع ضاصحابنا فسأله عن النبيد ققال حلال فقال اصاحك اله ابا سألتك عن 
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1 ( النبيذ اسم لا يخ من القر) جه 

وروابة ابراهم بن اني البلاد )١(‏ قال : « دخلت على ابي جمفر بن الرضا 
( عليه السلام ) ... فدعى بطبق فيه زيب فاكات ثم اخذ فى الحديث فشكا الي معدته 
وعطثت فاستقيت ماء فقال يا جارية أسقيه من تبيذي جاءةي بنبيذ عريس فى قدح 
عن صفر قشر بتهفو جديه أحلى ٠‏ نالع.ل » قات له هذا الذيافسد معدتك . قالفقال لي 
هذا عر من صدقة الني ( صلى الله عايه وآله ) يَوْحَدَ غدوة قيصب عليه الاء فتمرسه 
الجارءة واشر به عل ائر الطعام لسائر نهاري ناذا كان اليل اخذيه الجارية فسقته اهل 
الدار . فقلت له ان اهل الكوفة لا برضون بهذا . قال وما نبيذم : قال قلت يِوخَذ 
العر فينقع ويلقعليه القعوة . قال وما القموة + قلت الذاذى . قال وما الااذى . قلت 
و0 به عن البصرة فياق فى هذا النبيذ حتى يغلى ثم يسكن ثم يشرب . فقال هذا 
حرام » وني رواية اخرى هذا الراوي عنه ( عليه السلام ) ايضا في وصف تبيذ احل 
الكوقة (؟) قال فى آحر الخبر :« وما الداذي : قات ثقل المر يصرى بدق الاناء حتى 
يبدر اانبيذ ويذلى نميسكن ويشرب . فةالهذا حرام» وحكه ( عليه السلام ) بالتحرم 
فى هدين الخيرين من حيث الاسكار وصيروريه خمراً عا يوضم فيه كا تكرر في الأخبار 
مما تقدم ورأني أن شاء الله تعالى من اضافة لأسكر الى التبيذ فى حال نضحه وغليانه 
وتصريحهم ( علهم السلام ) بانه يصير را مسكراً . 

وموثقة سماعة (م) قال « سألته عن المر والزييب يطبخان لاتبيذ + فقال لا 
وقا لكل مسكر حرام . ؤقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما اسك كثيره 
فقليله حرام . وقال لا يصلح في النبيذ الذيرة وي العكرة ؛ أقول : انما متم ( عليه 
السلام ) من طبخها للنبيد لكون العمول يومئذ هو الطبخ الذي تكرر في الاخبار النع 
من وضع العكر فيه حتى يصير مسكراً كا يدل عليه تتمة الخير الذكور . 
)١(‏ وريي)دواها ىالوشائل فى الاب .م من الاشرية الحرمة 

رس المروية والوسائل فق الباب 5١‏ من الاشرية الخرمة 




















جه ( النبيف اسم ما يؤخذ من القر ) 555 
وردأية يزيد بن خليقة )١(‏ ودو رجل مني المارث بن كءب قال : «.أتيت 
للدنة وزياد بن عبيد الله الحارئي عليبا فاستأذنت على انيءيدالله ( عليه اسلام ) قدخات 
عليه وسلات عليه وتمكنت من ملسي فقات لاني عبدالله ( عليه السلام » الي رجل 
من بتي الثرث بن كعب قد هداني الله تعالى الى ممبتكم ومودتم اهل البيت . قثل 
فقأل لياو عبدالله ( عليه السلام ) : كف اهتديت الى مودتنا احل اليت فوالله ان 
محبتنا فى بني المارث بن كعب لقليل + قال : فقات له جعلت فداك ان لي غلاما 
كران وهو يعمل القصارة وله همشهرجون اربعة وهم بتداعون كل جممة فتقم الدعوة 
على رجل منهم قيصيب علاتي في كل هس جع جمعة فيجعل لمم !انبيذ واللحم » قال م 
اذا فرغوا منالطعام والاحي جاء ياجانة فلاأها نويذاً ثم جاء بمطبرة فاذا ناول أفسانا منهم 
قال لا تشرب حتى تصلى على جمد وال جمد » واهتديت الى مودت ببذا الثلام . قال 
فقزل إلي استوص به خيراً واقرأه مني السلام وقل له بقول لاك جعفر بن مد ( عليه 
السلام ) انظر الى شرابك هذا الذي تشر به فان كان بسكر كثيره فلا تقر بنقليله فان 
رسول الله ( صل الله عليه وله ) قال كل مسكر حرام ... المديث » فانظر الىظبور 
هذا الخير فى عموم محليل التي مطلقاً عدا المسكر منه فأن القام مقام البيارن والحاجة 
وقصده ( عليه السلام ) هدابة ذلك الغلام الى الحلال دون الحرام »فلو كان هنا ؛رد 
آخر من التبيذ غير المسكر حرام لنيه عليه ومئعه من شر به . 
ورواية الأضضل بن سار عن الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : «سالته عنااتبيذ 
فقلل حرم الله تعالى ار بعينم. وحرم رسول الله ( صلى الله.عليه وله » من الاشر بة 
كل مسكر » والتقريب ان السائق سأل عن التبيذ وما حل منه ومأ تحرم فاجاب ( حليه 
السلام ) بان الذي حرم رسول الله ( صلى الله عليه وله ) .ن الأشربة هو ما اسكر 
رو) المروية فى الوافي ج ١و‏ ص عم وقطعة منبا فى الوسائل فى البأب ١‏ من 
الاشربة المحرمة () المروية فى الوسائل فى الباب و من الاشرية الحرمة 











ا ( النبيد اسم لكا بَوِْخد من المر ) جه 
خاصة» خرج .نه العصير المني اذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالتصوص وبق ما عدآه 
بحت الأطلاق . 

ورواية يونس بنعبدالرحمان عن مولى حر ين يزيد )١(‏ قال : «سألت اباعبدالله 
( عليه الام ) فقلت له اني إصنع الاشرية من العسل وغيره وأنهم يكلفوتي صتهها 
أقاصنعبا لهم ؟ قال فاصنعبا وأدفمها الييم وهوحلال ٠‏ نقبل انيصير مسكراً » وفيه كا 
ترى - دلالة على انه لا يحرم من الاشربة إلا المسكر وما عداه فبو حلال لارة المقام 
مام البيان فلو كان نمة فرد آخر لذكره ( عليه السلام ) . 
وصحيحة صقوان (؟) قال : « كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لاني عبداقه 
( عليه اللام ) اصف آك النبيذ 7 فقال بل انا اصفه للك قال رول الله ( صلى الله 
عليه وا له » كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام . فقلت هذا نبيذ السقاية 
بفناء الكعبة 7 فقال لي ليس هكذا كانت السقاية انما السقاية زمزم أقتدري من اول 
من غيرها + قلت لا . قال العياس بن عبدالمطلب كانت له حبلة أفتدرى ماالملة ؟ 
قلت لا . قال : الكرم كان نقم الزيب غدوة ويشر به بالعشي ويتقعه بالعثي و يشر به 

من العغد يريد أنمكسر عاظ الماء عن الناص وان حؤلاء قد تمدوا فلا نشر به ولا تقر به» 
والتقري فبها انه ( عليه السلام ) اضرب عر:_ وصف الال الى الوصف بالاسكار 
للوجب لاتحريم فلو كان لانبيذ قسم آخر محرم وهو ما غلى وآن ل يسكر لا حسن هذا 
الاضراب الى المسكر مخصوصه كالا مح . . 

وصحيحة معاوية بن وحب (©) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) ان 

رجلامن بي عى وحو من صلحاء مواليك أمرني ان اسألك عن النبيذ فاصفه لك ققال 

انا اصته الشقال رسول انه( صل 'شمعله واله ) : كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله 
() وزع) المروية فى الوسائل فى الاب ب« من الاشرية الجرمة 





جه ( لا حرم من النبيذ غير المسكر ) ام م 
حرام ... الحديث » والتقريب كا تقدم في سابقه . 

وروايةكليب الاسدي )١(‏ قال : « سألت ايا عدالله ( عليه السلام ) عرزل 
النبيذ ققال ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طب التاس فقال فى خطيته ابا الناس 
ألا ان كل مسكر حرام ألا وما اسك ركثيره فقليله حرام » . 

ورواية جمد بن مسي (0) قال : « سألته عن ند قد سكن غليانه « ققال : قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله )كل مسكر حرام » الى غير ذلاك من الأخبار الواردة 
فى هذا الضمار . 

وكلبا- كا ترى - واضحةالِقالة متطابقة الالالةعلى انهلا حرم منالنبيذ غيرااسكر 
لان السؤالات في هذه الأخبثر كلها عن النبيذ ما الذي يحل منه وما الذي محرم منه + 
فاجايو| ( عليهم السلام ) فى .عض بان الملال منه هوالتقيع الذي لم يكثر مكثه وقى جملة 
أن جميع ماعيطبخ ويذلى بالنار فائه يصير مسكراً وذلاك عا اعتاد عليه الناس في تلك 
الازمان من وضع العكر فيه المعير عنه بالخيرة والداذي ء والظاهر أنه من السكر القدم 
الذي يضعونه في هذا اللماء الجديد الذي يطيخويه حتى يسرع باسكاره فيكون مثل امير 
الذي يوضم فى العجين وعلىهذا كانت عادتهم فى النبيذ الطبوخ : فإذا خرجتالاخبار 
عنهم( علييم السلام ) مستفيضة بتحرعه والتصريم يكونه مسكراً » ولو كان عجردالغليان 
يوجب التحريم وان لم ببلغ حد الاسكار لمرى له ذكر او اشارة فى بعض هذه الاخبار 

وما ادعاه بعض فضلاءلاءاصرين ‏ مر ٠‏ _ انه بمجرد الغليان محصل منه السكر او 
مبادثه باعتبار بعض الامزيجة أو بعض الامكنة والاهوية وصنف ق القول بتحريمعصير 
القر رسالة اكثر فيها باعمه من الدلائل وي تطويل بغير طائل . ومن جملته دعواء ق 
المواب عن هذه الاخيار محصول الاسكار في ماء القر بمجرد الغليان اشتد أو ل يشتد 

() المروية فى الوسائل قالباب بو من الاشربة الجرمة 
() المروية فى الوسائل فى الياب و؟ من الاشربة الحرمة 











ومو 02 (لايحرم من التبيذغير السكر) - 





فلا من ما فيه على العارف النبيه مضلا عن الحاذق الفقيه » وهذه عامة الناس فى جميم 
الاقطار يطبتون الاطعمة بعصير الور والدبس بل يطبخونها خاصة ويأكلونها ولم يدع 
أحد متهي حصول الاسكار . وبالجلة فبطلان هذا الكلام اظبر من ان محتاج الىتطويل 
قى القام ولا شاهد ابلغ من ضرورة العيان وعدول الوجدان . 

6 اظير الاخبار فالباب واوضحب! دلالة عند دوي الالياب ما رواه فالكاني 
سنده عن مد بن جعقر عن أببه ( عليها السلام ) )١(‏ قال : « قدم على رسول الله 
( ملى الله عليه وآله ) من الون قوم فسألوه عن معالم دينهم فاجابهي رج القوم ياجمعهم 
قلناساروا مرحلة قال بعضيم لبعض نسينا أن تسأل رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
عماهو ام الينا ثم نزل الوم ثم سوأ وفداً لم قا الوقد رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) فقوا .ا رسول الله انالقوم موا با الك يالونك عن النبيدذ 7 ققال رسولالله 
(ملى الله عليه واله ) وما النبيذ صفوه لي 7 فقالوا َوْخَد من الهر فينيذ ىانأء ثم يصيعليه 
اللاء حتى على ' ويوقد محتدحتى بنطيخ فاذا انطيخاخذوهةالقود فى اناء اخرئمصبوا عليه ماء 
ثم عرس ثم صفود بثوب تم يلق فى اناء نم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم بهدر ويغل 
نم يسكن علي عكره . فقال رول الله ( صلىالله عليه وآله ) يا هذا قد | كثرت أفيسكرم 
قال نعم . قالفكل مسكر حرام . قال رج الوفد حى أنتهوا الى اصحابهم فاخيروم با 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) فقال القوم ارجعوا بنا الى رسول الله حتى نساله 
عنها شفاه! ولا يكون يننا وبينه سغير قرحم القوم جميما فقالوا با رسول أله ( صلى الله 
عليه واله ) أرضنا ارض دوية وتحن قوم تعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيد 8 
فقال لم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) صفوه لي فوصفوه كا وصف اصحابهم ققال 
رسول اه (صلىالله عليه وآله) أفيسكر : ققالوا نعم . قالكل مسكر حرام ... الحديث» 
وقد جاء هذا الخير .فصلا باوضح تفصيل لا يمتريه القال والقيل وهو صريم في الطاوب 


() دداءق الواى ج 1١‏ ص بم وق الوسائل ف الباب ع من الاشرية اجر مة 








جه ( لا تحرم من النبيذ غير السكر ) 2 

والإراد عري عن وصمتللشك والابراد . 

وهذا الخبر خلأهر في الرد علىذلاك الفاضل التقدم ذه الدعى لمصول الاسكار 
بالغليان » قانه لو كان الأعى كا توهمه لم يكن لسؤال النبي ( على الله عليه وآله ) عن 
الاسكار معنى ذفان الرجل قد ذكر في حكايته ين صفة التبيد انه على مرتين وق الغلية 
الثانية وضع فيه العكر ولو كان السكر يحصل عسيرد الغليان لمرمه رسول الله ( على الله 
عليه وله ) عسجرد الغليان الأول » وبالجلة والحديث الذكور واضح الظبور ساطع النور 
إلا على مناعترى فبمه وذهنه نوع قتور وقصور وال الحادي أن يشاء . 

( القائدة الثالثة ) - الستفاد من الاخبار التمدمة ق القائدة الاولى أن العصير 
العنبي على قسمين .نه ما يْلى ومنه مأ لا يغلى : والاول منه ما يكون محرما وهو ما غلى 
قبل ذهاب ثلثيه وما يكون حلالا وهو ق[الغلى وما بعد ذهاب الثلثين » والقسم الثاني 
ايضا مئة ما يكون محرما وهو ما طال مكثه حتى اختمر وصار مسكراً ومئه ماهو حلال 
وهو مالم يبلغ الحد ا مدكور . واما النبيذ كا صرحت به الاخبار ف القائئدة الثانية قليين 
إلا قسمان غلى او لم يغل : اناسكر فهو حرام وأنلم يسكر فبوحلال » والاسكار بقم فيه 
تارة بلول مكثه فى الاناء حتى مختمر ويصير مسكرا كا يشير اليه حديث السقاءة وقوله 
(عليه السلام) بعد دك ما كان العياس يفمله لسكسر غلظة للاء  :‏ وان هؤلاء قد تعدوا 
قلا نشربه » يعتى انه لما وصلت التنوبة الى هؤّلاء ااستحلين لشرب النبيذ اللمسكر تعدوأ 
في الزيادة في العر والزيبي الذي ينيذونه وطول مكثه في الاواني حتى صار مسكراً » 
واليه يشير أيضا قوله ( عليه السلام ) فى حديث حتان بن سدير : « وكان بام الخادم 
سل الاناء في كل ثلاثة أيام لثلا بعلم » والاغتلام لغة الاشتداد والئراد الكناية عن 
باوغ حد الاسكار ء وتارة بااغلي ووضع العكر فيه كا صرحت به الاخبار المتقدمة . 
وبالجلة فانه قد علم من هذه الاخبار كلا ان الحرم من العصير العنبي قسمان احدغا ما غلى 
ولم يذهب ثلثاه والثاتي ما اسكر : وام امحرم من النديذ فليس إلا السكر خاصة فلو كان 











حان وات ( لايحرم من النبيد غير المسكر ) ع 








مة قسم آخر يكون حرما وهو ما غلى ولم يذهب لئاه من غير عصير العنب لوصلت الينا 
به الاخبار ودلت عليه الآثار و هي كا دريت خالية من ذلك » وروايات نزاع ابلس 
مع اذم ونوح المرحة بعلة التحريم بعد الغليان حتى يذهب الثلثان موردها انما هو 
العنب خاصة . 

(ذان قيل ) أن ابلس قد نازع ادم فى التخل ايضالما رواه فى الكافي بده 
عن علي بن الي جزة عن ابر اهم عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « أن الله تعالى 
ل أهيط آدم من المنة امد بالحرث والزرع وطرح اليه غرساً من غروس البنة قاعطاه 
التخل والعنب والزتوزوالرمانفترسب! ليكون لءقبه وذريتهواكل هو من ثمارها » فقال له 
ابليس امنه الله با ادم ما هذا الغرس الذي لم أكن اعرفه فى الارض وقد كنت فيبا 
قلك : فقال ائئن لي | كل متها الى ادم أن يطعمه خاء ابلس عند اخر عمر ادم وقال 
لمواء انه قد أجبدني الموع والعطش ققالت له حواء قا الذي تريد؛ فقال اريد ان 
تذيقيني من هذه القار . فقالت حواء ان آدم عبد الي ان لا اطعمك شيئا من هنا 
الغرس لانه من المنة ولا ينبتي للك أن تأكل منها شيا ؟ قال لما فاعصري ف كق 
شيا منه فابت عليه ققال ذريني امصه ولا | كله ناخذت عنقوداً من عنب قاعطته قمه 
ول بأكل منه با كانت حواء قد أكدتعليه فلما ذهب بعضه جذبته حواء من فيه قاوجى 
الله تعالى الى آدّم ان العنب قد مصه عدوي وعدوك ا بليس امنه الله وقد حرمت عليك 
من عصيره ار ما خالطه نفس ابليس رمت ار لان عدو الله ابلس مكر محواء 
حتى مص العنب ولو كله لخرمت السكرمة م ناولا الى اخرها وجميع تمارها وما مخرج 
منها » ثم أنه قال لمواء لو امصصتني شيا من هذا القر كا أمصصتني من العتب قاعطته 
عرة قصها وكان العنب والغر اشد رانحة واذّى من أاسك الاذفر واحلى من العسل » 
فلما مصها عدو الله ابليس ذهبت راتحتها وانتقصت حلاوتها » قال او عبدالله ( عليه 


(:) دواء فى الوسائل فى الباب , من الاشرية الحرمة 
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السلام ) ثم ان ابليس اللعون دمب بعد وقاة ادم قبال في اصل الكرمة والتخلة لخخرى 
للا في عروقها من بول ندو الله فن ثم مختمر العنب والفر غرم الله تعالى على ذرية 
ادم كل مسكر لان الاء حرى بول عدو الله فى النبخل والعنب . وصار كل تمر مرا 
لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله تعالى ابليس  »‏ 

( قلت ) : هذا الخبر يحمد الله تعالى ان لم يكن حية لنالا يكون علينا وذلاكان 
سياق الخبريا تقدمت الاشارة اليه اما هو فى بيان العلة فى محر ع المسكر من العنب والمر 
وغيرهاء ألا ترى الى قوله ( عليه السلام ) : « فاوحى الله تعالى الى ادم ان العنب قد 
مصه عدوي وعدوك ابلس لمعته الله وقد حرمت عليك من عصيره الخر ما خااطه نفس 
ابليس رمت الخر لان عدو الله ... الح »» والى قوله ( عليه السلام ) بعد حكاية 
بول ابلس اعته اله فى اص لالكرمة والنخلة : « خُرى اماء فى عروقها من نول عدو الله 
فن ثم مختمر العنب والقر خرم اله على ذرية آدم كل مسكر ... الح » ولا دلالة فيه ولا 
اشارة الى التحريم فى الع جرد الغليان كا تقدم فى أخبار المصير العني . 

اذا عرفت ذلك فاعم أن الكلام فى هذه السألة بقع في مقامات ثلاثة : 

( الأول ) - فى ماء العر اذاغلى وم ذهب ثلثاه » والشبور ‏ بل كاد ان 
تكون اجماعاً بل هو اجماع ‏ هو القول يحليته قانا ل نقف عل قائل بالتحرم ممن تقدمنا 
من الاصحاب واعا حدتٌ القول يذلاك قِِ هله الاعصار المتأخرة ١‏ دمن ذهب إلية 
شيخنا او المسن الشيخ سليان بن عبدالله البحراني والحدث الشبخ جمد بن الحسن الحر 
العامل على ما يظبر من الوسائل ثم اشتبر ذلك الآن بين جملة من الفضلاء الءاصربن 
حتى صنفوا فيه الرسائل وأكثروا من الدلائل انتي لا برجم الى طائل » وهذا هو الذي 
حدانا على قطويل السكلام في هذه اإسألة فى هذا القام وان كانت خارجة عن محل 
البحث إلا نوع مناسبة تقتفي اللدخول فى سل-كه والانتظام . 








لسغو سد (ماء القر اذا غلى ول يذهب ثلثاه ) جه 
وربما توم وقوع الخلاف في ال-5 المذكور من نعضش عبارات الاصحاب مثل 
عبارة الحقق فى كتاب المدود من الشرائع حيث قال : « واما القَري اذا غلى ول باغ 
حد الاسكار فو بجرعه تردد والاشيه بقاؤه علىالتحليل حتى بلغ الشدة السكرة » انتعى 
ومثله عبارة الشبيد قى الدروس حيث قال بعد الكلام فى عصير الزييب وحكه بتحليل 
المتصر مه : ١‏ وأما عصير الأر مد أحله بعض الاصحاب مالم يسكر » وق رواية 
عمار ... الم»( 6 
وانت خبير بان العبارة الاولى لا دلالة فيبا بوجه على وجود القول بالتحريم لان 
الغردد فى الك لا يستلزم وجود الخلاف فيه بل قد مكون -نشأه تمارض الادلة في 
او ضف ااستند دلالة او سنداً اوتعارض احتالين فىذلاك "ا هوداب العلماءفي كثير من 
عائرم ومن ثم قال الشبيد الثاني في السالك في شرح هذه العبارة : وجه التردد في 
: عصير الهر اوهو نفسه اذاغلى » مر دعوى صدق أمم النبيذ عليه حينثذ ومشابيته 
لءصير العنب » ومن أصالة الاباحة ومئع صدق امم النبيذ المحرم عليه حقيقة ومنع 
مساوانه لءصير العنب في الحم لخروج ذلك بنص خاص ببق غيره على اصل الاباحة 
وهنا هو الاصح . انتهى . ويؤيد ما قلناه ايضا ما ممرح به الفاضل الشيخ جد بن 
فبد ر قدسسره ) فى المهذب حيث قال : كل حك مستفاد من لفظ عام أو مطلق 
أو من استصحاب سمى بالاشيه لان ما كان مستند الترجيح العسك بالظاهر والاخذ 
ما بطايق ظاهر المتقول يكون اشيه باصولنا . فكل موضع يقول فيه : « الاشبه 6 
يريد هذا العنى » والاصح ما لا احتمال فيه عنده » والتردد ما احتمل الامرين ء ثم قال 
بعد ذلك : ورعا كان النظر والتردد في السألة مر الصنف خاصة لدليل انقدح فى 
(1) الروية قى الوسائل قى الاب بوم من الاشربة الحرمة ء واللفظ هكذا . ١ه‏ سألته 
- يعى ايا عبدالله م ع  ,‏ عن التضوح ؟ قال يطبخ العر حى يذهب ثلثاه وبقى ثلله ثم 
عتشطن . وسبأنى التعرض لها ص ١46‏ 
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خاطره . انتهى . وفيه ‏ كا ترى ‏ دلالة واضحة عل ان الحقق ( قدس سره ) بل 
غيره من الققباء ايض قد يقولون على الاصح او يترددون او يتنظرون قى السألة وان 
كانت اجماعية . واغرب من ذلك ان الحقق فى كتاب الختصر فى مسألة كثير السغر 
قال : وضاطه انلا يم ق بلدة عشرة أءام ولو اقام في بلده أو غيره ذلك قصر » 
وقيل هذا مختص بالمكاري فيدخلاللاح والاجير . انتهى . قال فى البذب : ولم نظفر 
بقائله ولمله معمه من معاصر له فى غير كتاب مصنف فقال « قيل » . وقال فيالتتقيح : 
لم نسمع من الشيوخ قَائله ولكن قال بعض الفضلاء كانه هو ننسه القائل . وتقل عن 
الثبيد ( قدس سيره ) انه قل انه احيال عنده . و بذلك يظبر أن العارة الذكورة وان 
توهممنها فيبادى" النظر حصو الخلاف فيالسألة إلاانه عند التأمل الدقيقلا ينبتى الالتغات 
اليه » وبه يظبر ايضا ما فيكلام شحنا المشار اليه انها حيث قال"وما يقال انالعزاع اعا 
هو فى العصير الزبيبي كا يغهم من شرح الشرائْع في الاماعمة والاشر بة واما الكري فلا 
نزاع فى اياحته وقد ادتى الاجماع عليه بعض التضلاء ‏ عردود بان الظاهر من كلام 
امحقق في الشرائم في كتاب المدود خلافه وان السألة ليست اجماعية كا قد يان . قانه 
قال : واما الّري اذا على وم بلغ الاسكار ثم ساق العبارة التقدمة » ثم قال ودلالته على 
المدعى واضحة . انتهى . اقول : قد عرفت ما فيه . 

واما عبارة الدروس فغاية ما تدل عليه هو استاد التصريم بالملية الى بعض 
الأصحاب وهذا لا يستلزم ان البعض الآخر قائل بالتحرم بل الظاهر ان !ده ان 
بعض الاصحاب نص على الملية وصرح بب! والبعض الآخر لم يصرح بثي تيا ولا 
اثبانًا , وه وكذلك فان كثيراً منهم لم بتعرضوا لذي ماء القر للذلى بالكاية ون ذكره 
منبمقاما وصنه بالحلية دونالتحريم . وكيف كان فغاية ما يشعر به كلامه هنا هوالتوقف 
في الحم إرواءة عمار الشار اليها فىكلامه وسيأتي الكلام فيه! ان شاء الله تعالى » ومما 
ساعد علل.ما ادعيتاه عمارة السالك فى كتاب الاطعمة والاشرية وض الشار اليها قى 











184 سد (ماء القر اذا غلى ول يذهب ثلثاه ) ج 
كلامشيشنا المتقدم » حيث قال فىالكتاب الذكور بعد البحث فيعصير العنب : و الحم 
مختص بعصير العنب فلا يتعدى الى غيره كعصير العر ما 0 يسكر للامل ولا الى عصير 
لد بيب على الاصح ... الج . وجوه فيالروضو شرح الرسالة . وايئراض شيحُنا اأتقدم 
عليه ما ذكره قد عرفت بطلانه . واياما كاز" فالاعتاد عندنا في الاحكام على الأدلة 
الواردة فى القام لا على الخلاف او الوقاق من العلماء الاعلام : 

ومما بدل على الملية فى هذه المسألة الاصل والآيات والاخبار كقوله سبحانه : 
«... خلق لكي م في الارض ..» )١(‏ وقوله عز وجل : « قل لا اجد فيا أوحى الي 
محر مأعى طاعم بطعمهالا إن يكوزميتة أو دما مسفوحا ... الآبة» (؟) وقولهتمالى : « اما 
حرم عليكم الميتة والدم ... » (©) وقوله : « يسألونك ماذا احل لحم قل احل 3 
الطبيات ... الآبة الى- وطعامكي حلهم » (4) وقوله « ...لا تحرموا طيبات ما ا-ل الله 
لم ...»(ه) وغيرها خرج ما خرج بدليل فيبق الباقيصحت العموم » وقول الصادق (عليه 
السلام )فى صحيحة مد بنمسم () : « اما المرام ما حرم الله تعالى ورسوله في كتا,ه » 
عقيب الاعى بقراءة « قل لا اجد ... الآية »وقول احدها ( عليها السلام ) فى صحيحة 
زرارة (7): « انما الحرام ما حرم الله فى كتابه » وقول الباقر(عليه السلام ) فى صحيحة 
زرارة وتمد ينم (8) : دابا الحرام ما حرم الله في القرارت ؛ وف صححة #د بن 
مس (ة) :«ليسالحرام إلا ما حرم الله تعالى ني كتابه » نم قال: «اقرأ هذءالاآية : قلزلا 

() سورة البقرة ٠‏ الآية بام (+) سورة الانعام . الآية 14 

رم) سورة البغرة . الآية م1١‏ رع) سوره اللمائدة . الآيةه 

(ه) سورة المائدة . الآية وم (:) المروية فالوسائل لباب يه من الاطعمةالحرمة 
70 المروية فى الوسائل الياب + من الاطعمة الحرمة 

(م؛ المروية فى الوسائل فى الباب ‏ من الاطعمة الحرمة 

(ة) المروية فى الوسائل فى الباي ه من الاطعمة الحرمة 











جه (ماء الم اذاغلى ول يذهب ثنثاء ) حصر اه ابت 
جد . .آي » ويل على ذلك ما قدمناه من الاخار فى للفائدة الثانية الصرحة بان 
ال حرم من النبيذ هو المسكر خاصة ولا سما رواية الوفد . 
استدل شيمنا الو الحسن المشار اليه انما على التحرم فى العصير القري والزيبي 
بصحيحة عبدالله بن ستان عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه كل عصير أصابته 
المار فهو حرام حتى يذهب ثلثاء وبق ثله » 0 ايض فى الحسن عنه ( عليه 
لسلام ) (؟) : « اي عصير اصابته النار قبو حرام » وكلتا « كل واي » صرمحتان 
فى العموم فقتضاها يحرم الزيسبي والعري إلا انه ايم حقيقة شرعية أوعرفية 
فى عصير العنب خاصة كا ادعاه جماعة . وانت خبير بان هذه الدعوى فى حير النع اذ 
م نظتر لها يمستند يستمد عليه واستسلاقها في هذا القام يجازفة محضة وعباراتهم 
بتسميتها عصيراً ومع هذا الاطلاق لا بليق متهم أنكاره قبيق 0000000 
مع أن رواية زيد الترمي (؟) ‏ بالنون والراء والسين المبملتين - شاهدة به وق رواية 
علي بن جعفر عن أخية مومى ( عليه لام ) (4) اشعار ما به كالا من علي العارف 
باساليي الكلام وان لم تدل عليه صريحا . انتعى كلامه . 
اقول : فيه زيادة على ما عرفت فظر من وجوه : ( الاول ) ازما ذّكه من 
رواءة أنسئان وحعلنلحا رواشين وان احداها صححة والاخرىحتة واناحداها بلفظ 
« كل » والاخرى بلفظ « اي » لا وجود له فى كنب الاخبار ولا نقله ناقل منعفاثنا 
الأبرار » واللوجود قيها رواية واحدة وه الاولى إلا انها صحيحة في التبذيب وحسنة 
(0)المروية فالوسائل فى الباب ؟ من الاشرية الحرمة 
(«) ستعرض المدئف ر قدس سره ) قالوجه الاول من وجوه النظر لعدم وجود 
رواية لابن سدئان يبذا الأفظ . 
رس المروية فى مستدرك الوسائل فىالاب ٠‏ من الاشرية الجرعة وستأق قالمقام الثاق 
(ع) المروبة ف الوسائل ى الباب .م من الاشرية الحرمة وستأق ف المقام الثانى 
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فى الكاني ٠‏ واما الثانية فلي اقف عليها و1 . شيعا فى الواني الامم لسكتب الاخبار 
الاربمة ولافى الوسائل الجامع الكتب الاربعة وغيرها . 

( الثاتي ) - أن ما ادعاه من العموم فى العصير عردود با اوضحناه في التوائد 
التقدمة عا لا عند عليه وهو ان العصير مخصوص عا يوْخَد من العنب وان ما يِؤْخْد من 
ار والزييب اما يطلق عليه النقيع والنبيذ» فبقه الاسعاء قد صارت حقائق عرفية فى 
زمانهم وعرقهم ( عليهم السلام ) يا اطلقو | ايض عل عصير العتب الطلاء تارة والبحتج 
اخرى » وعاضد على ذاث كلام احل الاغة ايضأ كا معءت من عبائرسم . ولكنه 
لقصور تتنعة ( قدس سرة ) للاخبار وعدم ع اجعته كلام اهل الاغة فى هذا الغيار 
وقع فيا وقم فيه . 

بق الكلام هنا فى التعيير في هذه الصحيحة بلفظة « كل » اإشعر وود أفراد 
كيه نت رك ان يكون الوجه فى ذلك ماذكره بعض مشايمنا الحققين معن 
متأخرين المتأخرءن من ان ذلك باعتبار كون الراد منه ما هو اعم من أن يسكر كثيره 
ام لا اخذ من كافر أو سل مستحل لمأ دون الثلث ام لاعارف ام لا . اقول : ويؤيده 
ورود الأخبار قى حل العصرات الأخوذة من ابدي هؤلاء وعدمه بالثرق في بعضها بين 
العارف وغيره وق بعض بين من استحله على الثلث وغيره ممن يشر به على النصف 
وكذا بالنسبة الى السم وغيره . وبرذا لم ممنى نى الكلية ف الخير المذكور ويندقم عنه 
النقص والقصور . 

( الثالث ) -- أنه مع العدول عن 2[ العصير في الخبر على ما ذ كر ناه م نعصير 
العنب فليس إلا المل على المنى الاغوي الذي دو عبارة عن كل معصور » والجل على 
هذا ألعنى نما لا مق بطلانه على محصل اذ يلزم مر المي بصحة هذا العنى المي 
يتحر كل عصير اذا غلى ولاريب ابه تخالف لا على ضرورة من مذهب الاسلام من 
اباحة الاشر بة ومياه العقاقير والادوية التي تطبخ ومياه الذواكه والبقول ونحو ذلك » 








جه (ماء الكر اذاغلى وم يذهب ثلثاء ) م 
ولو رجع الى مخصيصها بالتصوص فالذي صرحت به التصوص بان بم له مخصيص هذا 
الخير بهاعا هو السكتجبين وربااتوت والرمانوالتقاح والسفرجل والملاب وهوالسل 
الطبوخ عاء الورد حتى يتقوم » و حينئف قا عدا هذه العدودة الموجودة فيالنصوص بق 
داخلا فى عموم الخير علىزعمه ولا اظنه بلتزمه ويقول به » والتخصيص بالعني والعري 
كم محض مع انه ار كاب اشخصيص البعيد الذي قد متعصحته جماعة من الاصو ليين» 
وبالجلة فصدور هذه الكلية عنبي ١‏ عايبم السلام ) مع خروج اكثر افراد الموضوع عن 
السك بعيد جدآ بلمما يكاد يقطم بيطلانه سيا مع كون الخروج بير دايل ولا تخصص 
وبهذا يظبر انه لا تجوز ان تكون الكلية والعموم فى الخير الذكور باعتبار العنى 
اللعوي الذي تومه . 

( الرايم ) - قوله : « إلا ان ينبت كون العصير حقيقة ... الم »© قان فيه 

انه قد ثبت ذلاك على وج لا يعتريه الاشكال ولا هوم حوله الاختلال إلا من لم يعط 
الأمل حقه فى هذا المجال ولم يسرح بريد النظر كا ينبي فى اخبار الآل عليهم صاو ا 
ذي الجلال كا اوضحناه باوضح مقال و كشتنا عنه تقاب الاجمال ع لم يسيق اليه سابق 
علائنا الابدال » وايده أيضا هي العااء عليه سلا وخلماً فان احداً متهم لم يتوم 
هذا المنى الذي تفرد به وذهب اليه » والقائلون بتحريم العصير الزييبي اعا استندوا 
الى صحيحة علي بن جعفر الآتية مع ان صحيحة عبدالله ن سنان الذكورة عرق متهم 
ومنظر وعي بالاستدلال - لو كانوا بذبون من العصير هذا الممنى الذي تومه - اوضح 
واظبر » وانمافبموا منه ابه عبارة عن ماء المنب خاصة فبو أجماع او كالاجماع منيم 
( رضوان الله عليهم ) » وقد عرفت ايضّاً مساعد ةكلام اهل الغة لحم باعتبار مخصيصهم 
للا يذ من القّر والزييب بالتقيع او التبيذ . واماماذكره ‏ مر ان عباراتهم طاخة 
بتسمتهيا تصيراً فلا يليق منبم انكاره 9 فنيه ان عبارات أكثرم خالية من هذا وان 
ذكره بعضهم فهو عل نوع من مجاز المشالة » واما انكاره فتعلقه الم لا التسمية 








5 ( ماء القر اذا غلى ولم يذهب ثلثاء ) جه 
واحدها غير “الآخر » وبذاك يظبر للك أن المجازفة اا هو فى البناء على هذه الاوهام 
من غير اعطاء التأمل حقه قي المقام والخروج عنا عليه كانة العقاء الاعلام والحالتة 
اتوص اهل الذكر عليهم أفضل الصلاة والسلام . 
(الكاتى )ماده بقوله : « مع أن روابة زيد النرسي ... الح » فان فيه 
ان رواية زيد الترسي التي موردها تخصوص بالزييب وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله 
تعالى ضعيفة قان زيد الترسي ييهول فى الرجال واصله المنقول منه هذا الخير مطعون فيه 
كاذكره الشيخ فى الفبرست + حيث قال فى الطءن على اصل زيد الترسي : انه ل يروه 
عمد بزعلي ب نالمسين بن يابويه » وتقل عنه في فبرسته أيضا انه لم يروه مد بن الحسن بن 
الوليد وكان يقول انه موضو ع وضعه مد بن مومى اله.داني . وقال العلامة فيالخلاصة 
بعد تقل كلام الشيخ وان النضائري في زيد الزراد وزيد الترمي : والذي تله الشيخ 
عن ابن بابو.ه وابن الغضائر ي لا يدل على طعن فى الرجلين وان كان توقف قفنى رواية 
الكتابين ٠‏ ولمالم اجد لاصحابنا تعديلا لما ولا امنا فيا توقفت 8 قبول 
روايتها. انتعى . ومن هذا ااقبيل مسكه برواية علي بن جعفر وقناعته بما فيها من قوله 
9 اشعار ما » والعجب منه ( قدس سره ) فى استناده الى هاتين الروابتينالمتهافتتين مع 
ان ههنا روايات اخر مروية في الاصول الممتيرة التي عليها المدار وجي اوضح دلالة 
واصرح مقالة واصح سنداً وأكثر عدداً فيا ادعاه بالنسبة الى الزيب كا سيظير لك 
ان شاء اله تعالى في المقام الآني » وهذا مما بدك اوضح دلالة على صحة ما قلنا مر'_ 
ان كلامه ( قدس مره ) فى هذا المضمار لم يكن ناشئا عن محقيق ورجوع الى الأخبار 
وتأمل فيها بعين الفكر والاعتبار » وكذا بالنسبة الى العصير القّري كان ينبثى ان 
يستدل عوثقة عمار التى اشار اليها ف الدروس وكأنه اعتمد على ما فبمه 500 
عبدالله بن سنان من صدق المصير على هذه الاشياء ولم يبحث عن دليل سواها » ولو 
انه تمسك ف ماء المر عوثقتي عبار الآنيتين وفي الزييب بالروايات التي سنتاوها عليك 





2-3 ( ماء اعر اذاغلى ول يذهب ثلثاه) 0 اسل غوسم 





ان شاء الله تعالى في المقام الآتي لكان اطي فى مطلويه ومراده وأن قابله من خالته 
قِ دلاك باعرأضه وأبراده 0 

هذا » ورا استدللاقول بالتحريم فى ماء المر بموثقة عمار بن مومى عن الصادق 
(عليه السلام) )١(‏ : ه انه سئل عنالتضوحالمعتق كيف يصنع به حتى نحل 7 قال خذ ماء 
العر قاغله حتى ذهب ثلثا عاء الهر © وموثقته الاخرى عنه ( عايه السلام ) (؟) كال : 
00 اانه عن النضو حم # كال طبخ القر حتى ذهب تلداه وبق ثلثه ثم عتشطن © وهلد 
الروابة الثانية هي التي دك هاف الاروس وظاهره التوقف في الم من لعا 
والنشوح إنة عليما دك كه في اا بايقضرب مزالطيب تفوح رانمته » وتقل الشيخ خرالدن 
اإنطرعم فيخم بحر بن : انىكلام بعض الافاضل ااتضوح طيب مالم تقعونالهر والسكر 
والقر تقل والتماح والزعفران واشياه ذلك قِ ثرورهة فا قدر مخصوص من الاء ولسشك 
رأسها ويصيرون اياما حتى بنش وممتمر وهو شائع بين تساء الحرمين الثمر ينين » وكقية 
تطيب المرأة به ان تحط الازهار بينشعر رأسهائم ترش به الازهار لتغجد رانحنها قال : 
و أحاديث أصحابنا انهم نبوا ناءمم عن التطيب به بل اعى باهر اقه فيالبالوعة . انتهى 
اقول 5 : الظطاهر أنه اشار مدت الاحس بالاهراق الى رواية عيئمة )ع( ) قال 0 دخلت 
4 عدالله ( عليه السلا 0 وصيدة تسأود 0 0 فقال م هراة كالوا 
الخائر تجمل كنة الماء وعزج به ع» والظاهر بناء على ما 58 هذا البعض 0 عله 
كفية عمل النضوح المؤيد يخير عيثمة المذكور ان امه ( عليه السلام ) باهراق التضوح 
اعاهو لكونه خراً وانه # سكا هو احد القولين الممتضّد بالاخبار ما تقدم محقيقة . 
فيكون وصضمة قَْ ارأس موواحنا أ لتحاسته والملاة فى التجاسة حمقئك ٠.‏ وعلى هذا وتحمل 

(1)ورع) المروية فى الوسائل ى اللاي بم من الاشربة اخرمة 
لق المروية فى الوسائل فى الاب يوم من الاشربة المجرمة 








.هو سد ( المصير اذا طبخ مع غيره ) جه 
رواءة عمار على أن الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثا ماء اله انما هو اثلا يصير مرا 
بيقئه مدة لان عليه الذي يصير نه دسا بذهب الاحزاء المئية التي يصير بها مرا أو 
كار تلق الات انا سعط مسا كين عاك الاخاء! الاقية ناذا 
ذهبت أمن من صيرووته خراً » ويؤيد هذا قوله : « التضوح الممتق » على صيغة اسم 
المنمول اي الذي براد جعله عتبعا بان محفظ زء!ن حتى يصير عتقاً » ويؤيدد قوله ايض 
« ثم عتشطن 64امد ن أن الثرض بنه الدد1 واوضم في 5 ى الرأس»ء المراد من الدؤال فى 
الرواءتين عن كفية عله هو ااتحرز عن صير وريه را يجا يتنم الصلاة فيه اذا مشطن 
به والافبو ليس عأ كول ولا الغرض من السؤال عن كفية عمله هو حل كله حتى 
يكون الام بغليه على .ثل هذه الكيقية لحل كله » فلو فرضنا انه طبخ على النصف 
مثلا وعشطن نه * فى الخال قانه وان فرضنا حرم كله كا يدعيه الخصم إلاانه لا قائل 
بتجاسته اجهاعا ولا دل عايها اتفاقاء ولكن لما كإنالغرض هو حفظه وتبقيته ز.انا كا 
عرفت فاوم يعمل هذه الكينية اصار حرا يجسا قاع ( عليه السلام ) بطبخه على هذه 
السكفية لهذ الملة » وكيف كان فدلالة الخيرين المذكورين اا هو بطريق المفهوم وحو 
مع تسليمة اعا يكون حجة اذا : بظبر لاتعليق قائدة سوى ذلك والا قلا حدة قيه : وعا 
شر حنا من معنى الخيرين امد كورين وهو أن الغرض ان لا يكون خراً مسكراً تظبر 
فائسة التعليق المذكور قلا كون حجه فيا يدعيه الخعسم » وهذا محمد الله سيحأنه واضح 
لا سغرة عليه ولا بأتيه الباطل لمق بين يديه . 
بق هنا شئان ندم التذيهعليعا (الاول) أناطلاق الا خبار وكلام الاصحابدال 
على حر م العصيربالذليان وتوقف حله على ذهاب الثلثين اعم م نأنيطبخ وحده او معشي” 
آخر غيره » وقد روى| بن ادر يس فى مستطر قا تالسر اثر نقلا من كتابمسائل الرجال عن 
ابي لسن علي بن تمد (عليهيا السلام)(١)«‏ انمد نعلي بنعيسى كتباليدعند ناطبيخ مجع ل فيه 
الحصرم ورعا يجعل فبهالعصيرم نالعنب واعا هو لحم يطبخ به وقد روعيعتهم فى العصير 
(و) دواء فى الوسائل ف الباب ‏ من الاشرية الجرمة 











جه ( لو وقم فى قدر ماء يغلى حية أو حبات عنب) ‏ -- هال 
انه اذا جعل على التار م ديشرب حى ذهب ثلثاه وبق ثلثه وان الذي يمل ثيالقذر 
من المصير بتلك المنزلة وقد اجتنيوا كله الى ان يستأذن مولانا فى ذلك + فكت 
لا بأس بذاك » وهو ظاهر فى ان حي العصير مطبوخا مع غهره حكه منفرداً وكأن 
السائل توهم اختصاص المكى المذكور بالعصير منفرداً وششك فى جريان ذلك فيه اذا 


طبخ مع غيره » لان ظاهر قوله : « الذي يجمل فى القدر من العصير بتاك المازلة » 


يعني يذهب ثلثاه ما روى قاجابه ( عليه السلام ) نف البأس عم ذهاب الثلين أشارة 


الى ان هذا الحكى ثابت له مطلعا متقرداً أو مع غيره . 
( الثاني ) - آنه لو وجّم فى قدر ماء يخلى على الثار حية او حيات عنب نان كان 
ما مرج منها من الماء يضمحل اك ماء القدر والظاهر انه لا اشكال فى المل لعدم صدق 
المصير حيتعذ لانالناظر اذا ر أه انا 5 بكوندماء مطلقًاً وانادتاليهالملاوذ مثلاً . لان 
الأحكام الشرعية تابعة لسدق الاطلاق والقسمية قاذا كان لا يسمى عصيراً وانما يسعى 
ماء قلا يلحقه حي المصير البتة » نعم لو كان الواقع في الاء انما هو شي مر العصير 
الحرم وهوما بعد غلياته وقبل ذهاب ثلثيه وكان ذلت ايضا على الوجه الذي ذك ناه 
من القلة والاضمحلال قي جاتب الاء قبل يكون امس فيه كا تقدم فى الصورة الاولى 
ام لا «الظاهر الاول لعين ما ذكر تاه وبذاك صرح الحةق!ولىالارد يلي ( قدس سره) 
فى شر الا رشادحيث قال بد قولالصنف (قدس سره) فىكتاب الاطعمةوالاشربة: 
« أن ما ميج بشي من هذه يحرم » وتغسير العبارة الذكورة بان محري ما منرج بهده 
للد ذكورات مع نجاستها ظاهر ذان اللاقي لانجس رطبا 0 كل نجس حرام عواحهاله ايض 
أتشير بد بيان حم أممزج علىتقديرعدءالنجاسة ايض ما حاصله : والحك بتحرعالمتزج 
حينئد ان كان الامتزاج حيث غلب الحرام وصار من افراده ظاهر وكدا المساوي بل 
وماعل انه فيه حيث لم يضمخل بالكلية » تامأ ما ضمحل ف.مكن الحم يكونه حلالا مثل 


/ 
قطرة عرق أو بصاق حرام فى حب ناء او قدر بل قكوز كبير للافمحلال . ولابيءد 








وهو ( ماء الزييب اذا غلى ول ذعب ثاثاه ) اج 
ان يكون ذلك مدار المج ؛ قان كان حيث اذا اذ واكل وشرب لم يعل بوجود الحرام 
قيديكون حلالا وا نكان بعلم وجوده فيه يكون حرام . ويد لعليه ماتقدم من العمومات 
والاصل وحص اللمرمات وصححة عبدالله بن سنان )١(‏ تال : « كال الصادق ١‏ عليه 
السلام )كل شيء يكون فيه حلال وحرام فبو لاك حلال حتى تعل أنه حرام » ثم قال : 
ويحاما التحريم خصوما المسكر الروايات مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج (؟) قال : 
«قال الصادق ( عليه السلام) ما أسكر كم د فقليله حرام» ُ تقل رواية عمر بن <نظلة 
الدالة على ان ماقطرت قطرة من المسكر في حب الا اهريق ذقك الب (*) م قال 
فتأمل قان المسآلة مشكلة والاجتناب احوط . انته ىكلامه . وفيه ان ما استند اليه فى 
احيال التحرم عن الرواتين المذ كورتين لادلالة لما على ما ادعاد » ان مقتضّى حسنة 
عبد الرحمان تعلق التحريم بعين القليلء متفرع على وجوده والمفروض اضمحلاله كا ذكره 
سابقا وحينئذ فلا يكون من محل البحث في شيء » ومقتضى رواية عمر بن حنظلة ان 
الاراقة أنما تترتب على التنجيس وحكه ( عليه السلام ) بنجاسة المسكر كا هو اشير 
الروايات واظبرها حسيا عن قيقه فى موضمه لاعلى التحرع كا تومه ( قدس سيره ) 
وبالجلة فاظير بة اللية فى الصورة المذكورة مما لابنبعي ى أن يمتريه الاشكال . والله العالم. 
(المقام الثاني )- فى ماء الزبيب اذا غلى ولم ذهب ثلثاه » المشبور بي نالاصحاب 

(رضوان الله عليم ( |) كونه حلالا وقيل بتحرعه كا تقدمت الاشارة اليه فى كلام شحنا 
الشبيد الثاني وار مال من قدمن! د كره من متأخريالمتأخر بن وجملة من المعاصر ين » و يدل 
على القول المشبور ماتقدم فىالمقام الاول من الاصل والعمومات فى الآيات والروايات 
المتقدمة ئمة » واستدل بعض مشائنا المعاصر بن على ذل أيضا باتحصار العزائع بين ادم 

)١(‏ المروية قالوسائل تى الاب عه من الاطعمة احرمة 

() فلروية فى الوسائل قى الباب ٠7‏ من الاشربة الحرمة 

(») المروية فى الوسائل فى الباب م من الاشربة الحرمة 














ع (ماء الزييب اذا على ول ذهب ثلثاه ) ان سد 


ونوح وبين ابليس لمن اله فىالمنيخاصة وانالحرام هو عصير الحنب » والزييب ارج 
عن اسم العنب فلا حرم مأؤه كالحصرم انتهى . اقول : عكن الخصم المناقئة في هذا 
الاستدلال بان ظاهر الاخبار التي اشار اليها ( قدمن سره ) أر: ‏ الماع كان فى ثمرة 
شجرة الكرم مطلقاً ولا دلالة لما على الاختصاص بالعنب كا في «وثقة زرارة الدالة على 
ان توحالماغرس الخبلة وي شجرة العنب وقاعبا ابليس لعنه الله قتنازع معه وقال له 
|بليس اجعل لي نصباً لجل له الثلث الى ان استقر الامى على الثلثين » فانها دالة على انه 
جعل له نصيا في الشجرة يعني ما مخرج منها من القّرة ولا اختصاص له بالعنب » ومثل 
ذلك ايضا موثقة سعيد بن يسار وباقي الاخبار النقولة من العلل . 
واستدل الشبيد الثاتي فى اأسالاك ‏ بعد ان صرح بان الحم مختص بالعنب فلا 
يتعدى الى غيره كنصير الم مالم يسكر ولا الى عصير الزيب على الاصح لروجه عن 
اسم العنب ‏ بذحاب ثلثيه وزيادة بالشمس » ومثل ذلك فى الروض وشرح الرسالة » 
واعترضه فى القاتيح بان ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالش.س انما بم لو كان قد نش 
بالشءس أو غلى حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين » والعليان بالشمس غير 
معلوم فصلا عن 'انئيش وهو صوت الغليان . واماما جف بغير الشمس دلا غليان فيه 
فلا وجه لتحرعه حتى محتاج الى التحليل بذهاب الثلثين » على ان اطلاقالمصير على ماني 
حبات العنب كا ترى . اتتهي كلامة . وهو جرد . 
وأماما اجاب به بعض مانا المعاصر بن وهو الذي تقدمت الاشارة اليه فى 
صدر القامُ نان الوضوع ف الشم سلا جل ان يصير زييبا قدبحصل فيه القلب اوالنشيش 
اعني النقص ذاذا ذهب منه الثلثان ققد حل ء وان الك ف العنب اا تعلق بمائه وان 
لم مخرج من الحب » والتعبير فى الأخبار بالعصير اما هو جريا على الالب لا مخميصا 
احم ولأراد ما من شأنه ان يوْخْذْ بالعصر » ومن ثم لو طبخ حب العنب فى ماء 


او طبيخ حرم ذلاك الطبوخ أجماعا . انتعى ‏ فظني بده لان دعوى حصول القاب 





- همو- إماء از اذاغلى ولم شهي ثلثاه) جه 
والغليان فى ماء حب العنب اذا وقع فى الشمس غير معلوم يقبا واصالة المل لا يخرج 
عنها إلا بيقين » ويلزم على ما ذّكه انه لو وضع العنب فى الشمس يوما أو يوءين او 
ثلاثة .ثلا حيث انه ل بلغ الى حد الزبيب قانه حرم لمصول الغايان ولم يذهب ثلثاه بعد 
ولا اظنه يلمرْمه ذاناصألةالحلية لا يمر جعنها عجرد ذلا . واء دعواه ان الحم فالعنب 
ا تعلق عائه وان م مخرج من امب قاه خررج عن ظواهر الأخبار وبناء على مجرد 
الاعتبار . واما قوله : «ومنَثُم لو طبخ حب العنب ... ا » ففنه انار تكاب الجاز في 
اطلاق العصير على ما مخرج بالطبخ لا يستازم اسحانه الى ما في !لعب قبل أن مخرج 
بالكلية » فان اراد ثيوت التحرع لحب العنب وان لم يخرج مأؤه بالطبخ منعنا هذه 
الدعوى . وبالجلة فان بناء الاحكام الشرعية على مثل هذه الاعتيارات التخمينية 
لا مخاو من مجارقة ‏ 
١‏ و عثل ماصر م بدشيختا الشبد الثاني صر «الشبيد فى الدروسقةال و لاحر مالمعتصر 
من الزييب ما لميحصل فيه نشيش فيح ل طبخ الزييب على الاصح لذهاب ثلثيه بالش.س غا'با 
وخروجه عن مسمىالعنب . وحرمه بعض مشائخنا العاصرين وهو مذهب بعضقضلائنا 
التقدمين لمقبوم رواقةعفل بن جعفر ع نأخيه موسى (عليه السلام ) تم ساق .تن الرواية 
كا سبأتي . وانت خبير بان ما ذكراء١‏ قدس سرها ) م نتعليل حلية ماء الزبيب بذهاب 
ثلشيه بالشمسسلا دوافق القائلين بالملية ولا القائلين بالحرمة » قان من قال يحل ماء 'لزيدب 
بعد الغلى وقبل ذهاب ثلثيه كأ هو الشهور قال به مطلقاً سواء ذهب ثلثاه بالشمس أم لم 
بذهي لانه اما يتمسك باصالة الحلية ويدعى أن ما ورد من التحررم جرد الغليازو الل 
بذهاب الثلئين مخسوص بالعنب والرّيدي لا يصدق عليه العنب » ومن قال بالتحريم 
ما استند الى متهوم رواية علي بن جعفر الآتية وعي التي ذكرها في الدروس فبو قائل 
ايضا بتحرعه مطلقا سواء عل ذهاب ثلثيه فى حبه بالشمس املا . فكلاء.ها ( قدس 
سرها ) لا يوافق شين من الذهبين فى البين ٠‏ 











جه ( ماء الزييب اذا غلى ول يتحب ثثاء 4 لدوهو| 

واستدل ايضا في ال'لك على الحلية بصحيحة اني بصير )١(‏ قال : « كارن 
بو عبدالله ( عايه السلام ) تمجبه الزيبة » قال : وهنا ظاهر في المل لان طعام الزيبة 
لا يذهب 'فيه ثلثا ماء الزييك لا يق . انتهى . واقتماه في هند القالة الولىالاردبيل 
في شرح الارشاد فقال سد.تقل الرواية الذكورة مثل مأ ذكره هنا . وال بءض. 
مشايخنا العاصر بن عد الاستدلال ببذه الرواية ايض : لا نالظاهر ان المراد الطعام الذي 
يطبخ معه الزببب او يطبخ معه ماء الزبيب وهولا يستازم ذهاب ثلثي ماء الزبيب غالبا 
: هو واضح . 

اقول : والاستدلال ببذه الرواية. لا يخاو عندي من اشكال لعدم لعل بكفية 
ذلك الطعام » وءن الحتمل قرما ابل على الاشربة الزيبية التي بأني ذكرهط قالاخبار» 
ولكن استدلال شيخنا الشبيد الثاقي بالخبر المذكور وقوله بعده ما ذكر وكذا المولى 
الارديل رما بوذن بكونعا عالين بكينية ذلك على الوجه الذي ذكراه وامد وصل 
البيم ولم يصل الينا . 

اذا عرفت ذلاك ناعم انه قد استدن على القول بااتحريم كا عرقت بروالة:علٍ 
ان جعفر عن اخيه ( عليه السلام ):(8) قإل : « سألته عن الزييب هل يصلح انيطبخ 
حتى مخرجطممه ثم بوْخد ذلك الما فيطيخ حتى ذهب ثلثاه وبي قالثاث ثم يرفعو يشرب 
منه الشنة + قال لا بأس بهه» وطعن في هذه الرواية جيلة من المتاخر ين ومتاخريهم 
نعف السند ( أولا) لأشياله على سبل بن زياد . و(ثمانيا ) ان دلالئها بالمنيوم فى كلام 
لالز وهو تمتها : ومع تسلم صحته قدلالة ايوم ها تكون .حجة مالم يظبر اتعليقى 
قائدة اخرى ومن المائز بل الظاهر ان هذا الثمل الخصوص انا هو أن أراد بقاءه عثده 
ليشرب مته فتكون فائدة التقييد بذهاب الثلثين ليذهي مائيته فيصلحللسكث. والبقاء 
0( المروية فى الوسائل تى اللاب مم من الاشربة:انحرمة 








3-5-0-2 ( ماء الزييب اذا غلى ول يذهب ثلثاه ) جه 


ولا يصير مسكراً . ودل عليه قوله في عيز الرواية : « ويشرب منه السنة » . 
هذاء وقد روى ثقة الاسلام فى الكافي روارات رعا تدل بظاهر هاعلىالتحريم : 
ومتبا موثقة عما رالساباطي )١(‏ قال : « وصف ليان عبدافه (عليه السلام ) 





اللبوخ كف يطبخ حتى يصير حلالا 8 فقال تأخذ ريما من زبدب وتتقيه ثم تصب عليه 
اثبى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة قادا كان أيام الصيف وخشيت أن بنش جملته في 
تتور مسجور قليلا حتى لا بنش ثم تمزع الماء منه كله حتى اذا اصبحت صييت عليه من 
الماء بقدر ما يغمره » الى ان قال ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يدعب الثلثارن 
وبق الثلث ... الحديث ». 

وءنها - موثقته الأخرى عنه ( عليه السلام ) (؟) قال : « سثل عن الزيب 
كيف ملبخه حتى يشرب حلالا ‏ ققال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه 
اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان من الغد نزعت سلافته ثم قصب عليه من 
الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تمزع ماءه قتصيه على الماء الاول ثم لطرحه ىق 
اناء واحد جميم ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه وبق الثلث وتحته النار ثم تأخد 
رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتعزع رغويه ثم قطرحه على امطبوخ ثم تضربه حتى 
مختلط به واطرح فيه ان شئت زعفرانا ... الحديث » . 

ومنها ‏ رواية اتعاعيل بن الفضل الحائعمي () قال : « شكوت الى الي عبدالله 
( عليه السلام ) قراقر تصييني في معدتي وقّلة استمر اي الطعام » فقال لي لم لا تتحذ نبيذاً 
نثمريه نحن وهو عرى الملعام و يذهب بالقراقر والرياح من البطن 7 قالفقلت له صفه لي 
جملتقداك فقال تأخذ صاعاً مزز يبب » الىان الثم تطبخه طيخا رقيعاً حتى ذهب لثاه 
وبق ثلثه » الى انقال فى آخر الخير : وهو ششراب لا يتغير أذا يق ان شاءالله تعالى » 

2” 











جه (ماء الزبيب اذا غلى ول يذهب ثثاه )4 بره 
ان يكون ذلك لاجل حليته بعد ان حرم بالغليان بل جوز ان بكون اثلا يصير مسكراً 
يعكنه كا بدل عليه قوله (عليه السلام) فى حر رواية اسماعيل بن النضل : « وهوشراب 
لا يتغير اذا بتى ان شاء الله تعالى » ويجوز ان يكور الخاصية والنقم امترتب عليه 
لا محصل إلا بطبخه على الوجه اللذكور كا ورد مثله في رواية خليلان بن هشام )١(‏ قال 
« كتبت الى ابي الحن ( عليه السلام ) جملت قداك عندنا شراب يسمى الليبة تعمد 
الى السغرجل فنقشمره ونلقيه فى الماه ثم نعمد الى المصير فنطيخه على الثاث ثم ندق 
ذلاك السفرجل و ناخد ماءه ثم تعمد الى ماء هذا الثلث وهذا السهر جل فتاتي عليهالمسك 
والاثاوي والزعفران والعسل فنطبته حتى يذه سئلثاه وق ثلله أل شريه ؟ فكتب 
لا بأس به مال يتغير » فان الطبخ على الثلث هنا انما هو لما قلناه من حصول الخاصية 
وتوقف القع على ذلك لا لاتحليل » ذانه ليس هنا شي قد حرم بمجرد الليان حتى 
حتاج فى حليته إلى ذهاب الثلثين ٠‏ ولدله لهذا الوجه اعرض متأخرو اصحابنا عن هذه 
الأخبار ول يلتفتوا الييا وان كانت موهمة لاتحريم فى بادى النقار يا اشار اليه الفاضل 
الخراساتي فى الذخيرة » حيث قال : واعلم أن فى الكافى فى باب صفة الشر ا بالملال 
بعض الأخبار الموهمة للتحرم لكن لا دلالة لما عليه عند التأءل الصحيح تارجم 
وتدير . انتعى . لسكن ربا باوح التحريم من بعض الفاظ هذه الأخبار مثل قوله : 
«وكف يطبخ حتى يصير حلالا » وقوله ( عله اللام ) ايض : « اذا كان ايام 
ااصيف وخشيت ان بنش جعلته فى تنور مسجور حتى لا بنش » ان النئيش حوصوت 
الغلءانوالظاهر من المحافظةعليه بازلا بنش ليس إلا لخوفحرعه بالغليان » وقوله فىموثمته 
الثانية « حتى يشرب حلالا » إلا انه مكن ان يقال ان قوله : « كيف يطبخ حتى يصير 
حلالا » ماهو من كلام الراوي فى سؤاله فلا حجة فيه : وما ذكر من الاستناد الى 
قوله « حى لا بنش » دان فيه أنه بعد ذلاك أعى عليانه حتى ذهب ثلثاه فهو وان حرم 


(و) المروية فى الوسائل فى اباب و؟ من الاشرية المجرمة 





- مه ١‏ -- االإماء الزييب اذا على ولم ذهب ثلثاه) جه 
1 بالنشيشفلا .انم 4٠‏ لتعقبه بالغلءانالموجب لاتحليل بعد ذلك . وحيتتك فلع لالحافظةعليه 
منالنشش اعا هو امرض آخر لا لأنه يحرم بعد ذلك » فانه وان حرملا منافاة فيه لاه لم 
يجوز ا-تماله وشريه عد ذلك واعا امه بعد ذلك هلي ذالك الاء الموجب للرمته الى 
ان يذهب ثلثاه الموجب لله » وحيلئد فلا فرق فى حصول التحر فيه فى وقتالنشيش 
ولا فى وقت الغليان اخيراً » مم انه مكن الطءن فى هذين الخيرين ايض من حيث 
الراوي وهو عار لتغرده بروايات الغرائب ونقل الاحكام الخحالنة لاصول الشريعة يإ 
لون عليه فى الواقي فى ٠واضم‏ عديدة » رك كان (الخروج عثل هاتين الروابتين 
- على ٠‏ عرفت فيهها من الخالفة عن حم الاصل وعموم الآيات والروايات الواردة 
بتفسيرها مأ عرقت - مشكل . 

ونما استند اللمشيهنا او الحسنقما قد.ناه من كلامه حديث الزيدين ريد ارسي 
وز الزراد عن ادق (عليه السلام) )0 «فىالزسبشق وبلق فى القدر يصب عليه 
الاء ؟ قال حرام حتى بذهبثثاه . قلت الزيب كاهو يلق فى القدر + قال هو كذلك 
سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء ققد فسد ط!! عَلى بنقسه او بالثار ققد حرم إلا ان 
ذهب ثاثاد © وقد تقدم ٠١‏ فى هذه الروابة من الطمن فى الراوي والاصل المروي 
منه هذا الخير . 

وكيف كن فالحسكم فى ماء الزييب عندي لا مخلو من توقف والاحتياط فى 
مجنبه ممالا ينبي تركه ولا سيا أن ظاهر الكليني ( قدس سسره ) رعا اشر بالميل الى 
العمل بظاهر هذه الأخبار حيث انه عثور” الياب بياب صفة الشراب الحلال وذكر 
الأخبار المذكورة » وظاهر امفاتيح الميل الى التحريم هنا حيث قال على اثر الكلام 
الذي قدمنا نقله عنه ما هذا افظه : 8 نعم أن صب على الْر بيب الماء وطبخ يحيث ادت 
الملاوة الى الماء فيمكنالماقه بالعصير فيالتحرع بالغليانكا فى الخير » انتعى . وال المالم 


1 روأه 0 درك الوسائل قَّ اباب ؟ا دن الاشربة المجرمة 














جه (ماء الحصرم اذا غلى ول ذهب ثثاء) اوها 

(القام الثالث) - فى ماء الحصرم ‏ لا ريب فى أن مقتضى الاصلوالعمومات 
من الآدات والرواءات المتقدمة هو حل ماء الحصرم وار طبخ ول يذعب ثلثاه » 
ورواءات العصير قد عرقت فى الفائدة الاولى اختصاصها باء المنب خاصة والحصرم 
ليس بعتب اتفاقًا والاحكام الشرعية ابعة القسمية العرفية » وانت اذا امعنت النظر 
فى روايات العصير المطيو خ ‏ والتعبير عنه فى الأخبار تارة بالعصير .طلقا الذي قد 
عرقت أنه دول على عصير العتب وتارة بعصير العنب وتارة بالطلاء الذي قد عرفت 
انها انه ما طبخ من عصير العتب وتارة بالبختج وهو العصير المطبوخ كاعرفت ايضأ 
وتارة الى بشراب يزعم انه على الثلث وتارة اذا كان خضب الاناء ناشر به الأسكتى به 
عن كونه ديسا وامثا ذلك - وجدت انالحصرم لا يدخل في شي" من ذلك فانالحصرم 
لا بعمل كذلك والتعارف طبخه قدعأ وحديثًا اما هو عصير العنب لما فيه من الحلاوة 
الي يصير بها ذا قوام وغلظ ويشرب وتترتب عليه النافم العلاوبة منه » وماء الحصرم 
لا يطيخ على حدة رابا يطبخ في الاحم أحياتاً كا يدل عليه بعض الاخبار » وبالجلة الام 
فذلك اظبر م نان محتاج الى ند يبان بعد شبادة عدولالو دان فى جميمالازمان ومم 
فرضازماء الحصرم رعا يطخ على حدة ذاطلاق الا خبار لا يشملهنانالاطلاقاعا ينصرف 
الى الاقراد الشائعة المتعارفة الجارية بين اناس دون الفروضالنادرة كا حمل احدنا كلام 
من يمخاطيه على ما هو التعارق الجاري ف العادة » واو تكاف هله على عير المتعارف 
العتاد لعئف بين العباد ء وكذا الطاب الوارد عنهم ( عليهم السلام ) يجب مله على 
ما هو المتعارف التكرر الشبور ‏ 

وقد وققت فيهذا اثقام على كلام لشيّنا الحدث الصالح الشيخ عبدالله بن الحاج 
صالم البحراتي ( قدس سسره ) لامخاو من نظر واشكال » حيث قال فى واب سائل 
يسأله : ما القول في خل العنب اذا ليخ أو لم يطبخ وقى ماء المصرم اذا على وفيالزييب 
اذا طبخ مع الطعام ؟ فكتي ما هذه صورنه : اقول فى هذه السألة ثلاث مسائل » اما 








العا (ماء الحصرم اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ) جه 
واني احتاط في المتوى والعمل » فالاحتراط فى اجتناب ذلك لاخر الصحيح « أيعصير 
مسته النار فهو حرام مالم يذهب ثاث'ه » والعصير وأن كان الشهور اطلاقه عل عصير 
العنب فقط إلا ان اطلاقه في الاخبار على ماذك ناه محتمل لورود تنسير العصير في 
الأخبار بانه من السكرم والسكرم يطلق على العنب وعلى شجره . فان كان انما يطاق 
على الاول فلا كلام وان كان يطلق على الثاني فبذا منه » فيكون الدليل «قشابها فتشمل 
الشبهة كلما امخذ من السكرم من حصرم وزبيب ونحوها مع الغليان » وان كان ظاهر 
الاصل الاباحة وعدم التحر إلا ان فى هذا الام ل كلاما والاحتياط اولى » الى ان 
قل : وبالججلة والدليل على التحريم غير قاطم وكذا التحليل قالاجتناب اولى . انتع ىكلامه 
اقول : لا يق عليك ما فيه من الاجمال بل الاختلال الناثى من الاستعجال 

وعدم اعطاء التأمل حةه في هذا المجال (اما أولا ) فلآن الخبر الصحيح الذي استند اليه 

تبس لشيخه الشبخ ابي الحسن التقدم ذكره قد عرفت ما فيه . 

( واماثانيا ) - فلان قوله : « وأن كان الشبور اطلاقه على عصير !اعتب 

فقط » مما بوذن بكون مستند هذا الاطلاق انما هو مجرد الشهرة ‏ هسدود با عرفت في 

النائدة الاولى من دلالة الأخبار وكلام اهل الاغة على اختصاص العصير عاء العنب 

( واما الا ) - فان ما أدعاه ‏ بعد اعترافه ورود الأخبار بتفسير المصير يانه 

من الكرم من ان السكرم يطلق على العنب وعلى شجره ‏ مردود باه قد نص اهل الاغة 
على ان السكرم دو العنب » قال ف القاموس : والسكرم العنب . وقل القيومي فيا أصباح 
النير : والكرم وزان فلس : العتب . ومثله فييجم البحرين » وق النبابة الاثيرية قل : 
وقبه لا تسموا المنب السكرم قاها الكرم الرجل الس » قيل حعى السكرم كرما لان الجر 
التخذة منه مث على السحّاءوالكرم فاشتقواله منه امعا فكره أن تسمى باسم مأخوذ مر 
الكرم وجعل ااؤمن اولى به ٠‏ يقال رجل كرم اي كرم وصف بالصدر ك جل مدل 





جه (ماء الحصرع اذا غلى ول يذهي ثلثام) لهو 





وضيف» وقال الزخشري اراد انر ويسدد ما فيقوله عز وجل : « أن كرس عند 
الله اتقاك » )١(‏ بطريقة انيقة و.لك لطيف وليس الغرض حقيقة النعى عن تسمية 
تبكرما .. الخ ومثله في كتاب الغربين لابروي وق كتابشهس العلوم : السكرم 
اامنب . فبذه كلات جملة من اساطين اهل الاغة متفقة في اختصاص اطلاقه بالعنب » 
وحيناذ فلو ! اطلاقه فى بعض الواضع على الشجر تجوزا فانه لا يصح ان يترتب عليه 
000 زبده ببانا موثتة عمار اأروية فى الكافي والتبذيب عن الصادق ( عايه 
الام ) (») قال : « سألته عن الكرم متى يحل ببعه 7 قال اذا عقد وصار عقوداً » 
والعقود اسم الحصرم بالنبطية . وحيث قد ثبت اختصاص الكرم بالعنب خاصة فى القام 
ارتقم الاشتراط في قوله : « فان كان انما يطلق على الاول فلا كلام » وثبت الحم 
وهو الملية فى هذه الاشياء وارى طبحت كلا مق على ذوي الافهام وزالت الشبهة 
و بطل قوله : « وان كان يطلق علىالثاني © وال الى الانعدام » وبالجلة فروايا تالعصير 
كانت مختصة بالعني وهنه لخارجة عنه لان الحصرم كا عرفت غير العنب والخل 
التَخذ من العنب قد حرج عنه الى حقيقة اخرى كا في اجر الذي يصير خلا والمصير 
الذي يصير هرا وتحوها قلا يلحقها حينتذ حك الععير من التحر بالغليان حتى يحتاج 
فى حليته الى ذهاب تلثيه 
(واو قبل ) : ان روايات نزاع ابلس امندال لآدم وتوح ( عليعا السلام ) فى 
شجر الكرم واعط ئها له الثلثين منه يمني مما خوج من هذا الشجر هما يدل على مموم 
ذلك لاعتب والزييب والمصرم وخ لالءنب ( قلنا) : ان الك واناججل فيتلكالاخبار 
كا دكات إلا ان الأخبار الستفيضة الواردة فى عصير العنب كاعرفت محم ما على 
ذلك المحمل » و.ؤيده ما فى بعض تلك الأخبار وهو موثقة زرارة () من قوله بعد 
() سورة الحجرات . الآية م١‏ 
)2( المروية ف الوسائل فى الإن أخن بيع القار () ص لمجا 











نقل القصة في الماع بين نوح وابليس : « ققال ابو جمتر ( عليه السلام ) اذا اخغنت 
عصيراً حاطييحه حى بده بالثلثازو كلو اشرب حتئك فناك نصيبالشيطان 6وقو له( عليه 
السلام ) فى رواءة محمد بن مسلم النقولة من العلل )١(‏ 5 شن هنا طاب الطلاءعلالثلك » 
والطلاء 5 عرفت - هوا!طيو خم نعصيرالعنب : وقوله(عليه السلام) فيرواية وهببن 
منه (؟) : ١‏ أن للك فيبا شر مكا في عصيره! » ولان هذا الفرد دو الذي بتعارف طبخه 
ويستعملداماً فى الازمنة السابقة واللاحقة فبو الذي يقبادر اليه الاطلاق . واه العام . 

وقد اطلنا البحث في هذا القام واحطنا باطراف اللكلام لما عرفت من اناإسألة 
من أن المجام سما بعد وقوع الخلاف فيها فى هذه الايام ودخول الشيبة فيها على جملة من 
الاعلام » والله الحادي لمن يشاء ء قاخرجم الى ما محن فيه : 

( الفصل السابع ) -- ف الكافر : قالوا : وضابطه من خرج من الاسلام وبابئه 
او انتحله وجحد ما يعم من الدين ضرورة . والاول شامل للكافر كفراً اصليا او 
ارتداديا كتابا أو غير كتاني » والثاتي كالغلاة والخوارج والنواصب . 

وكد حك عن ماعة دعوى الاجماع عل تجاسة اللكاثر كعم انواعه اذ كورة 
كال رتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه : إلا أن الفيوم من كلاءالحقق 
فى العتور الاشارة الى الخلاف في بعض هذه اأواضع . حيث قال : الكفار قسيارن 
مود وتصارى ومن عداها 4 أما الفلم الثاني والاصحاب متمقون عل يجاستهم 4 واما 
الاول الشيخ في كتبه قطع بنجاستهم وكذا عل المدى والاتباع وابنايابويه » وللفيد 
قولان » احدها التنجاسة ذكره فى أكثر كته ء والاخر الكراهة ذَكره ف الرسالة الغرية . 
القامايضاء أما الشبخ فلانه قال قالنهاية : يكره أن بدعو الانسان احداً من السكفار الى 
طلفأيه قبأكل معة مان دعاه قليأمره عسل يديه ثم بأكل معة ان شاه . واما ان المتيد 


(1)د() صو 











جه (من النجاسات الكاتر ) 3-5 
اننتهم وكل ماصنع فىاواني مستحلى اايتة وءوا/كلتهم مالم يقيقن طبارة اوانييم وأسهم 
كان احوط .م قال : وعندي فى نسبة الخلا الى الشيخ باعتبار عبارمه الهكية نظار » 
قال لانه قال قبلها باسطر : ولا يجوز موااكلة الكفار على اختلاف ملابم ولا استعمال 
اواتههم إلا بعد غسلبا بللاء . ثم قال وكل طعام تولاد بعض السكفار بايدهم وباشروه 
يتفوسي لمعمز اكه لاتيم اماس يتجس الطعام عباشرتهم اياه . وفنا الكلام 
صريح قَْ الحم بنجاستهم قلابد من هل الكلام الاآخر على خلاف ظاهره » اذس: . 
ااستيعد جداً الرجوع عن الم في هذه السافة القصيرة وابقاؤه .ثبنًا في الكتاب » 
واعل أده أأوا كلة الى لا تعدى معبأ التجانة كان كون الطعام جامداً أو قَْ اوانى 
متعددد وكون وحه الااس شل ديه ارادة تنظمها من آثار القذارات الى للا ذتك 
عنها السكافر فى الغالي فقوا كلته على هذه الأالة بدون غسل بديه مظنة حصول التفرة . 
وقد تعرض الحقق فى نكت النهاءة لالكلام على هذه العيارة قذكر على جبة السؤال : أنه 
ما القائدة في النسل واليدلا تتلي به ؟ وأجاب بان الكفار لا ,تورعون عن كثير من 
النجاسات ذاذا غسل دده فقد زالتتلك النجاسة ء ثم قال ومحمل هذا على حال الضرورة 
او على موا كلة اليابس وغسل اليد ازوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة 
التحاسات المينة وأن لم هد طبارة اليد 6 ثم قال وروى العيص ن القاسم )0( قال ع 

١ 3 ١ -‏ 
د سأات اباععدالله ( عليه السلام ) عن مواكلة الييودي والتمسر اني+ فقال لا بأس اذا 
كان من طعامك . وسألته عن مواكلة المجوسي : ققال اذا توضأ علا بأس » قالالحقق: 
والحى توصؤد هنا عسل اليد 5 انتهى كلامه . وهو- كا ترى - صريح قَْ أن كلام 
الشبخ مول على خلاف ظاهره وانه لس ععخالف ؛! ح؟ به اولاء وان الحامل له على 
دو هلد السألة ورود مضموتها قِ الرواية 0 وحيلئف فلا بنبثى ان بذكر الشيخ في عداد 
)1( رواه قالوسائل قَّ الاب عع من الااهمة امخرمة 








- هو (الاستدلال على نجاسة الكافر بالآبة )) ج: 








من عدل عن المشبور هنا . واما عيارة ابن التيد فظاحرها القول بطهارة احل الكتاب 
وله في حث الاسار عبارة اخرى تقرب من هذه حكيناها هناك . وقد نحرر من هذا أن 
مجاسة منعدا اهل التكتاب ليست موضع خلاف بين الاصحاب معروف يلكلام المقق 
يصرح بالوفاق كا رأدت » واما اهل الكتاب فابن الجنيد يرى طبارتهم على كراهية 
والفيد فى احد قوليه نوافقه على ذلك فى اليّهود والنصارى منهم على ما حكاه عنهالحقق » 
والياقون تمن وصل انا كلامه على تجاستهم . اتعى ماد كه قَْ العالم فى القام . وهو 
جيد » واعا أطلنا بنقله بطوله لمظم تفعه وجودة محصوله . 

اقول : الظاهر ان من ادعىالاجماع من اصحابنا في هذه السألة على النجاسة ببى 
على رجو عالفيدباعتبار تصرمحه فيا عدا الرسالةالذكورة من كتيه باننجاسة وعدم الاعتداد 
مخلاف ابن المنيد لماشتموا عليه به من عمله بالقياس إلا انه نقل القول بذاك في باب 
الاسار عن ابن اني عقيل ( قدس سسره ) 1 العجب ازالشيخ ( قدس سره ) فالتهذيب 
نقل اجماع المسهين على مجاسة الكفار مطلقأ مع مخالفة الجهور فى ذلك )١(‏ حتى ارن 
الرتفى ( رضي الله عنه ) جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية . 

وكيف كان قالواجب الرجوع الى الادلة فى السألة وبيار ما هو الظاهر منها 
فتقول احتمج القائلون بالنجاسة بالآية والروانات » اما الآبة فهي قوله عز وجل : « انما 
المشركون نجس قلا قروا السجد المرام بعد عامبمهذا » (؟) واورد عليه ( أولا) - 

(1) ف الغنى ج و ص وه ١‏ الادى طاهر وسوّره طاهر سواء كن مسلاً ا و كافرآ 

عند عامة اهل الع , وفى عبدة القارى* لعينى التق ج « ص .4 ١‏ الادى الى ليس 
ينجس العين ولا فرق بين الرجال والنساء . وى المحجل لابن حزم ج ١‏ ص جم؛ م الموف 


والوبر والعرن والمن من المؤمن طاهر ومن الكافر يمس . ونسب الشوكاق ق تيل 
الاوطار حاسة الكافر 1 ل مالك 6 واغْرن القرطى قى لسية حاسة |[ -كافر الى الشافعى . 


(؟) سورة التوبة » الآية يرم 








جه ( وجوه النقدفى الاستدلال بالآية واجوتها )4 --ه5و 

التتجس مصدر قلا يصح وص فال مئة به إلامم تقدير كلة «ذو» ولا دلالة فىالآءة معهء 
لجواز ان يكون الوجه فى نسبتهم الى التجى عدم اتنكاكهم عن السجاسات العرضية 
لا لا يتطبرون ولا يغتسلون » والدعى تجاسة ذواتهم . و ( ثانا  )‏ عدم أقادة كلام 
اهل الائة كون ممنى النجى لنة هو العبود شرعا واعاذكر عضهم انه للستقثر وقال 
اعضوم هو ضد الطاهر « ومن العلوم ان اأراد بالطبارة في أطلاثوم معناها اللذوي 0 
قملى هذين التفسير بن لا دلالة لها على المءنى المعوود فى الشرع فتتوقف ارادته على يوت 
الحقيقة الشرعية أو المرقية المعأوم وجودها فوقت الخطاب 8 وق الث.وت نظ 8 
و(ثالتا) ‏ انه على تقدير التسلم قالآءة *تصة يمن صدق عليه عنوان الشرك 
والمدعى أعم منه 5 

اقول : والجواب عن الاول انه لا ريب في صحة الومف بالمدر إلا انه مبي 
على التأويل » هنهم من يقد ركلة «ذو» ويجءل الوصف بهاءضانا الى المدر ذف المضاف 
المبالغة باعتبارتكثرالقم لمن الموصوف حى كأنه جسم منه . وهذا هوالار جحعندالحقتين 
من حي كونه ايلغ » وعليه جل قولالخنساء « ناما هي اقبال وادبار » كا ذكره محقةو 
علداء المعاقي والبيان » وعليه بى الاستدلال بالآبة المذكورة . 

وعن الثاني بان النجس فى الاغة وان كان كا ذكره إلا انه في عرقهم ( علييم 
اللام) كالا مخ على من تقبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار انما يستعمل في 
الممنى الشرعي » واخجل على العرف الخاص مقدم على اللمة بعد عدم ثبوت المقيقة 
الشرعيةء وتنظر المورد في نيوت الحقيقة العرقية في زمن الخطاب ‏ يمتى أن عرفوم 
( عليهم السلام ) متأخر عن زمان نول الآية عليه ( صلى الله عليه واله ) قلاعكر:. 
حل الآّية عليه مردود بان عرفهم ( عليهم السلام ) في الاحكام الشرعية وفتاويهم 


وامرثمم ونبيهم ف ذلك راجع فيالحقيقة اليه ( صلى الله عليه وله ) قانهم نقلة عنهوحفظة 








5 ( الاخبار الي استدل ؛ ب' على نجاسة الكاثر ( جه 
لشرعه وتراحجة لوحيه كا استفاضت به أخبارمم : 
وعن الثالث يصدق عنئوان الشرك على اه لالكتاب بقوله سحانه : ه وقاات 
البيود عزير أبنالله وقالتالتصارىالمسيح ابنالله ... الرقوله سب 'ندعما بش ركون»(١)‏ 
وبالجلة ذان دلالة الآبة على التجاسة كنجاسة الكلاب ويموهامم! لا اشكال فيه 
كاعليه كائة الاصحاب إلا الشاذ النادر فى الاب . ومتقشة لد من اناضل بتأخرى 
المتأخر ين كا نقلنا عنهم مردودة يما عرفت . 
واما الاخبار شنا ما وواد الصدوقق ائوثق عنسعيد الاعرج (؟) «انه سأل 
اياعبدالله ( عليه السلام ) عن سور البهود والنص وال شرب 100 ابروا 
السكايهي وا اشخ فى المسن عن سعيك عنه (ع) ىك كن باسقاط توله « ابؤكل ويشرب ©6. 
»ا روا الشيخ في الصحيح عن تمد بن مس عن احدها ( عليها السلام ) (؛) 
قال : « سألته عن رجل صا فح مبوسيا 7 قال يغسل له ولا يتوضاً » . 
وعن اي بصير عر الباق ( عليه السلام ) (ه) « انه قال في .صاغة الل 
للمرودي واللصراني قال من وراء الثياب دان صالغك مده فاغسل دك 6 . ش 
وصحيحة محمد بنمسلم () قال : « سألت | باجعفر عنآتية اهل الذمة والمهيوس 9 
فقال لا نأ كلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في انتبم: التي يشر بون فيها الخر » 
وصحيحة علي بن جعفر ع نأخيه .ومى ( 0 السلام ) (7) قال : « سألته عن 
فراش اليبوديوالنصراني ينام عليه * قالزلا بأس ولا يصلى فى ثيابعيا . وقاللا يأكل الم 
مع الهو مي فى قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه لا مده ولا يماهْه . قال وسااته 
عن رجل اشترى ثوبا من 2007 لن كارن هل تلح الصلاة فيه ؟ قال 
)١(‏ سورة التوية . الاية .م 
() دواه فى الوسائل فى الاب عه من الاطعمة الحرمة 
(») د(4) دزه) دزح) د(») دواه فى الوسائل فى اباب .1 من ابراب النجاسات 

















جه"( الاخيار التي استدل بها على مجانة الكاف  )‏ ابوجو 

ان اشتراد من سم فليعل فيه وآن اشتراه مى:_ نصرابي فلا يصل فيه حتى يل » 

وعاروآه فى الكافي عن علي ان عدر عنأني | لأسن مومى( عليه السلام ( )0 
قل 008 سألته عن مواككلة الجوسى فى كصيمة وأحدد وارقد معةه على فراش واحد 
واصاكه : تقاللا » 

ورواية هارون بن خارحة (؟) قال : « قات لاب عبد أله ) عله السلام ) ابي 
اخالط المجوس و؟! كل م نطعامهم فقاللا ة ورواية معاعة (م) قال ٠‏ «سألت ايا عيدالله 
( عليه السلام ) عن طعام اهل الكتاب ما محل منه # قال المبوب »6 . 

ومنبا سدم صيصحة علي نان جعقر )2 وأنه سال اماه “وعى ( عليه السلام) عَن 
التصراي ينقسل مع المسلم فى اجام ؟ فقال اذا ع اله نصراني اغتسل بغير ماء الخام 
إلا ارن عتسل وحدهة علىالخوض فعس له 9 لعتسل وسألته حَنَ البودي والنصراني 
يدخل بده فى الماء أيتوضأ منه للصلاة 7 قال لا إلا ان يضطر اليه » . 

اقول : الظاهر ان الممنى فى صدثر هذا الخير انه سأله عن التعسراتي وللسلم 
يجتمعان فى الام لاجل الغفل ‏ والمراد بالجام ماوه الذي فى حياضه المذار التى عي 
اقل من كر فقال ( عليه السلام ) ان عل انه نصرأني وقد وضع بده فيه أو بريد ذلك 
اغتسل بغير ذلك الماء من الام إو غيره إلا ان يكون بعد اغتسال النصراني ويريد 
الاغتسال وحده فانه يغسل الموض لنجاسته علاقاة النصراني له واخذه الماء منهتئم 
غري عليه الماء من اللادة 7 وهو الشعر بعدم اتصال الملاد حال اعتسال التصرابي منة . 
وأماما ذه فى احر الخير من قوله : « إلا ان يضطر اليه » فالظاهر حمل الاضطرار على 
ما توحيه التقية . 

قال فى المعالم بعد ذكر الرواية للذكورة : والعتى في صدر هذه الرواية لا مخاو 

(1) د(ئ و(4) دواءق الوسائل واذات من أنواب التجاسات 
(ع) المروية فى الوسائل فى الاب .ى من الاطعمة الرمة 











سردو # الالاخبار التى استدل بها على تجاسة الكافر 4 جه 
دن خفاء و كأن لأراد به ارن اجماع السلى والتصراني حال الاغتسال مودي لاصابة 
ما تقاطر .ن بدنالتهر اني ليدن السلى فينجسه ولازم ذلا عدم صحة الغسل عاء الخام 
حيلاكل ولمين الاعتسال لغخره 43 وأما اذا اغتسلا متعردءن فلس بذاك بأس ولكخ ع 
تقدم ٠.أشرة‏ النصر انى [احوض بنسل اسم الموض مزاثر نلك المباشرة ثم يغتسل ١نه»‏ 
وبهذا يظبر ان لمكي «نروض فى حوض لا يام حد الكثير وتكون اأادة فيه منقطامة 
حال ماشرة التهيرالى له و يكون للسم سبل الى اجرائها ليتصور امكان عسل الموض 
كالا عننى ء ولانه مع كثرة الاء واتصالالادة به لا وجه الح بالتنجيسالابم إلا ارن 
يراد نجاسة ظاهر الموض عا بتقاطر من بدن النصراتى » وعلى كل حال لابد ان يراد 
من الاغتسال مايكون بالاخذ من الحوض وإلا فم كونه بالتزول الى اللا لا سبيل الى 
النجاسة .ع الكثرة او اتصال الادة ولا ممنى لغس ل الحوض مع القلة » وقوله فيالرواية: 
« يفتسل على الموض » مشعر بذلاك ايضا وإلا لأنى ب« » بدل « على » واما 
استثناء حال الاضطارار فى لمكم بالمتم من الوضوه مما يدخل اليهودي والتسراى 
لد فيه كأ وقم فى عير الرواءة فرعا كان فيه دلالة على الطبارة وأن الكتم ##ول عل 
الاستحراب فلا ثم الاحتجاج به على النجاسة » وقد اشار الى ذلا فى العتمر على عاريق 
السوال عن و4 الاحتجاج ه واجاب بأنه لعل أأراد بالوضوء التبحسين ليا رقم الحدث 3 
قال ودازم من انع منه لاتحسين أأنم من رقم المدثت بل اولل 58 ولاحق ماق هذا 
المواب ءن التعسف . ومكن أن يقال ان استثناء حال الضرورة أشارة الى تسويغ 
أستماله قَْ غير الطبارة عنء الاضطرار 5 انتعى كلاءه . وق بعص مواضعه نظر 
تعر 16 قلمتاه . 
ِ 
هذا ما حضرى من الأخبار الذالة على القول بالنجاسة وربا وقف امتقبع على 


ما يزيد على ذلك ايضا. 











جه (ما استدل به للقول بطبارة الكتالي )ل 4ة)- 
وأماما استدل به على القول بالطهارة فوجود : ( الارل  )‏ امالة الطبارة حتى 
بقوم دليل العجاسة . 
( الثاني ) -- قولهعزوجل . «.. وطعام الذيناوتوا الكتاب حلام ...0106 
فانه شال لما باشروه وغيره . ونخصيصبا بالمبوب ونحوها مالف لاظاهر لاندراجبا فى 
الطسات » ولان ما سدما : « وماما مكحل لم » شال لامي قاما » ولاتناء الفائدة فى 
مخصيص اهل الكتاب بالذّكر فان ار 1 1 كذلك . 
( الثااتث ) - الاخار »2 ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن العيص بن 
القاسم () د انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن موااكة اليهودي والنصراني 7 
فقال لا بآس اذا كان من طمامك . وسألته عن مواكلة الجوسي 7 فقال اذا توضاً 
فلا بأس » وهذه الرواية قد تقدمت يكلام الحفق مستشهداً بها لما ذكره الشيخ 
( قدس سره ) في التباية . 
وف الصحيح ء ناعم بن الي ود (») قال : « قات لأرمًا ( عليه السلام ) 
الجارية النصرادية ديك وانت قعل انها نصرانية لا تتوضأ ولا تمتسل من جناية 7 تا 
لا بأس تغسل ندم ة. 
وصحيحة ابراهم بن ابي مود أيضآ(:) قال : « قلت لارضا ( عليه اسلام ) 
الخباط أو القصار يكون «وديا او نصراتا وانت قعل انه يول ولا وها ما تقول ان 
عله ؟ ال لا يأس "١6‏ 
وصحيحة اتعاعيل بن جابر (ه) قال : « قلت لاتي عبدالله ( عليه السلام ) 
(و) سورة المائدة . الآية بن 
(») دواه ق الوسائل فى الاب عن من الاطعمة الخرمة 
(م) دواه فى الوسائل ف الباب ١6‏ منابواب النجاسات 
(؛) المروية فىالواق ياب (المطبير ءن ٠سالحبوانات)‏ منابواب الطبارة منالحيث 
(ه) المروية فى الوسائل فى الاي عه من الاطعمة الحرمة 











.يرو 0 (المواب عن ادلة الفول بطبارة الكتابي ) جه 
ما تقول فى طمام اهل التكتاب 7 قَقال لا تأ كله . ثم سكت هنيئة ثم قال لا تكله » 
ثم سكت هتيئة نم قال لا تأ كله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تمزها عنه ع 
ان فى !نيتهما لخر ولحم الخمزير 6 قال شيخنا الشبيد الثانى عفى ما نقله عنه ولدد فى المعالم : 
تعايل النهي في هذه الرواءة عباشر تبع العجاسات يدل على عدم مجاسة ذواتيم اذاو 
كانت مجسة لم نحسن التعايل بالنجاسة العرضية ابي قد تتفق وقد لا تاق . 
وحنة الكادلي (١)ثال‏ 0 أن رلا عبدالله ( عليه السلام ) وائا عندمعن 
قوم مسلين حضرهم رجل مجومي أبدعوته الىطعاميم 7 قال اما انا فلا ادعوه ولااوا كاه 
وابي لوه ان احرم علي شينًا تمنعونه فى بادك 6©. 
ورواية زكريا بن ابراهيم () قال : ه دخات على اني عبدالله ( عليه السلام ) 
فقلت الي رجل من اهل الكتاب واني اسلدت وبق اهل كام على النصر انية وانا 
معهم فى بدت واحد لم اقارقهم فا كل من طعامي ,7 فقال لي بأ كلون لحم الخمزير ؟ فقلت 
لمكي رن لان قلا رو قري : 
وصحيحة علي بن جعقر عن ايه .ونى (عاية السلام ) (ع) « وقد سأله عر 
الييودي والنصرأني يدخل بده فى الاء أتوضاً منه لأصلاة ؟ قال لا الا أن يضطر اليه » 
وقد تقدءت في أدلة القول بالتتجيس وتقدم الجواب عنها . 
ورواية عمارالساباطي عنالصادق (عليه السلام) (:) قال « سألنه عن الرجل هل 
31 او اناءغيره اذا شرب منه على انه ببودي : فال نعم . قلت من ذلك 
لثاء الذي يشرب منه 7 قال نعم » . 
أقول : اما الاستدلال بالاصل كا ذكروه فيجب الخروج عنه بالدليل وهو 
)١(‏ ورم) المروية فى الوسائل ف الباب مه من الاطعمة المحرمة 
(م) المروية فى الوسائل تى الباب ١4‏ من انوا النجا.ات 
(5) المروية فى الوسائل فى البأبٍ م من ابواب الاسآر 











جه ( الجواب عن ادلة القول بطرارة الكتاني  )‏ الاو 
ماقدمناه من الآبة والرواءات . 

وأما الاستدلال بالآبة فان الظاهر من الأخبار للؤيدة يكلام جملة من افاضل 

اهل الامة هو مخصيص ذلك بالحنطة وتميرها من المموب اما حقيقة او تثلييا حيث غاب 
استعياله فيها . قاما الأخبار . فهنبا. صعحيحة هشام ببنسالبعنالصادق (عليه السلام) )١(‏ 
« في قول الله عز وجل : وطعام الذين اونوا الكتاب حل > :قال الندس والخص 
وغير ذلك » اقول : قوله وغير ذلاك يعني مر المبو ب كا يدل عليه الخبر الآتي » 
ومنها صحيحة قتببة (*) قئل : « سأل رجل أ عبدالله ( عليه ااسلام ) فقال له الرجل : 
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل 35 واعامك حل لهم 7 فقال كان اني يقول اما هبي 
المروب واشراه! »© وموثقة سعاعة (*) وفبها « المدس وغير ذلك » » وموئعة اخرى 
له ايض (:) قال : « سألته عن طعام اهل الذمة مايحل منه 7 قال الحبوب »© وني رواية 
ابي المارود عنالباقر ( عليه السلام ) (ه) « الحبوب والبقول » و بذاك بعإانماذ وه 
بعض افاضل متأخرى التأخرين من الاشكال فى حمل الطمام فى الآبة على المبوب ؟] 
نقله فيالعالم لا يلتذتاليه بعد ورود الأخبار بتفسير الآية بذلاكك سمعت » مع اعتضادها 
يكلام جملة من افاضل اهل الاغة » فُن ذلك ما تقل عن صاحي مل الامة أنه قال بعض 
اهل الغة ا نالطمام البر خاصة » وذّكر حديث أني سعيد () « كنا مخرج صدقة القطرة 
على عبد رسول الله ( ملى الله عليه واله ) اذه طعام أو صاءا من كذا ... » وقال 
صاحبالصحاح را ص اسم ااطعام بالبر . وقال ف ااخرب:الطعام اسم لمأ يؤكل وقدغلب 
على البر وءنه حديث أنى سعيد . و تقل ابن الاير فى النباية عن اليل ان الغالب فيكلام 
العر با نالطعام هوالير اخامة . وقال الفيوميقالصباح النير : واذا اطلقاهل الحجاز امظ 
اللعامعنوا بهالبر خاصة » وف العرف الطمام اسم لما بؤكل مث ل الشراب اسم لما يشرب . 
)١(‏ وام) ورس و(4) وره) المروية قالوسائل فى الباب وه من الاطعمة الحرمة 

(5) تيسير الوصولج ب ص .عب ١‏ واللفظ كنا مخرج زكاة الفطرة ... » 











وى - ( علاج التمارض بين الطئنتين من الاخبار ‏ جه 

وقال فى شمس الملوم بعد ان در اري الطعام الزاد الما كول : وقال بعضيم الطعام البر 
خامة واحتج يحديث ابي سعيد « كنا تخرج عدقة النطرة على عبد اانبي ( صلى الله 
عليه وآله ) صاعا من امام أوصاعا من شعير ...4 انتهى . فبذد جملة من كلات اهل ألاخة 
متطايقة الدلالة على ما دات عليه الا خبار المدكورة . 

بق الكلام حنا في الأخار ومعارضت! بالأخبار للتقدمة » ولق عندي هو 
الترجبح لاخبار النجامة وذلاك من وحوه : 

( الاول ) - اعتضادها بظاهر القران بالتقر ببالذيقدمنا بيانه فىعمنى الاءة 
وي قوله سبحانه : « اا اإشركون نجس . » وقد عرقت المواب عما اوردوه على 
الاستدلال بالآآبة المذكورة , وهذا أحد وجوه الترجبحات اأروية عرء_ اهل العصمة 
( عايهم السلام ) في مقام تمارض الأخبار في الاحكام الشرعية 

١‏ إاثاني ) - كون اخبار الطبارة ٠وافقة‏ لمذهب العامة بلا خلاف ولا اشكال 
كا صر به جملة ءن الاصحاب حتى انال رتضى ‏ كا قدمنا ذكره ‏ حمل القول بالنجاسة 
هناءن .تفردا تالامامية » وما يشير الى التقية قوله ( عليه السلام ) فى حسنة الكاهلي 
الأسوقة في جملة ادلة القول بالطبارة : 9 أما انا فلا ادعوه ولا اوا كله واي لأكره ان 
احرم عليم شين تصنمونه فى بلادم » فان مر هذه العبارة ارى ذلك حرام شرعاً 
ولكنه يكرد ان بأمرم بهلما مخاف عليهم من لوق الضرر بهم في ذلك ء وإلا فاو 
كان لالة شرعا فانهلا معنى لاختصاص ذلك بهم ( عليهم السلام ) وهذا ايضا احد 
وجوه الترجيحات النصوصة من عرض الاخبار في مقام الاختلاف ل مذهب العامة 
والاحد مخلافهم . 1 

( الثالثك ) - اعتضاد اخبار النجاسة باتقاق الامحاب إلا الشاذ النادر الذي 
لا يبأ مخالفته.» قال فى الءالم : ثم ان مصير جمهور الامحاب ( رضوان الله علييم ) 
الى القول بالتنجيس مقتض للاستيحاش في الذهاب الى خلافه بل قد ذَكرنا أن جماعة 








جه ( علاج التعارض بين الطائتتين من الاخبار  )‏ دسو 
ادعوا الاجماع على عموم الك بالتنجيس ليع الاصناف ء وكلام الملامة في النتعى 
ظاهر فيه . وكأنهم لم يمتيروا الحلاف الحى في ذاك . أما مر جبة القيد فلانه 
.وادق فى احد قوايه ولعليم اطلموا دلى انه التآخر » واما ابن المنيد قلان اإشهور 
عنه العمل بالقياس لا التغات الى خلافه . انتهى . وقال فى لس ١‏ 
لولا الشبرة العظ.مة بين العلماء وأدعاء جماعة منبم الاجما جماع على جاسة ادل >١١‏ 
كان القول بالطيارة .تجرا لسراحة الأخبار الدالة على الطبارة على كثر 0 
وبعد حمل الكلام على التقية وقرب التأويل في اخبار الاسجامة #ملبا على الاستحياب 
واللكراهة فانه هل قريب . اتتهى . اقول : اما ما كوه من التأمد بالشبرة العظيمة 
لخد كاذكرة وءؤيد لا اخترناه . واما ءا ذكوه _ءن اتجاد القولبالطبارة اولاما ذكره 
لبعد الل علىالتقية وقرب التأويل فياخبار النجاسة ملا علىالاستحباب والكراهة - 
قو وأن سيقه اليه السيد فى اأدارك إلا انه اجتباد مض في مقابلة التصوص وحراة 
تامة على اهل الخصوص »لما عرفت من انبم ( عليهم السلام ) قد قرروا قواعد لاختلاف 
الاخار ومبدو! ضواط فى هذا اأضيار ومن جملته!ا العرض على مذهي العامة والاخد 
مخلافه » والعامة هناكا عرفت متثقون على القولبالطهارة أو هو مذهب العظم »نهم )1١(‏ 
حث ا ا ر للذكورة مختاقة باعترافهم » 00 عا 
1 لهأ تيع الى ٠٠‏ احدثوه بمقوظم وامخذوه قاعدة "كاية في جميع أبواب ‏ لفق بارائهم 
من غير دلبل عليه من سلة ولامكتاب جر أ واضحة لذوي الألياب ؛ وليت شعري أن 
وضع الأمة ( عليهم الل لسلام ) هذمالةواعد ااستفيضة فى غير خبر .ن اخبارمم اذا كانوا 
0 ى الفقه اعا عكة كنوا ف الجم بسن الأخبار في مقام الاختلاف عل هذه القاعدة 
موا العرض عل ال كتاب العزين والعرض على .ذهب العامة ما عرقت هنا ؟ وهل 
وضعت لغير هذه الششربعة أو ان الخاطب باغير العااء الشيمة + ماهذا إلا مجب 





(و) داجع التعليعة و ص ع١‏ 











سس لا سد حل يم حِ بنجاسة الكافر ما لا مله الحياه مئه 7 ) جه 
عا أباء ن دؤلاء النخلاء الاطياب 
ا 

الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في عموم النجاسة من السكافر لما حله الحياة 
منه ومالا تحلهالحياةإلا ما بأي مكلام المرتَضى (رضي الله عنه ) في القص ل الثامن والتاسم 
من حكه بطبارة مالا محله الحياة من نجس العين . 

وظاهر صاحب العام اأناقئة فىهذا للقام واليل الى الطبارة حيثقال : نص جمم 
نالأ صحاب عل عدم الفرق فىتجاسة التكافر بين ما تملهالمياة وما لا ثملهالمماة » وظاهر 
كلام الملامة فى الحتلف عدم العلم عسخالف فذلاك سوىالر تضى تأنه حم بطبارة ما لا محلم 
الحياة من تجسالعين . وقد مرت حكاية خلافه انما وبينا ان المجة الحكية عنه فى ذاك 
الأخإرعن دلق الح" بالتتجيس على لاسكا وقع هك » وقد نبهنا على ما فيالهسك 
بالأتين ٠ن‏ الاشكال فلا 5 التعلق بعا فىهذا ده حيث وقع التعليق نما الاسم » 
وحينتذ يكون حك مالا محله الحياة من الكامر اليا من الدليل » فيتجه الهسك فيه 
بالاصل الى ان لبت المرج عنه . أنتحى . 

اقول : فيه ( أولا  )‏ ان الأخبار التى قدمناها دالة على نمجاسة اليبود والنصارى 
قد علق الم فيها على عنوان اليبودي والنصراتي الذي هو عيارة عن الشخص أو 
الجبوع 3 الذي حصل 4 الشبخص قَ اود 1. الخار رحى 4 ولا رسب ف صدق 08 العثوان 
على جميعم اجزاء اليدن وجملته كمدق الكاب ب على جار 6وه ا بالعموم 
في اهل الكتاب : نبت في غيرهم من يواقق على مجاستوم بطرءق أو 

و ) انم ( -- أنه قد روى الكليني قَ الحسن عن الوشاء يمن 0 عن الصادق 








جه ( حم الحلنين ) لد وهلاة د 
( عليه السلام ) )١(‏ د انه كره سؤر ولد 'لزنا والبيودي والنسراني ولأشرك وكل من 
خالف الاسلام . وكان اشد ذلك عنده سؤر التامي »© ولا اشكال ولا خلاف فى ان 
الأراد بالكر اهةمنا التحرم والنجاسة » وقدرقم ذلك معلقاً على هذدالمناوينا مذ كورة ومنها 
الشرك ومن الف الاسلام . وكل من هذه المنوانات اوصاف اودوتات #مذوفة قد 
شاع التعبير بها عنها من لفظ الرجل أو الشخص او الذات أو نو ذلك ٠‏ ولاريب في 
صدقهذه ا!وصوفات على جملة البدن وجميع اجزائه كصدق الكلب على جماته كا اعرف 
بدفك أن الكلب اسم هذه الجلد الرجل ايض كناك ووه الشخص . 

و( عالت ) - ان قد اوضحنا سابد دلالة الحدى الآتين الشار البعا في 
كلامه على النجاسة ف القام ويينا ضعف ما اورد عليها من الالزام ويه دم ا“طلوب 
والمرام . واه العالم . 

«وعام تحقيق القول فى هذا الفصل بتوقف على رسم مسائن : ( الاولى ) المثبور 
ين متأخري الاحاب حوالخم باسلام لايع إطار ور دوا نكرو لفان 
بالناصب كا اشر نا اليه قى صدر القضل وهو عندهم من أظبر عداوة اهل البيت ( علبي 
السلام ) والمثبور فيكلام اصحابنا المتقدمين هو الحتكم يكهرهم ونصيهم وتجاستهم 
وهو المؤيد بالروايات الامامية » قال الشيخ:ابن ويخت ( قدس سره ) وحو من متقدي 
اصحابنا فى كتابه فص الياقوت : دافعو النص كفرة عند جههور اصحاينا ومن أصحابنا 
من فسقهم ... ألم . وقال العلامة فق شير حه أما دافءو النص على أمير المؤمئين ( عليه 
السلام ) بالامامة فقد ذهب أكثر اصحابنا الى تكفيرم لان الص معلوم بالتواتر من 
دين مد ( صل الله عايه واله ) فيكون ضروريا أي معاوما من دنه مرورة لاحده 
يكون كائراً كن يجحد وجوب الصلاة ودوم شبر رمضان . واختار ذاك ف المنتعى 
فقال في كتاب الركاة في بيان اشتراط وحف المستحق بالامان ما صوريه : لان الامامة 


(و) دواه ف الوسائل فى !لاب م من الاسآر 











1 سد (<5 الحالقين ) جه 


من اركانالدءنواصوله وقل عم وم منالنبي ) صلى اف عليه واله ( 2رورة والما حدل 





لمالا يكون مصدقا للرسول فى جميم ما جاء به فيكون كافراً . انتعى . وقال المفيد فى 
المقنمة : ولا يجوز لاحد من اهل الاء'ن ان يفسل مخالما للحق فيالولاية ولا يصلىي عليه . 
وتحوه قال ابن الوراج . وقال الشيخ فى التبذيب بعد نقل عبارة المقنمة : الوه فيه ان 
الخالف لاحل الم كافر فيجب ان يكون حكه حك الكفار إلاما خرج بالاليل . 
وكال اءن ادريس في السسراثر سد أن اختار .دهب المفيد فى عدم جواز الصلاة على 
ال حالف ما إنظه : وهو اظبر ويعضده القران وهو قوله تعالى : « ولا تصل على احد 
نهم .مات ابدا .. » )١(‏ يمني الكتار » وامخالف لاهل الحمق كافر بلا خلاف بيننا . 
و.ذهب المرتفى فى ذلاك مشهور في كتب الاصحاب إلا انه لا محضرن الآن مي ٠ن‏ 
كلامه في الباب . وقال التاضل المولى د صالم المازندراني فى شرح اصول الكاني : 
ومنانكرها ‏ يعني الولاية ‏ فبو كافر حيث اتكر اعظم أ جاء به الرسول واصلامن 
اصوله . وقال الشريف القاضي نور اللّه في كتاب أحقاق المق : من المعلوم ارن 
الشبادتين عجر دها غير كائيتين إلا ممالالمزام تجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) 
من أحوال المعاد والامامة كا ندل عليه ما أشتير من قوله ( ملى الله عليه وآله ) (؟) 
« من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية » ولا شك ان المذكر لشي منذلك 
ليس عؤمن ولا سل لان الغلاة والوارج وان كانوا من فر قالسامين نظر؟ الى الاقرار 
بالشبادتين إلا انها من الكافر بن نظراً الى جحودهما ما علم مره الاين وليكن منه 
بل من اعظم اصوله اءامة امير المؤمنين ( عليه السلام ) . ومن صرح ببذه المقالة ايضأ 
(:) رواه الكلينى فى اصول الكاق ج ١‏ ص يرم 'لطع الحديث بطرق متعددة 
عن الصادق (ع ) عن رسول الله رص) والافظ فى بعضبا م منء'ت وليس عليه امام .. + 
وفى آخر , من مات وليس له امام ... » وف ثالث . من مات لا يعرف أمانه .. » . 








جه ) 5 الحالنين » الل سم 
القاضل المولى الحم انو الحسن الشر يف أن الشيخ مد طاهر الجاور بالتدجف الاشرف 
حا وميتا في شرحه على الكفاية حيث قنل في جلة كلام فى المقام فى الاعتراض على 
صاحب السكتاب حيث انه من المبالغين فى القول باسلام الحالنين : وليت شعري أي 
فرق بين ن كر الله تعذلى ورسوله ومن كثر بالا عة ( علهم السلام) مع ارن كل 
ذلك من أصول الدين + الى ان قال : ولعل الشيبة عندم زعهم كون امخالف .2 
حقرقة وهو تومم فاسد مخالف الاخبار للتواترة » والمق ما قاله عل المدى من كوتيم 
كفاراً تلدين فى الثار »ثم نقل بعض الأخبار فى ذلا وقال والاخبار فى ذاك أكثر 
من أن تحصى وليس هنا .وضم ذكرها وقد تعدّت عن حد التواتر . وعندي ان كفر 
هؤلاء من اوضح الواضحات فى مذعب اهل البيت ( عليهم السلام ) انتهى . 
هذا » واتقبوم من الأخبار الستفيضة هو كثر الحالف الغير امستضعف ويه 
وتجاسته » ومن صرح بالنصب والنجاسةايضاً جم .ناصحابنا التأخرين : .نهم شيمّنا 
البيد الثاني فى ححث السؤر من الروض حيث قال بعددّك الصتف نجاسة سؤر الكاثر 
والناصب ما لذظه : واإراد به من تعب العداوة لاه لالبيت ( عليبم السلام ) أو لأحدمم 
واظهر البغضاء لحمصر عا او لزوما ككر اهتذكرم ونث فضائلبم والاعراض عنمتاقبهم 
من حيث أنها مناقهم والعداوة جيم الس سب وتوم » وروى الصدرق أن بابوبه عن 
عيدالله بن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ليس الناصب من نصب لنا 
اهل الببت لايك لا مجد احدا ول انا إخض عمداً وال حمد و سكن الناص سن :+ 
نصب لم وهو يعم ام تنولونا وات من شيعتنا © . . وفى عض الأخبار (؟) « ان 
كل من قدم المت والتلاغوت فهو ناصب © واختاره بعض الاصحاب اذ لا عداوة 
اعظم من تقذم اانحط عن عراتب الكال وتتضيل امتخرط في سللك الاغبياء والجبال 
() عقاب الاعمال من »ع وق السجار عتفج م من الجلد ور ص 16 , 
0( رراه فىالحار عنمستطرقات ااسرائر ج عمن اتلد ووص ١6‏ وسياقى ص وم 








2ه (حم امحالقين ( 96 
على من تسم اوج الحلال حى شك في انه الله التعال . انتهى . ووه في شرحه على 
الرمالة الالغية . ويمن صرح بالاصب جماعة من متاخرى التاخرين : منيع ب الس 
نعمة الله المزائري في كتاب الانوار النعرانية حيث قال : واما الناصبيوا<واله واحكا.ه 
فعا بم بديان امين : ( الاول ) - في بان ٠منى‏ الناصب الذي وردت الرواءات انه 
3 وأنه شر من !بودي والنصر' 5 والجومى وانه كابر باجماع الاماءية » و'لذي 

ب اليه أكثر الاصحاب ( رضوان الله علييم ) ان الراد به من نصب المداوة لآل 
د ( على الله عليه واله ) وتظام ر بنضهم كا حو ا! وجود في ا1 وارج وبعض ما ؤراء 
النهر » ورتيو! الاحكام فى باب الطبارة والنجاسة والكفر والاعارن وجواز التكاح 
وعد.ه على الناصبي بهذا اامنى : وقد تفطن شيخنا الشبيد الك تي من الاطلاع على غرائب 
الأخبار فذهي الى ان الناحبي حو الذي نصب العداوة إشيعة أهل البييت ( علييم 
اللام ) وتظاهر في القدح فيهم كا هو حال | كثر احالتين لنا في هذه الاعصار فى كل 
الامصار ... إلى آخر كلامه زيد فى مقامه . وهو الإى!لدلول عليه باخبار العكرة الاطبار 
كا ستأتيك ان شاء الل تعالى ساطمة الا نوار ‏ 

اذا عرقت ت ذلك فاعلم أن من جملة من صرح باب بارة امخالفين ‏ بل رعا كان حو 

الامل فى الخلاف في هذه المأ فى القول باسلاموم وما بترتي عليه ب الحقى فى الممتير 
حيث قال : اسار الملمينطاهرة واناختلنت آراؤمم عدا الخو 5 الغلاة » وقال الشيع 
فيالمبسوط بنسجاسة المجيرةوالميسمة » ودر بعض التأحر بن بنسجاسة منل يعتقد المقعدا 
المستضعف . لنا أن الني ( صلى الله عليه واله ) ل يكن يجتنب سؤر احدم وكارن 
شرب من المواضم الي تشرب هنا عاشة وسده جنب عل ( عليه السلام ) سود 
أحد من الصحابة .م بابي 3 » ولا يفال أن ذلاك كان تقية لانه لا يضار الببا الا مم 
الالالة » وعنه ( عليه السلام ) )١(‏ « انه ستل أ بتوضاً منفض ل جماعة المسامين احب اليك 

() دمادق الوسائل ى الاب م من الماء المضاف 








جه ( حم الحالنين ) - 
او نتوضأ من ركو أبيض عفر ؟ فقال بل هن فضل وضوء جماعة المسليين فار _ 
ديني الىالله تعالى المنيفية السمحة 6 ذكره انو جمفر عن بابويه فى كتابه . وعن العيص 
إن القاسم عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « أن رسول الله ( 0000 
كان يغتسل هو وعائشة من أناء وأحد » ولان التجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف 
عل الدلالةء اما الخوارج فيقددون فى عل ( حأية السلام ) وقد عل من ادن حرم 
ذلك ء فبم بهذا الاعتبار داخلون فى الكفر لخروجبم عن الاجماع وهم المعنيون 
بالتصاب . انتهى كلامه زيد مة'مه . وقال فى الذخيرة بعد نقل ميمه انه ككن الذظر 
فى بعض تلات الوجوه ا-كنب! بمجموعها توجب الظن القوى بالمعالوب . 1 
اقول : وعندي فيه نظر من وجوه : ( الاول  )‏ انه لا مخ ابه اما اأر اد بالخالف 
له فى هذه المألة الذي اشار اليه بقوله : « وصرح بسض التأخرين » ات ادرس » 
ولا ريب ان عراد ابن ادريس بالحق الذي صرح بنجاسة من ل يعتقده اما هو الولاية 
كا سبأتيك ببانه ان شاء الله تعالى فى الأخبار انها .مار الكفر والاء'ن فى هذا 
المغمار » ويؤيد ذلك استناء الستضعف كا سيأتيك'اتصريم به فىالأخبار ايضاء ولاريب 
ايضا ان الولاءة اما نزات فى ع عبره ( صلى ' 5 له عليه واله ) فى عَدير خم واأنحااقة 
فيها المستلزمة لكفر الحالف أنما وقع بعد موته ( صلى الله عليه وا له) فلا بتوجه الابراد 
يحديث عائْشّة والغسل معها من اناء واحد ومساورتها كا لا يت » وذلاك لانها في حيانه 
( صلى الله عليه واله ) على ظاهر الاءان وان ارتدت بعد موته كا ارتد ذلك الحم 
المغير اليزوم باعانهم فى حياته ( صلى اله عليه واله ) ومع تلم » ونيا فى حيانه من 
المنافقين فالفرق ظاهر بين حالي و<وده ( صلى الله عليه والله ) وموته حيث أن جملة 
المنافقين كانوا فى وقت حيابه على ظاهر الاسلام متقادن لاوامره ونواهيه ول محدث 
منهم ما يوجب الارتداد . واما بعد موته غيث ابدوا تلك ااضذائن البدرية واظبروا 


0( رواء قى الوسائل فى الباب ين من الاسار 








مس100 1 ل( حك الخالنين ) جه 

المضيئة ققد كمْدوا ما كان مستوراً من الذاء الاذين وارتدوا جباراً غير منكرين ولا 
«ستخفي نكا استفاضت به أخبار الأ مة الطاهرين ( عليهم السلام ) فشتان ما بين 
الحالتين وما ابعد ما بين الوقتين » فاي عاقل بزعم أن اولتك السكفرة الاثام قد يقوا 
عل ظاهر الاسلام حتى ستدل بهم فى هذا المقام والمال انه قد ورد علوم علييم الصصلاة 
والسلام )١(‏ « ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القياة ولا يزكيهم ولحم عذاب الم : 
دن أدعى امامة من الله ليست له ومن جحد اماما من الله ومن زعم أن لما في الاسلام 
نصيبأ © + نعوذ باللّهمن زلات الافر'م وطفيان الاقلام ‏ 

( الثاني ) - ان من العجب الذي بضحك الشكلى والبين البطلان الذي اظبر 
من كل شي" واجل ان يحم بنجاسة من اتكر ضر وريا من سائر ضروريات الدبنوان 
لم بع ان ذلك منه عن اعتقاد وبقين ولام بنجاسة من يسب أمير الؤمئين ( عليه 
السلام ) واخرجه قبراً مقاداً يساق بين جملة العالين وادار المطي عل بنته ليحرقه 
عليه وعلى ءن فيه وضر ب الزهراء ( عليه السلام ) حتى أسقطها جنينها ولطمها حتّىخرت 
أوجبها وجبينها وخرجت اوعتها وحنينها مضافا الى غصب الخلافة الذي هو اصل هذه 
السائب وبيت هذه النجائم والتوائب » ما هذا إلا سبو زائد من هذا النحرير وغَفلة 
واضحة عن هذا التحرير » فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبار الواردة في القام الدالة 
على ارتدادهم عن الاسلام واستحقاقهم القتل منه ( عليه السلام ) لولا الوحدة وعدم 
الساعد من اولئك الانام » وهل يجوز .ا ذوي العقول والاحلام ان يستوجبوا القتل 
وم طاهرو الاجسام : ثم اي دليل دل على تجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهى في 
ذلك الفمل الشنيع الشديد + واي دليل دل على مجاسة بنىامية الارجاس وكل من حذا 
حذوم -ن كثرة بتي العباس الذين قد ابادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس النم,ص 


. دواءئ اصول الكاق ج و ص سم الطبع الحديث‎ )١( 








جه ( حكم الحالنين ) إلمؤ سمه 

والنية ؟ واي حديث صرح بنجاستهم حتى يصرح بنجاسة عتم ٠‏ وأي ناظر وسامع 
خعليه ما بلغ بهم م نأ ئمة الضلال حتىلا يصار اليه الامع الدلالة : ولمله (قدسسمره ) 
ايضا ينم من مجاسة يزيد وامثلله من خنازير بي امية وكلاب بي العياس لمدم الدايل 
على كون التتقية مي المانعة من اجتئاب أولنك الارجاس . 
المسلبينلا مخلو من نوع مصادرة » نانالي باسلام الخالقين اول البحث والاىبالنجاسة 
ماحم بذك لثبوت الكثر والنصب المستازمين لانجاسة : على انالا نسل أن المراد 
بالاسلام هنا الممى الاعمما أستند اليه بل المراد ابا هو المعنى المرادف للاعان كأ كسسره 
به بعض عمائنا الاعيانحيث قال : والوجه في التعليل كونالوضوء بفضل جماعة المسادين 
أسبل حصولا » الى أنقال مع ما فيه . نالتهرك بور المؤمن ومحصيله الالفة بذاك . 
لاك لا قيله ولا بعده من الاصحاب . 

وبالجلة فا نكلامه فى هذا المقام لا اعرف له وجب وجيها عن اخبارهم ( عايهم 

هذا ء واما الأخبار الدالة على كر الحالئين عدا المستضعذين فنها ما رواد في 
الكافي )١(‏ بسنده عن مولانا ااباقر ( عليه السلام ) قال : ١‏ ان الله عر وجل تصب 
عليا ( عليه السلام ) علا بينه وبين خلقه فن عرفه كأن مؤمنا ومن انكره كان كاقراً 
ومن حبله كان مالا 00 

وروى فيه (؟)عن ابي براحم ( عليه السلام ) قال : « أن علي ( عليه ااسلام ) 
باب منأبواب الجنة فندخل بابهكان ومن ومن خرج منبابه كا نكافراً ومن لم بدخل 

() الاصول ج ؟ ص بام الطع الحديث (م) الاصول ج + ص لمم 











ارا ( حك الخالنين ) جه 





فيه ول يرج منه كان فى الطبقة الذين لله عز وجل فيهم المشيئة » . 

وروى فيه )١(‏ عنالصادق (عليه السلام) قال : «... منعرفنا كان «ومثاً ومن 
انكرنا كان كائراً ومن ل يعرفنا ول بتكرنا كان ضالا حتى يرجم الى المدى الذي 
افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة فان مات علىضلالته يفمل الله به ما يشاء » . 

وروى الصدوق فى عقاب الاععال (؟) قال : ١‏ كال |لوجعفر ) عليه السلام ( 
« أن الله تعالى جمل عاي] ( عليه السلام ) علا ينه وبين حلقه ليس ينهم ويينه عم غيره 
أن تبعه كان ٠ؤمنا‏ ومن جحده كان كافراً ومن شلك فيه كان مير كا » ورواه البرقي 
في المحاسن مثله (") . 

وروى فيه أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « ار عليا ( عليه 
السلام ) باب هدى ٠نعرفه‏ كان مومثاً ومن خالفه كان كافراً ومن اذكره دخ لالثار » 

وروى ف العلل سنده الى الياقر ( عليه السلام ) قال : « ان العم 
رسول اله ( صلى الله عليه وآله ) عند علي ( عليه السلام ) من عرفه كان وما ومن 
ححاده كان كافراً 6. 


الذي وصضعة 


السلام ) (ه) قال : مه الامام عم بين الله عرز وجل وبين خلقه من عرفه كان «ؤمئاً ومن 
انكره كان كاتراً » . ّْ 

وروى ف الامالي بسنده فيه عنالتبي ( صلى الله عليه واله ) (<) انه قال لمذيقة 
العاتي « يا حذينة ان حجة الله عليتم بعدي علي بن الي طالب ( عليه السلام ) الكفر 


زى الاصولج ١‏ ص بيمى الطبع الحديث ()صه (؟') ص قم 
دخل النار 4 


زه) دراه في الإحار يم لاص بام ب دماء ف الحار عنه ج و ص مم 











ج. ( حكم الحالفين ) 2 7 55 
يدكفر بلله سبحانه والشرك به شرك بلله سبدانه والثتك فيه شك فى الل اه 
والالحاد فيه الماد فىاللّه ...حانه والانكار له انكار لله تعألى والاعان به اعان بللهتعالى 
لانه اخو رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ووصيه وأمام أمته و.ولاثم . وهو حيل الله 
المنين وعروته الوثت التي لا انتصام لما ... المديث » . 

وروى فى الكائي )١(‏ سنئده الى اأصد'ف قال : و سألت ايا عردالله ( عليه 
السلام ) عى قوله تعالى : « فني كافر ومنكم ا تعالى اعانهم 
عوالاتنا وكفرمم بها يوم اخذ عليهم الميثاق وهم ذر فى صلب آدم » . 
وروى فيه (") سدذه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « اهل الشام شر من 
اهل الروم واهل المديئة شر من اهل مكة واهل مكة يكفرون لله تعالى جبرة  »‏ 
وروى فيه بسنده عن احدها ر عليها السلام ) (:) د أن اهل مكة لمكفرون 
الله جبرة واهل المدنة اخبث هن اهل مكة » اخبث منهم سبعين ضمماً » : 
وروىفيه (5) عن اني مسروق قال : « سألني انو عبد الله ( عليه السلام ) عن 
أهلالبصرة ما مم:فقات عسجئة وقدرية وحرورية . قال لع ناه تعالىتاك المللالكافرة 
المشركة التي لا تعيد الله م » الى غير ذلاك من الأخبار الي يضق عن نشرعا 
المقام ومن احب الوقوف عليه! فليرجم الى الكافي ولا سما فى تفسير الكفر فى جلة 
من الآنات القرائنة 5 
وأنت خبير بان التعبهر عن الخالقة فى الامامة فى جملة من هذه الاخبار بالانكار 
فى عض والجحود فى بعض دلالة واضحة على كفر هؤلاء الحالفين منقبيل كفر المحود 
والاتكار االوجب روجهم عن جادة الاسلام بكليته واجراء 5 الكثر عليهم برمته 
ر١)‏ الاصول ج ١‏ ص +0 الطبع الحديث . 0 


رع)عره) الاصول ل ج لاص و . ؛ الطيع الحديث . 
(؛) الاصول ج ب ص .ع الطبع الحديث . 











م1 ل ) 5 الحالنين ) جه 

وان تخالفتهم فى ذلك اعا وقع عناداً واستكباراً لقيام الادلة علبيم فى ذلك وسطوع 
البراهين فيا هنااك لديم ؛ لان ال+<ود والاتكار اعا يطلقان فى مقام الخالفة بعد ظبور 
البرهان كا صرح به علاء اللغة الذبن اليب. امرجم في هذا الثأن . و بذاك يظبر مافى 
جواب شيخنا الحدث الصالم الشيخ عبدالله بن الم البحراني حيث انه من تبم اأشبور 
بين التأخر بن ق المي باسلام الخالفين » قانه جاب عن اطلاق الكفر عليبم ف الاخبار 
بالل على الكغر المقبقي وان كانوا مسلين ظاهراً فهم مسلون ظاهراً فتجري علييم 
احكام الاسلام من الطبارة وحواز اأتاكحة وحقنالال والدم والوار 3 وو ذئاكك وكمار 
حققة وواقا فيتادون ف النار يوم القيامة » ثم احتمل حمل كفرهم على احد ممتي الكثر 
وَعَو كف الترك فسكفرم بعمنى ترك ما ام الله تعالى يدكا ورد « ار تارك الصلاة 
كافر » )١(‏ و « تارك الزكاة كائر » (0) و « تارك الحج كافر » () و « عرككب 
الكبائر كافر »-(4) . وفيه أن ما ذكره م نالكفر بالممنى الاول من انهم مسلمون ظاهراً 
النافقين في وقته (صلى الله عليه وآله) واتكاره عرد دعوى الاسلام لاو لتك الجالنين 
اول البحث » ومن المعلوم ان المتيادر من اطلاق الكفر حيث يذكر اما هو ما يكون 
مباينا للاسلام ومضاداً له في الا<كام اذ هو المنى المقيق لالظ : وهكذا كل لظ 
أطلق فاء! حمل على معناه الحقيق إلا ان يصرف عنه صارف ولا صارف هنا إلا جرد 
هذه اللدعوى وض ممنوعة بل ىق اول النحث أعدم الذايل عليها بل قيام الادلة المتعاضدة 
في دقعبا ووبطلاتم! ما اوضحناه في كتاب الشب'ب الثاقب فى بيان معنى الناصب ومابترتب 

(1) دواه ف الوسائل فى الاب ١‏ من اعداد الفرائض و نوافنها 

: (؟) دواه ف الوسائل فى الباب ؛ من ما يحب قيه الركاة 
(») دواه فى الوسائل فالباب بن من ابواب وجوب الحج 
() دداه فى الوسائل قى البأب ؟ من مقدمة الممادات 











١ 0 3‏ 32 الحالغين ) وما - 
عليه من المطالي . واما ما ذكرد من الجل على ترك ما ام الله تعالى انه لا يخق على 
من تأمل الاخار التى إوردناها انالكقر اللمنسوب الى حؤلاء انما هو من حيث الامامة 
وتركها وعدم القول بالاءامة . ولا يت ان الترك لشي' من ضروريات الدن ارن 
كان انما هو ترك استخناق وتباون فصاحه لا مخرج عن الاعان كترك الصلاة والؤكاة 
وتحوها وان اطلق عليه التكفر فى الاخبار كا ذكره تغليظا في انع من ذاك » وان كان 
عن ح«ود وانكار فلا خلاق ق ٠‏ كفر التارك كفراً حقيقنا دنا واخر رة ولا جور اطلاق 
اسم الاسلام عليه باللكلية كن ترك الصلاة وثهوها كذلاك » والأخار التقدمةي 





عرفت قد مرحت بكون كثر دؤلاء انما هو من حيث جحود الامامة واتكارها لاان 
ذلك استشقاف وتهاون مم اعتقاد ثوتها وحقمتها كالصلاة ونحوها فائه لا معنى لهبالنسية 
الى الامامة يا لا ممق ء وحينئذ فليختر هذا القائل اما ان يقول يكون الترك هنا ترك 
ححود وانكار سقط البحث وينم ما أدعيناه وأمااان بقول ترك استخفاف وتباون مع 
الاغغاض عن كونه لا ممنى له تالواجب عليه القول بامان الجالفين لان الرك كذلاك 
لا يوجب الخروج عن الاعانتكا عرفت ولا اراه يلتزمه . 
واماما يدل على نصبهم فنه ما تقدم نقله فى كلام شيخنا الشبيد الثاني من حديثٌ 
عبدالله بن سنان )١(‏ وتحوه أيضا ما رواه الصدوق في معاني الاخبار (؟) يسند معتعر عن 
معلى بنختيس قال : « سعءت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ابس التاصب من قصب 
لنا اهل البدت بذك لات ادا جل 11 مق اودري الناصب من تصب 
2 يل انم تتولونا وتتبرأون من اعدائنا » وروى اين ادريس ف مستطرقات 
السرائر 00 من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا ابي الحسن علي بن 
جمد المادي (عل.ه السلام) في جملة مسائل محمد ينعلي بنعيسى (>) قال : « كتيت اليه 


(1) عن لبإلاو (؟)ا ص ٠١4‏ 
(م) رراه عنه الحار ج م من اغله ١6‏ ص ١5‏ وق الواق ج , ص وه 








سداكمال- ( > الحالفين ) جه 

اسأله عن الناصب هلاحتاج في أمت<'مه الى اكثر من تمدعه المت والطاعوت واعتقاده 

وااستفاد من هذه الأخبار ان مظبر النعبب اإترتبي عليه الاحكام والدليل عليه 
اما تقدم الجبث والطاغوت أو بغض الشيعة من حيث القشيع فكل من اتعف بذلك 
فيو ناصي مجرى عليه أحكام اللصب © نعم يجب ان يستقى مره خير تقديم المت 
والطاغوت الستضعف كا عرفت من الاخبار التقدمة وغيرها ايضأ فيختص الح عا 
النقار الى الاخبار الذكورة ما عليه أكثر اصحابنا للتقدمين الماكين بالكفر و كثير 
من متأخرى المتأخر ين كا قدمنا نقل كلام بعضهم . 

واما ما اجاب به الشييخ الحدث الصاح التقدم ذكره ‏ من أ نالناصب يطلق على 
معان : ) احدها ( امن قصب العداوة لاهلاابدت 0 علييع اأسلام ( وعل هونا مل 
ما ورد من حل مال الناصب ونحوه . و( ثانيها  )‏ من قدم الجبت والطاغوت كا تضمنه 
خير السرائر . و( ثالئها ) - من نصب لاشيعة ‏ قهو نائى" ءن ضيق الخناق واتالم مجد 
مدا للمنى الاول3للا ولم يبد لمي دلبلا على هذا التقسم سوى دعوام اسلام انخالتين 
فارادوا الجم بون الحكم باسلامهم وبين هذه الاخبار حمل النتصب عل ما ذكروه ف العنى 
الاولوهو اول البحث في السالة فان الخصم عنع اسلاموم ويقول يكفرم . 

وبالجلة قانه لا خلاف ببننا وبينبم في أن الناصي هو العدو لاهل الييت والنصب 
لمة هو العداوة وشرعا بل لنة ايضا على ما يغب من القاموس هو العداوة لاهل البيت 
( علبهم السلام ) انما الحلاف ف ان هؤلاء الخالفين ول يدخلون حت هذا العنوارنف 
ام لا فنحن تدعى دخولى محده وصدقه علييم وثم عنعون ذلك 4 ودليلنا عل ماذك نا 
الاخبار الذكورة الدالة على ان الامى الذي يعرف به النتصب ويوجب الحم به على 
من أتصف به هو تقديم الحبت والطاغوت أو بض الشيعة ولاريب في صدق ذلك على 








جه (حم الحالفين ) بم 

حؤلاء الخالفين » وليسهنا خير يدل على تفسير الناصب يانه امبعض لاهل البيت (عليهم 
السلام )كا بدعونه بل الخيران التقدمان صر محان فى انك لا جد احداً يقول ذلك . 
وبالجلة فانه لا دليل لهم ولا مستند ازيد من وقوعهم فى ورطة القول باسلامهم فتدكلقوا 
هذه التكلفات الشاردة والتأو يلات الباردة» علىانا قد حةقنا فىالشباب الثاقب بالاخبار 
الكثيرة بمض الخالفين المقدمين لاجبت والطاغوت غير المستضمقين لاح لالبيت (عليهم 
السلام ) واليه يشير كلام شبخنا الشهيد الثاني المتقدم نقله من الروض . 

ومن اظبر ما يدل على ما ذ كرناء ما رواه جملة من الشايخ عن الصادق ( عليه 
السلام ) قال : « الناصبي شر مناليبودي . فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال 
ان التاصي عنم لف الامامة وهو عام واليبودي لطف الننوة وهو خاص » انه لارس 
أن المراد بالناصي هنا مطلق من انكر الامامة كا ينادي به قوله « عنم لطف الاماية » 
وقد جمله ( عليه السلام ) شراً من الييودي الذى هو من جملة فرق اللكفر المقيق 
بلاخلاف . ومر: اراد الاحاطة باطراف الكلام والوقوف على صحة ما أدعيتاه 
من اخبار اهل الييت ( عليهم السلام ) فليرجع الى كتابنا ااشار اليه اتقأ قانه قد احاط 
باطراف القال ونقل الاقوال والادلة الواردة فى هذا المجال . 

وأماما بدل على نجاسة الناصب الذي قد عرقت أنه عبارة عن الخالف مطلقاً 
إلا المستضعف منه قنه ‏ ما رواه السكافي سنده عنعبدالله بن ابي يعقور عنالصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا تغتسل من الب الى جتمع فيها غسالة المام فان فيبأ 
غسالة ولد الزنا وهو لا يطبر الى سيعة آباء وفها غسالة الناصمي وهو شرهاء أن الله 1 
مخاق لقا شراً ٠ن‏ الكلب وان الناصب أدون على الله تعالى من الكلب » ومارواه 

فيه ايضاعن خالا القلانبي (؟) قال : «-قلت لاب عبدالل ( عليه السلام ) ال الذي 

)١( 2‏ رواهفى الوسائل قى الباب ١‏ من الماء المضاف 
(؟) دواه فى الوسائل فى الباب ١4‏ من ابواب النجا.ات 








5-0 ( حك الجالتين ) جه 
فيصاخني ؟ قال امسحبا بالتراب او بالحائط . قلت الناصب ‏ قال اغسلباة وعنالوشاء 
عن من ذكره عن ااصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « انه كره سؤر ولد الزنا وسور اليرودي 
والنصر افي و المشرك وكلءن خالف الاسلام» وكاناشد ذلكعنده سؤرااناصب»ورواية 
على ابن الحكم عنه(عليهالسلام)(؟)وفيهاد لا تغتسل من غسالة ماء المام فانه يغتسلفيه من 
الزنا ويغتسل شه ولد الزنا والناصب تنا اهل البدت وهو شرثم ومارواه الصدوق ىق 
العلل فى الوئق عن عبد الله ابن ابي يمقور عن الصادق ( عليه السلام ) (©) في حديث 
قال فيه بعد ان ذَكر الببودي والنصراني والجوسي قال : 9 والناصب لنا أهل اليدتوهو 
شرم ء ان الل لم مخلق خلقا اجس م نالكلب وانالناصب لنا اهل البيث لا نجس منه » 

ولجلة من اصحابنا فى هذا المقام ‏ حيث نقاوا عن|بنادري سالقول بنجاسة من لم 
يعتقد الى عدا ااأستضءف وعن اأرئفى ( رضي الل عنه ) القول بنجاسة غير اأؤمن 
وزيفوا لها حججًا واهية كلام واه ف الجواب عن ذلك لا يستحق النظر اليه ما لا مق 
على من تأمل فما ذكر ناد وتدير ما سطر ناه فانه هو الحجة فالمقام لا ماز ينه او لئكالاعلام 
فرعان 
(الاول) لا من انه على تقدير القول بالنجاسة كا اخترناه فاو الجأت 
ضرورة التقبة الى الخالطة جازت الباشرة دفما للغمرر كا أوجبته شرعية التقية فى غير 
مقام م نالاحكام إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرىالندوحة مها امكن . بقَالكلام 
فى اه لو زالت التقية بعد المخالطة والماشرة بالبدن والثياب فبل يجب تطبيرها ام لام 
اشكال بنثأ من حيث الحكم بالنجاسة وانما سوغتا مباشرتها للثقية وحيث زالت 
التقية كم النجاسة باق على حاله فيجب ازالتها اذلا مانم من ذلك »ومر: حيث 
() دواءفى الوسائل ف الباب م من الاسار 
(م) ور المروية فى الوسائل ف الاب ١١‏ من الماء المضاف 








جه )5 الخالفين ) تفوت 

تسويغ الشارع الباشرة ويجويزه لها اولا فا أتى به من ذلاث اع جائر شرعا وهو حكم 
الله تعالى فى حقه فى تلك المال وعود الحكم بالتجامة على وحه يوجب التطبير بعد 
ذلك محتاج الى دليل » وبالجلة فالسألة لا نخاو عندي من نوع توقف عدم الدايلااظاهر 
فى البين والاحتياط فيها ظاهر . وال العالم . 

( الثاني ) -- ينغي أن يعلل ان جميع من خرج عن االفرقة الاتى عشرية ٠ن‏ 
افراد الشبعة كلزيدية والواقنية والفطحية وموها ذان الظادر انحكبم كحكر التواصب 
فيا ذكرنا لان من اتكر واحداً منهم ( (علييم السلام ) كان كن اتكر الجيع كا وردت 
به أخبارم » ومما ورد مر الأخبار الدالة على ما ذكر نا ما رواه الثقة الجليل ابوععرو 
الكثي ني كتاب الرجال باسناده عن أبن ابي عمير عن من حدثه )1١(‏ قال : « سأات 
تمد بن علي الرض' (عليه السلام) عنهه الاءة « وجوه يومئك خاشعة عاملة ناصبة» (؟) 
قال وردت في النصاب »و الزيدية والواقنية من التصاب » وما رواه فيه سنده الى عمر بن 
يزيد (ع) قال : « دخلت علي الي عبدالله ( عليه السلام ) لد بى هلما في قضائل الشيعة 
ثم قال ان من الشيعة بعدنا من ثم شر من التصاب . فقات جمات فداك الس بنتحاون 
مودتكم ويتبرأون منعدو ؟ 7 قال نعم . قلت جعلت قداك بين لنا لنعرفهم قلملنا منهم 
. قالكلا يا عمر ما انتمنهماها فقوم يقتنون يزيد ويمتنون بعومى »وما رواه فيهايضا(ة) 
قال : 9 انالزيدية و الواقنيةوالتصاب بمْلة واحدة» وروىالقطب الراوندي فى كتاب 
الخرائج والجرايح عر امد بن تمد بن مطبر (ه) قال : « كتب بعض اصحابنا الى 
ابي دد (عليه السلام) من اهل البل يسأله عن من وقف على الى الحسن مومى ( عايه 
السلام ) ا: ولام ام اتبرأ متهم + فكتب لا تترحم على عمك لا رحم الله عنك وتيراً 
منه » انا الى لير ي' منهم فلا تتولحم ولا تعد عضا ولا تشبد جنائزهم ولا قصل على 


احد منبم ءات ابداً سواء » من ٠‏ جحل أماما من الله تعالىاو زاد اماما لسستامامته من الله 


حد منوم 
() و(4) ص و١‏ (م) سورة الغاشية الآيقووم رس ص امى؟ (5) كشت الغئمتص؛ة. م 








ةا عنم ( حم واداازة ) جه 
او قال ثالث ثلائة » أن الماحداى اخرنا حاحد اعى اولنا والزائد فينا كالناقص 
الجاحد إعرنا » وَكأن هذ! السائل لم بم ان عه كان .نهم تاعلله بثلات . وعي ‏ كا 
ترى - ظاهرة فى اأرأد عارية عن وصمة الاير اد. ونذا 0 نا ن! البها في ( قدس 
سره ) في «شرق الشمسين ان متقدي اصحابنا كانوا يسمون تلات الفرق بالكلاب 
لل.ماورة اي الكلاب الى اصابها الطر باامة فى جاستهم والبعد عنم . والله العام . 
(اإسألة الثانية  )‏ الشبور بين الاصحاب سم المتأخرين القول بطبارة ولد 
الزناء 1 3 باسلامه ودخول المنة . وعن ايبن افر يكثره وتجاسته : ونقل 
املاءة فياشتلف القول بالكقر عناارتفى وابن ادر يس » ونقل جملة متهم عر الصدوق 
أيضا القول بالتجاسة والكغر . قال فى انناف في باب السؤر : قال الشيخ ابو جعفر بن 
بوبه لاوز ااوضوء دور البيودي واالنصر ابي وولد الزنا والمشر ك وجعل ولد الزنا 
كااسكافر » وهو المتقول عن ال ر تفى واءن ادريسء وياقٍ عدائنا حكوا باسلامه » وهو 
المووسافق بيازذات . وقالالحققفيالمعتير ورعا تعللالائم - يعني منسور ولد الزنا - 
بانه كافر ونحن عنم ذلك وتطاله بدليل دعوادء ولو ادعى الاجماع يا ادعام بعض 
الاصحاب كانت الطالبة باقية انا لا نع ما أدعاه . قال فى العالم بعد نقلى الاقوال 
الذكورة : اذا عرفت ذلك قاءل ان ااعتمد 0 هو القول بالطبارة لكونها مقتضى 
الاصل والحرج عنه غير معلوم . وقال فى الذخيرة : ويدل على الطهارة الاصل وكونه 
محكوماً عليه بالاسلام ظاهراً وان سوّره طاهر لما اشر نا اليه من العمومات قيازم العموم 
لعدم القائل بالفصل . انتعى : 
واحتج في امتتعى اقول يكفره عرسلة الوشاء التقدمة )١(‏ قال : ووحهه انه 
لا يريد بلفظ « كره » المنى الظاهر له وهو النعي عر الشي' نعى تمزه لقوله 
« واليبودي » قان الكراهة فيه تدل على التحريم فلم بيق اآراد إلا كراهة التحريم 2 





(ك) ص هما 











جه ( حم ولدالزنا ) لووول 

ولا يجوز أن يرادا معا وإلا لزم استعال المشرك فى كلا معنبيه أو استعيال الافظ فمعنيين 
الحقيقة وامجاز وذلك باطل ءثم انهاجاب عن الاحتسجاج بالمتع من الحديث قانه مرسل » 
سلمنا لكن قول الراوي « كره » ليس أشارة الى النعى بل الكراهة الى فى مقايلة 
الارادة وقد تطلق على ما حو اعم م نالجر م والكروه نا الك السكراهة قد تطلق 
على النهي المطلق قيحمل عليه . انتعى . 

وقأل شيننا ابو الحسن الشيخ سلمان بن عبدالله البحرانى فى بعض مقيقانه وقد 
سأل عن ولد الزنا : هل محتمزان يدخل النة مم امكانان كون وما مقشرعا؟ فاجاب 
( قدس سرم ) با ملخصه أن جواز اءانه وامكان تدينه عقلا مالا خلاف فيه كف 
وأو لم يكن كذلك زم التكليف بالحال وهو باطل عقلا ونقلاء وانما الخلاق في الوقوع 
حل بقع منه الامان والتدين أم بقطم بعدم وقوع ذلك : والمنقول عن رئس الحدثين 





ابي جعفر همد بن على بن بابويه وامرتفى ع المدى واني عبدالله ابن ادريس اللي 
روح الله ارواحهم وقدس اشباحهم هو الثاني وهو انه لا يكون إلا كافراً يمنى انه 
لايختار إلا الكفر . وهم لا شكرون انه لو فرض اعانه وتدينه امكن دخول النة بل 
وجب وأن كان عندثم ان هذا الفرض غير واقع لانه لابد وان مختار مر: قبل نقسه 
السكفر » وىظواهر الاخبار ما يشبد بهذا القول مثلقوله (عليه السلام) )١(‏ « ولدالزنا 
خيراً عن الكائ() يتضمن قوله : « ان اله حرم الجنة علىكل لخاش بذي قليل الحياء 
لا يللي يما قالولا ماقي ل لدقانكازفتشتلم جدمإلا لغيةاوشرك شيطان . ققبليا رسول الله 
( مل الله عليه وآله )وني الناس شرك شيطان 7 فقال اما تقرأ قول الله عز وجل : 

(و) البحار ج مم ص «وء وسفيئة الحار ج ١‏ ص .٠ه‏ 

)م( سقدئة البحار ج و ص .وه واده 

2 الاصول ج ا ص سرح الطبع الحديث 











ل ( حك ولد الزنا) جه 
وشاركهم فى الاموال والاولاد » )١(‏ قال تان ظاهره تحرم المنة على الصنف المد كور 
تحر عا مؤبداً » الى ان قال : ولا عخق انه مكن -ها الخير عليتجرع المنة علييم زمانا طويلا 
او ترم جنة خاصة «هدة امير هذا الصنف كا احتمله شييذنا البيالي في شرح الار بعين . 
ثم ذَك جملة من الأخبار الدالة على كون حب علي عليه الام ) علامة على ليب الولادة 
وبنضّه علامة على الزنا . الىان قال وبالجلة الاخبار الشعرة برذا المعنى كثيرةإلا انبا قابلة 
لاتأوبل غير خالية عنقصور فيمند أو دلالة والقائلعضمونبا قليل نادر » واكثر اصحانا 
على اسلامه وطبارته وامكانتدنه وعدالته وصحةدخوله الجنة» وانا فىهذه السألة متوقف 
وان كان القول الثاتي لا يخلو من قوة ومتانة . وهو فتوىالشيحّين والفاضلينوالشهيدين 
وكافة ااتأحرين » ويعضده الاصل والنظر الى ع.وم سعة رحمة الله تعالى وتنضله 
بالالطاف الربانية والعناءات السبحانية على كافة العرية . انتهعى ملخصا . 

اقول : وين نبسط الكلام فى الايراد على كلام شيخنا الذكور ونين حا فيه 
من القصور وبه يتضح ايضا ما في القول الشهور » فنقول : لا يا ان شيخنا قد دخل 
في هذه ااسألة من غير الطريق وعرج على الاستدلال فيها من واد سحيق ول يمن الاثار 
فيها بعينالتحقيق ولا الفكر الصائب الاقيق ولم يورد شيئا من أخبارها اللائقة بها حسيا. 
برآد فإذا صار كلامه معرضاً للايراد » وبيان ذلاث يظهر من وجوه النظر التي تتوجه على 
كلاءه الظاهرة فى تداعي ما بنى عليه وانهدامه . 

فاحده! -- جعله تحل الخلاف فى ااسألة أنه حل بقع من ابن الزنا الاءارن 
والتدين ام يقطم إعدمه + وحمله القول بكفره على معتى انه لا بقع منه إلا الكفر وإلا 
فانهم لا شكرون أنه لو فرض اعانه وتدينه امكن دخوله الجنة بل وجب : فانه ليس ق 
تحله بل حؤلاء القائلون يكفره يقولون به وأن اظبر الايمان وتدين به كا حو ظاهرالنقل 
عنهم » ويه صرح جهلة من أصحايتا : ٠نهم‏ شحنا شاعة الحدثين غواص محار الانوار 


(1) سودة بت اسرائيل ١‏ الآية > 














جه ( حك ولد الزنا) ص 
حيث قال فيه : ونسب الى الصدوق واارتفى وإين ادريس ( قدس الله اسرارمم ) 
القول بكفره وان ل يظهره ٠‏ ثم قال : وهذا تخالف لاصول العدل اذ لم بعل ياختياره 
م لستعدق به العقاب قيكوزعةابه ظلما وجوراً ولس بظلام لأعييك : انتهى 3 اقول :وهذا 
الذي نقله عن الشايخ الثلاثة هو الذي تدل عليه الأخبار وش التي اوجيت مصيرم اليه 
2 بك ١‏ نشاء اش تعالى انها صر نحة في حرمانه المنة نان اظهر التدين والاعان» 
نعم ما ذكره من القول بالكتر انما هو وجه تأويل حبث حمل القائلون باسلام ولد الزنا 
الأخبار الاالة على عدم دخوله الجنة على انه إكونه يظير السكفر لجعاوه جوابا ععر: _ 
الاخيار الذورة مم انها صر نحة في رده انها سيظير لاك 3 نك لاان ذلك مذهب 
القائلين يكفره . 

وثاننها - ما نقله من الادلة لاقائلين بالكفر وقوله في آخر الكلام : وبالجلة 
والأخار المشعرة بهذا الممنى كثيرة الا انها قابلة للتأويل . ذانه مسلم بالنسة الى اخياره 
التي اوردها لكنها ليست هي ادل هذا القول يأ تومه بل ادلته ماستذكرم مرق 


الرواءات الصحيحة الصرمحة ااستفيضة الغير القابلة لاتاويل . والعجب منه ( قدس سره) 





مع سعة دائرنه فى الاطلاع وكونه من لا تجارى فى سعة الباع كيف غذل عن الوقوف 
عليها مع كثرتها وانتشارها وتكررها واشتبارها حت اعتمد ني الاسدلال على هذه 
الاخبار البعيدة عن القام عراحل لا تتطبق عليه إلا عزيد تكلف م لا مخق على 
الخبير الكامل . 

و#لنها - ماده من قوله : ان أ كثر اصحابنا على اسلامه وطبارته وامكان 
دنه وعدالته وصحة دخوله المنة » ومله الى هذا القول سد توقته وقولهانه لا يخاو من 
من قوة ومتانة » ومن اكلام على هذا الوجه يظبر لك ما فى القول الشبور أيضا من 
القصور تان فيه أن ما صاروا اليه هنا في هند اأو اضع مخالف للة الاخار الواردة عن 
العترة الطاهرة في جملة من موارد الاحكام : 





ةل ( حك ولد الزنا ) جه 
قنها - دعوىالطبارة مم ان ظلواهر الأخبار تدل علىالنجاسة » ومنها ‏ ما تقدم 
فى آخر اإسألة لاتقدمة وهجيرواية عدالله بناني يمور )١(‏ الدالة علىالنهي عن الاغت! 
من البثر الذي مجتمع فيه غالة الجام قان فيه غسالة ولد الزنا مم اشمالها على اأبالغة فى 
نجاسته بانه لا يطبر الى سبعة آباء » وعرسلة الوشاء (؟) وان محل فى المنتهى لتأويلها بما 
قدمنا ذكره إلا انه اما يصار اليه مع قسلم صحته .م وجود المارض ٠؛‏ ورواية حمزة بن 
أجدع: ن ان الحسن ن الاول ( عليه السلام ) (*) فى حديث قال فيه : « ولا تغتسل من 
البثر التي مجتمع فيها ماء امام فانه يسيل قيها ما يغقسل به الجنب وولد الزنا والتاصب لنا 
احل البيت وهو شرثم » وليس في الأخبار ما يعارض هذه الاخبار سوى تجرد دعواهم 
الاسلام وسيظير لاك ما فيه في لتقام » ورواية علي بن ا1 ٌ ينه جملة من الأخبار 
ظاهرة فى تجاسته مع تأبدها عا بأني من الأخبار في تلك الاحكام . 
ومنبا - دعوى العدالة ولا مذنى ان الواضع التي يشترط فيم! العدالة همي الامامة 
فى الصلاة وقد اتنقت كلة الاصحاب والاخبار على اشتراط طبارة الولد فيها وانها 
لا تعقد بان الزنا وان تدين بالاصلام وكان منه ىاعلى مقام ؛ والشبادة وقد استئاضت 
الاخبار يانه لا تقيل شبادته» والقضاء وقد اتفقت كلة الاصحاب على انه لا يجوز لهتولي 
القضاء » وحينئذ ناي ثمرة لهذه العدالة التي ادعاها فى القام 7 والاخبار الواردة فى هذه 
اللواضع التي أشر نا اليبا معاومة لمنوقف على الأخبار ومن لم غنلراج » فلا ضرورة 
الى التطويل بنقلها وكذا نقل كلام الاصحاب ق هذه الابواب 
وعما يؤد الحم بكفره ما ورد في ديته وانها كدية اليبود وااتصارى ماعائة 
درم يا ورد فى رواءة عبدا »ان بنعيداخيد (4) ومرسلة جمغر بن شير (ه) ورواءة 
ابراهم بن عبدالميد )١(‏ وفي رواية عبدالله بن ستان عن الصادق ( عليه السلام ) (7) 
)١(‏ وزنا)اص بم وممرى م المرويةقى الوسائل فىاللاب و من الماء لضاف 
(؛) و(ه) و!د) مسن المروية قى الوسائل فى الباب هو من ديات النفس 











جه ( حم ولد الزنا) دوفو 

قال : «سألته كك ديقولد الزنا 7 قال بعطى الذي انفق عليه ما انف قعليه » وقد حكعضمون 
هذه الاخبارالصدوق وار تَمى واءنادريس بناء على مذعيهم فىالسألة » والشبور يناءعل 
الم باسلامه أن ديته دية لأسا مع انه لا معارض لهذه الاخبار فى الام . 

ومنها ‏ دعوى دخول المنة تانالاخرار مستقيضة بردها » ومنها ما رواه الصدوق 
فى العلل يستده عن سعد بن عمر الجلاب )١(‏ قال  :‏ قال انو عبداقه ( عليه السلام ) 
أن الله عز وجل خلق المنه طظاهرة معليرة قلا تدخلب! إلامن لابت ولاديهء وقال 
ابو عبدالله ( عليه ااسلام ) وى لمن كانت امه عنيفة © وروى في السكتاب المذكور(؟) 
بسنده فيه الى عمد بن سلمان الديمي عن ابه رفع المديث الى الصادق ( عليه السلام ) 
كال : « يول ولد الزنا ارب فا ذني : قا كان لي في امري صنم » قال فيناديه مناد 
فبقول انت شر الثلاثة اذني والااك فنيت عليها وانت رجس وان بدخل المة إلا 
طاهر » اقول : أنظر الى صراحة هذا الخير فى أن منعه وطرده عن الجنة اا هو :. 
حيث كونه ابن زنا حيث أنه احتيج بان لا ذنب لي يوجب بعدي وطردي من المنة 
قاو كان كافراً لم ممتج بهذا السكلام ولو احتج به لاتاه الجواب بان طرده من المنة 
لكفره » وما رواه فىالكافي وغيره سنده عن الي خدعجةعن الصادق (عليه السلام) (©) 
قال : « لو كان احد من ولد الزنا ميا انج أسائم بي اسراثيل . فقيل له وما ساح بني 
اسرائيل * قال كان عايداً فقيل له ان ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا غيل الله تعالى منه 
عملاء قال رج سبح فى الجال ويقول ما ذني ؟ 6 وروى الهرقي فى الحاسن سنده عن 
سدير الصير في(؟) قال : « قال اوعفر( عليه السلام ) منطبرت ولادته دخل الجنه » 
وروى فيه ايضًا بسنده عن عبداللّه ءن سنان عن الصادق ( عله السلام ) (ه) قال : 
« خلق الله تعالى الجنة طاهرة مطبرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته » وهذه الاخبار 


يا ترى صريحة في ان منع أن الزنا من الجنة أما هو من حيث خبث الولادة لا من 





() دزمم)صههما زم) الحاسن ص م١٠‏ (؛)وزه) ص وما 








2000 (حك ولد الزنا) جه 
حبث الكفر الذي زعوأ هل الاخبار عليه كا قدمنا الاشارة اليه » وروئتق الحاسن 
ايسا سنده عن اوب بن الحر عن ابي بكر )١(‏ قال : « كنا عنده ومعنا عبدالله بن 
يجلان فقال عدالل بن ملارن معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال أنه ولد زنا فقال 
ماتقول ؟ فقلت أن ذلاتك لقال ققأل أن كان ذلك كناك بي له بدت ف النار من صدر 
برد عله وهججهم وين برزقه » قال بعض مشائخنا بعد نقل هذا الخبر : قوله منصدر 
أي ينى له ذلك في صدر جيم وأعلاه » والظاهر أنه تصحيف الصير بالتحريك وهو 
الجد . وروى فى الكاني بسنده عن أبن ابي يعفور (؟) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) ولد الزنا يستعمل 'ن عمل خعر] جزي به وآن عل شرا جزى .به © أقول 
هذا الخير موافق القول المثهور من أن ولد الزنا كائر الناس مجزى عا يعمل إلا آنه 
هم اجمثله لا يءارض الاخبار المتقدءة » ومما يوّكد هذا أيضا ما رواه الصدوق في عقاب 
الاعمال والبرقي في الحاسن سنديها عن ابي بصير ليث المرادي عن الصادق ( عليه 
السلام ) (>) قال : « ان نوحا حمل في السفينة الكلب والجعزير ول تحمل فيها ولد الزنا 
وأنالناص شر من ولد الزنا» وما روأه فيثوا بالاعمال فيالموثق عن زرارة (؟) قال : 
« “معت أبا جعقر (عليه السلام) يقول لاخيرني ولد الزنا ولا فى بشره ولا فشعره ولا 
فى له ولا فدمه ولاشي منه يمني ولد الزنا » وبالجلة قالفهوم م نالاخبار التي سمردتاها 
ان ابن الزنا له حالة ثالثة غير حالتي الاكان والكغر » لان ما تقدم من الاخبار الدالةعلى 
احكامه في الانيا من النجاسة وعدم العدالة مع الاتصاف بشروطها وحم ديته وكنا 
اخبار عدم دخوله الجنة وكذا الاخبار الاخيرة لا يجامع الحم بالامان يوجه » واسباب 
الكفر الموجبة لحي بكونه كافراً غير موجودة لان الفرض انه متدين بظاهر ألايمان 
كا عرفت من ظاهر الاخبار المذكورة . 

ز(لا سس ١16‏ (») دماهء فالواق ج بو صمحم 
(م) الحاسن ص هم١‏ (؛) عاب الاعهال صن م؟ 








جه ( حك واد الكافر) 1“ 

وكف كان فالحمق عندي ق السألة ماافاده ميحتا غواص محار الانوار 
ومستخرج ما فيها من لثالى' الاخبار » حيث قال بعد نقلجملة م نالاخبار الدالة على عدم 
دخوله الجنة ما صورته « اقول عكن امم بين الأخار على وجه دوافق قانون العدل بان 
بقاللا سخلولا الزنا المنة لكلا يعاقب ف التار إلا بعد ان يظهر مه ما يستحقه ومع 
فم لالطاعة وعدم اركاب ما حبطه يثاب ف النار علىذاك ولا لزم علىالله تعالى ان شب 
الخلق فى المنة » ويدل عليه خير عبدالله بنعيلان ولاينافيه خبرعبدالله بن ابي يعنور اذ 
ليسقيه تصريح بأنجزاءهمكون ق الجنة » وأما العموماتالدالة علىان من تومن اهو يعمل 
صاللحَاً بدخَلالله الجنة فيمكن أن تكون مخصصة بتلاك الاخبار» أنتعى كلامه زيد مقامه . 

والذي بقرب عندي ان مقتضى هذه الاخبار الكثيرة ااستفيضة ااتى تاوناها 
فىاحكامهدنياواخر د سما الاخيار الاخيرةالدالةعلى انه شر م نالكلب وا عزير وانهلاخير 
فى شعره ولا بشره 0 الح. انه فى الغاليوالا كثر لايطري ولا يكون. وما وان كان 
مؤمتافاعانه يكون مستعاراً وانثيت علىاءانه ركان مستقراً يكون ثوا به ف النار على الوجه 
الذي ذكره سينا الشار اليه . وعا حققناه فى القام وكشفنا عنه نقاب الابهام يظبر 
لك ما ف يكلام علائنا الاعلام في اأسألة لدم وقوفهم على ما ورد من اخبارثم ( عليوم 
السلام ) والله الحادي من يشاء . 

( للسألة الثالثة ) - قال في ااعالم  :‏ ظلاه ركلام جماعة من الاصحاب أن ولد 
الكاثر ين يتبعها فى اتنجاسة الذاتية بغير خلاف لاهم ذكروا لمم جازمين به غير 
متعرضين لببان دليله كا هو الشأن في السائل التي لا عجال للاحمال فيباء ومن ذحكر 
ا > كذلك العلامة في التذكرة ولكنه فى النباية | ثار الى نوع خلاف او احمال 
فيه فقال : الاقرب في اولاد السكفار التبعية للحم . وانت اذا احملت خيراً عا 8 
في مجاسة الكافر وجدت اتوقف فى الحم بالنجاسة هنا على الاطلاق جالا ان لم ثبت 
انعقاد الا جماع عليه . ودعا استدل له يانه حيوان متفرع من حي وأ نين مجسين قدت له 








مها ( حكم ولد الكاتر ) جه 


حكها كالكلي والختزير . ويشكل بان الظاهر كون امقتضي لثبوت ال في التولد 

من اليوانين ااتجسين دو صدق اسم الميوان التجن عليه لا جرد التولد » وييدا 
سرح العلامة في أثناء كلام له فى النتعى فقال ان ولد الكلب ليس تسا باعتبار تولده 
من الننجس بل باعتبار صدق اسم الكلي عليه . وقد عرقت استشكاله في جملة من كته 
اح> بنعجاسة التولد منالسكاب والختزير اذا كان ميابئا ماء وحينئذ يكون الس ف 
واد الكائر موقونا على صدق عنوان الكفر عليه » انتهى . 

اقول : يكن الاستدلال تاقول اللشبور من تبعية ولد الكافر لانويه فى الكفرعا 
رواه الصدوققالفقيه فيالصحبحعن جمفر بن بشير ‏ وطر بقه اليه فيالشيخةصحيح ‏ عن 
عبداله بن سنان(١)‏ قال : « سأات أبا عيدا(عليه الملام) عناولاد امش ركين عوتون 
قبل ان ببلنوا الحنث : قال كنار والله اعر با كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » 
وروى فيه عن وهب بن وهب عن جعقر بن تمد عن أبيه ( عليها السلام ) (2) قال : 
« قال علي ( عليه السلام ) اولاد الشر كين مم آبائهم في الثار واولاد السلفين مع 
ابائهم فى المنة ». 

ولامائٍ ذلك ما ورد من الاخبار الدالةعلىانه تؤجج هم نار ويؤىون بدخوها 
دن دخلها كانت عليه برد وسلامآ وكان من اهل الجنة ومن امتنع كان فى الذارك 
رواد فى الكافي في الصحمح أو الحسن عن هشام عن الصادق ( عليه السلام ) (") قال : 
ثلاثة يحتج عليهم : الابج والطفل ومن مات ف العثرة » قترقع لهم نار فيقال لهم 
ادخاوها فن دابا كانت عليه برداً وسلاماً ومن الى قال الله تعالى هذا قد أمرتكم 

فعصيتموني »© وروى فيه أيضأ عن سبل عن غير واحد رقءوه (4) « انه سئزعن الاطمال 

0 (0) و(م) باب (حال من بموت من اطفال المشركين والكفار ) من كتاب الشكاح 
رح) الفروع ج ١‏ ص وعم الطبع الحديث 
(:) الفروع ج ١‏ ص م » الطبع الحديث 





جه ( حك ولد الكافر ) ووو 
فقال اذا كان يوم القيامة جمعيم اله تعالى واجج لحم ترا وامم ان يطرحوا انقسيم 
قهان كان في عم الله تعالىانه سعيد رج بنفسه ذمها وكانت عليه برداً وسلاما ومن 
كان في عله سبحانه انه شت امتنع قيأس الله تمالى بهم الى النار فيقولون يا رينا تأمى 
نا الى التار وم تجر علينا القم 7 فيقول الجبار قد متم مشافرة فلم تطبءوتي فكيف و 
ارسات رسلى بالغيب اليكم #» ثم تال في الكافي وق حديث آخر « اما اطفال الؤمنين 
قانهم بلحقون بآبائهم واولاد الشركين بلحقون بآبائهم » وهو قول الله تعالى ببما 
المقنا بم ذريتهم 6" 
لانا نقول لا ربب ان مقتضى الير ين المتقدمين و كذا الخبر لأرسل منالكا 
اخيراً الالالة على اللحوق بالآباء من كل من اولاد اؤمنين ولأشركين » والجع ينها 
وبين ما ذَك م ناخبار تأجبجالنار ممكن باحد وجبين » امايحمل اخبار تأجيجالنار لان 
الآذين يدخلون النار ويطيءورت م اولاد المؤمنين والذين عتنمون ثم اولاد الكفار 
والمشركين وحينئذ فيلحق كل من الفريقين بالآباء فى الجنة او النار بعد الامتحان 
المذكور » وأما حمل اخبار تأجمج النار علىغير اطفالالمؤمنين والكفار بناء علىما ثبت 
بالأخبار الصحيحة من تقسيم الناس الى «ؤمن و مس وكافر قاهل الوعدين وثم الؤمتون 
والكفار لا يقنون فى الحساب ولا تنشر لهم الدواوين ولا تتصب لحم الموازين واما 
يساقون بعد البعث الى المنة ان كانوا مؤمتين والنار انكاتو! كافربئئ» وهذان التريقان 
يلحق بهم اولاده فى الجنة والنار كا صرحت به تلك الاخبار ء واما اللسلنون وم اهل 
الحشر الأين يقفون في الحساب وتنثتر لهم الذواوين وتتصب طم اأوازين فبؤلاءالذن 
تأجج لاولادهم النار » وما يشير ال هذا الوجه تصريم أخبار الالاق بالؤمنين. 
والكافرين واجمالاخبار التأجبج الاطفال بقولمطاقفيحم لع لهذا الفرد الذي ذكر ةا » 
ومما بوّكده قول صاحب السكافي بعد نقل خير ااتأجيج المتضمن للاطفال بقول مطنق : 
وق حديث آخر د أما اطفال الؤمنين واولاد !لشركين » ذان فيه اعاء الى أن 








كا و ( حك ولد الكاتر ) جه 

خير التأجيج انما هو لغير اطمال الؤمنين والشركين وهم اطفال اللمين الذين ثم 
امعان اناب 

واما جم صاحب الواتي بين الأخبار ‏ محمل اخبار اللحوق ل الوح وار 
التأجيج على يوم القيامة ‏ فالظاهر سده فان ظاهر الاخبار المدكورة ان ماذر في كل 
من اخبار الطرفين أعا هو يوم القيامة ولااسما ان صحيحة عبدالله ين سنان قد صرحت 
بالسكفر ء ثم انه مع تسلم الججع عاذكره فاته لا يناقي اعتضادنا بالاخبار المدكورة لارنف 
حاصله هو الك بالسكفر على اولاد المشركين والايمان على اولاد المؤمنين الى يوم 
القيامة حتى انهم في البرزخ يلحقون بهم فى المنة والنار ممتداً ذلاك الى يوم القيامة فيقع 
التكليف لمم والامتخان بالنار » و بذلك يتمهز اصحاب المنة الاخروية الموجبة اخاود 
والثار كذلاك » وحينئذ فالاستدلال هذه الأخبار على ما ادعيناه حاصل على جميع 
الاحمالات . على انهلا خلاف ينهم في الهم بامان اولاد المؤمتين واجراء احكامه 
عليهم من الطبارة وتحوها وجواز الاعطاء من الزكة التي لا يجوز دفعها إلا الى المؤمن » 
وبذلك صرحت الاخبار من غير خلاق لا في الأخبار ولا يكلام الاصحاب » ولا 
وجه الحم هنا بالامن إلا عيرد الالحاق لان ترتي ذلت على المقائد غير ظاهر حيث 
لا تكللف قا ل الباوغ فكذلك اولاد المشر كين والكفار فاته 5# بكترم إلحانا لم 
بالآباء بسين ما ثبت فى اولاد المؤمتين ويخرج الأخبار المذكورة ا على ذلك . 

واذ قد ثبت با ذكرنا من الأخبار صدق عنوان الكفر على اولاد الكفار 
كصدق عنوان الاعان على اولاد المؤمنين ظبر لك ما فى قول صاحب المعالم في آخر 
كلامه المتقدم من:قوله : لا ولد بكون الحم فيولد الكافر موقوفا على صدق عنوان 
الكفر عليه » فانه قد ثبت ذلاك من هذه الأخبار عا لا بداخله الشك ولا يتطرق اليه. 

تم قال فى المعلم على اثر السكلام المتقدم ذ كره من غير فاصل : اذا عرفت هذا 
قاعم ان بعض الاصحاب استثتى ءن لمكم بننجاسة ولد الكافر عنا ما اذا سياه المسلم 








اج ( حكم ولد الكائر السي ) مدا سد 
واستشكل ذلك فىيحث الجباد بعدم الدليل عليه واقتضاء الاستصحاب بقاءه علىالنجاسة 
الى ان ينبت لازيل ثم ذكر ان ظاهر الاصحاب عدم الخلاف ينهم فى طبارت والمال 
هذه واء' اختلقوا في تبعيته للا ل فيالاسلام عمتى بوت احكام اسم ! له وهذا أس آخر 
زائد على الحم بالطبار ةك لا 5 ٠‏ وصرح الشهيد فيالذكرى بيناء الى بطبارته أو 
نجاسته على الخلاق فى تيعمته للا لم وعدمها حيث قال : ولد الكافر نجس ولو سياه مسلم 
وقلنا بالتبعية طبر والا فلا. ا ان احيال بقاء النجاسة بعد سبي اأسا له ضعيف 
لما قد طبر من أتحصار القتضىلاتنجس تقبله فيالاجماع ان ثبت ولا ردب فىانتفائه بالنظر 
الىما بعده ء والهسك ياستصحابالنجاسة مردود عنم العم ل:الاستصحاب قى مثله كا بيناه 
فى محله من مقدمة الكتاب » وبه يظبر جودة احتجاج العلامة وجماعة الح يطبارنه 
حينئف ياصالة الطبارة السالمة عن معارضة يقين التجاتة ؛ وضعف مناقشة سض الاصحاب 
فيه بان الأحى بالمكس لان النجاسة تحققت جرد الولادة فيجب استصحابها وهو اصل 
سالم عن معارضة قين الطبارة » وتوضيح وجه الجودة والضءف اته لاريب قارن 
الاصل في الأشيا ءكابا الطبارة الى ان يقوم على خلافب! دليل وحيث ان الدليل احرج 
عن حك الأصل في موضم الماع مخصوص بالمالة السابقة على السبي فالقدر التحقق من 
امخالفة لاصالة الطباوة هو ذاك وما عداه باق على مم الاصل لعدم قبول الاستصحاب 
اذا كان دليل الم الستصحب مقيداً حال كع . انتعى . 

اقول : ما ذَكره واختاره وقبله صاحب المدارك ‏ من القول بالطبارة بعد السي 
بناء على عدم عموم دليل الكفر وشهولة لما بعد السبي ‏ جيد بناء على ما ذكروه منعدم 
الاليل على السكفر إلا الاجماع وهو غير شامل لموضم التزاع » واما على ما ذَكر ناه من 
الأخبار الواضحة المنار فانه لا يصح هذا الكلام ولا ما ايتتى عليه في القام فان ظاهر 
الأخباركا ترى تبعية الولد لاويه فيالكفر الىيوم القيامة فيذلد معه فى النار أو عتحن 
يتأجبج نار له ؛ ويه يضمحل هذا البحث الذي ! كتروا فيه من القيل والقال-والجواب 








سد ولد 5١‏ ال جسمة » جه 

والسؤال ويزول الاشكال من هذا لجال » ويبطل ما ذكروه من التبعية للمسل ال'ني 
له في الاسلام او الطبارة خامة لمدم الدليل الشرعي » ودليل النجاسة الذي ذحكرتاه 
واضح الدلالة طافح القالة على ععوم النجاسة وبقائها سبي ام لا الى يوم القياءة فضلا 
عن ايام الانيا » ولسكنهم ( رضوان الله علييم ) معذورون لعدم حضور هذه الأخبار 
لم بالبال بل ولامرتهم في الخال : والله الحادي من يشاء والعالم محقيقة الحال . 

( لأسألة الرابعة > - قل المحقق فى ااعتبر ع نالشيخفيالبسوط أنه حكم بنجاسة 
لخجيرةوالمجسمة من فرق اأسلهين ولم برتضه بل ذهب الى الطابارة محتجا بان النجاسة حكم 
مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة . وادعى دلالة ظواهر بعض الاخبار على الطبارة . 

وواقق الشيخ المجسمة جماعة من الاصحاب : منهم ‏ احقق الشيخ علي والشبيد 
الثاني فى شرح الرسالة . واختلف كلام العلامة فى ذلك » فقال في التتهى بعد ان ذكر 
ان حكم الناصب والة لي حكم السكافر لاتكار هاما ع ثيونه من الان ضرورة : وهل 
الجسمة والمشبة كذلك : الاقرب الماواة لاعتقادم أنه تعالى جسم وقد نت ان كل 
جنع لث...وصرح ببذا القول ني التحرير والقواعد ايضًا » واستقرب ف التذكرة . 
والنبابة القول بالطبارة . و.ثل ذلك وقع لاشبيد فانه فى الذكرى استضع ف كلام الشيخ 
وق البيان عد الجسمة بالحقيقة والمشبية كذلاك فى اقسام الكافر المنتحل للاسلام وهو 
جاحد لبعضضرورياتة بعدارن حم بنجاسة الكافر جميع انواعه » وق الادروس 
اطلق جاسة اليسم ولم بقيده بالحقيق و بدللك جزم . وقال الشبيد الثاني في الروض بعد 
ان عد الجسمة : وهمقسمان مجسمة بالحقيقة وهم الذين يقولون ازالله تعالى جسم كالا سام 
ولاريب فى كقر هذا الفبير وأن تردد فيه بعض الاصحاب » وعجسمة بالتسمية الجردة 
وم القاثلون بأنه جسم لا كالاجسام ء وفى تجاسة هذا القدم تردد و كن الدليل الدال 
على نجاسة الأول دال على الثاني نان مطلق الجسمية توجب المدوث وان غاير عهها 
بعضا . انتعى . وجزم فى شرح الرسالة بالعموم فقال : ومن ضروب:الكفار الموسمة 








جه ( حك المييرة) سس 

ولو بالتسمية ‏ وما ذّكره فى الروض من الدليل الدال على النجاسة فى الجسم المقبتيجار 
ق الجسم بالمعنى الثاني فان مطل المسمية توحب الحدوث» وأعترضه ابنه المعالم فقال : 
وعندي في الدليل نظر لان ظاعره كون المقتضى لانجاسة حو القول بالحدوث لا مجرد 
التجسم ومن البين ان المجسم بننيالحدوث قطما فك نه يتخيل برأيه الفاسد عدم المناقاة 
بين المسمية والقدم . انتهى . وحينئذ فلا يازم من القول بالجسمية المدوث . 

وأما ا مجيرة انه قد ا واحد عنالشيخ القول تجاستهم وأعترضودبالضعف 
ول ينقاوا له دايلا علىذلاك » وقالفالمنتهى فيباب الامار : ككن ان يكون مأخد الشيخ 
فى حكه بنحاسة ور الجيرة والمجسمة قوله تعالى : ه .. كذلك يمل الله الرجس على 
الذين لا ينون »© )١(‏ والر<س النجى » ثم تال : وتنحس سؤر الجيرد ضعيف وفي 
المجمة قوة . ورد هذا الاستدلال لاشيخ بالآية جملة من تأخر عنه بالضعف » قال فى 
لمعالم : ولمل نظر الشبخ الى ما ذكره بعض المفسرين من دلالة قوله تعالى : « سيقول 
الذين اشير كوا لوشاء الله ما اشر كنا ولا آياؤنا ولا حرمنا من شي' كذلاك كنب الذين 
من قبلبم ... الآية » (؟) على كثر المجيرة . اقول : الظاهر أنه اثار يعض المفسرين 
الى صاحب التكشاف حيث انه من الممعزلة واستدل يهذه الآبة على كثر الجيرة من 
الاشاعرة فلعل الشيخ هنا استند الى هذه الآية» وتوجيه الاستدلال بها على ما ذكره 
فى الكثاف انها اخبار عما وف يقولهامشر كون ثم لما قالود قال سيحانه « وقالالذين 
اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ثى »© (*) يعنون بكفرحم وعردثم أن شر كيم 
وشرك ابائهم وير عم ما احل الله بمثيئة اله وارادته ولولا مشيئة الله ل يكن شي" من 
ذلاك كذهى الجيرة بعينه » قال ومعنى قوله سحابه : « كذاك كنبالذن ء, منكبلهم » 
جاءوا بالتكذيي المطلق لان اله تعالى ركب فى العقول وانزل فى الكتب ما دل على 

(و) سورة الانعام ‏ الآية مود («) سورة الاتعام . الآية 146 
(م) سورة التحل . الآاية بم 











لد 4ء# د ( حك الجيرة ) جه 





غناه وبرأءته من مشيئة القبائح وارادتها والرسل اخيروا بذلك فن علق وجود القباتج 
من التكفر والمعاصي بمشيئة اله وارادته فقدكدي التكذي ب كله وهو تكذيب الله 
عز وجل وكتبه ورسله ونيد ادلة العقل والسمع وراء ظهره ‏ 

قال في الحيرة بعد الكلام فى العام وتقل الخلاف ود و م د ناه : واذ 
قد عرقت ان العمدة في اثيات نجاسة الكفار على اصتافها حو الاجماع وهو غير جار في 
يحل المزاع كن القول بالتجاسة ها عارما عن الدايل »- ولا بعد القول بالطهارة سكا 
بظاهر ما روآه ان يالويه ىكتابه )١(‏ حيث قال : « سثل على ( عليه السلام) أتوضامن 
فضل وضوء جماعة ااسلبيناحب اليكاو يتوذأ من ركو ابض فر 7 فقال لا بىمن فضل 
جماعةاسلمين قانا حب دينكم الى ان المشف ةالسمحة السبلة»اذ هذهالرواية معتضدةبالاصل 
سالةه عن المعمارض والظاهر انالم شال إن اظبرالشبادتين إلا من خرج بالدليل ونضاف 
اليه المهومات الدالة على طيارة الاء وطوورته إلا ما حرج بالدليلاذ نارم منة طهارة 
سؤرم تم يازم عموم الحكم اذ الظاعر عدم القائل بالفصل . انتهى . اقول : الظاهر 
أنهذه الرواية هي التياشار اليها الحقق فيا قدم:ا نقله عنه صدر السألة من انه ادى دلالة 
ظلواهر بض الأخبارعلالطبارة وقد تقدمت ايض فىكلامهالذيقدمناه فى ااسألة الاولى . 

ثم اقول : لا يخنى ان ما طول به الاصحاب المقال في هذا الجال وتسفوه من 
الاستدلال وكثر ة الاقوال مع ما فيه من الاشكال بل الاختلا ل كله انما نئأ من القول 
باسلام الخالنين وإلا فانه على القول بكفر هم ونصبهم وتجاستهم كا اوضحناه فما تقدم 
لأ عرة لهذا البحث والاختلاق ولا خصوصية لذه القرق في البحث دون غير ثم مرل 
ذوي الخلاف » وما ذكره صاحب الذخيرة جريا على مذهبه وتصلبه ومبالفته فى القول 
البحث فى المسألة الاولى مستوق محمد الله تعالى وتقدم الكلام فى خيره المذكور في 
الكلام على كلام الحقق الذي هو الاصل قى هذا القول المتكور . والله هو العالح . 

1( روآاه ف الوسائل ىٌَّ الباب لم من اللاء الضخاف 





جه ( من التجاسات الكلب والحزير ) واد 
( الفصل الثامن والتاسع ) - الكلب والمعزير ولا خلاق فى تجاستها عينا » 
قال الشيخ فى الخلاف ان الكلب تجس العين نجس الاعاب نجس الور باجماع الفرقة 
وان الختزير نيجس بلا خلاف . وقال الحقق فى المعتير اذا لاق الكلب والختزير نويا 
أو عتندآ وهو رطب عسل موضم الملائاة وحوبا وهو مدهي علمائنا اجمم : وقال العلامة 
فى المنتهى والتذكة الكل والخعزير تجسان عينّا عند علبائنا . الى غير ذلك مر 
كلامبم الذي على هذا المتوال » وقد وافقنا على ذلاك ايض اكثر العامة )١(‏ . 
والاصل فيه الاخبار المستفرضة » ومنها صحيحة تمد بن مس (؟) قال : « سألت 
ابا عبداقه ( عليه السلام ) عنالكاب يصيب شيا من جسد الرجل #ةال ينسل المكان 
الذي اصابه » وصحيحة اافضل ابي العياس (») قال : ه قال اوعد الله (عليه السلام) اذا 
أصا بثو بكمن التكلبرطو بة قاء-لهوان مسه جاقافاصيي عليه الما يو صحجةعلى ين جعفر 
عناخيه موسى (عليه السلام) (+)قال «سألتهعنالرجل يصيبثوبه ختزير فلم هدكو 
وجو فى صلاته ككف يصنم به * ةالانكاندخل فى صلامفليمض وان لم يكن دخل فيصلاته 
فلينضح ما اصا بم نو بهإلا انيكونفيهاثر فيغسله. قال وسألته عنخعزيرشريمناناء 
كف يصع يه #قال يغ سيمع مرات»قولهفىالخير : «ان كازدخل فى صلاتهفليمض ... 
الى قوله فلينضح » المراد بهما اذا كانت الاصابة بغير رطويةبقرينة قوله «إلا ان يكون 
(ى فى المغتى ج و ص مه ام النجاسة قسيان تجاسة الكلب والختزير والمتولد نما 
فبذا لاختلفا ذهب أنه يحب غسلبا سيعاً احدادن بالتراب » وق بدائع "صنائع ج ١‏ 
ص وب ء اختلف المشاعخ فى كون الكلب نجس العين فنيم من قال انه نجس العين ومثرم 
من قال ليس بتجسالعين وهذا اقرب القولين الى ألمواب » وف الام اللشافعى ج ؟ ص ٠١‏ 
د جلد الكلب والحتزي لايطير بالدباغ لان النجاسة فنها وغما حان قاة واعا,طرر بالدباغ 
مالم يكن نجساً حماً والكلب والختزير لايطهران مال ابدا » 
(,) و(ح) المروية فى الوسائل فى الاب ١+‏ من'بواب التجاسات 
(:) المروية فى الوسائل ق الاب س١‏ من ابواب النجاسات 











0-5 ( من التجاسات الكلب والخزير ) جه 
فيه اثر فيمسله »© وسيجى” تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى قر سا فى مسألة الصلاة 
فى النجاسة » وفى الصحيح عن حريز عن من أخيره عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « اذا سئو ب كاب فان كان بابسا مانضحه وأنكان رطيا فاغسله » وعنالحسين 
ابن سعيد عن القاسم عن علي عن أني عبدالله ( عليه السلام ) () قال : « سمألته عن 
الكلب يصيي الثوب ‏ قال اتضحه وان كأن رطا فاغسله » وعن صتوان بن نحي عن 
معاوية بن شريم (©) قال : « سآل 0 عله السلام ) وانا عنده عن 
سور السنور الى ان قال قلت له الكلب ؟ قال لا . قات اليس كو سيم + قال لا والله 
أنه نجس لا واه أنه نجس © وصحيحة ل 5 قال : « سألت ايا عدالله 
( جليه السلام ) عنفضل الحرة والشاة » الى ازقال حتى انتبيت الىالكاب ؟ فة.ل رجس 
0 .. الحديث » وفى الصحبح عن حريز عن مد بن مس عرء_. الصادق ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « سألته عن الكلب يشرب من الاناء # قال اغسل الاناء » 

وقد ورد من الاخبار هناما لاهره المنافاة فى 4-1 كم الذكور » ومنبا ماروآه 





الشيخ فى الصحيح عن السين بن سعيد عن ابن سنان عن ا عن الصادق 
( عليه السلام ) (5) قال : « سألته عن الوضوء عاء ولغ الكلب فيه والستور أو شرب 
منه جمل أو دابة او غير ذلك أتوطأ منه أو ينتسل + قال نمم إلا ان جد غيره قتيزه 
عنه © ؤجله الشيخ على ما اذا كان الماء يالا مقدار الكر واستشهد له برواية أني بصير 
عن الصادق ( عليه السلام ) (7) وفيها « ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكوف 
حوضا كييراً يستق منه » اقول : ما ذكره الشيخ جيد فان ظاهر الخبر أن هذا الماء من 

(1) د( ؛) دواه قالوسائل فى الاب >؟ من ابواي التجاسات 

(م) در؛) و(ي) دواه فى الوسائل ق الباب ١‏ من ابواب الاسآر 

(ه) دواء فى الوسائل فالباب ؟؟ من ابواب النجاسات 

(د) دواه فى الوسائل ف الباب ٠‏ من ابواب الاسآر 








جه ( من النجاسات الكلب والحزير ) باولا د 
مياه الطرقالمشاعة وقد اوضحنا فيحث الء القليل انها لا تتقص عن كر فضلا عن كرور 
وما قدر الكر فاته لا بأني على شرب جمل كا ذكر فى الخير » ومنيا ب م! رواء 
فى الصحيح عن ابن أبى عير عن أبي زد النبدي عر:_ زرارة )0( كال : ١ج‏ سأات 
با عبدالله ( عليه السلام ) عن جلد التزير يجعل دلوا يستقى به + ل لا بأس » وله 
الشيخ ايضًا على قصد استعال الماء في سق الدواب او شيبه لا فى نمو الوضوء والشرب 
وهو حك )2 وعل هذا فكون نت البأس ا الى الماء الذي لستق به وانه لا بأس 
باستعالهومحمل على !١‏ ذكوه الشيخ . ويحتمل عندي ‏ والظاهر انه الأقرب ‏ انن البأس 
اما هو بالنسبة الى الب وانها لا تنجس بذلاك فمكون هذا الخير من الأخيار الدالة على 
طبارة البيْر وعدم اتتمالا بالملاقاة وقوع جلد الخمتزير قنياء ويؤيد هذا المنى موثقة 
الحمسين بن زياد عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت له جلد الخعزير تجعل 
دلوا يستق به من البثر الى يشرب متها أو يتوضأ منها ؟ قال لا بأس » انها ظاهرة فى 
ننى البأس عن ماء البثر لان الؤّال اما تعلق بذلاك ويصير معنى الرواية لا بأس به اي 
عاء الب والشرب والوضوء منه وانبالا تتجى بذاك ء ولا بأس بالاستقاء يلد 
الختزير على ماء البثر » وحيةتك فلا دلالة فيه على طهارة اللد ان لم يكن اظهر فى الدلالة 
لا مع الطهارة . 

() دواه فى الوسائل فى الاب ١6‏ من ابواب الماء المطلق 

(0)ل نعثر على هذه الرواية يبدا السند والمان تى كتب الحديث وأتما الموجود قمبا 
موئقة الحسين بن زرارة فى «١‏ شعر الختزير يعمل حبلا يستقى به ء وستأق فى الصفحة 8٠١‏ 
مصباح الفقيه للحسين بن زرارة رواسن احداضا ق شعر التزير والاخرى جلدء 0 








ي.؟ - ل تجاسةالكابءالختزير هلتعم اجزاءها التيلا محلها الحياة 7) جه 


فروع 
( الاول ) - أعشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم  )‏ بل لا نعم فيه 
خلانا سوى ١‏ ذهي اليه المرتضى فى السأئلالناصرية ‏ جاسة الكلب والخازير جميع 
اجزائعها ءا تحله الحماة متها وما لاتحله » وفرق المرتضى فىالكتاب المذكور يشعامفكم 
بطبارة ما لا محله المياة » قال ف السكتاب المشار اليه - عد قولجده الناصر : شعر الميتة 
طلاهر و لا تعرال عا والختزير م م صورنه : هنا صحيح وناو مذاهب اصحاا وهو 
ملاهب ابي حنيقة واصحابه وقال الشاقعي انذلك كله و (1) دليلنا علىصحة ما ذهينا 
البهبسد الاجماءالتكرر ذّكره قوله تعالى : «ومناصنوافها ...» (؟) الىانقال : وايضًا فان 
الشعر لا حياة فيه ألا ترى ان الحيوان لا يألم باخذه منه . الى انقال : واذا ثبت ان 
الشعر وااصوف والقرن لا حياة فيه لم يحله لأوت » وليس لهم ان يتعلقوا بقوله تعالى 
احرءت عليكم المينة » قان اسم اليتة يقناول البلة بسائر اسبزائها وذلك ان لايتة اسم 
مايه الموت والشمر لامحله انو ت كا لاحل المياة ويمخرج عن الظاهر » وليس 
لاحد ان يقول ان الشعر والصوف من خملة الخعزير والكلب وما تجسان » وذلك أنه 
لا يكون من حهلة المى إلاما محله المياة وما لامي الحياة لس من حماتة وان كان 
متملا 4 5 انتعى تنما 5 
وظاهره ‏ كا ترى - دعوى الاجماع على هذه الذعوى مع أنه لم يقل بها أحد 
)1( البحر الرانق لابن جم الحنق ج وص ببسم , المزتار لد الكلب جس 
وشعره طاهر » وفى المغى 86 رص بره ١‏ لافرق بين النجاسة من ولوغ الكلب او بده او 
رحله او شعره أوغير ذلك مناجز أنه ٠‏ وحم الختزير م الكلب لان اس وقع ٌَّ تكلب 
والمتزير شر منه » وفى ص بم «اخشتفت الرواية عن احمد فى الخرز بشعر النزير قروى 
عته وعن ابن سير دن والحم وحماد واسحاق واإشافعى كراهته لانه امتعال المين الاجسة 
ولا يس منالتتجيس بباء () سودة التحلء الآية :.م 








جه (نجامة الكلب والختزير هلهم اجزاءها التي لاتحاها الحياةة ) ..؟ ب 
من الامامية سواه وأما ما تمسك به من الاليل فبو اوهن من بيت العتكبوت وانه 
لاوهن البيوت . وذقك فان ما ذكره مخالف لما هو ااملوم لة وعرفا وشرعا من صدق 
الاسم على جميع ما تركب منه ذلك المبوان وكان من جملته » آما العرف والانة فظاهر 
وأما الشرع فلما ذكروه فيه في باب الديات من الدية فى الجناءة على الشعر كالمناية على 
سائر أجزاء البدن من رأسه وعتقه وسائر اعضائه اد لم يكن الشمر جزء منه وداخلا ق 
جملته لما ترتب على الجناية عليه دية . على ان الأخبار التي قدمناها فى تعدي النجاسة .م 
الرطونة شاملةَ نعموميا لما كاناللاقاة لما محله الحياة ولما لا محله الحياة بل الغالب فياللاقاة 

ان الاصابة اعا محصل بالشعر كا هو ظاهر . 

ونقل قى الدارك ان اارتغى استدل هنا بدايل آخر زيادة على ما ذكره وهو ان 
مالا ماه الحياة من نجس العين كالأخوذ من الميتة ء ثم أجاب عنه يانه قياس مع الفارق 
فان القتهى لاتنجس ف اأيتة صغة أأوت وعي غير حاصلة فما لا محله الحياة مخلاف جس 
العين دان جاسته ذامة . 

وانت خبير با نكلام لأرتضى ( رضي الله عنه ) فى هذا القام اما يدور على 
الاايل الأول وهو ان ما لا نحله الحياة ليس من جملته وان كان متصلا به حيا او مين . 
واما كلامه التقدم اما هو في شُعر لليتة كا هو احد المألتين للذكورتين فى كلام جده 
الناصر » والظاهر ان هذا الاليل متكلف له كا ينى عنه ظاهر كلامهم حيث انهم 
لم يرجعوا الى الكتاب الذكور فميروا عنه يانه تقل عنه القول بكذا وتقل عنه 
الاستدلال يكذا . 

قال فى اللعالم : واما السيد قيمزى اليه القول بطبارة مالا تحله الماة » الى ان 
قال وحجةالرتضى على ما ذكره جماعة وذكرمئل ماذكر فى الدارك منالدليلين التقدمين 
ورد الاول يان اأرجم فى صدق الاسم الى اللغة والعرف وها متثقان على عام اعتيار 
التفرقة الذكورة , والتشبيه بعظم الميتة وشعرها لا وجه له كيالا يخنى . أنتعى . 





.م - ل تجاسةالكلب والختزير هلتعم اجزاءها التولا مملرا الحياةة ) ج ه 


اقول : لا يمت ما فى مخصيص الرجوع فى صدق الاسم بللغة والعرف دورتف 
الشرع مع دلالة ما قلناه عليه من الغفلة فانه لولا صدق الاسم عليه ودخوله في مسحى 
الانان لما كان فى اجاب الدبة فى الجناية على الشعر معنى مع انه لا خلاف بينبو فيه 
وورود الأخار به . ويوهه ما رواه فى الكاقي عن السيارى فى حكاية اين الي ليل عم 
مد بن مسلى فى جار به ليس على عانتها شعر )1١(‏ امحفكيل ابن ابي اإلى عنها فى يكن 
537 6 فألعنها جمد بن مس فقال اي شي ترووفن عن أني حعفر (عليه السلام) 
في الرأة لا يكون على ركيها شمر أيكون ذك عيبا 7 فقال له تمد بن «سلم أما هذا نص 
فلا اعرفه ولكن حدثتي ابو جعفر عن ابيه ع نآنائه عنالتبي ( صلى الله عايه والله ) انه 
قال :كل ما كان فى اصل الخلقة قزاد او ثقص قبو عيب . قةالله ابناني ليلى حيك 
تم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب » والتقريب ظاعر . ١‏ 

وبالجلة فا ذهب اليه ار نَضى ضعيف لا يءول عليه وم! احتج به لا بلتقت اليه» 
نعم روى الشبخ فى الصحيح عن زرارة عن الصادق ( عليه السلا ) (؟) قال : « سألته 
عن الحبل يكون من شعر الخمزير يستق به الماه من البثر هل بتوضأ من ذلاث الاء ؟ قال 
لا بأس » وفى الوئق عن الحسين بن زرارة عنه ( عليه السلام ) (©) قال : « قلت 
فشعر الجعزير يعمل حيلا يستق به من البير التبي يشرب منبا ويتوضاً منها + قال لا بأس 
به » وكان الاولى بالمرتمى السك ببذين الخيرين الموهمين لطبارة شعر الخعزير ثم 
يتمسك بعدم القائل بالفرق بينالكلي والختزير يناء على قواعدهم ء ووجه الابهام فيعما 
من حيث اطلاق نق اليأس عن استعال اليل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن اللاقاة 
بالرطوبة لامد أو الاء فانه لذقك يكون مشعراً بطبارة شغر التزير . 

والتحقيق عندي في ذلا ان ننى الإأس اا توجه هنا الى ماء البثر وعدم مجاستها 

(و) دواءى الوسائل ق الياب ١‏ من احكام العيوب 
(,) ورع) دماء ف الوسائل قى ألابي ١‏ من الما المطلق 











جه لإنجاسة الكلبءالختزير هلثمم اجزاءها التولانحلبا الحياةة  )‏ ١و» ‏ 
بالحبل مع وقوعه قيهاكا هو الغالب بقرينة ذكر الوضوء منها فى الخبر الاول واضافة 
الشرب ف الخبر الثاني فهها .ن ادلة القول بعدم تجاستها بالملاقاة كا هو الاظبر قي السألة . 
شٍّ الكلام فى ملاقاة اليد بالرعاوبة #حبل مثلا أو الثياب او حو ذلك والخيران مطلقان 
فى ذلك وحكم ذاث.معلوم من غير حذين الخبرين ممادل على نجاسة شعر الحعزي رك 
سنتاوه عليك أن شاء الله تعالى . 
وبالجلة فحل الاشكال فى الخبرين انما هو من حيث ذكر ننى البأس فيعا وتوثم 
توجبه الى جواز ملاقاة الحبل بالرطاوبة ونمو ذلك وعلى ما ذكر ناه من توجه نفى البأس 
الى ماء البثر .بول الاشكال و بطل الاستناد اليعماق ذلك الاستدلال » 5 حصل 
الاشكالفيهما عند من يقول بنجاسة البثر بالملافاة » فالشيخ بناء على ذلك اجاب عنالخبر 
الأول يعدم وصول الحبلالىالاء » والعلامة فى التتعى تأول الجر الثاني بعد هله نت اليأس 
على ملاقاة الحبل بالجل على ملاقاة الحبل باليبوسة وان كان خلاف الغالب فيحمل على 
النادر جمما بين الادلة . ولا مق ما في الكلامين من البعد وما ذكرناه هو الاقر بكي 
ومن الاخبار الذالة على ما اشر نا اليه من نجاسة شعر الختزير ما رواه الشيخ في 
المحيح عن الحسين ينسعيد عن ابناني عمير ع نهشام بن سام عن سلمان الاسكاق )١(‏ 
قال :ه سألت ابا عداله (عليه السلام) عن شعر الختزير يخرز به 7 قاللا بأس به ولكن 
ِل بده اذا اراد ان يصلى » وف الصحبح عن الحسين بن سعيد عن ايوب بن توح 
عن عبدالله بن /اخيرة عن بردالا سكاف (؟)قال : 2 قاتلافيعدالله (عليه السلام) جعلت 
فداك انا تعمل بشعر الختزير ريما تسى الرجل فصلى وف ده شي منه : فقال لا ينغي 
له ان يصلي وفي يده شي" منه » وقال خذوه قاضاوه قا كان له دسم فلا تعملوا به وما 
0 (و) دواءق الوساتل فى البآب م؛ من النجاسات ووب من الاطعمة الحرمة 
)00 رءاه فى الوسائل فى الاب /إه. من ما يكنسب يه و وج من الاطعمة ال حرمة 








؟ى» الإ حم التولك م نالكلب والخعزير ومناحدها وطاهر) جه 
دكن له دسم فاعناوا به وأغساوا ايديم منه » ومارواه عن زرارة عرء_ الباقر ) عليه 
إذا فرغ فليغسل بده » ورواية برد الاسكاف (؟) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن شعر الخمزير يعمل به ؟ قال خف منه قاغله بالأء حتى بذهب ثلث الماء وسق 
ثلثاه ثم أجمله فى لخارة جديدة ليلة باردة ذان جمد فلا تعمل به وان جمد ليس عليه 
دسم تاععل به واغسل بدك اذا مسسته عند كل صلاة . قات ووضوء قال لا اغسل اليد 
كاعس الكلب © وحيتئد فيجب تقييد أطلاق الروايتين المتقدمتين بناء عل التقرب 
الذي حققناه في معتاها بهذه الاخيار . والله العالم . 

(الثاتي ) - قال الشهيد الثاني فى الروض سد ذَكر مجاسة الكلب والهازير 
واجزائعاوان محلبا الحياة حت التولد يينعها وان بابنها في الاسم : اما التولد من اددهم 
وحيوان طأاهر فانه يقبع فى الحم الاسم سواء كان لاحدها ام لغيرها وان لم يصدق 
عليه اسم أحدها ولا غيرهاتما هو معلوم الحم قلاقوى فيه الطبارة والتحريم . انتعى. 

اقول : اما ماذكره من مجاسة التولد متههافقد صرح فى الذّكرى بتحوه فقال: 
التولد من الكلب والخمزير تجس في الاقوى لنجاسة اصليه . وظاهره التبعية لاف ' 
الننجاسة وان باينها فى الاسم لانه مقتضى التعليل المذكور . واستشكل العلامة فى الحم 
فى صورة لاباينة فى التتعى والنهاية » قال فيالهابة التولد منها ‏ يمي الكلب والجعزير- 
مجس لانه بعضعا وآن لم بقع عليه اسم احدها على اشكال منشأه الاصالة السالمة عر ٠‏ 
معارضة النص » وتوقف ف التذكرة ايضا فقال الحيوان التولد منهها حتمل تجاسته مطلقا 
“واعتيار اسم احدها . قال فى العالم بعد نقل ذلات عنه ولا مخنى قوة وجه الاشكال 
فالنوقف فى محله غير أنالخطب فيمله سبل اذ البحث فيه ليرد الفرض . انتعى . وجزم 
فى المدارك بالطبارة مع المبابنة عملا باصالة الطبارة » قال بعد ان نقل عن الشهيدين تعليل 

)١(‏ د( )المروية فى الوسائل فى اباب بو من ابواب ما يكتسب به 
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النجاسة ولو مع الناتة بتجامة اصلله ما صوريه : وهو مشكل اذ النجاسة معلقة على 
الاسم شتى انتنى تعين ازجوع الى ما يقتضيه الاصل من طبارة الاشياء » والاصح عدم 
نجاسته اذ لا يصدق عليه اعم , تجس المين . اتتهى . وهو جيد لو ثبت الامل الذي 
استند اليه إلا افيه ماعر فت فوالقدمة المادية عشرة من مقدمات الكتاب» والح 
لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في الاحكام الشرعية ‏ محل اشكال وتوقف » 
نعم لو كان التروض في صورة المبابنة كونه مما يصدق عليه اسم احد الحيواننت 
الطاهرة فالتظاهر أنه لا اشكال في الحم بالطبارة من حمث تبعيتها للاقم اما الاشكال 
فا لوم يكن كذلك . 

واماما ذّكره من المتولد بين احدها وطاهر وانه يتبع الاسم فذكر فى امعالم أنه 
قاله كثير من الاصحاب ول ينقلوا فيه خلانا وقال ريما لاح من عبارثي المنتعى والنهابة 
وجود الخلاف حيث قل فى احدها : الاقرب فيه عندي اعتبار الاسم وق الاخر 
الوجه عندي اعتيار الاسم . اقول : الظاهر انه لا اشكال فى الحم بتبعية الأسم كي 
هوالمد كور لما علم من ا : ائما لامكال 
فيا لولم يصدق ليه ام بالمكلية وقد حم ذه الظاارة والعحرع م بؤقالة فى الروضة 
فى الصورة المذّكورة : فان انتنى الماثلةالاقوى طبارته وأنحرم مه للاصل فيعا . اتتغى 
اقول : اما الأصل فى الاول فظاهر وهو اصلة الطبارة عندهم فى جميع الاشياء حتى 
يقوم دليل النجاسة ء وفية ٠‏ اشر نا الله آنا . واما الاصل فى الثاني فلا اعرف له وجا 
إلاان بعض المثين على الروضة ذكر ارت ماده ياصالة التحريم هو م! علله فى عبيد 
القواعد بان الحرم غير منحصر لكثرته على وجه لا ينضبط . وفيه مالا نى قان بناء 
الاحكام الشرعية على مثل هذا الأمل الغير الاصيل مجازفة محضة . والله العام . 

( الثالث  )‏ المشهور بين الاصحاب طبار ة كاب الماء» وعرء_ ابن أدرس 
الخالقة في ذلاك والقول بتجاستة لصدق الاسم ١‏ ودو ضعيف لا تقرر فى غير مقام وبه 








ات (عرق الجنب من الهرام ) ح: 





ش صرح جملة من عامائنا الاعلام مزان الاطلاق اا يتصرف الى الافراد الشائعة المدكترة 
دون الافراد التادرة » ولا ريب ولا اشكال بل من المتيقن الذي لا بداخله الاحيال 
ان الأخار المتقدمة كلا انما خرجت فى الكلب والممزير البريين دوري البحر بين 
فاحمال ارادة هذين الفردئ من الاخبار المذكورة ما بقطع بعدمه » هذا مع تسليم اكونه 
حقيقة فى النوعين وإلا ذان قلنا انه حقيقة فى البري لا غير فاطلاقه على الآخر 
باز كا حو صريح عبارة العلامة فى اانباية والتحر بر حيث قال : ان لفظ الكلب حقيقة 
فى العبود مجاز فى غيرد . وهو ظاهرد فى التذكرة ايض حيث قال بعدان نقل عن ان 
ادرين الحالفة فى الس المذكور : ولا يجوز حمل الافظ على المقيقة والمجاز بغير قرينة 
ووجه الافم حينتذ م! ذكره فى التذكة من منم كونه حقيقة فى التوعين وارادة 
المقيقة والمواز تتوقف عل القرينة . ورعا ظبر من كلام المنتهى انه مشترك بين النوعين 
بالاشتر الك الافظي والاكثر على الأول . وكف كان كلاف أبن ادرس هنا ضعيف 
لا باتقت اليه . 

( التصل العاشر ) -- في حملة من المواضع قد وقم الخلاف فيها بي نالاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) زيادة على م! تقدم فى تناك الابواب : 

فنها - عرق الحنب منالحرام » قالالشيخ علي بنالمسين بننابويه قىرسالته : 
ان عرقتفى و بك وانت جنب وكانت المنابة من حلال خلالالصلاة فيهدوان كانت من 
حرام رام الصلاة فيه ..ونحوه ذكر ابنه فىالفقيه » وقال المقيد فى امقئمة : لا يجب عسل 
الثوب ٠نعرقالمزب‏ إلا انتكونالمناية من حرام فيسل ما اصابهعر قصاحبها من جسد 
ووب . وقال ابن المنيد فى مختصره : وعرق الحائض لا ,نجس الثوب و كذلاكٌ عرق 
الجن يمن حلالو ان كان اجتب من حرام غ-لالثوب مئه . وقال الشيخفىالخلاف : عرق 
الجنب اذا كانت الجناية من حرام حرام الصلاة فيه . وفى النبابة لا يأس بعرق الحائض 
والجنب فى ااثوب واجتنابه افضل إلا ان تكون المنابة من حرام فانه يجب 2ل الثوب 
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اذا عرق فيه . وعزى العلامة فى الحتلف الى ابن اليراج ٠وافقة‏ الجاعة . وقيل ابنزهرة 
ان اصحاينا الحقوا بالننجاسات عرق الجنب اذا اجنب من الحرام . ونحوه سلار حيث 
تسب أجان ازالة هذا العرق الىاصحابنا الا انه اختار كونه على جة التدب » وتقلعن 
اين ادريس القول بالطبارة وهو اختيار الفاضلين وجهبور المتأخرين » وما ذكر نغ يدل 
ان المشبور بين المتقدمين هو القول بالنجاسة . 

وامتند المتأخرون فيا حكوا به من القول بالطهارة الى الاصل والرو'.ات » 
ومنها- مارواه الشيخ فى الحسن عن اني أسامة )١(‏ قال : « سأات إيا عبداقه (عليه 
السلام ) عن للنب يمرق فى ثوبه أو يعتسل فيعائق امىأته ويطاجعها وي حائض 
أو جنب قيصيي جسده من عرقبا؟ قال هذا كله ليس بشي" » قبل وعدم الاستتصال 
في مثله_يشعر بالعموم لو لم يكن فى الافظ ما يدل عليه . وعن حمزة بن حمران ع نالصادق 
( عليه السلا ) (؟) قال : « لا جنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب » وعرد_ 
ابي بصير (ع) قال : « سألت ايا عبيالله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل 
وهو جنب حت ينال القميص 8 فقال لا يأس وآن احب ان بره بالماء قليفمل » ونخو 
ذلك من الرواءات . 

واحتج الشيخ فى الخلاق باجماع القرقة وطريقة الاحتياط والاخبار ول ,تعرض 
لنقابا بل احاهها على كتاني الحديث ٠‏ قال فى المعالم - بعد الكلام فى المسآلة وتقل 
الخلاف قبها واختياره الطبارة والاحتجاح على ذلك يجملة من الاخبار التي قدمئلها ‏ 
ماهتا لذفله : وجملدٌ ما وقننا عليه فى الكتابين مر الروابات التي مخيل فيها 
الدلالة على هذا المعى حدثن : أحدها ‏ رواه عن ممد الحلبي فى الصحبح (1) 
قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) رجل اجنب فى ثوبه وليس معه وبغيرهة 
قال يصلي فيه وأا وجد الماء غسله » قال فى التهذيب لا جوز ان يكون اأراد هذا 


3 (و)ودم) ورس) و() رواهق الوسائل فى الاب نم من ابواب التجاسات 











دك (عرق الجنب من الحرام ) جح 

الخير الا من عرق فى الثوب من جنابة اذا كانت من حرام لانا قد بينا ان تقس المنابة 
لا تعدى الى الثوب وذك نا ايضأ ان عرق الجن لا نجس الثوب فل ببق معنى حمل 
عليه الخبر إلا عرق الإنابة من حرام لخملناه عليه . ثم قال على انه حتمل ان بكو نالمعنى 
فيه ان يكون اصاب الثوب تجاسة خينئذ يعلي فيه ويعيد . وجعل هذا الا<مال فى 
الاستبصار اشبه . والحديثالثاتي رواه فى الصحيح عنعامم ن ميد عن ابي بصير )١(‏ 
قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عنالثوب مجنب فيه الرجل ويعرق فيه + قال 
اما اث قلا احب ان انام قيه واذا كار" الشتاء فلا يأس ما لم يعرق فيه » قال الشبخ 
الوجه فى هذا الخبر ضرب من الكراهية وهو صري فيه » ويمكن ان يكون مهولا على 
أنه اذاكانت الجنابة من حرام . ثم قال فى المعالم : ولا يمخنى عليك ما فى الاستناد الى 
هذين الخيرين نى اثيات الك" من التعسف»ء فان الاول ظاهر فى كون المقتضى لغسل 
اثثوب هو أصابة المي له وقد رأبت اعتراف الشيخ فى الاستبصار بانه أشبه . وظاهر 
الخبر الثاني ان المقتضى لثبوت البأس مع العرق فى الثوب هو احمال سريان النسواسة 
الحاصلة بالنى » والعجي من الشبيخ ( قدس سره ) كيف احتمل فى هذا الحديث ارادة 
الجناية منالحرام مع قول الامام (عليه السلام)فيه : اما انا فلا احبان انام فية .اتتعى. 

وقال فى المدارك بعد نقل الخلاف فى المسألة واختياره القول بالطبارة 
والاستدلال عليه برواءة اتي اسامة المتقدمه ‏ ما صوريه : احتج الشيخ فى التهذيب على 
النجاسة يما رواه فى الصحيح عنجمد الحلي م تقل الصححة المتقدمة ثم قال : قال الشيخ 
ولا يجوز ان يكون اأراد بهذا الخير ثم ذكر عيارة الشيخ المتقدمة الى آخرها ء ثم قال 
ولا مخنى ما فىهذا ال[ البعيد اذ لا اشعار فى ابر بالعرق بوجه ...الى ايره . اقول : 
لايخنى ان عجرد ايراد الشيخ الخبر المذكور وحمله على ذلاك لا يسمى استدلالاة حتى انه 
يطمن فيه بالبعد ثم ينفي الدلالة » بل الوجه فى ذلا ان هذا الحكم لما كان ثابتأ عند 

(؛) دواه فى الوسائلفى اللاي بم من ابوإب النجاسات 
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الشيخ بالادلة انتي وصلت اليه حمل هذا الخبر عليه وارن كان بعيداً » فبعد حمل الخير 
الذكور على ذلك لا يوجب انتفاء الس غاية الامى انالشيخ لم يورد دليلا م نالأخبار 
ولاغيره من قال بذلك فى هذه السألة . 

والتحقيق في اللقام يتوفيق اللنك العلام ان يقال انه لما كانت اخبار هذه اأسألة 
الصمرحة الدلالة ليست فى شي من السكتب للشهورة بين التأخرين عدلوا فيها عما افى 
به امتقدمون من القول بالنجاسة حيث ل تصل اليهم الادلة في ذلك ٠‏ وما تكلفوه من 
الرواءات فى الاستدلال لاقول بالنجاسة يا قدمنا تقله عن اأعالم ليس هو الدليل ولسكن 
. فى رؤايات الكتب الاربعة ما يشير الى الك الذكور أيضا وكان هو الاولى بالنقل 
في الاستدلال لاقول الذكور مثل ما رواء فى الكافي عن علي بن الم عن رجل عن 
ني الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ قال : هلا تفتسل منغسالة ماء الام فانه يغتسلفيه من 
الزنا ... الحديث» وقد تقدم قريب فيجاسة الححاافين » وما رواه فيه ايضا عمد نعلي 
أبن جعفر عن ابي المسن الرضا ( عليه ااسلام ) (؟) فى حديث قال« قلت لاني الحسن 
(عليهالسلام) أن اهل المدينة يقولون انفيه شغاء منالعين + فقال كذوا ينغت لفيه المنب 
من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرها ثم يكون فيه شفاء من العين ... الحديث »6 

واما الاخبار الصرمحة فيالحم بالتجاسة هنها ‏ قول مولانا الرضا ( عليه السلام ) 
فى الثقه الرضوي (ع) « ان عرقت ق توبك وانت جنب وكانت المنابة من الملال 
فتجوز الصلاة فيه وان كانت حرام فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل » ومن هذه العبارة 
اخذ على بن المسين بن بابويه عيارته ااتقدمة وكذا ابنه فى الفقيهكا عرفت فى غير 
وضع مما تقدم الكته هنا غير تغييراً ما . 

ومتها - ما تقله فى الذكورى قال روى مد ين هام ياسنادد الىأدر يس بن يزداد 











الكفر ثري )١(‏ « انه كان يقول بالوقف فدخل سمر من رأى قيعد ابي الحسن ١‏ عليه 
السلام ) تاراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه * قبيها هو قاع فى 
لاق يا بالا تتظار اذ حركه':والحسن(عليه السلام) مقرعة وقال مبتدئا ان كان من حلال 
فصل فيه وأ نكان من حرام فلا تصلقيه » اقول : ادريس بن يزداد المذكور غير مذ كور 
فى كتب الرجال والوجود فيها ادريس تن زياد الكفرثوثي ثقة ولم ينقل فيه القول 
بالوقف واحتْيال أنه هو قربي . واما ما ذكره في العالم بعد نقل الخير عر الذكرى 
من انهم قف عليه بعد التتبع شد ر الوسع في كتب الحديث اأوجودة بومتك عنده 9 
قال ال اسناده غير واضح ولا معد ذعفه وإلا اذكه بكاله او نه على صحته . انتعى 
اقول : ان الاصول السابقة كانت موجودة عند مثل شيشنا الشهيد والحققوالعلامة وابن 
ادريس وفيها اخبار عديدة قد خات متها هذه السكتب الشبورة كالا يت على مكف 
راجم ما استطرفه ابن ادريس من الاصول التي كانت عنده » فن الفلاهر ارك1 شيخنا 
الشبيد اا اخذ الرواية من تلك الاصول . واما طمنه وأمثاله بضعف السند فهو باب 

ا قد تقدم الكلام فيه فى مقدمات الكتاب . 
ومنها ‏ ما نقله يسنا امجلسي فيالبحار (؟) من كتاب المناقب لابن شهر شوب 
تقلامن كتاب اإستمد فى الاصول قال : « قال -لي ن مبزيار وردتالعسكر وانا شاك في 
الامامة فرأمت السلطان قد خرج الى الصيد ف بوم لي نف وااناس 
عليهم ثياب الصيف وعلى ابي الحسسن ( عليه السلام ) لياد وعلى فرسه يجقاف لبود وقد 
عقد ذنبي فرسه والناس بتعجبون ١نه‏ ويقولون ألا ترون الى هذا اأدتي وما قد قعل 
بنفسه ؟ فقلت فى ننسي لو كان هذا اماما ما قعل هذا . فلما خرج الناس الى الصحراء 
يلثوا إلا ان ارتقمت سحابة عظيمة هطلت ف * ببق احد إلا ابل حتى غرق بالمطر 

(و) دواه فى الوسائل فى اللِإبٍ 2 التجاسات 
() ج كا صما 











اج ( عرق المنب من الحرام ») 5 
وعاد (عليه السلام ) وهو سالم من جميعه » فقلت في نفسبي يوشك ان يكون هو الامام 
ثم قلت أريد ان اسأله عن الجنب اذا عرق ف الثوب فقلت في نتسى أن كشف وجبه 
فهو الامام فلما قرب مني كشف وجبه ثم قال : ان كأن عرق الجنب في الثوب وجنابته 
من حرام لا تجوز الصلاة فيه وان كانت حتابته من ع حلال فلا بأس فل ببق فى تفسي 
سد ذاك شببة » وقال شيخنا اأشار اليه في الكتاب الذكور ايضًا وجدت ف كتاب 
. عتيق من مؤلغات قدماء اصح'بنا رواه عن ان الفتح غازي بن تمد الطرابني عن علي بن 
عبدالله اايموتي عن مد بن علي بن معمر عن علي بن «بزار بن موسى الاهوازي (١)عنه‏ 
( عليه السلام ) مثله وكال : « ان كان من حلال الصلاة فى الثوب حلال وأن كان 
من حرام فالصلاة في الثوب حرأم 6 
اقول : والى هذه الاخبار استتد متقدءو الاصحاب فيا ذهوا اليه من القول 
بالنجاسة ولا سيا كتاب الفقه الرضويي الذي قد عرفت في غير موضع ان كثيراً من 
الأحكام التي اشتبرت بين التقدمين ولم يصل دليلها الى المتأخرين حتى اعترضوهم يعدم 
الاثيل او تكلفوا لمم دليلا قد وجدت ادلتها في هذا السكتاب واقتى بها ابن بابوبه فى 
رسالته» وتعضد هذه الاخبار ما عرقت ايض من اخبار الجام التقدمة » وبداك يظير 
لكشقوة ما ذهوا اليه » وحمنئد قا دل بعمومهلىما ادعوه منالطبارة مخصص يبدا الأخبار 
فروع 
( الاول ) -- قال ااملامة فىالمنتهى تقر يسا علىالقول بالنجاسة : ولا فرقبين ان 
كونالمنبر حلا او امسأة ولا بينان تكو نالمنابة من نا اولواط أو وطءهيمة أو ميتة 
وانكانت زوجةوسواء كان مع الجاع نزال ام لاء والاستمناء بالبدكللزنا » اما لو وعلى” 
قالحيض او الصوم قالاقرب طبارة العرق فيه . وف الظاهرة اشكال , ثم نم قال ولو وعلى' 
الصغير اجتبية والحقنا به حك الجنابة بالوطاء ذفنجاسة عرق هاشكال بنشأ منعدمالتحرم في 
(و)ق البحارج بو ص ١4‏ ( على بن يقطين بن مومى الأهوازي ) 














.م لل عرق الحانض والمستحافة والنغساء والجنب من اللال ) ج ه 


حقه . انتعى . ولا ممق ان ما قربه قى الوطء في الحيض والصوم لا يخاو من بعد بعد 
تعول الأخبار التقدمة لذلك كا لا يق . 

( الثاني ) - تقل في العالم عنابن الجنيد انهقالفيختصره بعد ان حك بوجوب 
غسطالثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلات عند يالاحتياط ان كان جتياً من حلم 
عرق فى ثويه . ثم قال في لاعالم بعد ثقله : ولا نعرف لهذا الكلام وجرا ولا رأينا له قيه 
رقا . أتهى .وهو حيد. 

(الثالك ) - قال في الممتير : المائض والنفساء والمستحاضة والجنب منالحلال 
اذا لا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرةبم اجماعا . ويدل على ما ذكره مضافاً الى 
ماده من الاجماع ما تقدم فى صدر المسألة مر الاخبار الواردة فى الجنب » ومنها 
مارواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمار (:) قال : « سألت اباعبدالل ( عليه 
السلام ) عن الحائض تعرق فى ثيابها أتصلىفيها قبل ان تغسلها ؟ قال نعم لا بأس» ومارواه 
في التهذيب عن زيد بن عليعن أبيه عن جده عنعلي ١‏ عليه السلام ) () قال : «سألت 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى بلصق 
عليه 7 فقال أن الميض والمنابة حيث جعلها الله عرز وجل ليس ف العرق فلا يغسلان 
وبعا » وعن عمار السابائلي ف الموئق (>) قال : « سكل ابو عبدالل ( عليه السلام) 
عن الخائض تعرق فى ثوب تلبسه 7 ققال ليس عليها شي" إلا أن ؛صيب شي" من مائها 
اوغير ذلك مر- القثر فتغسل ذلك الموضع الذي اصاب بعينه » وعن سورة ن 
كليب (4) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها 
التي تلبسها في طمثه! : قال تفسل ما أصاب ثيابه! من الام وتدع ما سوى ذلك . قلت له 
وقد عرقت يها + قال ا نالعرق ليس من المءض » وفي اللوئق عن علي بن يقطين عن 

)١(‏ ورم) و(؛) روامق الوسائل فى الباب يب من ايواب النجاسات 
() داه فى الوسائل في الاب بس من ابواب النجاسات 








اج ( عرق الابل الملالة ) 0-2 
ابي الحسسن (عليه السلام» )١(‏ قل : « سألته عن الحائض تعرق في ثويها؟ قال ان كان 
ويا تلزمه فلا احب ان تصلى فيه حتى تغسله » واما ما روآه الشيخ فى الموئق عر 
اسحاق بن عمار (؛) قال : « قلت لاني ع.داقه ( عليه السلام ) الرأة الحائض تعرق 
فن ثوبها * فقال تعسله . قلت قان كاندونالارع أزار وانما يصدب العرق مأدون الازارة 
قال لا تغسله » فالظاهر مله على الاستحباب منحيث احمال مباشرة موضع الام,العرق 
كا يدل عليه عدم الغسل مع وضع الازار محت الثوب وان اصابه العرق . وله الءال . 

ومنها - عرق الابل الملالة وقد اختلف فيه كلام الاصحاب ء فقال المنيد ىق 
المقنعة : يغسل الثوب من عرق الايل اللالة اذا اصابه ما يغسل من سائر النجامات . 
وذكر الشيخ في النبابة موه ققال : :اذا اصاب الثوب عرق الا بل الملالة وجب علية 
ازالته . حك العلامة في امحتلف عن ابن البراج انه وافقها فى ذلك » وقال ابن زهرة 
ألحق اصحابنا بالنجاسات عرق الابل الجلالة . وقال سلار : عرق جلال الابل اوجب 
اصحابنا ازالته وهو عندي ندب . وحم العلامة فى احتلف بطبار ته وادعى انه المشبور 
ونقلهعن سلار وابن ادريسء ونقله ف المدارك عن سائر المتأخرين ‏ 
اقول : و.دل على ما ذهياليه الشيخان واتياعها صحيحة هشام بن سال عر 
الصادق (عليهالسلام) (>) قال :«لا تأكلوا الاحوم الملالة واناصابك منعرقها فاغله» 
وعن حفص بن البختري فى المسن على المشهور والصحيح عندي عن الصادق ( عليه : 
السلام ) (4) قال : « لا تشرب مر البان الابل الملالة وان اصابك شي" من 
عرقها تاغسله » . 
احتج العلامة في الحتلف ا ذه اليه من الطبارة بان الاضل الطبارة وان الابل 
الجلالة ليست نجسة فلا نجس عرقبا كغيرها من الحموانات الطاهرة وكالجلال من 
(1)دز") دوا فى الوسائل تى الاب يرء من ابواب التجاسات 
زم) و(4)دواه ف الوسائل فى الاب ١١‏ من ابواب النجاسات 











سد كو د (عرةالابل الحملالة » جه 
غيرها . وقال الحقق ف المتبر قال الشخان عرق الابل الجلالة يجس يغسل منه الثوب 
وقال سلار غسله ندب وهو مذهب من خالتناء ورعا محتج ااشيخ برواية هشام بن سام 
ثم ساق الرواءة » تم قال واستناد سلار الى الاصل وانه يجري مخرى عرق الميوانات 
الطاهرة وان كلها كدر قالسنور والهّر والفهد » وتحملالروايةعلى الاستحياب.ا نتعى 
و بذلك اجاب في امحتاف عن الخيزين بالخل على الاستحباب . 
وانت خبير ما ىكلاميها من النظر الظاهر والجازفة التي لا مق على الخبير 
لماهر ( اما اولا  )‏ فلان الأمل لا يصلح لاتمسلك إلا مع عدم النص الموجب لاخروج 
عنه وهو هنا موجود . و ( أما ثانا  )‏ فلانالجل علىالاستحاب انا يصار اليه عقتضى 
قواعدثم المتفق عليها مع وجود الممارض لتصريحهم فى الاصول بار الامى حقيقة فى 
الوجوب . و ( أما ثانا  )‏ فلان البناء على التثبيه بهذه الاشياء المثار اليها في كلاءيما 
لا يصلح لان بكون مستنداً شرعيا تبنى عليه الاحكام الشرعية » ومع الاتماض عن 
ذا فانه لا معتى له مع وجود النص الصحيح الصريح المقتفى لافرق والتخصيص بهذا 
الفرد . والظاهر انه لما ذكر نا رجم في المنتعى الى قول الشيخين فقال بعد حكه بالطبارة.. 
في اولالمسألة واحتجاجه بالأصلوجوايه عن حجة الشيخ عا يقرب من.كلامه فى الختلف 
ما صورنه : والحدثان قويان ولاجل ذلاك جزم الشبخ فى المبسوط بوجوب ازالة عرقها 


وعليه اعمل . انتهى . 
وظاهر السيد في المدارك التوقف هنا حيث نقل الخلاف في المسألة وتق ل الخبرين 


المذّكورين دايلا لقول بالنجاسة ونقل الجواب من طرف القائلين بالطبارة عنها بالحل 
على الاستحباب » ثم قال : وهو مشكل مع عدم المعارض . ولم جزم بشي ف البين وهو 
لا مخاو من غرابة عند من له انس بطريقته قبي الكتاب من السك بالأخبار الصحيحة 
والاخد بها وان خرج عما عليه الاصحاب . 

والمجب ايض من الحدث الحر فى الوسائل حدث وافق الشهور وعنون الباب 








جه ( حكم السوخ) ل لت 

بالسكراهة هلا لاخيرين المذكورين على ذلاك » وهو من جل سقطاته للا عرقت من أن 
الخبرين .م صحتهيا لا معارض لما .وجب ارتكاب التأو بل فيعا مم قول جملة منفضلاء 
الاصحاب عضموتها . واه العالم . 
عن أن الجتيد انه استثناها مما 2 بطبارة سؤره مع حكه بطارة سوّر السباع وقرنه! في 
الاستثناء بالكل والخةزير » وظاهر ذللك القول بتسجاستها اوعجاسة لعابيا . والظاهر الاول 
فاق الحكى ينجاسةاللعاب مع طيارة المين بعيد وان تقل ايضا عن سض الا صحاب » وعدها 
في قرن الكلب والختزير مؤيد 1ا ذكرنا . 

ويدل عل القول المشهور وهو المعتمد مضافا الى اصالة الطبارة ما رواد الشخ فى 
الصحيح عن الفضل ابي العباس )١(‏ قال : « سألت ابيا عدالله ( عليه السلام ) عن 
فضل الهرة والثاة واليقرة والابل والجار والخيل والبغال والوحش والسباع فل أترك 
ميا إلا سألته عنه فقال لابأس به حتى ا نتهيت الىالكلي فةالر جرس ... الحديث» 

وفى اتتلف وغيره ان الشخ أحت- عل التجاسة يتحريم بعبا ولا مائع من الببع 
سوى النجاسة . ورعا استدلعك تحريم ببعها برواية مسمع عنالصادق (عليه السلام) (؟) 
« ان رسول الله ( مل الله عليه وآله) نعى عن القرد ان يشترى او يباع » واجيب 
بالنع من تحر البيع ( اولا ) - ان الرواية الاالة على ذلك مع كونها ضعيقة الستد مختصة 
بالقرد خاصة . و( ثاننا ) - بلمنع من كون للقتضى لهرمة الببع هو النجاسة قلابد من 
اقامة الالئل على امحصار ااقتفى قبها . 

اذاعرفت 3ك فاعا انالر واياتقدا ختلقتفيا نواعالسوخبز يادو نقصأوو جودآوفتاء 

0 رواه ق الوسائل ى الاب ١و‏ منا.واب التجاسات 
09 المروية فى الوسائل فى الباب جم من ابواب ما يكنسب به 














ره (حم السوع) 23 





قال : « ان الضب والفآرة والقردة والختازير مسوخ » . 

وما روآه فى الصحيح عن أحهد بن قد عن تقد بن ألهسن الاشعري ع نان يالحسن 
اذا ( عليه السلام ) (؟) قال : « القيل سخ كان ملكا زناء والذئب كان اعراياً 
ديونًا والارنب مسبخ كانت امرأة مخون زوج' ولا تفتسل من حيضها » والوطواط 
مسخ كان.يسرق عور الناس » والقردة والختازير قوم مر:_ بني اسرائيل اعندوا فى 
السبت » والحردث والضِب قرقة من بي اسرائيل لم يؤمنوا حين نزلت كلائدة على 
عيسى بن مم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وقرقة فى البر » والقأرة هي الفويسقة » 
والعقرب كان كام » والدب والوزغ والزنيور كان لاما برق في المزان » . 

وما رواه فى الكاف عن الحسين بن خالد () قال : « قلت لاني الحسن (عليه 


السلام ) أيحل كل لمم الفيل 7 فقال لا . فقلت ل 7 قال لانه مثلة وقد حرم الله تعالى ‏ 


لحوم المسوخ ولحم ما مثل به في صورها » . 
وعن أبني سبل القرشي (4) قال : « سألت يا عيدالله ( عليه السلام ) عن لم 
الكلب : فقال هو مسخ . قلت هو حرام : قال هو نجس » اعيدها ثلاث مرات كل 
ذلاك قول هونئجس »2 
وعن سليان الجعثري عر -_ أني المسن الرضا ( عليه السلام ) (ه) قال : 
« الطاووس مسخ كان رجلا جميلا كابر أمسأة رجل ومن محبه فوقم بها ثم راسلته بعد 
فسحها الله تعالى طاووسين اتى وذكرا فلاما كل له ولا بيه » . 
وعن الكل الن'ية (<)ال«سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الجري ؟ فقال 
اناق تعإلى مسخ طائقة من بني اسرائيل » فا اخف منبى بحرا فبو الجرى والزمير 
)د( (4)وره) و ر)دواه فى الوسائل فى الاب م من ابواب 
الاطعمة المدرعة . 





جه ( حم الدوخ) 3200-7 
وللارماقي وما سوى ذلك » وء!اخد منهم برا قالقردة والختازير والوبر والورل 
وماسوى ذلك 6 . 

وروى في الثقيه مرسلا )١(‏ قال : « روي ان اإسوخ لم تق اكثر من ثلالة 
ايام وان هذه مثل لا فنهى الله عز وجل عن الكابا » . 

وف العلل بسند معتير عن على بن «خيرة عن الصادق عن أبيهعن جده( عليوم 
ااسلام ) (؟) قال : « السوخ من بي ادم ثلانة عشر صتدا : منهم - القردة والختازير 
والناش وااضوالقيل والدب والاعوصءالمر مث والعقرب وسهيل والقندف والزعرة 
والمتكبوت » قال الصدوق سبل والزهرة دابتان .ندواب البحر المطيف بالدنيا . 

وروى فى الكتاب الذكور ايض بسند قوي عن على بن جعفر عن أخيه موسى 
( عليه السلام ) (>) قال : « السو ثلائة عشر : ااغيل والدب والارنب والعقرب 
والضّي والمتكيوت والاعوص والجرى والوطواط والقرد والخعزير والزعرة وسبيل . 
فسئل يا ابن رسول الله (صلى الله علله واله) ما كان سبب مسخ هؤلاء7 ققال أما القيل 
فكان رجلا جباراً لوطيًا لا يدع وطبا ولا يابساء واما الدب فكان رجلا ونا يدعو 
الرجال الى نفسه » واما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تفقسل من حيض ولا من جتابة 
ولاغير ذقك » واما العقرب فكان رجلا هارا لا سل .نه احد » وأماالضي فكان 
رجلا اعرابا يسرق الحاج بحجته » واما النكيوت فكات امرأة سحرت زوجبا » 
واما الاعتوص فكان رحلا عاما يقطم بين الاحة » واما الجرى فكان رحلا ديوثا 
جلي الرجال على حلائله » واما الوطراط فكان رحلا سارمًا بسرق الرطب على رؤوس 
النخل » وأما القردة قالمبود اعتدوا في اديت » واما الختازير فالتصارى حين سألوا 
الائدة فكانوا سد نزوطها اد ما كانوا تكذياً » وأما سيل فكان رجلا عشاراً بالمن» 
وآما الزجرة فكانف اماد تسن تأعيد وني الي ول الناس انه افكن ها اروك 


)١(‏ و(») ورع) دواه فى الوسائل فىالباب + منالاطعمة الحرمة 








سبج د ( 2 الارنب والثعلب والقأرة والوزغة ) جه 

وماروت » الى غير ذلك من الأخبار الروية في العلل » وفما ذكر ناه كفابة لمن احب 
الاطلاع على عدها واسياب مسخبا . واللّه العالم . 

ومنها - الارنب والثعلي والفآرة والوزعة » فاوجب الشيخ في النباية غسل 
ما يصيب الثوب أو البدن .ها برطوية وقرنم! فى هذا الك مع الكلب والخعزير »مع 
أنه قَ باب لأناه من الكتاب الذ كور ق ايأ عا وكعتٌ قه القآرة من الاء الذي قَْ 
الآننة اذا خرجت منه وكذا اذا شر بت» وقال ان الافضل ترك استعالهعل كل حال . 
واقنصر المفيد فى المقنمة على الفأرة والوزغة لجعاها كالكلب والختزير فى غسل الثوب 
اذا مساه برطوية واثرا فيه . وحى ف الحتاف عن اني الصلاح انه افتى بنجاسة الثعاب 
والارنب » وهو قول السيد ابي اللكارم ابن زهرة ايضًا كا نقله فى العألم » وق العام 
ايض عن ظاهر الصدوقينالقول بنجاسة الوزغ » وحى ف الختلف ايضا عن ابن اليراج انه 
اوجب غسل ما أصابه الثعلبي والارب والوزغة وكره القأرة » وعن سلار انه حم 
بنجاسة الفأرة والوزغة » وعن ابن بابويه انه قال : اذا وقعت الفأرة فى الاء ثم خرجت 
ومشت علىالثياب فاغسل 1١‏ رأيت من اثره' وما لم تره فانضحه بالاء . وعن ابنادريس 
أنه حم بطبارة ذلك اجمم » ثم قال والوحه عندي طبارة ذلا احم »وهو اختار والدي 
وشيسشنا أو القاسم نسعيد . وعزى الحقق في العتعر القول بالطبارة الى السيد المرنضى 
قَْ عض كته 5 وعلهدا القول حمبور المتأخر بن ومتأخر بهم 5 

اقول : ومنشأ هذا الاختلاف هنا اختلاف ظواهر الاخبار في هذا المقام وها انا 
ورد ما وصل الى منبا على العام وابين م! ظهر لي من الحم فيبا بتوفيق اللاك العلام 9 

نبا - صتحيحة الفضل ابي العياس وقد تقدمت قربا » ومنها ما روآه الشيخق 
الصحيح عن على بن جعفر ع نأخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عنالعظاية 

والحية والوزغ تقم في الاء قلانموت أبتوضأ منه لاصلاة ؟ قال لا بأس به . وسألته عن 

(؟) دواه فى الوسائلفى اللاي ممم من ابراب النجاسات 








جه ( حك الارني والثعلب والقارة والوزغة ) باون د 





فأرة وقمت في حب دهن فاخرجت منه قبل أن موت أسعه من مسا ؟ قال نمم 
ودهن مله 4 . 
وق الصحيح عن سعيد الاعرج )١(‏ قال : « سألت ابا عيداه ( عليه السلام ) 
عن الفأرة تقم فى السمن والزيت ثم مخرج منه حية ‏ فقال لا بأس باكله © . 
وفي الصحيح عن اسحاق بن عبار عن الصادق ( عليه ملام ) (؟) دانف 
ابا جمفر ( عليه السلام ) كان يقول لا بأس بور القأرة اذا شربت من الاناء ان 
اشر ب من ويتوضاً مئه 6.. 
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عله السلام ) (©) قال : « سألته 
عن الفأرة والعقرب واشباد ذلاك يقع فى الماه فيخرج حيا حل يشرب مر: ذلك الاء 
وينوضأ منه# قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره عتزلة واحدة ثم يشرب منه 
ورتوطأ منه غير الوزغ فانه لا ينتذم عا يقع فيه » . 
ش وروى الميرى فى قرب الاسناد عن ابي البئري عن جعثر بن ممد عن أبيه 
ر عليها الام ) (4:) « ان علا( عليه السلام ) قال لا بأس بور الغارة ان يشرب 
مله وتوضاً ١6‏ 
وهذه الأخبار .كا ترى - ظاهرة بل مسر يحة فيالدلالة على الطبارة واليها أستند 
القاثل بالطبارة ف الغآرة والوزغة » واما صحيحة ابي العياسفعمومها صالح الدلالةعلى الجيع 
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن <مفر عن أخيه مومى ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « سألته عن القأرة الرطبة قد وقمت في للاء مشي على الثياب أيصلى 
فيبا 8 قال اغسل ما رأمت مناثرها وما لم تره فافضحه بالاء ». 
(و) دواه ثى الوسائل ف الباب مع من ابواب الاطعمة الحرمة 
(9) درك و() دواه ق الوسائل ف اللاب ه من ابواب الاسار 
)0( رواه فى الوسائل ف الباب سم من النجاسات 











ا ( حي الارنب والثعلب والمأرة والوزغة ) جه 
وماروآه في الصحيح عنه ايضأ عن اخيه موسي ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« سألته ع نالفأرة والكلب اذا اكلا من الم او اها يؤكل 7 قال يطرح ما كاه وبؤكل 
ما بق » ورواه على بن جعفر فى كتابه ايضا () 8 
وروى قر بالاسةد باسناده عن علي بن جعفرعناخيه موسى ١‏ عليه السللام ) (©) 
قال : « سألته عن الفأرة والكلب اذا اكلا من الخمز وشيبه أل 1كله * قال يطرح 
منه ما اكل ويؤكل الباق » . 
وما رواه فى الصحيح عن أمد بن مد بن حي عن ممد بن عسى عن يونس 
ابن عدا مان عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه اللام ) () قال : « سألته هل 
يجوز أن يمس الثعاب والارنب أو شيثا من السباع حياً أو ميا ؟ قاللا يضره ولكن 
يعسل يله 6 . 
وما رواه عن عمار الساياطي عن الصادق ( عليه السلام ) (0) في حديث طويل 
قال: « سثل عن الكلب والفأرة اذا اكلا من الخعز وشيبه ؟ قال يطرح منه ويؤّكل 
الباق . وعن العظاءة تقع فى الابن ؟ قال حرم اللبن » وقال ان قيها السم © أقول قال ق 
القاموس : العظاية دوببة كسام أبرص . 
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : « سألت ايا عيدالله ( عليه 
السلام ) عن الفأرة والوزغة تقم فيالبثر قال مزح منها ثلاثدلا* » . 
(0) دواءقى الوسائل فى الاب 1م من ابواب التجاسات 
(؟) و(م) دماه فى الوسائل قى اللابن مغ من الاطعمة الجرمة 
(:) دواءق الوسائل فى الباب وم من اتواب التجاسات 
(ه) التبذيب ج ص .م وروى صاحب الوسائل المسألةٍ الاولى فى الاب جم 
من ابوان التجاسات.. 
(د) دواء فى الوسائل ف الباب ٠.‏ من الماء المطلق 








جه 5 الارني والثعلي والمارة والوزغة )4 :»| 

وما فى التقه الرضوى حيث قال ( عليه اللام ) )١(‏ « ان وقمق الاء وزع 
اهريق ذقك الأ. وان وقم فنه قارة أو حمة أهريق الأء وأن دخات فيه حية وخرجت 
منه صب من ذلك اثاء ثلاث أكف واستعمل الباق وقايله وكثيره عنزلة وأحدة » 
هذا مأ وقفت عليه من الأخيار التعلقة بالمسالة . 

وقد أجاب القاثلون بالطبارة عما دل على عباسة الفأرة والوزغة بانه معارض يما 
دل على الطهارة وطريق الهم هل اخبار النج'سة على التمزيه والاستحاب قانه مم العمل 
باخبار النجاسة يلزم طرح احبار الطبارة مع صحتب! وصرا<ته! و كثرة”' » قل الحقق في 
الممتهر ‏ بعد نقلصحيحة علي بن جعفر الدالة على غل ٠١‏ لاقته الفأرة برطوبة ومعارضتها 
لصححة ستعيك الاعرج ١‏ لفظه : ومن البين استدئلة ان نجس الامد ولا تجس 
الماثم ولو.ارتكب هنا مرتكب لم يكن له في الذ.م نصيب ء واما خير يونس فقد رده 
بالارسال اولا وبكون الراوي فيه عمد بن عيسى عن يونس » وقد حى النجاثي عن 
ني جعفر بن بابويه عن أبن الوليد انه قال ما تفرد به عمد بن عيسى من كتب يونس 
وحدبئه لا يمتمد عليه . وقال الشيخ انه ضعيف استثناه انو جعفر بن بابوبه ءن رجال 
نوادر المسكة وقال لا اروي ما مختص بروايه . 

ومحقيق الكلام فى القام عا 'دى اليه الغهم القاصر ٠‏ أمابالنسية الى الاخبار 
ااتعارة فى الفأرة فلا مق ان الترجيح قيبا لاخبار الطبارة لاعتضادها باصالة الطبارة 
وكثرتها وصحة اكثرها وصراحتتبا ء وابس في الاخبار المقابلة لاما هو طاعر 
فى النجاسة سوى صحيحة علي بن حمفر الالة على فل اثرها اذا مشت على الثياب 
برطوية والا فغيرها من الروايات الذالة على الاكل من الخيز او ثعه لا ظبور لها ي 
البجاسة » ؤان الك بالنجاسة اما يكون مم تعدى رطوبية فم القأرة الى الجيز والىك 
باصالة الطبارة يدفع ذلك حتى يمل » وعبرد الاكل والشم لا يستازم وجود الرطوبة 

()ا ص م 








2 ( حك الارنب والتعلب واافأرة والوزغة ) جه 
وتعدما » وحيتئذ لا بيت الحم بالتجاسة فتمين الل على التعزبه والاستحباب ”ا 
كره الاصحاب » واما بالنسية الىالتكلب فان علم ايضًا تمدى لعابه اليه و إلا المكفيه 
كذقث ء وبالجلة ذلك باصالة الطبارة اقوى متمسك حتى يظبر ما يوجب الخروج 
عله » وحيتتذ فلم ببق إلا تلاك الرواية فتعين التأويل فيها البتة اما بالل على ما ذسكره 
الاصحاب من الاستحباب او الل عل التقية ان القول بنجاسة الغارةمذهبي عض 
العامة كا ذ كه في المنتهى » على انه لا يشترط عندنا فى الخل عل التقية وجود القائل كا 
تقدم #قيقه فى مقدمات الكتاب . 
واما بالنسبة الى الوزغة فقد عرفت دلالة صحيحة علي بن جعفر الاولى على 
الأبارة قيه! مع اعتضادها بالاصل وان الوزغة لست بدي نفس وميقتها علاهرة اجماعاً , 
والحك بالنجسة فى حال المياة والطبارة بعد الوت غير معقول ولا معهود من الشرع 
وأا المرود المكس » وعجرد المزح الذ كور لا يستازم النجاسة كا وقم في اخبار نز حسيع 
دلاءلدخول الجني واغتساله معاتفاقهم علىاعتبار طبارة بدنه منااتيو إلا أوجب له بقدر 
اإني » على انه عكن حمل الخبر على رجوع ذلك الى الفأرة بالخصوص باعتبار ان الؤال 
وقع عن وقوع الفأرة والوزغة معألا كل بانفراده » والتأويل بذلك تفاديا من الطرح 
غير بعد ومثله عير عزيز . 
واما بالنسبة ال ىالثعليوالار نبا اشتملت عليه مسسلةبونس فعىايضا معارضة 
بالاصل وعا دل من الأخباز على قبول هذه الاشياء مثل الثهلب والسباع #تذركة » ومن 
ألعلوم ان بس المي نكالكلب والختزير لا يقب لالتذكية ولا يطبر بها ء فها ورد فوالثعلب 
مأرواه الشيخ عن صذوان عنجميل عن المسن بن شباب )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن جاود الثعالب اذا كانت ذكة ايصلى فيها ‏ قال نعم » وعر: 
عبدالرحمان بن الحجاج (؟) قال  :‏ سألته عن الاحاف مر الثعالب او المرز منه أبصلى 


)١(‏ در؟) دواء فى الوسائل اباب بن من لياس ااصلى 











جه ١‏ 2 الارني والثماب والثأرة والوزغة ) سد 
فيها 7 قال ان كان ذ كا فلا بأس به» وعن جيل فالصحيح عن الصادق (عليه ااسلام)(١)‏ 
قال : « سألته عن الملاة في لود الامالل # قال ان كانت ذكة فلا بأس » ولا ذافي 
ذلك مادل من الأخارعلي عدم جواز الصلاد فى الماود الذكورة فإنالاختلاف ؤذات اعا 
نتأ من حيث اشتر اط كون ما يصلى ةيلا بد ان يكون مما يؤك لله ام لا . ولهذا ان ججما 
من الاصحاب ذهيوا الى القول يجواز الصلاة فيها لهدد الاخبار وما ذاك إلا 0 
بوت التذّكة وطبارة اللود , والاتع انمايمنع من حيث الاشغر اط المذكور لا 





التجاة وعدم قول التذكة . وهذا محمد الله سبحاته ظاهر . ومما يدل 0 ذلك فى 
السباع ايض التي قرنت فيهذه الزوائة بالثعلب ااستلزم لنجاستبا ايضأ فبو ما روا«الشيخ 
والمدوق عن سعاعة فى الوئق (؟) قال : « سألته عن لموم السياع وحلودها 7 ققال 
أما لحوم السباع من الطير والدواب ثانا تكرهه واما الملود قاركيوا عليها ولا تليوا. 
متها شينًا تملون فيه 4 وروى في الحاسن عن على بن اسياط عن علي بن جعهر عَنَ أخيه 
( عليه السلام ) (ن) قل : « سألته عن ركوب جاؤد السباع ‏ فقال لا بأس مالم يسجد 
علبها © وعنه عن عنهان بن عيببى ى عن سماعة (4) قال : « سكل ابو عبدالله (عليه السلام) 
عن جاودالسباعفقالاركوها ولاتلبسون شيا منها تصاونفيه » قال شنا المجاسي فيالبحار 
بمد نقل هذينالخيرين : بدلان علىكون السباع قأبلة لاتدكة عمنى افادتها جواز الانتماع 
حجلودها اطبارتبا كا دو اأشبور بين الاصحاب »ء بل قال الشريد انه م بعلم القائل بعدم 
وقوع التذكة عليها سوى الكلب والختزير . واستشكال الشبيد اثاى رسن التأخر بن 
في الحم بعد ورود التصوص المتبرة وعمل القدماء وااتأخر بن ممالا وجه له . اتتعى. 
على ان ظاهر الخبر الذكور بناء على ما ذكرو هلا يخلو من تدافم ان التبادر من قوله 
«لايغره » لس الا ععنى لا نجه إذ لا ممتى لاضرر في هذا القام إلا التتجيس "ا 

6 رواه تى الوسائل قى اللاي بن من لاس المصلى 

(؟) و(سم::) رواه فى الوسائل تى الاب ه من لباس المصل 





ل لسلا ( حك لبن المارية ) جه 
لانت » وحينئذ مل « ولدكن ينل يده 6 على النجاسة مدافع لذلك , وأما 'ذا 
اريد التعزيه والاستحباب امكنعيامعته لاعيارة التقدمة وتم الكلام ياحسن نظام والالعالم 

ومتبا - لبنالجارية والمشبور طبارته . و تقلع نأب نالمنيد القول بنجاسته ارواية 
السكوتي عن جعفر عن ابه ( عليها السلام ) )١(‏ « ان عليا ( عليه ااسلام ) قال لبن 
الجارية وولمحايف لمنه الثوب قلانتطهيلان ابنها مخرج منمثانة اما ... الحديث» وقد 
تقدم الكلام ذلك في الموضم الثاني ٠ن‏ الفصل الاول والثاني في مسألة يول الرضيم » ورا 
ظبر م نكلام الصدوق فى الققيه القول بذلك حيث ذكر الرواية فيه مع قوله في اول 
كتايه انه لا يورد قيهإلا ما يقتى به ويحكم بصحته سما موقرب هذه الرواية مما ذكره و 
الكلام المشار اليه ء وهار من تنه انسبة ذلاك الىالصدوق والحال يا دك ناه إلا الحقق 
الشيخ حسن في المعالم فانه اثار الى ذنك كا ذكر ناه » ونقلق المعالم ايضا عن والاه انه 
ذك الرواية فى رسالته لكن لم يظور منهالتزام ما امه ولده من التقبيد في ذكر الأخبار 
اش امح التضرع بكزنه خبر - 
اقول : قد تقدم فى الموضع المغار اليه آنْما ان هذه الرواية قد ذكرها مولانا 
ارما ( عليه السلام » في كتاب الفقه فقال بعد فتواه عضمون صحيحة الحابي الواردة 
في بول الرضيع : وقد روى عنامير المؤمنين ( عليه السلام ) « انه قال ابن الجارية ... 
المدث » والامحاب: قد اجايوا عن شير السكوني يضعف الاستاد وهو مشكل بعد 
اتضاده بالخبر المدكور ف التكتاب المثار اليه » والاظبر كا قدمناه فى الموضع المثار 
اليه حمل الخير على التقية ولاسها ان راويه من العامة . وعضده نقله ( عليه السلام ) 
الخير فى كتاب الققه بعد اعتائه مخلاف ما تضمنه بالنسبة الى بول الرضيع . وجمع من 
الاصحاب لوا الرواءة على الاستحبا ب كا هي قاعدتهم فى جهلة الابواب . وله العالم, 
ومتها - التق" قد صرح جملة من الأصحاب : سبع -الحقق فى امعتير يان القي' 





جه (طبارة القي' والحديد ) 310 
والقاس والنخاءة وكل م يخرج من الأعدة الى القى أو ينزل ١‏ نالرأس طهر عدا الدم . 
وقال الشيخ في المبسوط انيا طاهر رقال عض اصحانا نمس ء قال والصديد والقح 
حكما حي الق 3 

اقول : ويدل علي الطبارة مضانًا الى الأصل موئقة عبار الساباطى )١(‏ « أنه أل 
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لات يسيب الثوب فلا يغسل 7 قال لا بأ » وعن 
عار ايض (») و انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عنالرجل بتقيأ ثوبه أعبوز ان يصلي 
فيه ولا يله ؟ قل لا بأس به» فاما مأ رواه الشيخ عن عمان بنعيسىعن ابي هلال (>) 
قال : « سألت اباعدالله ( عايه اللام ) أبنقض الرعاف والقق وتف الابط 
الوضوء ؟ ققل وما لصتم بهذا : هذا قول !لغيرة بن سعيد لعن الله الغيرة . ويجزيك 
من الرعاف والقق ان تله ولا تعيد الوضوء 6 فانه عكن ان يجمل دليلا لاقول بالتجاسة 
2 الامس قن بالغسل : وفيه ان الاعس بالغسل اعم . وطريق الجم بدنه و بينما تقدم 
حمل الغسل عل ازالة الاستقذار الحاصل منه لا النجاسة تان الغسل .طلوب ني ا.ثالذيك 
كاورد فى جملة من الواضع من الأمى بالصب والرش فى .واضع لزوال التفرة ومظلنة 
النجاسة » وللق" لا.رزول عجرد الرش قامس فيه بالء_ل لازالة عينه عن الثوب أو البدن 
و اقف على من تعرض لتقل حجة القول بالسجاسة سوى العلامة قى التتاف فانه تكلف 
لذلاثك دليلا واه لا ستحق ان يسطر ولا بلتفت اليه ولا ينظر . 
ومتبا - الحديد وان م اقف على قئل بنجاسته إلا انه رعا بهم ٠ن‏ عض 
الأخبار ذلك حتى ارت بعض ائتورعين كان تنب | كل مثل البطيخ ونحوه اذا قطم 
بالحديد . ومن الأخبار الذالة على ذلا «وثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) (5) 
() مزع اللروية ف الوسائل اناب يه من ابواالنجامات 
(سع روام فى الوسائل فى الاب ب من تواقض الوضوء 
()) المروية قى الوسائل فى الباب سم عن ابواب النجاسات 








سس م ست (طبارة المديد) اج 

دعن الرجل اذا قصاظفاره بالحد.د أو أخذ من شعره أو حلق قَعاه فان عليه أنعسحه 
بالاء قبل أن يصلىي . سثل فان صلى ولم بمسح من ذقك بالماء * قال مسح بالمأء ويعيد 
الصلاة لان الحديد نجس » وقال أن الحديد لاس أهل النار والأهب لياس اهل المنة »© 
وعن عمار فى اأوئق عنالصادق(عليه السلام ) )١(‏ قال « الرجل يقرض منشعره ياسنأبه 
أمسحه بالماء قبل أن يصلى + قال لا يأس اما ذتك في المديد » ويءضده ما رواه ق 
الكاني فى باب الخواتيي فى حديث عن ابي بصير عن العادق ( عليه السلام ) (*) قال > 
« قال امير الؤمنين (عليه السلام ) لا مختموا بير الفضة 5ن رسول الله ( صل الله 
عليه واله »قال ما طبرت كف فيها خاتم منحديد » وق الفقيه مرسلا (* قال : « قال 
( مل الله عليه وآله ) ماطبر الله بدا قيها حلقة حديد » . 

وددل على الطهارة .ضانا الى اجماع الامحاب على الحم قدا وحديًا مارواه 
في الفقيه (4) عن امعاعيل بن جابر « انه سآل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأخق 
من اظفاره وشاريه أعسحه بالا * فقال لا هو طبور © ومارواه ف الَقيه فى الصحيح 
عن زرارة عن الياقر ( عليه السلام ) (ه) انه قال له : « الرجل يقل اظفاره ويجز شارية 
وبأخذ من شعر لليته ورأسه هل بنقض ذلك وضوءه ‏ فقال با زرارة كل هذا سئة » 
الى ان قال وان ذلك لعزيده تطبيراً » وما رواء الشبخ في الصحبح عن سعيد .نعبداقه 
الاعرج (<)قال: دقلتلابي عبداقه (عليهالسلام)اخذ من اظفاريومن شاربي واحلقرأسي 
فاغقسل#قال لا ليرعليك غسل . قلت قاتوضاً # قال لاليس عليك وضوء . قلت فامسح 
على اظقاري الاء * قال هو طبور ليس عليك مسح »6 وعن وهب بن وهب عن جعقر يز 
تمد (عليها السلام) (7)ذا نعلي رعلنهالسلام) قال:السيف عمزقة الرداء تليفيهما لم تر فيه 
()وزه) ورب عري) دواءف الوسائل ف الاب حي من ابواب النهاسات 
)م( و(ج) دراه ف الوسائل الاب بوم من لاس المصل 
(؛) دداء فى الواق ج ؛ ص سم 








جه ) طبارة الحديد ) هن دم 
دم © ومارواه فى الكافي فى الوئق عن المسن بن المبم )١(‏ قال : « اراني او الحسن 
( عليه السلام ) ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال كان هذا لاي الحسن ( عليه 
اللام ) فاكتحل به ذاكتحات » ومن لالاهر أن اميل بالاكتحال لا مخاو من ملاقاة 
الرطوبة غالبا » والاخبار فى هذا الباب كثيرة كا بأني في كتاب المج ان شاء الله تا 
فى اخبار الحلق والتقصير » ومن الظاهر المعلوم اطباق كافة الناس على حلق ارأس 
من وقنه ( صلى الله عليه وآله ) الى يومنا هذا ,آله الحديد ولم تقل فاق جنا 
الاعى بالتطبير . 
وبالجلة غبذه الرواءات الدالة علىالتجاسة مطرحة باجماع الاصحاب وهف دالاخبار 
عضافا ذلك ألى أن الراوي عمار المترد بالغرائب فى رواءاته ما طمن به عليه في غير 
موضم الحدثالكاشاني فى الوافي » وم نالاخبار يذلاك ايضأ ما روادالشيخ فالتهذيب عن 
مومى بن أكل ميري عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) «ف الحديد انه حلية اهل 
الثآر والذهب حلية اهل المنة وجءل الله تعالى الذهب في الدنيا زينة النساء رم على 
الرجال لبسه والصلاة فيه وجعل اله المديد فى الدنيا زيئة الجن والشياطين غرم على الرجل 
اأسلم ان بلبسه فى الصلاة إلا ان يكوتقبال عدو فلا بأس به الى ان قال وني غير ذلاك 
لا يوز الصلاة في شي من الحديد ذانه يج سممسوخ 6©. 
ورأيت ق بعص المواثي الثسوبة الى الامين الاسترابادي ما صوريه : قوله 
ر عليه السلام ) « نجس ممسوخ » اقول : اهل الكيمياء زعموا ان العدنيات النطبعة 
كلباقى الاصل قابلة الزذهب قاصاب بعضبا الجدام فصار حديد] و بعضها البرص قصار 
تحاسا و بعضها الببقفصار فضةوذك وا انحقيقة الكيمياءاتما هي ازالة ما اصابها من اأرض 
وانهكالا مكن معالمة جذام الانسان كذلك لا مكن معالجة جذام امعدنيات بالا كسير» 
31201 رماتل و الات تعر جز ارات النجاسات 
(») دداء تى الوسائل فى الياب .م من لأس المصلى 





وم, - لز النجس والمتتجس مؤثران فى تنجيس الملاتي مم الرطوبة) جه 

وقوله ( عليه السلام ) : « نجسمسوخ » اشارة الى ذلاث او الى انه قذر » وحمل النجس 
على جس العين توم هسرف يكذبه حلق رأس النبي ( صلى الله عليه واله ) في اأروة 
وقطمه (عليه السلام) البطبخ بالحديد وابسه الدرع يوما وليلة فى حرب احد وهو يلي 
قيه وعدم اجتنابهم ( عليهم السلام ) من السيف وأشباد ذلاك من الامور التي يعم بها 
البأوى » وفى الكافي حديث صحيح صري فى صحة الكيمياء وقيه نوع اشارة الى 
ما دك ناه . اتتغى . 

وبالجلة العمل عل القول بالطبارة » بق اكلام فى روايات عمار التقدمة 
والامحاب:قد حماوها على الاستحراب ولا بأس به كا يدل عليه ما رواه فى الكافي 
عن تمد الملبي فى الصحيح )١(‏ فال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل 
كون على طبر فيأخذ من اظفاره او شعره أيميد الوضوء + فقال لا ولكن عسح رأسه 
واظناره بللاء . قلت فانهم يزعمون ان قيه الوضوء 7 ققال ان خاصموم فلا 
مخاصموم وقولوا هكذا السنة » . 


الشصم الى 

فى الاحكام وفيه يحوث : ( الاول  )‏ فى نان ما به يتحقق التنجيس وما بلحق 
ذلاك ويتعلق به وقنه مسائل : 

( الاولى ) - الظاهر ان كل تجاسة عينية فهى ٠وؤثرة‏ فى تنجيس ما تلاقيه 
برطوبة إلا الاء على #فصيل تقدم فيه فى باب الياه بين ما شتعل عجحرد اللاقاة 
ومالا ينفعل وامامع الييوسة فلا » وكل ما حك بنجاسته شرعا فهو مؤثر لاتتيس فى 
غيره مم الرطوبة ايضاء وقد وقع الخلاف فى كل منالسكليتين فبنا مقامان : 

( الاول ) - فى ببان الخلاق فى الكلية الاولى ومي عدم تمدى النجاسة مع 


(1) دواء فى الوسائل فى الباب ١4‏ من نواقض الوضوء 








جه لهل تتعدى جاسة الميتة الى الملاقي مم الييوسة +4 سبم؟ سم 
الببوسة قانه قد وقع الخلاف فى تعدي مجاسةاارتة مم اليوسة » فظاهر جملة م نالاصحات 
التعدي قات الهم فى ذلك اقوالا متعددة » فقيل بتأثيرها مطلقا قال فى العالم وهو 
صريح كلام العلامة في النباية وظاهره في .واضع آخر من كتبه وفى بعض عبارات 
الحقق اشمار به . اقول : وهو صريح والذه فى الروض بالنسية إلى ئجاسة الست مى:.. 
الانسان حيث قال بعد ذكر خيري ال حابيء ابراهم الآتبينوكلام قالبين ‏ ما لنظه : 
ودلا ايضًا على ان نجاسة الي تتعدى مع رطوبته وبوسته اح هاءن غير استغصال » 
وقد تقرر في الاصول ان ترك الاستفصال فى حكاية المال مع قيام الاحيال يدل على 
العموم في القال وإلا لزم الاغزاء بلول . انتعى . وقيل بعدم تأثيرها بدون الرطوبة 
.طلقا كغيرها من ١١‏ 5 » قال فيااءالم صرح به بعض التأخرين . أقول : الظاهر 
انه احقق الشبخ علي ( قدس سيره ) فانه صرح بذلاك . وقيل بالتفصيل عوافقة الأول" 
في ميتة الآدمي والثاني فى ميتة غيره » اختاره جماعة من الاصحاب : منهم ‏ العلامة ى 
التذكرة والشبيد في الكرى » وقيل عوافقة القول الاول فى الآدمي مالقا و.وافقةالثاتي 
فى اتجابغسل ما تلاقيه ميتة غير الادميلا فى مجاسته » ويظبر ذلك منالنتعى . 
وقد تلخص من ذلاث بالنسية الىميتة الآدمي ان فىنجاسته قولين : (احدها) كون 
مجاسته عينية #ضة مطلقاً مع الرعلوبة او اليبومة فعلى هذا ينجس ما يلاقي اليت برطوبة 
كان او بومة » وهنا هو الشبور كا عرفت من ذهاب جماعة من فطلاء الاصحاب 
اليه كالعلاءة فى النهاية والتذكرة واإنتهى والشبيدين فى الروض والذكرى والحقق كي 
00 المعالم وغيرهم . و( انها ) كونها عيلية مخضة مع الرطوبة خاصة كغيرها 
النجاسات واما مع |! لبوسة فلا تنعمدى تجاستها » وهو اختيار الحقق الشيخ علي كا 
عرفت . ثم تم انه على التقول الاول فبل تكون جاسة الملاقي عينية محضة كمائر النجاسات 
التي لا تتعدى إلا مع الرطوبة خاعة دون الببوسة او انها حكية لا تتعدى الى الملائي لها 
مطلقا وما توجب عل ذلك الذي لاق بدن المت خاصة ؟ والاول ظاهر الأكثر. 








يرس 0 اهل تتمدى شجاسة الميتة الى الملاقي مع اليوسة 6 ج ه 
وهو اختيار الحقق الشيخ على بناء على القول المدكور حيث قال فى شرح القواعد بعد 
الحث ق المسألة : « والتحقيق ان نجاسة الميت ار قلنا انها تتعدى ولو مع اليبوسة 
فنجاسة الماس عينية بالنسبة الى العضو الذي وقم به المس حكية بالنسية الى جميع البدن 
قلايد من غ[العضو ثم الغسل ان قلنا انها اماتتعدى مم الرمطلوبة وهوالاصح شعها تثبت 
التجاستان و بدونها تثبت جاسة واحدة وعي الشاملة لجيع البدن » . انتحى . والثانيظاهر 
الملامة فى المنتعى حيث قال فى احكام ميت الآدمي : « لو مسه رطا نجس بنجاسة 
عَنة لا أن نن أن الت عن ولو مسه باب فالوجه أن التعجاسة حكية فاو لاق ببدنه 
بعد ملاقاته الميت رطب ل يثر فى تنجيه اعدم دليل التتجيس وثوت الامل الدال 
على الطبارة » انتهى . وهو ظاهر أبن أدريس ايضًا كا سبأتي ذكره ان شاء الله تعالى . 

واما بالنسية الى غير الآدمي من ذوات النفس فقولان ايضا ر احدهما) الاقتصار 
فىتعدي تجاستها علىرحال الرطوبة فلا تتعدى مع اليبوسة . وهو قول الحةق الشبخ علي 
والشبيد فى الذكرى والعلامة فىالتذكرة , و(انثائي) التعدي مع البيوسة ايضأوبه صرح 
العلامة فى المنتهى ثم أنه على تقدير هذا القول ذبلتكون عجاسة الملاقي عينية او حكية 
ظاهرهقى المنتعى الثاني على اشكال » قال فىالكتاب المذكور بعد ذكر ميتقغير الآدمي : 
لاقرق بينان عمس الميتة برطوبة ام لا في أجاب غس ل اليد خاصة . نمقال بعد ذلاك باسطر 
يسيرة : هل تننجس اليد لو كانت اليتة يابسة 7 فيه نظر ينشأ من كون النجاسات العينية 
يابسة غيرمؤثرة قى الملاتي ومن عموم وجوب الغسل واعا يكون مع التنجيس » وحينئد 
تكون تجاستها عينية او حكية 7 الاقرب الثاني فاو لامس رطب قبل غسل بده ل محكم 
بنجاسته على اشكال . انتعى . 

اذا عرفت ذلاشفاعم أن حجة الاو لالقول وهو تعدي مجاسة ميث الآدي مطلقاً 
ما قلرمناه من الأخبار قى التصل الخاء.س فى تجاسة الميتة فاتها دالة باطلاقها على تمدي 
نجاستة معالرعلو بة كان اواليبوسةبالتقر يب الذي نقدمف كلام شيخنا الشبيد الثانيفىالروض 





اج (هل تمدى نا سة اليتة الى الملاقي مم الييوسة 6 2 اسوس» لد 
وحجة القولالثاني وعو عدم تعدم! مع الييوسة معالاصل قوله ( عليه 'إسلام ) قىموضة 
عبدالله بن بكير (1) : «كل تي" بابس ذَكي » المؤيد يجملة من الاخبار الدالة على 
عدم تعدي النجاسة مع اليبو سة والظاهر ان تقبيد المطبق اقرب مره مخصيص العام 
وحيكك فالطاهر حم ل اطلاق تلاك الاخيار علىالملاقاة بالرطوبة من احذها . وما يستأس 
ب لذقك قوله ( عليه السلام ) فى رواية أبراهم بن ميمون المتقدءة (؟) « مااصاب 
ويك منه » فى الموضعين فان فيه أشارة الى تعدى رطوبة او ونر من المدت » والى 
هذا القول عم لكلا المفاتيح : وظاهر المدارك التوقف فى الي : وظاهر المعالم "رجح 
القول المشهور لهستة الملي() وعدم نبوض موثقة ابن يكير بالعارضة لقصورها مر 
حيث السند » والسألة لا مخاو من اشكأل والاحتياط فبها طلوب على كل حال وان 
كان القول بالطبارة لا مخلو من قوة . وام! حجة القول فى ميتة غير الآدمي باحتصاص 
التعدي بالرطوية لاه الميتة ودلالة الاخبار ال-كثيرة فى مواضم متفرقة على ارن 
ملاقاة النجاسة بالرطوبة موجب لتعديها والحم مم عليه كا تقدم نقله » وتوة ف التمدي 
مع اليبو سة على الدليل والذي ثبت على تقدير تسليمه تخصوص كيت الانمإن واماغيره 
الحم في هكمائر التنجاسات العينية لا تتعدى مجاستها إلا مم الرطوية » وبدل على ذلاك 
ايض صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (:) قال : « سألته عر 
الرجل يقع نو ل هار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله . قال ليس عليهغله 
ولبصل فيه ولا بأس © وحسةالقول بالتعدي فى مجاسة غير الآدي مم الببوسة كا ذكره 
العلامة فى اأنتهى على ما ما نقله بعض الاصحاب عءلة يونس المتقدمة قرسا فى «سألة 
الخلاف فى تجاسة الارنب والثعلب (ه) قيل وتقربب الدلالة فى الامرين وأحد ودو 
ترك الاستفصال عن كون الاصابة والممس برطوبة او غيرها وهو دايل -لى تعمم الح 
زو المرريةفى الوسائل في الباب وس من احكام الخلرة (؟)وز) ص هه 
)0 الأروية فى الوسائل ى اللي +؟, من التجاسات (ه) ص مما 








.م 0 لإ تعريف النجاسة المينية والحكية 4 جه 
وانتقاء الذرق والمق انالرواية المذكورة بناء على ما تققناه سايةا فى الموضم المشار اليه 
وبينا معارضتها بالاخبار المستفيضة لا تصلح مستنداً فى المقام . 

( تذنيب ) - يشتمل على فائدتين : ( الأولى ) - اعل آر:. النجاسة العينية 
تمائق فى كلام الققباء على معان وتقابلبا الحمكية فى كل منبا ( فاحدها ) ان يراد بها 
ما تتعدى مجاسته مم الرطو بة وهومطلقالخبث هو الاكثر دوراتا فى كلاميم . وتقايابا 
المسكية بمعنى ما لا تتعدى بانيكون الحل الذي قامت به معبا طاهرا.لا ينجس الملاقي 
له ولو مع الرطوبة وحتاج زوال حكبا الى مقارتة النية كتداسة بدن الجني والحائض 
وحوها المتوقف على الل . و ( ثانيها ) ما اذا كانت عين النجاسة محسوسة مم قيول 
العلرارة كالدم والغائط واليول قبل جناقه وتحوها » وتقابلها الكية بهذا الاعتبار وهو 
مالا يكون له جرم ولا عين يشار اليبا كالبول اليابس فى الثوب . و ( ثالثها ) مايكون 
عينا غير قابل لاتطبير كالكلب والخنزير وتقابلها االكية بهذا الاعتبار وهو ما يقبل 
التطبير كاليت بعد برده وقيل تطبيره بالفسل » وعلى هذا فتكور: تجاسة الميت عينية 
بللدنى الاول والثاني حكية بالمعنى اثالث فعى عينية من جبة وحكية من جبة ٠‏ وام 
تجاسة الماس له فانها حكية بالممنى الاول برطوبة كان المس أو يبوسة وعينية بالنسبة الى 
الدضو الذي وقع المس به برطوبة اجماعا ومع اليبوسة بينى على الخلاف المتقدم . 

( الثانية ) - قد صرح جمع م نالاصحاب يان المعتبر من الرطوبة الى يتوقف 
تأثير النجاسة عليها ما يتعدى منباشي" الى الملاقي قاما القليلة البالئة فى القلة الى حد 
لا بتعدى منها شي" قعى فى حك اليو سة . وهو جيد وبدلعليهاخيار موتاافآرة فىالدهن 
المامد ونحوه )١(‏ وانه بَوْدَذْ ما حولها خاصة والياق طاهر » والتقريب يها أن الجود 
فى الدهن لا ببلغ الى حد اليبس بل الرطوبة فيه فى الجلة موجودة كالا يتى - 

( المقام الثاني  )‏ فى بيان الخلاف فى الكلية الثانية وي ارن كل ما حم 
00 ا() دوامافالرسائل قالاب عع منابراب الاطعة الغرمة ؛ وقدتقدءت صروو ‏ 








اج ه ( الخلافق | نكل ماحك بننجاسته يؤر فىتتجيس -ملاقيه برطوية )) - 41»؟ - 

واين ادر س والحدث الكائاني : 

اما العلامة لما صرح به فى المنتهى فى مجاسة »يت الآدمي كاقدمنا نقله من أنه 
أو مسه بابسا ولاق ببدنه بعد ملاقاته بيت رطبا ل يؤثر في تنجيسه لعدم دليل التنجيس 
ونوت الاصل الدال على العابارة . وانت خبير عا فيه نان التصوص الثار اليها انها قد 
دلت على وجوب غس! اللاقيايدناليت مطلقا وما ذاك إلا لنجاستهلان اكثر النجاسات 
اها استغيد الحم بنجاستها من الام بمسلب! وازالتها .ونحود مما تقدم ذكره فى غير مقام » 
ومن حك انجس تمدي جاسته لملا بلاقيه برعاو بة كا هو ااستفاد من الاخبار في غير 
مقام » ولعله ببى على أن الاس بالعسل لا إسدازم حصول التعجس أذهو اعم من ذلاث» 
وفيه ما عرفت ثم العجب من العلامة فيا قدمنا من كلاميه في ميتة الادمي وميتة غيره 
في النتهى حيث جزم بكون النجاسة فىالاول في صورة اللاقاة بالبيوسة حكية واستشكل 
في الثاني في الصورة لادكورة في كونها حكية أو عينية » مم نه في ميتة الآدي لم يتوقف 
فى حصول التنجدس با بين كون اللاقاة برطوبة او ببوسة وفي ميتة غير الآدي توقف 
فى النجاسة مع اليبوسة كم عرفت . 

واما ابن ادريس فانه قال فى السرائر بعد الكلام فيالتغسيل : « ثم ينشفه بثوب 
نظيف: يغت-[الغاسل فرضاً واجا فىالمال أو فما بعد ذان مس مائعا قبل اغتساله وخالطه 
لا يفسدهولا يتجسه » وكذلك اذا لاقى جسدالميت من قبل غسلهاناء نم افررغ ذلك الاناء 
قبل غسله مأئع فانه لاجس ذلك الائم وان كازالاناء جب غسله لانءلاق جسد اأست ولس 
كذلكالائم الذي حصلقيدلانه لم بلاق جسد اليتء ومله علىذلك قياس ويجاوز ف الاحكام 
ما لاق جسد اأي ثلا نهذمتجاسات حكياتو ليست عينياتو الا حكام الشرعية تشتهانحسب 
الادلةالشرعية . ولا خلافايضيا ونالاءة كاعة ان الساجديج بان بتيزه وجني النجاسات 





- م؛؟ ل الخلافقان كلماحم بنجاسته يؤثر فيتنجيس ملاقيهبرطوبة) ج ه 
العينيات » وقد احممنابلا خلاف في ذلك بيننا على أن ٠ن‏ غسل ميتا له ان يحل اس 
ومجلس فيه فضلا عن مروره وجوازه ودخوله اليه قاو كان تجس العين لما جاز ذلك 
وادى الى تناقض الادلة . وايضاً فان الاء اأستع.ل فى الطبارة على ضر بين ما استءمل 
فى الصغرى والاخر فى الكيرى »ء فالماء الستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا انه طاهر 
مطبر والماء اأستعمل فى الطبارة الكيرى الصحبح عند حقق اصحابنا انه ايضًا طاهر 
مطهر » وخالف فيه من اصحابنا من قال انه طاهر تزال به النجاسات العينيات ولا ترفم 
به المكات»ء فقك اتفقوا يما علىانه طاهر . ومن ا الاغال والطباراتالكيرى 
غسل من غسل ميتا فاو 0 ما بلاقيه من الاثءات لا كان الاء الذى قد استعمله فيء-له 
وازالة حدثه طاهراً بالاتماق والاجماع الذين اشر نا اليها » انتعى . 

واعترضه الحقق فى هذا القام واستوق الكلام في الرد عليه با هذا لنظه 

فرع ع اذا وقعت بد اليت عد برده وقبل تطبيره في مائع فان ذلاك للاتع نجس ولو 
وقم ذلك الاثم فى ارو 1 3 بنجامة الثافي » وخبط بعض التأخرين فقال اذا 
لاق حسد الت » م ساق كلامة مالتما ثم قال : والمواب عما ذكره ان نقول لا اسم 
ان الاناء نجس علاقاةااءت أو اليد اللاء.سة ليت يعن برده ولو لاقت مائعآ : لجس 
قوله لان الحس بنجاسة المائم قياس على نجاسة ما لاق اليت » قلنا هذا الكلام ركيك 
لا يصلح دايلا عرد عواه بليصلح جوابا لمن يستدل علىجاسة ال ثم الملاقي ايد بالقياس على 
مجاسة اليد الملاقية للمائع » لكن احداً لم يستدل بذاك بل نقول 1ا اجمع الاصحاب على 
ثمو'سة اليد الملاقية للميت واجمعوا علىمجاسة المائم اذا وقعتفيه مجاسة ازم من دوعالقولين 
مجاسة ذلك: المائم لا بالقياس على مجاسة اليد » قلذر:_ ماذكره لا يصلح ديلا ولا 
جوايا. قوله لا خلاف ان المساجد يجي ان تجنب النجاسات ولا خلاف ان لمن ٠س‏ ميت 
ان يجلن فيالمسدد ويستوطنه » قلنا هذه دعوى عرية عن البرهان و تحن تطاليك بتحقيق , 
الاجماع على هذه الدعوى ونطالبك ابن وجدتها ‏ انا لا نوافقك على ذلاك بل عنم 











ه ( الحلاففان كلماحك بنجاسته يؤثر فىتنجيس ملاقيه برطوبة ))- م4؟ - 
الاستيطان كا نع من على جسده عجاسة ويقبح اثبات الدعوى بالمجازنات . قوله الماء 
المستعمل فى الطهارة الكيرى طهر ء قَننا هذا حق . قوله فيكون ماء المفتسل مر 
ملامسة اميت طاهراً . قبا هذا الاطلاق ممنوع وتحقيق هذا ان الملامس الميت تتجس 
يده ئاسة عينية ويجب عليه الفسل وهو طبارة حكية فان اغقسل قبل غسل بده مس 
ذاك الماء علافاة يده اثتى لاس ما اميت اما لوغسل بده ثم اغقسل لم محم بنجاسة ذاك 


يي 


لماء» وكذا تقول فى جميع الاغسال المكية لان ماء الفسل من الجنابة طاهر وان كان 
الغسل يجب روج المي وينجس ٠وضم‏ خروجه ولواغتل قبل غسل موطع الجناية 
كان ماء الغسل مجسا بالملاقاة حرج النجاسة اجماعا . وكذاك غسل الحيض جب عند 
انقطاغ دم الحيض ويكون الحرج مجسا فاو اغتسلت ولا تغسل الخرج كان ماء الغسل 
م ولو ازالته ثم اغتسلت كان ماء الغس لطاهراً , وكذاججيع الاغسال » فقد بانضمف 
ما ذكره المتأخر . الابم إلاان يقول انالميت ليس بنج واعا جب الغسل تمبداً كا هو 
مذهب الشافعى )١(‏ . سكن هذا مالف لما ذكره الشيخ انو جمفر قانه ذكر انه يجن 
إجماع الفرقة وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ما بلاق بدنه . ولو قال انا أوجب 
غسل مالاقى بدنه ولا أحي بنجاسة ذلاك الملائي ؛ قلنا ليتف يجوز استصحابه فى الصلاة 
والطهارة به أو كان مأء . ثم بازم ان يكون الماء الذي يغسل هه المت طاهر ا ومطهراً 3 
ويازمك حينئف ان تكون ملاقاته .ؤثرة في الثوب منعا وغسلا وغير .ؤثرة فى الماء 

قال في المعالم عد نقله هنا كلام ا حقق( دس سره) :دوكانه أراد من النجاسة 
اللي ادعى الاجماع على نجس المائم وقوعها فيه م شمل المتتجس لينتظم الدليلن مع 
الدعوى وإلا فالاجماع على تأثير عين النجاسة لا يدل على تأثير المتتجس كا هو واضح» 
واذا ثبت انمقاد الاجماع على تأثير التنجس مع الرطوبة كالنجاسة واندفع به قول ابن 


و) داجع التعليقة ١‏ ص مه 











4» # الإ الظن علاقاة التتجاسة هل يوجب المكم بالتتجيس؟ 6 جه 
ادريس فكذا يتدفع به قول الملامة » ورعا نازعا في محقق هذا الاججاع » انتعى . 
وخلاهره انه لا دايل على تعدي النعجاسة من المتتجس مم ملافاته بالرطوية غير الاجماع مع 
أنه قد ورد فى كثير من الأخبار الأعى بغسل الثوب والبدن واعادة الصلاة من ملاقاة 
لماه المتنجس كا في احاديث اابثر وغيرها وهي كثيرة متفرقة فى الاحكام . 

واما الحدث ال-كاماني ذانه قد تغرد بالقول بان المتنجس بعد ازالة عين التجاسة 
عنه بالؤسح لا تتمدى تجاسته الى ما يلاقيه يرطوبة » وقد تقدم الحث معه في ذلك في 
صدر الباب الثاني فى الوضوء إلا انالم نمط المسألة فيه حقها .ن التحقيق » وحيث كان 
الانني بها هوهنا المقام فلابد من ذكرها واعادة البحث فيها با حيط باطراف 
الكلام بابرام النقض ونقض الابرام . وسيأني البحث فيها هنا فى مسألة على حدة 
قرسا ان شاء الله تعالى . 

( المسألة الثانية  )‏ لاريب في الحم بالتنجيس «تىحصل العلم عملاقاة النجامة 
على الوجه الذي ببنا كونه .ؤثراً في التتجدسء أما لو استند ذلك الى الظن فقد اختلف 
في ذل ككلام الامحاب على اقوال : ( الاول  )‏ القول بعدم تأثير الظن مطلقا وان 
استند الى سبب شرعي بل لابد من القطم واليقين » وهو المنقول عر ابن البراج 
الشيخ عبدالمز يز الطر اباسي . (الثاني) ‏ الاكنفاء بالطن وقيامه مقام العم .طلم استند الى 
سبب شرعي كشهادة العدلين واخبار المذلك ام لا » وهو المنقول عن الششيخ افيالصلاح 
تق بن جم اللي . ( الثالث  )‏ انه ان استند الى سبب شرعي من شهادة العدلين 
واخبار ذي اليد وان لم يكن عدلا قبل وإلا فلاء وهو قول جماعة من الاصحاب : 
منهم ‏ العلامة في المتتهى وموضع من التذكرة » قال في المنتعى : لو اخبر عدل بنجاسة 
الماءلم يجب القبول اما لو شبد عدلان فلاولى القبول . وقال فى موضم آخر : لو اخير 
العدل بتجاسة أنائه الوجه القول ولو اخير الفاسق بنجاسة انائه ذالاقرب القول ايضا . 
واحتج لقبول المدلين بان شبادتعا معتيرة فى نظر الشارع قطمأ ولهذا لو كن الماء مبيمآ 








جه (الظن علاقاة الاسجاسة هل يوجب الم بالتتعجيس7 ) دهعم 
قادعى المشتري فيه العيب بسكونه مجسا وشهد له عدلان ثبت جواز الرد . وقال في الممالم 
بعد نقل ذلك عنه : وما فصله في المنتعى هو المثهور بين المتأخرين وقد ذحكر نحوه فى 
.وضع مرء التذكرة . ( الرايع  )‏ انه ان استند الى سبب كقول العدل فبو كا لو 
ع م وان م يستند الى سب ب كا في ثاب مدمتي ار والقصابين وااصبيان وطينالشوارع 
ولوق ل مم بالتنجيس » أختاره العلامة فى موضم منالتذكرة » وجزم الحقق 
ف المعتير بعدم القبول مع اخبار العدلالواحد » وتقل عن ابن اليراج القول بعدءالقبول 
ايض فى المدلين » ثم قال والاظبر القبول لثبوت الاحكام بشبادتها عند التتازع يا لو 
اشتراد وادعى المشترى نجاسته قبل العقد فلو شبد شاهدان لساغ الرد وهو مبني على 
ثيوت العيب . و تنعنه البأس ف العام بعد نقله » ونبهالعلامة فياتختلف الىاين ادريس 
ايضا . ورعا قيد بعضبم قبول خير العدلين فى ذلك يذكر السبب . كال لاختلاف العلناء 
فى المقتهى #تتجيس إلا أن يعلم الوذاق فيكت بالاطلاق . وثقله فى المعالم عر عض 
الامحاب واستحسته قال وهذا الاشتراط حنووجبه ظاهر : ثم تقل فيه أنه قد جماعة 
المي بقبول اخبار الواحد بنسجاسة مائه بها اذا وقم الاخبار قبل الاستعيال فلو كان بعدة 
م يقبل بالنظر الى نجاسة المستعمل له قان ذلك فى المحقبقة اخبار بنجاسة ااغير فلا بكتي 
فبه الواحد وان كان عدلا » ولأرت الماء مخرج بالاستعيال عن ماكه اذ هو فى معنى 
الاتلاف او نمسه ء قال و بهذا التقييد صرح في التذكرة . 
اقول : هذا ملخص .! حشرتي من الاقوال فى المسالة » وقد روى الشايم 
الثلاثة ( رضوان امم باسانيدهم المعتيرة عن الصادق ( عليه السلام ) (1) انه 
قال : « الماء كله طاهر حتى «-! | انه قذر » وروى الشيخ عن حفص بن غراث عن جعفر 
عن ابه عن علي ( علي السلا ) (») قل : « ما ابالى أول اصابى أم ما اذا لم اعلم » 
(و) واه ف الوسائل فى الاب ١‏ من الماء المطلق 
0( رواه فى الوسائل ق الاب يوم من النجاسات 











-13101000 ( الظن علاتاة اننجاسة هل يجب الم بالتتجيس؟ ) جه 
والظاهر أن من اعتير القطع واليقين كأ تقدم نقله عن.ابن البراج مل الم هنا على ذلك 
كا دو اصطلاح اهل الممقول . ولهذا نقل عنه الاحتجاج على م! ذهب اليه بان الطبارة 
«علومة بالاصل وشهادة الشاهدين لا يميد إلا الظن فلا يرك لاجله المعلوم . وءن أعتير 
الفان الشرعي مطلقاً كاتي الصلاح حمل العلم هنا على ما هو اعم من اليقين والظن مطلقا 
وذا نقزعنه الاحتجاج على ما ذهب اليه بان الشرعيات كابا طنية وازالعمل بالمرجوح 
مع قيام الراجح بامال . وءن اعتهر الظن المسّند الى سسبب شرعي حمل العلى على ما هو 
اجام ناليقين او الم إالشرعى ويقرب منه القول الرابيم كا سيظبر الك انكاءافت 1 

اذا عرفت ذلك فاع انه قد اجاب فى الملم عن حجة ابن البراج بان شم 
العدلين هْ فيمعى العلل * شرعا : وبان معلومية الطبارة بالاصل أن اراد بب' قن عدمعروض 

س فو ممنوع _ اراد حك الشارع بالطبارة قطم) استناداً الى الاصل فكذلك 
شبادة الشاعدين . انتعى 

اقول : ومحقيق ذلك بوجه اوضح و بيانافصح دو ان يقال : ( اولا ) - 
اشتراطه اليقين والعم في الحم بالنجاسة ان كان مخصوصا بالنجاسة دون ما عداها 
من العابارة والملية والحرمة فبو محكي محض » وان كان الك ف الميع واحداً فيقين 
العابارة الذي اعتمده ليس الا عبار عن عدم الع علاقاة التجاسة وهو اعم من ااحإبالعدم 
ومثله بقين الحلية . و( ثانيا) ‏ انه قد روى الشيخان الكليني والملوسي فى الكافي 
والتبذيب بسنديها عن الصادق ( عليه السلام ) فى المين(١)‏ قال : «كل شي" كك 
لال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ار: قيه ميتة » وروياأ ابا ستديها عنه 
( عليه السلام ) (؟) « كل شي" هو للك حلال حتى تلم اله حرام بمينه فتدعه من قبل 

تبك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد إشتريته وهو سرقة » الى ان قال والاشياء 
0 ()دواءفى الوسائل ف اباب ,+ من ابواب الاطعمة المباحة 
(؟) دواءق الوسائل فى البأ من ابواب ما يكتسب به 








جح كك ( الغآن علاقاة التحاسة عل توحب المج بالتندحس 0( ليا# مسد 


كابا على هذا حتى يستبين لك غير ذلا أو تقوم به البينة » والمم في السألتين من 
باب واحد بل الخيران وان كان موردها المل والحرمة إلا ان التحرم في الخير الأول 
انما نشأ من حيث النجاسة والخيران صرمحان ني الآكتماء بالشاهدين في ثيوت كل 
من السيادة والحرية . 

ومما يؤيد الأكتفاء بشبادة المدلين فى المكي بالنجاسة ان الظلاهر انه لا حلاف 
ولا اشكال في انه لو كان الماء مبيعا فادمى.الشتري فيه العيب يكوه نجس وأقام شاهدين 
عدلين بذلك انه يتسلط على الفسخ وما ذاك إلا لثبوت النجاسة والحم بهاكا قدتقدم 
ذكره في عبارتي المحقق والعلامة . وما ذكره بعض قطلاء متأخرى للتأخرين - مر 
امكان امناقئة فى ذلك بان اعتيار شبادتها فى نظر الشارع مطلقا محث يشمل ما نمنفيه 
ممنوع وقبول شبادتعا فى الصورة اللفروضة لا بدل على ازيد من ترتب جواز الرد 
او اذ الارش عليه واما ان يكون كه حم النجس فى سائر الا حكام فلا بل لابد له 
من دليل . انتهى ‏ مما لا ينثي أن يصنى اليه» كف واستحقاق جواز الرد او اخدذ 
الارش اا هوفرع ثبوت النداسة وحم الشارع به! ليتحققالعيب الذي هو سبب لذلك 
ومتى بت النجاسة شرعا ترتيت عليها احكامها اللي من جملتب! هنا العيب اأوجب 
لارد او الارش . 

وأما ما احتج به انو الصلاح انه قد أجاب عنه في المعالم بالمنم من العمل عمطلق 
الظر:. شرعا » قال وثيوته فى مواضع مخصوصة لدليل خاص لا يقتضي التعدية إلا 
بالقياس . انتهى . وهو جيد » وب كده أنالمستفاد من الاخبار أن بقين الطبارة ويقين 
الحلية لا مخرجعنه إلا بيقين مثله كالاخبار الواردة فىمن تين الطبارة من الحدثوالطهارة 
من الجبث في نويه او بدنه فانه لا مخرج عن ذلك إلا ببقين مثله » ومن تلك الاخبار 
صحيحة عبدالله بن سنان (؟) فى الثوب اذا اعير الذي وهو يم انه يشرب الخر 


/ 
() المروية فى الوسائل فىاللاب 4لا من ابراب التجاسات 








مع» -- ( الظن علاتاة النجاسة هل يوجب الحم بالتنجيس7) 2 جه 
وبأكل لمم الختزير حيث قال ! عليه السلام ) : « صل فيه ولا تله من اجل ذلك 
قانك اعرته أياه وعو طاهر ولم تسقيقن أنه سه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تسقيقن أنه 
نجه » وما ورد فى.اللين من قوله : عليه السلام/ )١(‏ : « ما علات أنه ميتة فلا تأأكله 
ومالم تمل فاشتر وبع وكل » الى ان قال والله الي لاعترض السوق تاشئري بها الاحم 
والسمن والجينوالقه ما اظ نكابى يسمون هذه البرير وهذه السودان» وما ورد فىموثقة 
عمار (») « فى الرجل يد فى انائه فأرة وكانت متفسخة وقد توضأ من ذلك الاناء 
عسآراً واغقسل وغسل ثياءه » حيث قال ( عليه السلام ) ليس عليه شي .لانه لا يعلم *تى 
سقطت عتم قال احله انما سقطت فيه تلك الساعة التي رانها » ولا من انه لو جاز العمل 
بالظن مطالة] لكان الوجه هو النجاسة والحرمة فى جميع ما داتعليه هذه الاخبار وامثالها 
على طهارته وحايته ولا سيا موثقة عمار لظبورها فى سيق موت الفأرة لكان التفسخ 
مع أنه ( عليه السلام ) عملا بسعة الشريمة م يلتنت الى ذلك وقال : « لعابا اما سقطت 
تلك الساعة » ومنها ما ورد فى صحيحة زرارة (©) فى اصابة لاني اثوب من انه « اذا 
احم الرجل قاصاب ثوبه مني فليفل الذي أصابه وان ظن انه اصابه مي و يستيقن 
وير مكانه فلينضحه بلماء ... المديث » وهو صريم فى المطلوب والنضح فيه مول 
على الاستحياب يا فى تظائره . 
والتحقيق عندي فى هذا المقام يما لا نحوم الناظر حوله نقض ولا ابرام هو ان 

كلا من الطبارة والنجاسة والحل والمرمة ليست أموراً عقلية بل هي امور شرعية مبنية 
على التوقيف من صاحبي الشرع ولا اس.اب معينة معلومة منه تدور مدارهاء والعلوم 

)١(‏ دواء قى الوسائل ف الباب ١ج‏ من الاطعمة المباحة 

() المروية فى الوسائل ف الباب ع من الماء المطلق 

(ع) ل قشر فكتب الحديث على رواية لزرارة ببذا اللفظ واعا الوارد ببذا الأفظ 
حسسنة الحلى المروية فى الوسائل فى الباب +؟ من ”نجاسات وقد تقدءت ج و ص مم١‏ 











3 [الظن علاقاد النجاسة هل .وجب المي بالتتجيس 7) --و4ع؟ ب 
منهدان حصول الطبارةوالحلية في عبارة عنعدم ع ال مكلف بالتجسء الحرم لا عيارة عن 
عدم ملاقا التجاسة وحصول الب بالحرم واقمآ » وحصول التجاسة عبارة عن مشاهدة 
لكلف لذلك او اخبار المالاك بتجاسة مائه وثويه .ثلا او شبادة الشاهدين وهكذا فى 
وت المرمة » ولس ثبوت التجاسة ل واتصافه با عبارة عر:_ جرد ملاتاة عين 
احد النجاسات في الواقم وتنس الامى خاصة وان كان هو الشبور حتى أنه يقال بالندبة 
الى غير العال بالملاقاة أن هذا نيجس فى انو اقم وطاهر محسب الظاهر بل هو مجس بالتسية 
الى العالم الملاقاة أو احد الاسباب المتقدمة طهر بالنية الى غير العالم . والشارع إيجمل 
شيا من الاحكام الشرعية منوط بالواقع وننس الامس . وحيتاف قلا يقال ان اخبار 
انالك وشبادة المداين اا هيدان ظن التجاسة لاحال ان لا يكون كتلك في الواقم 

كف وها من جملة الاسباب التي رتب الشارع الحم بالتجاسة عليبا » وبالجلة ليث 
حم الشارع بقول ش_دة المدلين واخبار امالاث فى ذلاك فقد 2 شوت الاحكام بها 
فيصير ال حيائذ معاوما منالشارع ولا معنىلانجسشرعا كاعر ف تإلا ذلاك وأنقرض 
عدم ملاقاة النجاسة فيالواقم »ألا ترى انه ورد تالأخبار وعليهاتفاق كلة الأصحابان 
الاشياء كلها على يقين الطبارة ويقين الملية حى عم النجس والحرأم بعينه مم ان هذا 
اليقين "كا عر فت ليس إلا عبارة عنعدم الع بالسجاسة والمرمة وعدم العل لا يدلعلىالعدم . 
فسجوز أن تكون تلاك الاشياءكلا او بعضا حب الواقمو نفس الامسرعلالنسجاسة والمرمة 
أوكانكلين النجاسة والحرمةمن الاءو راف س الام بة الواقعية بدون ع لكلف بذلاك» 
و كداللقول في 5 الشارع بقبولقول امالك فيطبارة .و بهوانائهوطبارةما فىاسواق!اسلمين 
وحليته لعين ماد ناض ٠.‏ وبالجلة فالعلم واليقين التعلق ببذه الاحكام ليس عيارة عما 
توهموه من الاناطة بالواقم ونفس الام وأن لم يظر للتكلف وان متيقن النداسة اس 
إلا عيارة عاو جد فيه التجاسة حتىانه يصير ما عدا هذا النرد مما اخير به الألاك أو شهد 


به العدلان مظنون النجاسة » اذ لو كان كذاك للزم مثله فى جانب الطبارة اذ الجيع من 











.هم لإ الظن علاقاة التجاسة هل يوجب الحم بالتتجيس :) _ جه 
باب واحد ذانها احكام متلقاة من الشارع فيختص ال1-؟ بالطبارة قينا حيتئك يما 
ثر الملكلف تطبيره ولم يغب عنه بعد ذلك وإلا لكان .ظنون الطبارة او عجوحاء 
3 اللعلوم من الشرع 6 عرقت خلامه فاه قد 0 بانالاشياء كبا على يقي نالطبارة 


حتى يل للزيل حنها. أ 
وب كد ماصر 8 اليه ق هذا القام وان عمل عه ماله من علمائنا الاعلام ما 





في العام عن السيداار تفضى ( رصي ان ع4 ( و أرتضاد ماه من ا عنة من 6 
ام 2 , على القائي لقال 3 شبادة اأعدلين لس من حي انبا توحب حصول العآن بل من 
1 ا سبيا وجوب المسكم على القاضي كا جعل دخول الوقت سببأ 
أوحوب الصلاد 8 وأنده نعضص عن تأر عه بانه كثيراً طٍَ لا صل القن شبادتها 
لعارضة قرينة حالية مع وجوب الحكم على القاني . انتعى . ومثله بأني فما ذكرنا من 
الاسباب كا لا ينى على ذوي الا لباب . 
ومما ذكر ناه منهذا التحقيق الرشيق يظبر لكان اظبر الاقوا هوالقول| أشهبور 
وان الخبر التقدم | 2 عي قوله ( عليه النلام ) : الثاء كله طهر حتىتعل أنه قر 6 ظاهر 
الانطاق عليه 6 والتقر د ب فيه ان ! أراد بالعلم قيه م هو اأتادر دن ٠‏ اللفظط وهو اليقين 
والقطم لكن لا بالنظر الى الواقع ونفس الام من حيث هو اذلا مدخل له كما عرفت 
فى الاحكام الشرعية ول بالنظر الى الاسباب الي جملها الشارع مناطا لانجاسة و ع 
المكلف 0 » فقين الطبارة والنحاسة اعا يدور على ذلك وحوداً وعدما تالطاهر شرعا 
حو ما لل يعم المكلف علاقاة النجاسة له لا ما ل تلاقه النجاسة مطلقا والنجس هو ما ع 
ا مكلف بنجاسته باحد الاسابدلا ما لاقته النيجاسة مطلقاً . 
ول اقف على من تنبه لما ذكرنا من هذا التحقيق فى المقام من علدائنا الاعلام إلا 
الناذل الحق اليد نعمة الله الجزائري فيرسالة التحفة » حيث قال بعد أننقل عن بعض 
معاصر نة من علباء العراق وحوب عزل الور عن الناس ( ونقل علوم ان من اعظم 











جه هل تت التجاسة بالمدل الواحد * » دوهع 

ادلتبم قوهم انا قاطمون بان قالدئيا جاسات وقاطمون ابضا بان في الناس من لا تجنبها 
النجاسة او مقطوعها » الى ان قال فقلنا لمم يا .عشر الاخوان ان الذي يظبر من اخبار 
الأنمة الاطبار ( علدهم السلام ) انقساع قى اع الطبارات وار الطاهر والنجس هو 
ما حكم الشارع بطبارته ونجاسته لاما باشر ته اانجاسة والطبارة فالطاهر ايس هو الواقع 
في نفس الام بل ما حكم الشارع بطبارته وكذا التجس ولاس لدواقع سوى حكم 
الشارع بطبارة المسامينتصاروا طاهر ين 4 الى انقالو بذ التحميق 55 الى 1 اخرما ساق 
تقله فى المقام أن شاء الله تعالى . 

واما ما ذَكره العلامة في التذكرة من ميوت التجاسة بالعدل الواحد ققد تقدم 
رد الحتقق له قى الممتمر وا تكلر العلامة فى المنتحى له ايضأ قال في المعالم واءا ا ذهب 
اليه فى التذكرة ف بتعرض للاحتجاج عليه فيها ولكنه في النهابة احتمل قبول اخبار 
المدل الواحد تجاة أناء ممين أن وحد غيره 04 ووحبةه بان الث دة في الامور التملعة 
بالعيارة كالرواية والواحد قيبا مقيول فقيل فما يشبهها من اله لشياده ول عا كان التقاته فى 
كلام التذكرة الى تحو هذا التوجه » وحاله لا يخنى . انتعى . 

اقول : المقعندي أن قبول قو لالعدل الواحد فيهذا المقام لا يخاو منقوة لا لا 
ذكر من هذا التعليل السخيف بل لدلالة جملة من الاخبار على افادة قوله الع » ومنه' 

2 ' 
ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن ابي عدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته 
عن رجل كانت له عندي دنانير و كان عيضا فال لي ان حدث في حدث فاعط فلانا 
عشربن ديناراً وأعط اخى بقية الانانير فات ولم أشبد موه » فاتاني رجل مسلم صاد 
فقال ل أنه اعرتي أن اقول لك انظر الدنا نير الي امتك ان تلقعي ' الى اخي تتصدق 
منها بعشرة دنانير أقسمبا فى المسامين ول يعلم أخوه ان عندي شيثًا : ققال ارى ار 
١)‏ ) دواه فى الوسائل ف الباب بره من كتاب الوصايا 











+هب 0 لهل بقيل قول الالاك ف الطبارة والتجامة ؟ ) جه 

تتصدق منبا سشرة دنانير مأ قال © وفيه دلالة على ثيوت الوصية بقول الثقَة . وما رواه 
التشبخ في التهذيب والصدوق عر: ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ( عليه 
الللام ) )١(‏ في حديث قال فيه : « ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فاه ماض 
ابداً والوكلة ثابتة حتى بيلمه العمل عن الوكلة بثقة ببلغه أو يشاقه يالعزل عن الو كالة» 
والاصحاب قد صر حوا فى هذه اإسألة بانعلا ينعؤل الوكل إلا مع العلى » ومنه يعم اننظم 
اخبار اثقة في سلك الشافبة الوجبة لاحل ظاهر فى انه مثله فى افادة الملم اللشغرط فياالسألة 
ونمو ذلاك م ن الأخيبار الدالة على حواج از ول الامة بغير استيراء اذا كان البائم عدلا 
قد اخير بالاستيراء » والأخار الدالة على الاعتئاد في دخول الوقت المشروط فيه العم 
على اذان الثقة » الى غير ذلك من اأواضم الي يقف عليه التقبعم » وبذاك يظهر قوة 
القول الذكور يا قدمنا الاشارة اليه وان لم خطر هذه الادلة يال صاحيه . 


( الاول ) - ظاهر الاصحاب الاتفاق على قبول قول امالك في طبارة ثوبه 
وانائه ونحوها ويجاستها » وناتش فيه الحقق الهوانساري في شرح الدروس حيث 
قال : واما قبول قولا مالك عدلا كان او ماسقا مم نظفر له على حجة وقد يؤيد با روآه 
فى التهذيب عن اتعاعيل بن عيسى (؟) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن 
جاود القراء يشتريبا الر جل فسوقمناسواق الجل أسأل عنذكاته اذا كانالبائم مساماً 
غيرعارف ؟ قال عليم انتم نم انق ألواعنه اذا را تمالشر كين سعونذاكواذا رأ أن يصلون 
ا موالهممانها ذكية وإلا 
فلا قائدة فى السؤال عنهم.واذا قبل قول الشر كين فقول السلمين بطريق اولى . لكن 
() دواه فى الوسائل فالباب , من كتاب الوكالة 
29 رواه ق الوسائل فى الاب .ه من ابواب النجهاسات 














جه ( حل يقيل قول امالك فى الطبارة والتجلة 49 - #م» س 

سند الرواية غير نتي مع ان في الظبور المذكور تأملا . انتعى . 

اقول : ما د كه من الرواية الذكورة وزع دلالتها علىقبول قول الشرك تالظاهر 
انااعنىفيه! ليس عل ما فهمه وا نكان قد سبقه فيه الى ذلك الحدث الكاماني في الواني 
ايضا حيث قال بعد نق ل الخبرالذ كور : واعا يجب ا ؤالاذا كانالبائع .شركا لغلبةالظن 
حينئذ بانه غير دك إلا ان يخبر هو يانه من ذبيحة السللين قيصير بالسؤال مسكوكا نيه 
غاز ليسه حمئد حتى بعلل كونه ميئة . انتعى . ولا يت انه برد على هذا التفسير 
( اولا ) انه لا مناسية فى ارتباط المواب بالؤال اذالسائل انما سأل عن الاشتراء من 
الإ فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من الشرك : و ( ثانا ) انه لا ممنى لقوله في 
آخر الخير : ه واذا رأيم يصاون فيه فلا تسألوا دنه » والاظر عندي في معنى الخير 
الذكور هو انه لل! سأل السائل عن حك الشراء من السوق الذكورة اذا كان البائع .لا 


وانه حل يسأل عن ذْكاته ام لا ؟ اجاب ( عليه السلام ) بالتغطيل بانه ا نكان فى تلك 


السوق من بديع من الشر كين فعليم السؤال من ذلك اسل اذ لمله اخذه مناإشر كي 
واذا دأيم السي يصلى فيه قلا تسألوا لان صلانه فيه دليل على طبارمه عنده » يميم من 
الخير عفهوم الشرط انه مع عدم من بيع من الشركين فليس عليهم السؤل . 

أن السوق فيشتري جبة قراء لا يدري أذكة هي ام غير ذكة أيصلي فيها * قال نهم 
ليس علي اأسألة أن ابا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول أنالخوارج ضيقوا على أنقسهم 
جبالتهم » ان اللدين أوسع من ذَلِك » وانت شير بان الظاهر ءن الصحيحة المد كورة 
- حيث تضمنت أفي السألة انؤكد بالرد على الخوارج ونسيتهم الى تضبيق الدبن يالألة 
او ما هو نجوها ‏ أن مع الؤّال يقبلقول المدؤول وإلا11 حصلالضيقفيالدنبالسؤال 
(و) المرويةفى الوسائل فى الاب .م م نالنجاسات موه من لياس المصلى 











4ة؟ ‏ الؤإهل قبل قُول الالاث فى الطبارة والنجاسة ؟ »4 جه 
على ظاهر الل والطبارة » والسؤال والتحص عن كل فرد فرد بأنه حلال أو حرام 
او طاعر أو تس تضبيق لها ورفم لسبولتها التي قد منالشارع بها على عباده » و-عاوم 
أن <صول الضيق اا م بقبول قول المالك بالنجاسة والمرمة . ومما يدل على المنم من 
السؤال ايض بعض الاخبار الواردة فى المين حيث انه ( عليه السلام ) اعطى الخادم 
درهما وامه أن يبتاع به من مسلم جبنا ونباه عن السؤال )١(‏ وحينئذ فتى هذه الاخبار 
وأوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أو غيره . 
ومما بدلعلى ذلك ايضا ما رواه الجيري فى قرب الاسناد عن عبدالله بن يكير (») 
قل : « سآلت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عرف رجل اعار رجلا نويا فصلى فيه وهو 
لا يلى فه ؟ قال لا يعاءه . قلت تان ادليه ؟ قال يعد » وعي كا ترى ‏ صر محة ق 
قول قول المالك في طبارة ثوبه وجاسته له-كه (عليه السلام) باعادة الصلاة على المبستعير 
لو على بعد الاعلام » ويدل على ذلك ايض .وثقة معاوية بن عمار (©) قال : « سألت 
ابا عيدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من اهل المعرفة بالق يأتيني بالبختج ويقول قد 
طبخ على الثاث وانا اعا انه يشر به على النصف افاشر به بقوله وهو يشر به علىالنصف؟ 
فقال لا نشر به . قلت فرجل من غير اهل المعرفة من لا نعرفه يشر به على الثلث ولا 
يستحله على النصف يبر نا ان عنده مختجا قد ذهب ثلثاه وق ثلثه نشرب منه * قال 
نعم » ورواية علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن الرجل 
يعلي الى القبلة لا يوق به انى بشراب زعم انه على الثلث أمحل شر به : قال لا يصدق 
إلا ان يكون مساءاعارقا » و.وئقة عبار بن موسى عر-_ الصادق ( عليه السلام ) (ه) 
« انه سأل عن الرجل بأنى بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث 7 فقال ان كان 
(:) وهو ختر بكر بن <يب المروي فى الوسائل ف الباب +١‏ من الاطعمة المباحة 
(؟) دواد الوساتل فى الاب ين؛ من ابواب النجاسات 
(0) د(؛) دره) ارد ية فى الوسائل فى البإ 7 من الاشربة الجرمة 








جه ( الاخبار الذاله على تاعدة الطبارة ) ادوم د 





مسلا ورعا مأءوث فلا بأس ان يشرب »© وقد دالت هنه الاخبار على قول قول 
المالك إلا في مقام الربة وحصول الظن بكذبه وو امس خارج عن موضم اابحث 
( الثاني ) قد عرفت مما تقدم ان الأصل الطبارة في كل شي" حتى بقوم الدليل 
الشرعي على النجاسة ولا يكني مجرد الظلى » وهذا الأصل وأنلم برد بة عدةكلية فيا 
سوى الا ٠‏ الا ما يتناقله الفقبا .فكت الاستدلال من قوله ( عليه السلام ) : « كل 
شي طاهر حى تع انه قذر » مع عدم وجودهفي كتب الأخار فيا اعم إلا ان هده 
مسشادة بو عي الأخبار بفم بعضي! الى بعض بل ظاهرة من عضها ايض . 
ومنبا - ما رواه الدشيخ فى الموئق عن عمار عن العادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
في حدىث قال : ده ل نظيف حتى تمل انه قذر فاذا علنت فقد قذر وما نسل 
فلس عليك » وهنا الخير في معنى الخير المشبور المثار اليه اذ المراد بالنظافة 
اعا هو الطبارة . 
وعن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن عل ( عليه السلام ) (؟) قال 
قال : « ما ابالي اول اصابني ام ماء اذالم اعلم » . 
ومنبا - صحيحة عدالله بن سثان (©) قال : « سأل ابي ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) وانا حاضر أني أعير الذي وبي وانا اعم انه يشرب ار ويأكل لم الختزير 
قبرده علي فاعسته قبل إن اصلىي ذه + فقال ابو عدا (, عليه 11 سلام ( دل قنه ا 
من أجل ذلك انك اعرته ايأه وهو طاهر ول تقيقى أنه تجسه قلا بأس ان تصلى فيه 
حى تسقيقن أنه جه 6©. 
وفي الصحبح عن معاوية بن عبار (4) قال : ه سألت 'ي! عبدالله ( عليه السلام) 
رس) المروية قى الوسائل فى البان عب من ابواي التجاسات 
(؛) دواه فى الوسائل ى الاب رب من'انتجاسات 











ل 6ن سد ١‏ الاخيار 'لداله عل قاعلة الطبارة ( 3 ك 





عن الثراب السايربة يعملبا الميوس وهم اخباث وهم يشربون الخر وناؤمم على تلك 
الحال البسها ولا اغسلبا واصلىي فيها * قال نعم ٠‏ قال .ماوية قتقطعت له قيصا وخطته 
وفتلت له ازرار؟ ورداء من السايري ثم بيشت بيبا اليه ( عليه السلام ) فى يوم الجمة 
حين ارتفع النبار فكانه عرف ما اريد فخرج فيها الى اللجمة » . 
وروابة ابي جملة عن الصادق (عليه السلام) )١(‏ : « انه سأله عن ثوبالجوسي 
البسه واصلى فيه قال نعم قال قلت يشر بون الخر * قال نعم محن نشتري الثياب 
الساارية فتليسها ولا تتسلبا » . 
وروى عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن 
عمد عزاببه (عليها السلام) (؟) ه ان علا (عليه السلام) كان لا يرى بالعلاة بأسا١ني‏ 
الثوب الذي يشترى من النصارى واليهود والوس قبل ارك يفل يعني الثياب التي 
تكون فى يديهم قياجدونهأ وليست ثيابهم التي بلبسونها » قوله « يمني الثياب ... ال » 
من كلام الراويتفسي را ل ذّكره من الخير ع والظاهر ان عراده انها مظنة لانجاسة وانبا 
لا معناو منها غالءا . 
وق الصحيح عن زرارة (*) قال : ه قلت اصاب ثوني دم رعاف أو غيره . 
نم ساق الخير الى ان قال قلت : فان ظنقت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارشما 
ثم صليت فيه فرأأبت فيه قال ته ولا تعيد السلاة . فقات ل ذاك ‏ قال لانك كنت 
على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ني لك ارن تنقض اليقين بالشك ابداً » 
وهذا الخير وان كان مضمراً فى التبذيب الا انه مروي عن أني جمفر ( عليه السلام ) 
(1) المروية ى الوسائل فالباب هين من ابو ابالنجاسات 
(؟) روا الوسائل فى الياب وي من ابواب التجاسات 
رم رواه فى الوسائل فى اباب ني ويس و وو م؛ و 6غ من التجاسات 
يتحو التقطيع . 











جه ( الاخار الدالة على تاعدة الطبارة 2 لاه لد 

كاعر ح به قي كتاب العلل )١(‏ وهو صري فى الدلالة على كلية الك الذكور وانه 
لانصرف عن بقين الطبارة با لفان بل لا بد من اليقي نالشرع 

وف الصحيح عنضريس الكناسي (؟) قال : د سألت ابا جعفر (علهالسلام) 
عن السمن والمين يجده فى ارض الش ركين بالروم انأ كله + فقال اماماعءت انه 
خلطهالحرام فلا تأ كلهواما مالم قعل فكله حتى تم انه حرام » والأراد بالمر ام هنا انيس 
فانه كثيراً ما يطلق علي ذلك كا قد.نا دَكره فى الكتاب . 

وصحيحة الحلي الروية فىالكاني (م) قال : « قلتلاني عبدالل ( عليه السلام ) 
الخفاف عندنا فى السوق نشترما قا ترى ف الصلاة فيا # فقال صل فيا حتى يقال لك 
انها مبتة ينها » . 

وصحيحتهالاخرىااروبة فالتبذيب (4)قال : «سألت أيا عبدالله (عليه السلام) 
عن الخغاف الي تباع فى السوق * فقال أشثر وصل فيها حتى تم انه ميتة العيئة 6 . 

وروابة الحسن بن الهم (ه) قال : « قلت لاني المسن ( عليه السلام ) اعترض 
| الوق فاشتري حم لا ادري أذى هو ام لا ؟ قال صل فيه . قلت فاائمل + قال مثل 
' ذلك . قلت افياضيق منهذا » قالأترغي عنم كان ابو المسن (حليه السلام) يقعله » 

وصحيحة اليزنطى ااتقدمة فى سايق هذا التنيه ومثلها روأية سلءان بن جمفر 
الجبفري () « انه سأل العيد الصالح موسى بن جدنر ( عليه السلام ) عن الرجل يأني 
السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هبي ام غير ذكة أيملي فيه : قال نعم ليس 
علي السألة ان أيا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول ان الموارج ضيقوا على انفسهم 
يجبالتهم ان الدمن أوسع من ذقاك 4 . 

راص لاما (») دواه فالوسائل الاب عومنا.واب الاطعمة ار مة 
(م) و (4) م (ه) ف (> المروية والوسائل فى الباب .ه منالنجاسات 








- مه» -- اللإالاخار الظاهرة فى المنافاه لقاعدة الطبارة ») جه 
وروابة العلى بن ختيس )١(‏ قال : « شعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول 
لابأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى والييود » . 
وروى فى قرب الاستاد عن هد بن عمد بن عسى عن العز ني عر الرضا 
(عليه السلام) (0) قال : « سألته عنالخفاف يآني الرجلالسوق فيشتري الحف لا يدري 
أذى هوام لاما تقول ق الصلاة فيه وهو لا بدرية قال نعم انا اشتريالخف منالسوق 
واصلي فيه وليس حلم السآلة نت 
و بهذا الاسناد (©) قال : « سألته عن المبة القراء بأني الرجل السوق من اسواق 
السلمين فيشتري المبة لا يدري أذكة هيام لا يصللي فيبا 7 قال نعم ان ابا جمفر ( عليه 
السلام ) كان يمول ان الخوارج ضقوا عل اتفسهم يجبالتهم ان الدين اوسم من ذلك 
ان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) كان يقول ان شيعتنا فى اوسع ما بين السماء الى 
الارض اثم الختور 3 4 
إلا انه قد ورد بازاء هذه الأخبار ما ظاهرمااتافاة والبناء على الظن و لعله مستند 
اني الصلاح قما تقدم نقله عنه من الكتناء في ثيوت النجاسة عجرد الظن” . . 
ومنبا - صحيحة عبداللّه بنستان (+) قال : « سألاني ايا عبدالله (عليه السلام) 
عن الذي يمير ثوبه ان بعل أنه بأكل الجر ي ويشرب اخر ار عليه أيصلي فيه قبل 
أن يغسله + قال لا يصل فيه حتى يغسله » . 
ورواية اني بصير (ه) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة فى 
القراء 7فقال كان علي بن الحسين( عليه السلام ) رجلا صرداً لا يدقئه فراء الحجاز لان 
)١(‏ المروية الوسائلق الباب عن من التجاسات 
(؟) دواه ق الوسائل فى الأب .ى من التجاسات رم) قرب الاسنادص وناو 
(5) المروية فى الوسائل قىالبان 4 من أبراب النجاسات 
(0) المروية ف الوسائل الاب ١ج‏ من لياس المصلى 








جه (١‏ الاخبار القلاهرة فى المنافاة لقاعدة الطبارة )#4 -هم» سم 

دباغها بالقرظ و كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلك بالقرو فيلبسه فاذا حضرتالصلاة 
القاه والق القميصن الذي بليه وكان يسأل عنذلك فيقول أناهل العراق يستحلون لياس 
حاود البتة ويرّعمون أن دباغه ذكاته »© . 

وروى في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي )١(‏ قال : « وسألته عرن 
رجل يشعري توبا منالسوق للابسلا يدري ان كان يصلحله الصلادقيه ؟ قال ان كاناشتراء 
من مسل فليصل فيه وان كان اشتراه من نصراني فلا بلبسه ولا يصل فيه حتى يغسله » 

ومثلبا صحيحة علي بن جمتر ع نأخيه مومى( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته 
عن رجل اشترى وبا من السوق لللبس لا يدري من كانهل يصلح الصلاة فيه قال ان 
اشتراه من مس صلى فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يفسله » . 

ورواية جمد بن الحسين الاشعري (2) قال : « كتب بعض اصحابنا الى 
ني جعقر الثاني ( عليه السلام ) ما تقول في الفرو يشترى من السوق + فقال ان كان 
«ضْموتا فلا بأس ».أقول : يمني اذا ضمن البائم ذكاته واخير بها عن علم - 

ومن ذلك رواية عبدالرحمان بن الحجاج (4؛) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه 
السلام ) الي أدخل سوق السللين اعني هذا الخلق الذءن بدعون الاسلام فاشري منهوم 
الفراء لاتجارة فاقول لصاحبها أليس سي ذكة: فيقول بلي » فبلٍيصلح ليان أ ببعبا على انها 
ذكة 7 فقال لا ولكن لا بأس انتبيمها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية .. 
قلت وما افسد ذلك : قال استحلال اهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جاود اليتة 
ذكاته ثم ل يرضوا ان يكذبوا فى ذلك إلا على رسول الله ( صلل الله عليه زآله ) » . 

والشيخ ( قدس سره ) لم يذّكر فى الاستبصار سوى خيري عبدالله بن سنان 
وقال بعدها : هذان الخبران راويعاجميمًا عيداقه بن سنان والحكاية فيهها عن مسألة أبيه 





(ه) و() ورس) المرويةف الوسائل في الباب .ى من النجاسات 
(؛) المروية في الوسائل ف الباب +١‏ من النجاسات 
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٠‏ أياعبدالله'عليه السلام ) ولا يجوز ان يتناقضبان شولتارة «صلقيه»وتارةهلا ا 
إلا ان يكون قوله (عايه السلام) « لا تصلفيه » على وجه الكراهية دون الحظر .انتعى 
وبالجلة فان كل من ذكر خيراً من هذه الاخبار قاتما حمله على الاستحباب لاجماعهم على 
العمل بالأخبار الاول التي هي مسقند القاعدة المتفق عليها ينهم قدا وحدبثاً ولا بأسبه, 
ويدل عليه رواية ابي على اليزاز عن ببه )١(‏ قال : « سألت جعفر بنممد (عليعا السلام) 
عن الثوب يعمله اهزالكتاب اصلىي فيه قعل أنأغسله + قال لا بأس وأن يعسلاحب الي» 
وصحيحةالحلبي (؟) قال : «سألت ابا عبدالله ( عليه السلام )عن الصلاة في ثوب الجوسي ؟ 
قال يرش بالماء » والتقرهب في الاولى ظاعر واما الثانية قلدا علم منالاخبار التكائرة يا 
سياق أن شاء الله تعالى ان الامى بالرش الذي هو النضح انما هو فى مقام زوال النغرة 
فى الاشياء الطاهرة كلاقاة الكلب بالببوسة ونحوه وإلا فالنجس بتجاسة عينية اما يوس 
فيه بالغسل كالا يننى . والله العام . 

( اثالث ) -- قال ف المعالم : قال بعض الاصحاب لو و جد عدلانتيثوب الغير 
أومائهتجاسةامكن و جو ب الاخبار لوجوب جني النجاسة وهو بتوقف عل الاخبار المذكور 
فيجب , والعدم لان وجوب التجنب مع العم لا بدونه لاستحالة تكليف الغاقل » قال 
وابعد منه ما لو كان عدلا وا بعد متها ما لو كان فاسقاثئم قال ولا ريب ارن الاخبار 
اولي . تم قال فى المعالم وما ذكره في توجيه احمال الوجوب ظاهر الضعف ولاريب ان 
العدم هو مقتضى الأصل قيجب السك به الى ان يدل دليل واضح على الوجوب وقد 
روى الشيذان فيالكاقيو التهذيب بسند يعد فىالصحبح عنممد بن مسإ عن احدهما (عليها 
السلام ) () قال.: « سألته عن الرجل يرى فى ثوب اخيه دما وهو يصلي 7 قاللا يؤذْنه 
حتى بنسرف » وهذا الحديث ريا أشعر عدم الوجوب . انتعى . 

(و) و(«هالمروية ف الوسائل ف البابٍ سمب من النجاسات 
() دداه فى الؤسائل فى الاب بو من النجاسات 
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اقول : وجدت منسوبا الى بعض الفضلاء مسألة مذيلة بالجواب ماهذه صورته 
مسألة : لو رأى الأموم فى أثناء الصلاة في ثوب الامام مجاسة غير معنو عنها فبل تجوز له 
الاقتداء فى تلاك الال ام لا: وهل يجب عليه اعلامه ام لا؟ وأو لم يبر له الاقتداء قبل 
ديني بعد نية الاثقراد على ما مضى ام يعيد من رأس َ المواب : الاولى عدم الاثمام 
ويجب الاعلام وجب الانفراد فىالاثناء ويبتى على قراءة الامام . انتهى . 

اقول : ما ذه هذا الفاضل الجيب من وجوب الاعلام قد صرح به العلامة ق 
اجوبة مسائل السيد السعيد مبنا بن سنان للدي ممتنجا على ذلات يكونه مر:_ باب الام 
بالمعروف والتهىعن المنكر . وانت خبيرعا فيه (أما اولا) قلانالاصلعدمه ما تقدم فى 
كلام الحقق الشيخحسن » وادلة الأس بالعروف والنعي عنالنكر لا تشمله لعدم توجه 
الخطاب لاجاهل والناسي كا ذكروه فلا متكر بالنسبة اليههاولا معروف . و(اما ثاني)) فلان 
المفبوم من تتبعالاخبار انه ليجب الاعلام مثل ذلك » شن ذلاك صحيحة تمد بن مسم 
المذكورة » ومن ذلك صحيحة عبدالله بن ستان عن الصادق ( عليه السلام ) ١ : )١(‏ ان 
ابا جمفر ( عليه النلام ) اغتسل ويقيت لمعة من جسده لم يصبها الاء فقيل له الما كان 
عليك لوسكت : » ومن ذف رواية عبدالله بن بكير اأروية في كتاب قرب الاسناد(؟) 
قال : « سألت ايا عدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا نويا قصلى فيه وهو 
لا يصلى فيه : قال لا يمنفه . قلت فان اعلله ‏ قال يعيد » والستفاد من ذه الأخبار 
؟اهة الاخبار فضلا عن المواز فكيف بالوجوب الذي ذكروه ؟ والظاهر أن الوجه ى 
ذلك هو انهلما كان بناء الاحكام الشرعية اما هو على الظاهر في نظر الكلف دون 
الواقم ونفس الامرحقيقا لبناء الشريعة علىالسهولة والسعة فان القحص والؤال عنأمثال 
ذلك تضديق لا كا استفاضت به الأخبار الدالة على النعي عنالسوّال » نعى عن الاخبار 
يذللك والاعلام لعين ما ذكر ناه فى المقام . 

()و() المروية فى الوسائل فى الباب باغ من التجاسات 
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وماذكره مر:_ عدم الاثمام ووجوب الانقراد على الأموم فقد تقل شيخنا 
ابو الحسن الشيخ سامان البح راي في رسالته في الصلاة عن الحقق الشيخ علي محوه ثم تقل 
عن بعض المتأخرين المواز ثم تنظر ف المواز اولا تممقال بعد نق لالقول به : ولا مخاو من 
قوة . ول ينقلدليلا في المقامنفياً ولا اثيانا . 

اقول : وحقيق القول فيذلك مبني علىمسألة اخرى وجي ان من صلى ف النجاسة 
جاهلا بها هل صلانه والحال هذه صحيحة واقعا وظاهراً أو تكون صحمحة ظاهر]ً باطلة 
واقما إلا انه غير مؤاخذ لكان المبل بالنجاسة ؟ ظاهر الأصحاب كا صرح به 
شينا الشبيد الثاني فى شرح الالفية ‏ هو الثاني حيث قال - في مسألة ما لو تطبر بالاء 
النجس جاعلا وان ذلك مبطل لصلانه ‏ ما صورته : حتى لو استر الجبل به حتى مات 
فان صلاته باطلة غايته عدم المؤاخذة عليها لامتناع تكليف الغاقل » هذا هو الذي 
يقتضيه أطلاق العبارة وكلام الجاعة » ولا يختى ما فيه من البلوى فان ذلك يكاد بوجب 
قساد جميم العبادات المشروطة بالطهارة لكثر ة النجاسات فى نفس الاعى وان لم بح 
الشارع ظاهراً بغسادها , على هذا لا يستحق عليها واب الصلاة وان استحق اجر 
الذاى المطيع بحر كاته وسكنانه آنل بتنضل الله تعالى يجوده عليه . انتعى . وحينئذ فان 
قانا عاذكره شيخنا المذكور ونقله عن الاصحاب فانه بتجه كلام هؤلاء القائلين بتعين 
الانفراد ومنع الاقتداء » والظاهر ان ما ذكروه فى المسألة .يني على ذلك لظبور بطلإن 
صلاةالامام عندالمامو م العالم بالنجاسة فلا يجوز له الاقتداء بصلاة باطلة وان كانت صحيحة 
فى نظر الامام لبله بالنجاسة » وريا احتمل على هذا وجوب الاعلام وأندرج نحت 
الامس بالمعروك كا دك ه العلامة ايض . 

إلا ان الاظير عندي هو الاول لوجوه : ( احدها  )‏ ما قدمنا محقيقه من ان 
الشارع لم يجمل الحم بالطهارة والنجاسة منوطأ بالواقم ونقس الأعى وامارتيه على 
الظاهر في نظر المكلف تاوجب عليه الصلاة فى الثوب الطاعر أي مالم يمل علاقاة 
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التجاسة له وأن لاقته واقما لا مالم تلاقه النجاسة لانه تكليف عا لا بطاق وهو مردود 
عقلا ونقلا » وحمئد قاذا صلى المصلي فىالثوب المذ عور فقد أمتثل اى الشارع وصارت 
صلاته صحيحة شرعية اذا خلت من سائر المطلات . 

و( ”انها ) - ما اسلفتاه من الأخيار الذالة على النع من الاخبار بالنجاسة وان 
كان فى اثناء الصلاة » ولو كانالامى كا يدعو نه من كون النجاسة والطبارتو مموها ابماهو 
باعتبار الواقم ونفس الام وان تليس إلصلى بالنجاسة جاهلا موجب ليطلان صلاته 
واقم؟ فكيف محسن من الامام (عليه السلام) لتم من الايذان بها في الملاة كا فى صحبح 
مد بن مسإ أو قبلباكا هو احد الوجبين ف رواية ابن بكير وهلهو بنا على ما ذكروه 
الام ن قب[ التقرير على تلاك الصلاة الباطلة واأعاونة على الياطل ؟ ولريب فى بطلانه . 

و ( ثالثها) - انه بازم على ماذكروه عدم المزم بصحة شي مرء_ العيادات 
إلا نادراً "كا اعترف به شيننا الشبيد الثاني فما قدمنا من عبارته فى شرح الرسالة » 
وبنحوه ممرح المحدث السيد نعمة الله الجزائري على اثْر الكلام الذي قدمنا نقله عنه 
فى اصل المسألة حمسشقال: و بهذا التحقيق يظبر للك بطلان ما ذه اليه جماعة م نالامحاب 
من أن من تطبر عاء مجس فاستمر الجبل به حتى مات فصلاته باطلة غابته عدم المؤاخنة 
علييا لامتناع تكليف الافل » ولو صح هذا اكلام وجب فساد جميع العيادات 
المشروطة بالطبارة لكثرة النجاسة في نفس الأ . انتهى . و بذقك يظبر لك ان 
الاصح هو صحة صلاة المصلي بالنجاسة جلا ظاهراً وواقما واستحقاق الثواب عليها» ونه 
يتضح أنه لاوجه للانقراد فى اثناء الصلاة بسبب رؤية النجامة © ذكره الجيب 
والحقق الشيخ علي . 

(قان قبل): ما ذكربموه متجه على تقد ير -ه ل الامام على كونه جاهلا بالتنجاسة امامع 
امال العلم بهاونسسانها وقت الصلاة فامشبور بين الاصحاب وجوب الاعادة في الوقت 
وقبل فى خارجه ايضا , وعليه فلا يعم ما ذكرتم لان وجوب الاغاذة كاشف عنالبطلان 
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(قلنا) فيه ( اولا ) انه قد تقرر فىكلاءهم وعليه دلت الأخبار ايضا حمل افعا 
السلين على الصحة وان الفعل متى احتمل الصحة والبطلان قانه تحمل على الوجه المصحح 
حتى يظبر دليل البطلان ‏ وهذا اصل عندهم قد بنوا عليه احكاماً عديدة فى العبادات 
والمعاملات كلا من على المتدرب » و حينئد فنقول ل! ثبت صحة الصلاة فى النجاسة 
جبلا فعلى تقدير القول ببطلان الصلاة نسياءا مُقتذى القاعدة المذكورة فى هذه التجاسة 
المرئية امحتملة لكونها عجهولة او منسية المل على الوجه الصحيح اذ الاصل هو الصحة » 
والناس فى سعة مما لم يمدوأ )١(‏ قلا يكون عبرد الرؤية موجبا احم ببطلان الصلاة . 

و( ثانيا) - انمقتضى اطلاقصحيحة مد بن مس الدالة على المزم من الاعلام 
بالنجاسة تعول الول والنسيان ولعل وجبه ان الناسي فى حال تسيانه كالجاهل فى حال 
جبله غير مخاطب ا اخل به فتكون صلانه صحيحة على التقدير ين - والله العالم . 

( الرابع ) - ربا دلت الروايات المتقدمة من حيث الدلالة على كراهة الاخبار 
بالنجاسة على انه يوز للانسان اذا كان عنده طعام نجس أن بديعه من لا يعم بالتجاسة 
او بطعمه اياه وانه لاائم عليه ولا حرج سما رواية عبدالله بن بكير الدالة على جواز 
اعارة الثوب الذي لا يصلى فيه من حيث النجاسة أن يصلى فيه من غيران يمله (؟) 
والتقريب فيو! انه ان لم يكن ام الصلاة أشد والمنع فيبا 1 كد فلايكون اقل من الاكل 
او البيع » ويؤد ذلك ما قدمنا من انه طاهر فى نظر المشتري والااكل والطبارة 
والنجاسة ليست منوطة بالواقع وانما هي منوطة بعلم 
كان تجا بالنسية الى المالك إلا انه طاهربالنسبة الى الآخر . 

والقول بذلك لا مخاو من قوة إلا انظواهر جملة من الاخبار تدفعه مث ل صحيحة 

)لم تجد فى كتب الحديثك خيراً بهذا الأفظ وقد ورد فى حديث السفرة ر ثم فى 

سعة ختى يعوا , وقدرواه فى الوسائل فى الباب .ى من النجاسات ومع من الذياتح و١‏ 
من اللقطة .وقد تقدم الحديث فى التعليقة وص م4 ج ١‏ . (0) ص ١016‏ 


الكلف وعدمه وهنا الممروض وأن 
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ابن ابي عير عو عض أصحابه )١(‏ قال وما أحسيه إلا حفص بن البحتري قال : 
د قيل لاني عدالله ( عليه السلام ) في السجين يعجن باماء انجس كيف يصنع به #قال 
بباع ممن يستحل اكل الميتة » وف الصحيح عن ابن ابي عمير ايضأ عن بعض اصحابه 
عن الصادق ( عليه السلام ) (*) قال : « بدن ولا اع © وما رواه الشيخ في الصحيح 
عن الحلي () قال : ه سمعت ابا عبدال ( عليه السلام ) يقول اذا اختلط الذكي بالميتة 
باعه من يستحللايتة وأكل ثمنه » ومثلها حستته أيضاأ (4) وقد تقدم ايضا فيصدر النصل 
الخامس١ه)‏ فيرواية معاوية .نعمار )١(‏ التضمنة ؤال عن جرذ مات فيتعن أو زدت 
او عسل انه قال : « تديعه وتبينه من اشتراه ليستصبح به » . 

والسألة لذلك غير خالية من الاشكال » والتأويل في الأخبار الاولة بلجل على 

اخمار الغير بنجامة ثوبه أو بدنه أو تموها وان أمكر: في صحيحة محد بن مسل كا هو 
مورد الرواية الذكورة فلا مناقاة بينبا وبين هذه الاخبار إلا ان رواية عدالله بن بكير 
لا تقبل ذلاك لسكون النهى قبها بالنسبة الى امالاك وانه يجوز ان يعير ثو به النجس ولا 
مخير بنجاسته وهو ظاعر الناناة لهذه الأخار ومؤيد يا ذكرناه من القاعدة فى الباب » 
وق معنى رواية اث يكير الذكورة صحيحة العيص بن القاسم (0) قال : « سألت 
أبا عيدالقه ( عليه السلام ) عن رجل صلى فى توب رجل أيامائم انصا<بالثوب اخيره 
انه لا يصلىيفيه 7 قال لا يعيد شيعا منصلانه » والتقريب فيها تقريره ( عليه السلام ) 
السائل على اعارته ويه النجس من يصلي فيه اذ من امعلوم انصلاة ذلك الرجل فيه انما 
تكون ادن صاحبه واعارته اياه » وتقريره (عليه السلام ) حجة كا تقرر في موضعه . 

() ورء) دوامق الوسائل قى الاب ١‏ من ابواب الاسار 

(م) و(ع)رواه تى الوسائل ف الاب جم من ابواب الاطعمة الجرمة 


(ه) سب جه (0) مكذا فم وقفنا عليه من النسخ والصحيح ( معاوية بن وهب ) 
كافى كتب الحديث . (م) المروية فى الوسائل ى اباي ب منالنجاسات 
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( ان قبل ) ان الخيرين الذكورين لا دلالة فيعها على مجاسة الثوب المعار فلمل 
عدم الصلاة فيهكا فى رواءة اين بكير والاخبار باه لا يعلى فيه كا في الصحيحة اذ كورة 
أعا هو لامى آخر كالخصب ونحوه من الواتم . 

( قلنااولا ) أنه قد تقرر عندم أن عدم الاستصال في مقام الاحيال دليل عل 
العموم فى اللقال فيكئى دلالة الخيرين على ما ذكرنا بعمومها . و ( ثانيا ) ان الاصحاب 
اعا فبموا من الروابتين التجاسة ولهذا نظموا صحيحة اليص الذكورة في روايات من 
صلى ف النجاسة جاحلا ومن ذكر منهم رواية ابن بكير ذاكا ذكرها فى مقام الصلاة 
في النجاسة ايضأ . 

(السألة الثالثة ) - قد تفرد الحدث الكائباني بالقولبانا|نجى اذا ازيلت عنه 
عين النعجاسة بالمسيح ومحود قانه لا تتعدى تجاسته الى ما بلاقيه فى موضعها ولو مع الرطوبة 
وبالغ فينصرته وشنع على- ن خالفه » قال فى الفاتيح : اعاجب غسل ما لاق عينالنعجاسة 
وأماما لاق الملاق يلها بعد مأ از يلعنهبالمسحومحوه حيث لاديق فيه شي منها فلا يجب غسله 
كايستفاد من اأعتيرة )١(‏ علىانا لا تحتاج الى دليل على ذلات قان عدم اللي لعل وجوب 
القسل دليل على عدم الوجوب اذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حك إلا بعد البرهان» 
إلا ان هذا الحسي مما يكير فيصدور الذين غلب عليهم التقليدمن اهل الوسواس الذءن 
يكفرون بنعمة الله تعالى ولا يشكرون سعة رححة الله سبحانه وفي الحديث (») « أن 
الخوارج ضيقوا على أنفسهم وان اللدين اوسم من ذلك » انتعى . 

اقول : ان عبارته وكلامه لا يخاو من اجمال واختلال ( اما الاول ) فان مقتغغى 
قوله : « اعايجي غسل مالاق عين النجاسة 6 هو ان تعدي النجاسة دون مدار لللاقاة 
لعين النجاسة وجوداً وعدبا دون اللاقاة المتجس اعم من ار:_. تكون.عين النجاسة 
0 9( سآن امرض لمان الصشعة بريه وما بتدها (؟) وهو صحيح 
الازنطى المنقدم ص بهم ورواية الجعفريص بإه, ورواية قرب الاستاد ص برهم 





جه ( تتجس التنجس وعدمه ‏ لإا سم 

مصاحبة له ام لا اذا ل يستلزم ملاقاة العين » وعلى هذا يستفاد منه الح بطبارة كل 
مال يلاق عين النجاسة سواء لاقى الحل بعد زوال عين النجاسة عنه كا ذكره او لاقاه 
والعين باقية فيه لكن على وحه لا تصل الى الملاقي » ومقتضى قوله : « واماما لاق 
اللاقي لها بعد ما أزيل عنه العين ... ال » ان تمدى النسجاسة لا يدور مدار ملاتاة المين 
مخصوصها بل هو اعم من الملاتاة لحا أو للدحل الذي هي فيه بشرط كونه مائماً مصاحباً 
لاتجاسة » وعل هذا قيستفاد منه خصيص الطبارة عا لاقى حل النجاسة بعد ما ازيل عنه 
العين اعم من أن يكون محل النجاسة مآئْماً كالدهن المائع ونحوه او غير مام كاليدرن 
والخشب والثوب ونحوها . 

و ( اما الثاني ) -- ذانَكلامه على كلا الاحتيالين مرردود » اما على تقديرالاحيال 
الاول - من دوران الطبارة والنجاسة مدار اللافاة لامين وجوداً وعدم قَقيه أنه معلوم 
ابعللان لاستفاضة الروايات با ينافيه كروايات مجاسة الذهن والادبس اثائمين وقوع 
الفأرة وموتها فيه ونجاسة الاواني انجاسة مياهها . واما على تقدير الاحمال الثاني ولعل 
مراده ذلاك ولعل فى تصرمحه بذلا الفرد الخاص اشعاراً به ففيه أن القهوم م نكلامه 
كا اشر نا اليه انَْا هو عدم تعدي مجاسة ذلك الحل الذي فيه النجاسة بعد زوال العينمنه 
اعم من أن يكون مائْعا او جاءداً . مثلا ‏ لو وضعت أصبعاً في دهن نجس بعد رقم عين 
النجاسة قانه لا يقتضي مجاسة الاصيع » وهدأ في البطلان اظبر من أن يحتاج الى بيارنف 
لدلالة الأخبار على مجاسة الددن ونجامة ما قمدى آليه ولحذا حرم ألكله والانتفاع به إلا 
الاسراج ومحوه . الايم إلا ان مخص الدعوى بغير المائع كالخشب والثوب والبدن 
ومحوها كا هو .ورد العتيرة التي استند اليبا . وفيه ( اولا ) ان الظاهر م نكلامه في 
مفاتبح النجاسات انا هو ما ذكر نا من العنى الاعم الشامل للمائع والمامد حيث أنه بود 
ذكر النجاسات العشرة فمفاتيح متعددة قال ما صورنه : مقتاح ‏ كل شي" غير ماذكرو 








ةم د ل( تجس التتجس وعديه » جه 





فهو طاهر مالم بلاق شين من النجاسات برطوبة للاصل السالم عنالعارض » وللموثق (1) 
د كل شي" نظيف حتى تمل أنه قذر » فان مخصيصه الاستثناء بها بلاقي شيا م نالنجاسات 
خامة دون المتنجس ظاهر في طبارة ما لاق المتنجس صلا كان او مائما بعد ازالة عين 
الننجاسة أو قبلها مالم يلاقها . و ( ثانيا  )‏ انه مع تسلم ما ذكر قاب معارض باستفاضة 
الأخبار بمسل الأواتي والفرش والبسط وتحوها متى تنجس ثي منها اذ من المعلوم ان 
الأمى بتسلها ليس إلا لمنع تمدى تمجاستها الى ما يلاقيها برعاوبة ما يشترط فيه الطبارة » 
ولوكان مجرد زوال المين كاف في جواز استعال تلاك الاشياء لما كان للامس بغسابا 
قائدة بل كان عبثا محضًا لان تلك الاشياء انفسها لا تستعمل فما يشترط فيه الطهارة 
كالصلاة ونهوها حتى يقال ان الام بعسلبا لذلك » وبالججلة لا طهر وجهاسن لهذا 
التكليف لو كان ما ادعاه حا سما مع بناء الدين على السهولة والتخفيف ق التكاليف 
ونق العسر والحرج »هذا . 

واما المعتمردالتىاشار البها واعتمد فال مقام عليها وه موثقة حنانينسدير(؟) 
قال : وسمعت رحلا بسأل ابا عبداثة ( عليه السلام ) ققال رم بلت فلا اقدر على 
الماء ويشتد ذلك على فقال اذا بات وعسحت فامسح ذَكرك بريقك فان وجدت شيا 
فقل هذا من ذاك» ‏ فعى غير صرمحة بلولا ظاهرة فما ادعاه بل غي:الدلالة على خلاقه 
أقرب وعا تدعنه أنسب 577 ذلك أنه عد ان نقل هذه الرواية في الواف نه على 
احمالها نين ( احدها ) وهو الذي يظبر عندنا من لفظ الرواية وسياقبا هو ان السائل 
شكااليه انه ربا بال وليس معه ماء ويشتد ذلك عليه سيب عرق ذكره بعد ذك أو 
بلل مخرج من ذكره فيلاقي خرج البول فيتنجس به ثو به و بدنه , قامره ( عليه السلام ) 
لذاك يحيلة شرعية يتخلص بها منذلك وهو ان عسح غير الخرج من الذكر اعنيالمواضع 

() المروي فى الوسائل فى الباب بم من ايواب النجاسات 
(؟) المروية فى الوسائل ف الباب مو منابواب تواقض الوضوء 








اج ( تتجس التنجس وعدمه » 5 
الطاهرة منه بعد ما بنشف الخرج بشي" حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر فى ننسه انه 
جور ان مكون من بلل ريقه الذي وضعة وليس من العرق ولاس:_ احرج فل يقن 
التجاسة من ذَلِك البلل حينئذ ( الثاني ) -. وهو الذي بنى عليه ان تكون شكابة ذلك 
السائل انما هي من انتقاض وضوئه بالبلل الذي مجده بعد المسح لاحمال كوته بولا » 
وقوله. : « انهلا يقدر على الماء » يمني لازالة ذلك البلل الحتمل كونه بولا قانه قد 
تعدى من الخرج الى به وبدنه . قامه ( عليه السلام) أن عسح ذكره يعني مخرج 
البول بعد ما مسح البول عنه بريقه حتى لو خرج بعد ذلك يلل صار مشّكوكا فيه من 
حيث الريق الموضوع على طوف الذكر لاحمال كونه منه هذا حاصل كلامه ء ثم قال 
وهذا المعنى اوفق بالاخيار الآخر . 

9 قال : وعذان الامران اعني عدم الحم بالنداسة الابمد التيقن وعدم تعدي 
النجاسة من المتتجس , بابان من رحمة الله الواسعة فتحها الله لعياده راقة بهم ونعمة ةلم 
ولكن اكرم لا يتكرون فينتقم الله منهم بايتلائيم بالوسواس واتباعهم الخناس الذي 
وسوس ق صدور الناس من المنة والناس . انتهى . 

اقول : لا مضق عليك ما في قوله : « وعدم تمدي التحاسة عن التنجس » 

ن الدلالة على العموم للمائم والجامد كم قدمنا ذكرء . 

نم اقول لا مق ان ما ذكره من هذا الاحمال الذي بنى عليه الاستدلال دود 
من وجوه : ( أولًا ) انه قد ذكر الاحمالين في معتى الرواية يا قدمنا نا نقله عله وهو 
ل يذكر م جحا لهذا الاحّال الذي استند اليه وقد عرفت ان الاحمال الآخر لا يجري 
فيا ذهب اليه » وقد تقرر ينهم أنه اذا قام الاحمال بطل الاستدلال . 

و( ثانها ) - انه لا دلالة فى الخبر على هذا الوضوء الذي بنى عليه هذه اإباتي 
التعسفة:وارتكيلاحله هذماتمحلات ااتكلفة وان كان قد سقه الى هذا الاحمال اأسيد 
السند ف الدارك ايع حيث قال بعد نق ل خير حتان : لانا جيب عنهأولا بالتقية أو علىران 








ءام لس ( تجس التنجس وعدمه » جه 
لأراد ننى كون اليلل الذي يظبر على الحل ناقضًا . انتهى . 

و( لها ) - ان الوضوء الذي ذكر هلا يكون إلا بعد البول قلم لا غسل 
مخرج البول اولا لدقع هذه الميرة التي شكاها لانه واجد للماء بزعمه وازالة البول التي 
يكني فبها مثلاما على الحشفة لامحتاج الى كثير ماء حتّى ريما يقال اله لا زيادة فيه على 
الوضوء » فالواجب حينئد هو ازالة البول اولاولا سيا على مدهب العمدوق القائل 
بابطال الوضوء ووجوب اعاديه مع تيان غسل مخرج اليول كا دات عليه اخباره 
الي استند اليها . 

و( رابعها) - انه لو كانت شكابة السائل اليه اما هو من حيث خوفيانتقاض 
وضوئه بالبلل الخارج من جبة امال كونه بولا لكان الاولى جوايه بالامى بالاستيراء 
بعد البول » فان قضية الاستيراء البناء على طبارة ما مخرج بعده وعدم نقصه للوضوء . 

و( خاسها ) - انه لو كانت المسكة في الام بوضع الريق على مخرج البول 
اعاهو عدم أنتقاض الطبارة بان بنسب ذلك البلل الذي مجده الى الريق ليكون غير ناقض 
ولا ينسبه الى الخروج من الذكر فيكون ناقضاً فلي قرق فذلك بين الكم بتعدىيالنجاسة 
من الخرج بعد مسجبا وعدم تعدهها : قان وجه الح-كة يحصل على كلا التقدير ين فلوقلنا 
بالتعدي ومسح الحرج بريقه لقصد هذه المكة وكون الخارج غير ناقض امكن وان 
كان تسا » وبالجلة فانه لا منافاة بين حصول هذه المكة وبين القول بتعدي النجاسة . 

وبذلك يظبر أن الوجه الصحيح فى معتى الخبر أعا هو العنى الأول اأشتمل على 
حكة ربانية لدفمالوساوسالشيطانية » ويظبرايضًاً بطلان ما ذهب النه ويكون الخير بناه 
على ما اخثر نا ظأهراً فى الرد عليه » وذللك قانه لو كان الملاق للمتنجس بعد ازالة العين 
باسح ويحوه لا يتحجس لما حسن اسه بوضع الريق لان المقروض ان الخرج قد ازيلت 
عنه عين النجاسة ولم ببق إلا تحلبا ومحلها لا تتعدى مجاستهتكا يدعيه » فاي وجه لمذه 
المكة وضم الريق : وهو ( عليه السلام ) انما ام بوضعه لدقع احمال تعدعي النجاسة 





جه ( تنجيس التنجس وعدمه ) وبا د 
من الل بالعرق أو خروج شي" من الذكر فينجس علاقاة لحل بان بنسب ذلك الى 
الريق الذي وضعه , ولو صح ما ذكره لم يكن لمذا الاحيال تال بالكلية مع انه قد 
اعترف به وعلى تقديره بطل به اصل قاعدته . 

وعا ذكرناه من هذا التحقيق واوضحناه من الببان الواضح الرشيق يظبر لك 
ايضاما فى كلام شيخنا الشبيد فى الأكرى حيث قال : وخير حنان 9 عسحه بريقه قاذا 
وجد بللا فنه » متروك . انتم اذلا وجه لتركه مع وجود معتى صحيح حمل عليه كا 
اوضحناد » والظاهر أنه فبم من الخبر كون مسحه بالريق مطبرا من البول عند فقد الماء 
ولا.ريب انه بهذا المعنى متروك اجماعا ٠‏ ولو كان صريح الالالة فى ذلك لامكن هله 
على التقية يا احتمله في المدارك اوافقته لمذهب اني حنيفة من جواز ازالة التعجاسة 
يكل مائع » هذا . 
واما الاخبار التى ادعى اوفقية هذا التأويل بها فعى غير ظاهرة فما ادعاه » 
فنها صحيح الميص بن القاسم )١(‏ قال : « سألت أيا عدالله ( عليه السلام ) عن وجل 
بال فى موضع ليس فيه ماء فسح ذكره يحجر وقد عرق ذكره وغخذاه ؟ قال يغسل ذكره 
وغخديه » وجي بالالالة على ما ندعيه اقرب وبالرد عليه فيا ذهب اليه انسب » وذلك 
دان الظاهر أن حمَلْهَ ١‏ وقد عرق ذه » معطوفة على ما تقدمها دون أن تكون حالا م 
سيأقي توضيحه » وحيتتق فتدل الرواية على ان العرق أعا وقم بعد البول ومسح 
الذكر قامس ( عليه السلام ) بل الذكر والفخذين للك العرق المتعدى ٠ن‏ مخرج 
البول بعد مسحه . 
و بذلكيظبر ما فىكلامشيخنا الحقق صاحب ريا ضالمسائلحيث قال ف الكتاب 
ب بعد تقل خيرحتان المذكور ثم ٠وثقة‏ معاعة الآتية وتأوياها ماهذا لنظه : وابعض 
لأعاصر نهنا كلامغر مي هو انال لالج ساذا ازيلعتهعين النجاسة بغي المطهر الشسرعي فلا 
)١(‏ دواه فى الوسائل فى اباب وم من احكام الخلوة و+م من ابواب اليجاسات 














سس لاا لد ( تتحس التتجس وعدمه ) جه 
تتعدى مجاسته الى الملاقي ولو مم الرطوبة لان النجس انما هو عين النجاسة لا امتتجس 
وجعل هنين الخبرين شاهداً على ذلك » وعو كلام متين انل : هم الاجماع على خلاقه 
ول يكن مادل غليه موافقاً العامة وقابلا #تأويل عا ذكرناه » وايضا فني دلالة الخير 
الاول على ما ادعاه تأمل . وعكن أن يستدل له عا هو أوضح سنداً ومتنأ وهو صحيح 
العيص بن القاسم )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال فيموضع 
ليس فيه ماء قسح ذه حجر وقد عرق ذكره وخذاه + قال يغسل ذكره وقذيه . 
وسألته عن من مستح ذكره بيده ثم عرقت بده تاصاب ثويه يفسل ثوبه :قال لا 6 بان 
بقال القرق بين الذكر والفخذ عند عرقها قبل التطبير الشرعى و بين الثوب عند أصابته 
لعرق اليد الماسحة للذى قيله بالامى بتسلعا وله ليك لامر سو القرق ين 
ما يلاق المننجس وما بلاق عين النجامة » فان غسلعا اعا هو لملاقاتها بالرطوببة لمحل 
انجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر يا يرشد اليه واو الال » وذلك يقتضي 
تعدبها من الحل الى ما تجاوره وبلاصقه من بقية اجزاء الذكر والفخذ مؤلاق الثوب 





قان ملاقاته اعا وقمت بالمتنجس وي اليد الماسحة بعد زوال عين النجاسة عن الماسح 
والمسوح . انتهى كلامه زيد مقامه . 

وفيه ( اولا ) انه لا متي ارن معاد عطف مسح الذكر على ابول بالفاء الي 
مقتضاها الترتيب بلا مبلة هو كون المسح وقع عقيب البول بلا مبلة » ويؤيده ايضا انه 
هو المتعارف قان الانسان متى بال ولم يكن معه ماء مسح ما بق على طرف ذكره مر: 
الإول لثلا بتعدى الى ثونه او بدنه فينجسه ولا يعقل أنه بتركه بغير مسح حتّى بتردد 
في المندى والجى' عل وجه يعرق ذكره ونداه وعين البول باقبة ضمن تلك المدّ 
حتى أنه بسبب العرق تتعدى تجاسة البول الى ديه مثلائم بعد ذلك يمسح ذكره » بل 
من المعلوم أنه بمجرد المندى والجبى' تتعدى مجاسة البول منغير حصول عرق الى سائر 

)١(‏ دواه فى الوسائل مقطعاً فى الياب + وحم من ابواب النجاسات 














جع ( تتجيس المتتجس وعدمه ( ايه 

بدنه وثيابه » أويعقل انه يعرق في مله ذلك من غير تردد على وجه يسيل العرق من 
تخرج البول الى سائر اجزاء الذكر والفخذين: وبالجلة فعنى الرواية المتبادر منها انما 
هو ما دك ناه أولا وهو أنه سأله عن رجل بال فسح مخرج بوله فى وقته ذلك وعرق 
ذكره ذاه بعد ذللك قامه ( عليه السلام ) بفسل ذكره وتنذيه للاتاة ذلك الحل 
المتتجمسيرطوية » وحينئد لخجملة «وقدعرق» ٠عطوفقلا‏ حاليةما اشر نا اليه انماء وحيتئف 
فتكون هذه الرواية مع روابة حنان دلبلا على ما ندعيه من تمدي تجاسة اإتنجس بعد 
أزالة عين التجاسة ومسحها . 

و ( أماثانيا  )‏ فلان انر صحيح العيص الذكور غير صري ولا ظاهر في 
كن السح الذكور وقع عجموع اليد ولا ني كون الجزء للاسح منها بعينه هو الذي 
صاب الثوب بالعرق بل هو محتمل لذلك ومحتمل لان تكون اللاقاة يجزء من اليد غير 
الجزء التنجس منها كا سآن محقيقه . 

ومتها - روايةسماعة )١(‏ قال : «قلت لانيالحسن مومى (عليه السلام) انياول 
نم اعسح بالاحجار فيجي' مني البلل ما يفسد سسرأو يلي 7 قال ليس به بأس » قالشيخنا 
صاحب رياض السائل سد دي خير حنان ورواية تماعة المذكورة انه لا يدل ذلك على 
طبر امحل بالمسح نوجه من الوجوه وا يدل على ان وجدان ثبي من البلل وان أفسد 
له لا بأس به خصوصاً مع مسح ما سوى الخرج من الذكر بالريق فانه ينسبه الى الريق » 
ثم ذكر اكلام الذي قدمنا نقله عنه بقوله : ولبعض اأعاصرين ... الى الآخر . 

و.نها - روابة حم بن حكم (؟) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) 
اول قلا اصيب الماء وقد اصاب يدي مي منالبول فامسحه بالمائط اوالعراب ثم تعرق 
() المروية فى الوسائل فى الباب ع. من نواقض الوضوء 

(0) المروية فى الوسائل فى الاب . من ابواب التجاسات 








سس يان ل ( تتتجسر المتتجس وعدمه ) جه 

بدي فا.سح وجحي أو عض حسدي او يصيب ثوني 7 قال لا بأس به » فاته لا دلالة 
فيها على كون اصابة الثوب ومسح الوجه او بعض المسد بذلك ااوضع النجس ولا على 
كون النجاسة شاملة لايد كلا حتى تستلزم الاصابة ببعض منبا ذلك بل هي اعم منذلاك» 
ون اليأس اما هو لاجل ذلك لانه ما لم بعلم وول عين النجاسة او التنجس الى شي" 
ومباشرته له بالرعطو بة فلايحك بالنسجاسة عملا باصالة الطهارة وبسكا يبا الى ان بعلم الرافم 
لما » وهذا حمد الله سبحاته ظاهر لا سئرة عليه . 

قال الحقق الشيخ حسن فىانتق بعد ما اورد هذي نالخبرين ما نصه « والخيران 
كا ترى عخالئان لا هو معروف من مذهب الاصداب ومكن تأويلها بالجل على عدم 
تيقن أصابة اللوضم التنجس من السكف ثوب والوجه والمسد او على توهم سريارن 
النجاسة.الى سائر الكف بتواصل رطوبة العرق »© انتهى . 

اقول : وقد اعترف بذلك ف الواق ايضا فقال بعد ذكر الرواية : الوجه ذلك 
امران ( احدها ) ان بالسح بالخائط والثراب زال المين ول يبق من البول شي" فا 
بلاقيه برطوية اما بلاق اليد امتنجة لا النجاسة العينية والتطبير لا يجب إلا من ملاقاة 
عين النسجاسة . و( الثاني ) انه ل يقيقن اصابة البول يع اجزاء اليد ولا وصول ججيع 
اجزاء اليد لى الوجه او الجسد او الثوب ولا تعول العرق كل اليد فلا مخرج شي" من 
الثلائة عما كان عليه من الطبارة باحهال ملاقأة البول فان اليقين لا ينض بالشك ابداً 
واعا بنقض ببقين مثله كا بأني فى باب التطبير من الني النص عليه . انتعى . 

اقول : ولا استبعاد فى حمل الخبرين الذكورين على ما ذكر ناه وان لا نظائر في 
الاخار توسم بظاهرها الحالقة وتحتاج في تطبيقبا الى نوع تأويل قرس أو بعيد » مثل 
محيحة زرارة )١(‏ قال : « سألته عن الرجل مجنب في ثوبه أيتجنف فيه من غسله 7 
فقال : نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيه رطبة قن كانت جافة فلا بأس » فانه بوهم 


(1) المروية فى الوسائل تالباب بوب من ابوا بالتجاسات 








5 ( تيس التنجس وعدمه ) عدت كع 
طبارة المي وقد تقدم القول فيه فىالفص ل /لثالث فىنجاسة النىومثلها صحيحةابي اسامة(١)‏ 
وقد تقدم الكلام قيها في الوضم الشار اليه ايضاً , ول ذلك فى الاخار كثير يا 
لامخنى على من تقيع الاخبار » والغرض عنا اعا هو التنبيه على قبول ما يستدل به على 
ما ذهب اليه للتأوي لكا في نظائره التي من هذا القبيل فلا محتج بها اذا على خلاف النبج 
الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل . 

وقد وأققنا فى هذا المقام بعض الفضلاء من تلامذته الناسجين على «نواله فيجل 
مذاهبه وأقواله حيث قال فيحواشيه على الوافي فيهذا القام : ما استدل به المير العلامة 
(طاب ثراه) م نالاخبار على ان المنتنجس لا ينعجس الظاهر انه لا بتم لان ليس فيب ان لهم 
انيصاواعلى تاك الحال بلسألوا عن كراهة ما فعاوا قاجابهم (عليهالسلام) بعدم الإأس قاذا 
ارادوا الصلاة تطبروا وطبروا وصاوا» وان سانا هذا خير ان حكم وعبز خير العيص 
الأول لا يدل إلا علىان مالم يعم وصول التنجس 5 رطياً متعديا رطوبته اليه ليحك 
بالنجاسة » ثم ذكر تأو يلخي رحنانءن ,دير بتحو آخر غيرما ذكر ناد » الى ان قال وخير 
سعاعة ان كان المراد يعدم البأس ان يصل فى السعة والحال هذه فبو باطل بالاتماق بل 
لابد منتطبير تخر جالبولولا ببعد وجو ب قطبير نو بهايضاً » والمراد اماعدم البأسمن قعله 
واما ان بكون في .وضع ليسقيه ماء قبال وعسح وتيمم ثم وجد البلل فسأل عن انتقاض 
التّمم به قاجابه (عايه السلام ) بعدم الانتقاضوا هال هذه . انتهى . 
قال فى الوافي ذيل هذه الاخبار التي تقلنا استناده اليها وتعويله علييا ما نصه : 
لات على من فك رقبته عن ربقة التقليد ان هذه الاخبار وما يجري مبراها صر بحة فى 
عدم تعدي النجاسه من المتنجس الى شي قبل تطبيره وان كان رطا اذا ازيل عنه عين 
النجاسة بالقسح ونحوه وانما النجس لاشي عين النجاسة لاغير » على انا لا محتاج الى 


0 ص وم 








لشن ) حم الشيبة الحصورة ) ج.٠‏ 
دليل في ذلك فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب اذ لا تكليف 
إلا بعدالبيان . انتعى . 

أقول : لايخ عليك ما فيه بعد ما عرفت من التحقيق الشف عن ضعف 
باطنه وحَافيه . اما قوله ان هذه الاخبار صريحة فيا اداه فهو ظاهر الطلان » كيف 
وهو قد دي كا قدمنا نقله في معنى موثقة حنان بن سدير معنيين وكلامه انما م على 
تقدير احدها وكذاف روابة حم بن حكم 6 فكيف تكونان صريحتين فيا ادعاه مع 
اعترافه بالاحمالين الآخرين الموجبين لخروج الرواية من قالي الاستدلال : ما هذا الا 
سبو ظاهر من هذا الحدث الاهر » واما باقي الاخبار فها اوضحتاه وذكاه الأصحاب 
من وجوه العاني الحتملة فيها فكيف يدعي صراحتها؟ 

وأما قوله : «ان عدم الدليل على جوب الغسلدليل علىعدم الوجوب » ففيه انا 
قد أوضحنا محمد الله سبحانه وتوفيقه دلالة موثقة حتار: وصدر صحيحة العيص على 
ما ندعيه من وجوب العْسل ف الصورة اأذكورة . مضافا الى ما اشر نا اليه من اخبار 
تطبير الاواتي والفرش والسط والملود ونحو هاء هذا ان خصصنا محل العزاع بالا جسام 
الصلية وأن عممنا الحم فيالمائع كما عرفت من أنه ظاهر كلامه كان ما ذكره فالضعف 
والبطلان اظبر من أن ين على الصبيان فضلا عن العلماء الاعيان » والله المادي من يشاء 

( للسألة الرابعة  )‏ لا خلاف بين الاصحاب فيا اع فى انه متى علمت اللاقاة 
لأوجبة لاننسجيس واشتبه محلبا فان كان موضم الاشتباه محصوراً وجب اجتناب ما حصل 
فيه الاشتياه وهكذا فى الاشقبامبالحر م »وا نكان موذعالاشتبامغي رحصور لميظهر لانجاسة 
اثر وبق كل واحد مر: الافراد والاجزاء التي وقع فيها الاشتباه على اصل الطبارة 
والحلية فى الاختلاط بالنجس والحرام : وحينئذ فالكلام هنا بقع فى مقامين : 

( الاول ) - بالنسية الى الحصور فان الحم. فيه ماذّكرناه كاعليه كافة 
الأصحاب الى ان انتبت النوية الى السيد السند السيد مد والحقق الشيخ حسن وقيلها 








جه ( حكم الشيبة المحصورة ) ابام سس 

شيعا الحقىالارديلى فنازعوا المج المدكو روتعهم عميمن تأخو عنهم » وقد سيق 
البحث معهم فى مسألة الاناءين كنا نورد كلامي السيد والشيخ حدن فى ذقك في هذا 
اللقام ونبين ما يتعلق به من النقض والابرام : 

فنقول قال فى الدارك ‏ بعد قولا|صتف : واذا كانت التجاسة في موضعمحصور 
كالييت وشبهه وجبل «وضع النجاسة لم يسجد على شي' منه ‏ ما هذا نصه : هذا الحم 
مقعلو ع به في كلام الأصحاب ( رضوان الله علييم ) واحتجوا عليه بان الشتبه بالنجس 
قد أمتنم فيه المسك باصالة الطبارة لاقطم حصول النسامة فها وقم فيه الاشتباه فيكون 
حكه حك التجن فى انه لا يجوز السجود عليه ولا الانتفاع به في شي" مما يشترط فيه 
الطبارة . وفيه نظر من وجوه : ( أما اولا ) فلان اصالة الطلبارة اا امتنع القسك بها 
بالنسبة الى يموع ما وقم فيهالاشتباه لا فى كل جزء من اجزائه فان أي جزء فرض ٠ن‏ 
الاجزاء التي وقم فيها الاشتباه مسكوك في مجاسته بعد ان كان متيقن الطبارة واليقين 
اما مخرج عنه بيقينمثنه » وقد روى زرارة في الصحبح عن الباقر ( علبه السلام ) انه 
فال : « ليس ينبتى لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً » )١(‏ و ( اما ثانيا ) قلان ذلك 
آت بعيئه في غير المحصور فاو تم لاقتضى عدم جواز الانتفاع به فيا ينتقر الى الطبارة 
وهو معلوم اليطلان » الى أنقال وبالجلة المتتجه جواز السجود على ما لا عم #أستة بدمئة 
وعدم مجاسة الملاقي له بمسكا مقتضى الاصل الالم من العارض . انتهى . 

وفيه (أولا) انه -تىجاز السك باصالة الطبارة في كل جزء جزه فانه ينتج .ن ذاث 
الك بالطبارة ف الجيع البئة » مثلا ‏ فى مسألة الاناءينالتي هيا حد جزئيات هذه اإسألة 
مت لوحظ هذا الاناء على حدة قان الاصل فيهالطبارة فيجب الحم بطبارتدوتر تي | حكام 
الطاهر عليه من شر به والوضوء به ونحوذاك و.تى لوحظ الآخر على حدة كان كذات » 
قاللازم من ذلك هو طبارتها وجواز استعاللما وهذا عين السنسطة الزوم قوط 











الا د لإحكم الشبهة الحصورة » جه 
حكوالننجاسة الحققة بالكلية » والسيد ( قدس سره ) انما التجأ يدفم ذاك كا تقدم فى 
مسألة الاطءين الى أنه ترد استعاد يه لتعت اليدوانه قل وحد نظيره قِ 5 واحدي 
اللي في الثوب المشترك » وحن قد اوضحنا ثمة بطلانه وهدمنا اركانه . 

و( ثانيا) - ان التصوص الواردة فى جملة من حزئيات هذه المسألة صرمحة 
في ابطال هذا الكلام المزيف » ومنها ‏ مسالة الثوب الذي قد نجس بعض منه غير 
معلوم وقد اشتبه موضعه فى الثوب كلا » فار النصوص اوجبت تطبير الثوب كلا 
وبأني عمقتصى كلامه هنا أنه كفي تطبيعر حر من الثوب عدر الموضع النجس والتصوص 
تأياه» وقد اعترف دو ننسه بنلاك في المسألة المشار اليها . ومنها ‏ مسألة الثوب التجس 
الختة ذو طاهر فان الشارع اوج يااصلاة فى كل منها ومقتضىكلامه انه يكني 
الصلاتققواحد منعماوالنص يدقعه . ومنها - مسأل قطم اللحم المشتبه ذكه عستهذانالنصوص 
دات على حرمة انيع ومقتفى كلاءه دنا حل كل قطعة قطمة مله © ومنها مسألة 
الا ناوين»وهلدالمسائل كابامتفقعليبا يبن الا حاب سلقاو خلما والتصوصايدا محققة قربا 
علىما ذك ناموالسيد ومن حدآ حدوه اعا نازعوا.فىمسأآلة الاناءين من حب صقف السئد 
باصطلاحدوان كان ا لأعذه عنده فيقسم الضّعيف.تىاعر ض عنه 4 وحهاة اصحاب هذا 
قاعدتيم » والجيم كا ترى أظبر شي في رد كلاءهم واختلال نظاميم فانه لو كارف 
ما ذكروه حك كليا بناء على ما توهموه منصحيحة زوارة المذكورة في كلامه لماخ رجت 
الاخبار المعتضدة باتقاق الاصحاب في تلك الجزئيات المذكورة مخلافه : والمعنى في 
صحيحة زرارة نيس كا توهموه كا سيظبر للك فى القام ان شاء الله تعالى . 

و( ثالتا) - انه يلزم عا ذكره هنا ايضا انه لو اشتبيت امه أو اخته أو احدى 
تحارمه بامسأة اخرى أو اثنتين مثلا فانه يجوز له تكاح أي تلك النساء شاء لاصالة الحل 











٠.‏ (حىم الشيية الحصورة ) سس ولاو سس 
قِ كلل وأحلة وأحدة ولا 9 برع إلام والاخت وتموها إلا اذا كانت ملشخصة 
ولا اخائه نتعوم ه . 

وبالخجلة فالقول القصل والتحقيى المزل فيالقام هو انيقال لا ريب أنه قبلوقوع 
التجاسة مان الطبارة متيقنة قَّ ل حزء حرء منأجزاء الارض علد وكل كرد من افراد 
الاواني الحدورةو بعد وقو عالتجاسةو معلوميتها فيموضم مدو صاوفرد مخصوصقانه حم 
اسه هد 2 وأما مع وقوعبا ق حزّء عن ثلاث الاحزاء أو قرد للع تلك الائراد 
وأشتاهه بالباي قانه قل حصل ده الاجناء وهذه الاذراد حالة كاله ين مين الطبارة 
وبقين التجاسة فكل مايا لس عتيقن الطبارة ولامتيقر التحامة 0 والعلوم من 
الشارع انه المق هذا القسم بالقسم الأول ودو المتيقن الاجاسة كا عرفت من الزئيات 
الي ذكر ناها وكذا بالنسبة الى اختلاط الحلال بالمرام » ووه الفرق بين هذا القسم 
وما دات عليه صصيحة زرارةالد كورةويحوها ازفىهذا القند الذي ذكنام قل ص وحود 
التجاسة قطما ولسكن أشتيه علينا موطعبا من تلك الافراد والاحزاء وهورد العححة 
اأشار الببأ وامثالم! اعا هو حصول الظن والشك بالجاسة , امقابل ليقين الطبارة اعا 
لا يحرج عنه عجرد الظن والشنك ء وفرض الشارح هذا بالندبة الى كل جزء جزْء .ن 
الاجزاء الحصورة ليس ف محله لما بلزم «نه من رقع حك النجاسة المعلومة يقينا بالكلية 
ومن احل ذزك دات التصوص عل اعطاء حْ المشديه بالتجس او ا خرم فالحصور 
ما اشتبه به . قان قوله تعالى : « حرمت عليك الميتة ... » (1) و« حرمت عايم 
امماتم ... الآية » (؟) شامل لها لو كان ذلك الحرم متعينا مقشخص] أو مشتبها بافراد 
مخصومة متعيتة 03 فابه كا يقعلم بو حود الاجس والحرام مع التشخحص نقعام ابظا ودوده. 
في صورة الاشتياه في الافراد المعينة فتش.له الاواعس المذكورة ء غابة الأ انه مالم 


و سورة المائدةء الآية جح (م)سورة النساء , الآبة بوم 





سدح ةرج لد ( حكم الشببة الخصورة ) ج86 





يكن الوصول الى الاجتناب عن ذلك النجس او الحرم إلا بالاجتناب عن الجيع وجب 
اجتناب الجيع من بابان ما لا بم الواجب إلا به فهو واجب » و نظيره فيالاحكام غير 
عزيز قإن من فانته ملاة فريضة واشتبهت بباقي امس وحب عليه الاتيان بالجيع نصأ 
وفتوى بالتقر سالمدكور » واما لولم يكنعصوراً كالوجود بايدي الناس وق الاسواق 
ونه لا يقعام بوجود الحرم ولا انجس فيا يراد استعاله مئه وان 2 وجوده قى الواقم 
ونقس الأ ء ومرء هنا حك الشارع يحل ما فى ايدي المسلمين واسواقهم وطبارته 
وجواز شرائه وان عمو جودالحرام والتجس فى !يدي بعضالناسالغير المعاومين » - 
هو الذي وردت قه صحيحهة زرارة ارة المذدكور ة فى كلامه .وتوا وورد قيده ان كل * ف 
فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرق الحرام عيئه » )١(‏ وورد « كل شي" 
نقايف حتى تعلم انه قذر » (؟) فبنه الاخبار اا وردت ف غير الحصور دون الحصور 
كلق ' له افراد بعضها طهر وبعضها نجس او بعضبا حلال وبعضها حرام فان 
0 الطبارة والحلية حجى بعلم كونه مر الافراد الحرمة أو التجسة » ومن هنا 
دخلت الشببة على جملة من أفاضل متأخرى التأخر ين حيث أجروا هذه الاخبار فيقسم 
الحصور ونيم السيد المذكور ونحوه ممن حذ!ا حذوه في مسألة الطهارة والنجاسة والحدث 
السكاثاتي والفاضل الخراساتي فى مسألة اختلاط الحلال بالحرام لحكوا محل الجيع ق 
الحصور ء وهنا غلط نشأ من عدم التأمل في الاخبار ‏ وقد اشبعنا السكلام معها 
في الدرر النجفية . 
ومما يوضح ما قلناه موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق ( عليه السلام )2 
قال : « سمعته يقول كل شي" هو لك حلال حتى ته أنه خرام بعينه فتدعه من قبل 
نفك وذلك. ل الثوب يكو نعليك قد اشتريتهودو سرقة » والم.اوك عندك وهو حر 
)١(‏ ورع) دواه فى الوسائل ف الباب ع من ابواب ما يكتسب به 
(,) دواه فى الوسائل فى اباب يم من النجاسات 








جه ١‏ حكم الشيبة الحصورة ) لام 
ل قد باع نقسه أو خدع قبيع قبراً » وامرأة تمتك وي اختك او رضيعتك , 
والاشياء كارا علىهذا -تى يستبين لاك غيرذقت او تقوم به البينة » ورواية ابي الجارود 
الروية ف لاسن )١(‏ قال : « سألت ابا جعقر (عليه السلام» عن المين فقلت هاخيرني 
من رأى أنه يجمل فيه اليتة 1 فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه اإيتة حرم فى جميع 
الارضين ؟ ما علمت انه ميتة فلا تأكل ومالم تع فاشتر وبم وكل » وال اني لاعترض 
السوق فاشتري بها الحم والسمن والمن والله ما اظ كلهم يسمون هذه اليربر وهذه 
السودان » الى غير ذلك من الاخبار » ومورد الخبرين وأن كان المل والحرءة إلا ان 
امسألتين منياب واحدفيعين ما قيل هنا يقالفى «كلثي طاهر حتى يما أنه قذر » يممنى 
ا لح على كل 0 تراه فى أبدي الناس واسواتهم بالمطبارة وان كان تجسا ف الواقم 
ونستصحب هنا الح الى ان بس الرافم له لا ان مورده الحصور كا فى مسألة الاناءين 
ويحوها لمعأومية النجاسة الأوجبة الخرو ج عن ذلك الاصل . واله العالم . 
وقال الحة قالشيخ حسز ف العالم: واذاعةتاللاقاة على الو جها!ؤثر واشتبدحلها فان 
كان موضم الاشتياه غير محصور ا يظير التعجاسة أثر وبق كل واحد من الاجراء التي وقم 
فبها الاشتباه علىاصل الطبارة لا نعرف فذلك خلاقا » وان كان#صوراً فظاهر جماعةمن 
الاصحاب أنه لا خلاق حيتئك فى وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتياه كا مى فى 
اشتباه الاناء منالاء الطاهر باللنجى ء ولم يذكروا على الي عناحجة وقد بينافى مسألة 
الاناءءن ان العمدة فى لحك بوجوب اجتنابهها على الاجماع المدعى هدك وان ما عداه 
من الوجوه التي احتجوا بها ضعيفة مدخولة ولمل اعمادهم في الك هنا ايشا على الاجماع 
لا عل تلك الوجوءه . انتعى . 
اقول : اما ما دّكه بالنية الى الحصور من انه ظاهر جماعة من الاصحابائوْدْن 
بسدم الاتماق على ذلك فهومردود يأنه لمبوجد احالف فىهذه السألةبكل من طرقيها اعني 
0 (و) اللروية فى الوسائل فق اناب 0+ من الاطعمة الباحة 








لمم ل ل( حكم الشبية غير ا حصورة ) اج 

الحصور وغير ال صورسواه ومنفىطبقته ومنتأخر عنهء ولذا اندقالدارك ما قدمئا فى 
عبارته قال هذا الحك _. اشارةالىالحصور مقطوع به كلام الاصحاب وأماما ذكره 
من أنهليسعليه دليل ولاحجة سوى الاجماع فبومردود عا عرفت منالجرئيات الداخلة 
حت هذه القاعدة الثابتة بالنصوص » ولا نى ان القواعد الكلية في الاحكام الشرعية 
كأ تثيت بورود النص ف الحم مسوراً سور الكلية كذؤك تيت بتتبع الجزئيات 
التفقة علي ذاك الوجه » ومحن قد تتبعنا الاخبار بالنسية الى الحصور فوجدناها قد 
وردت فى جملة من الاحكام متفقة النظام ملتئمة نمام الالتثام على اللاخول نحت هذه 
القاعدة التى ذكرما الاصحاب وهو اعطاء الشتيه بالنجس والحرام حكها فى الحصور 
كامرت اليه الاشارة » والقواعد الكلية كا تيت ورودها مسورة بسور الكلية ثبت 
ايض بتع الجزئيات وانفاقها على نيج واحد فى الم كالقواعد النحوية البنية على تقبع 
جزئيات كلام العرب » واكثر القواعد فى الاحكام الشرعية ابما هو من هذا القبي لكا 
لاعن على المتقبع من ذوي التحصيل . ويعضد ذلت الاجماع الدعى فى الستألة والوجوه 
التي ذكروها وقد بينا وجه صحتبا في مسألة الاناءين . والله العام . 

( للقام الثاقي)) ‏ بالنسية الىغير الحصور وقدعرفت اجماع الاصحاب هنا ايض 
عل ارتفاع حك الننجاسة سق الا كال فيانه لم برد فى الاخبار فىهذا المقام التعبير بالحصور 
وغيرالجعمور وترتب كل من حك المخصور وغير الحصورعلىء جودهذا العنوانواعا لاستقاد 
من تقبعها كا قدمنا بيانه انه .بتى وقع الاشتياه في اقراد ٠علومة‏ مشاهدة كسألة الاناءين 
واللحم الختلط ذكه عيته والثيابالحتلط مجسها بطاهرها ومو ذلك فانه مجيعليه اجتناب 
الجميع وان الشارع قد اعملى ااشتبه هنا حك ما اشتبه به في النجاسة والحرمة » واما 
ما يوجد فى ابدي السللين وأسواقهم فالح فيه هو الطبارة والحلية وات ا النجس 
والحرام فى الجلة لا في تاك العين يخصوصها متحدة أو متعددة » والاصحاب هنا قد 
عبروا عن الحكين الذكور ين بالحصور وغير الحصور وكلامهم في بيان امراد من ذقك 





جه ( تعريف الشبهة غير المحصورة ) سل ل 
لا يخاو من اضطراب لمن الأصحاب جماوا اأرجع في الحصر الى ما يصدق 
عليه العرف اذ لم لبت له حقيقة في غيره و.ثلوا له فى الارض بالببت والبدتين ولغير 
الحصور قبها بالصحراء . 

وقال الحق قالشيخ علي فيحاشية الشر اثْم : المراد بالحصور وغير الحصور ما كان 
كذلاك ف العادة لان المقيقة العرفية مقدمة على الاخوءة عند فقد الشرعية » ولانه أولا 
أرادة العرقية هنا لامتنع محقق الح فان كل ما بوجد من العدودات فبو قايل لاعد 
والحصر والراد بهما يمسر حصره وعده عرقا باعتبار كثرة آحاده » وطريق ضبطه 
وضبط أمثاله انك اذا اخذت مرتبة من عراتب العدد عليا تقطم بانها مما لا محصر ولا 
بعد عادة لعسر ذلك تي الزمان القصير كالالف مثلا تمملها طرفاتم تأخف مرقبة اخرى 
دنيا كالثلاثة مما يقطم يكونها محصورة ومعدودة لسهولة عدها في الزمان القصير فتجمابا 
طرمًا مقابلا للاول ثم تنظر فيا ينها من الوسائط قكل ماجرى مجرى الطرف 
الاول تلحقه به وما جرى عجرى الطرف الثاني تلحقه به وما وق فيه الثنك يمرض 
عل القوانين والنظائر ويرأجع فيه القاب ذان غلب على الظن الحاقه باحد الطرفين فذاك 
وإلا عمل فيه بالاستصحاب الى ارن يمل الناقل » وهذا ضابط ا ليس بمحصور 
شرعا في ابواب الطبارة والنكاح وغيرها » فتى اشتبه الذي بغيره والطاهر بالنجس 
فى الثياب والمكان والأواني والياه وغير ذلك والحرمة بالاجنبية و كان غير 
«ممصور لميجب الاجتناب وإلا وجب » اذا عرقت ذلك قاط ان المثتبه بالنجى 
من الامكنة كالبيت واليتين له حكه على معنى وجوب اجتناب الميع فلا يجوز ارن 
جعل شي" منه مسجد المبيةلما تقرر من أن مسجد المببة يشرط فيه العلبارة وقد مكفاً 
فى المثتبه بالنج سكل من طرقي الطبارة والنجاسة » وكذا استماله في كل ما يشترط فيه 
الطبارة كالتعفير في اناء الولوغ والتيمم » اما لو ياشر بعضه برطوية فان اهل الملاقي 
لانج س اذا كازمملو كا لطبارتهقبل ذلك لعدم القطم علاقاة التجاسةفيستصحب <والطبارة 








سيو 02 التمريف الثية غير الحصورة) جه 

والثابت قبل األاقاة » وماوقع فى كلامهم من ارت المشتبه بالنجس له حكم النجس 
الا بر يدون به من جميع الوجوه لاقام بان فى الأصل طاهر قطماً ول يمرض له تنجيس 
وما كان كذلك فهو في نفسه على طبارت فقد خالف حك النجس من هذا الوجه » 
وغاية ماهناك ان الاشتباه صيره حيث عتنم استعاله فما يشترط فيه الطهارة فصار 
كالتجس من هذه المبة » على ان تشبيه شي" بآخر لا يقتضي المساواة من كل وجه كا 
تقرر بين الاصوليين . انتهى كلامه علا مقامه . 

اقول : ومما عكن ان يويد ما ذكره فى غير الحصور يانه ما يعسر حصره عرا 
باعتدار كثرة احاده موثقة حتأن بن سدير عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « قي جدي 
رضع من ئزيرة حتى شب واشتد عظمه استفحله رجل في غم له تخرج له نل ما تقول 
في :له # فقال أما ما عرفت من نسله بعينه قلا تقر به واما ما لم تمرفه فانه متزلة المون» 
والتقريب فيه أنه لسكثرة تلك التنم على وجه يمسر عدها الى فيه الحلية لكل 
فرد قرد منها » ومكن ‏ ولمله الأقرب ‏ انالوجه فيه أنما هو عدم معاومية يقاء ما خرج 
من نله في تلك الم لكثرتها فلمله قد ذهب منها باحد وجوه الذهاب كا يشير اليه 
التنظير بالمين من حيث عدم معاومية الحرام منه بعينه . واما ماذكره بالنسبة الى ملاقي 
ذلك المشقبه برطوية وانة لا يتعدى اليه حم ما لاقاء فهو احد القولين في المسألة وقد 
تقدم تحقيق القول فيه فى مسالة الاناءءن . 

وجمع من المتأخرين جماوا امرجم فى صدق الحصر وعدمه الى حصول الحرج 
والضرر بالاجتناب وعدمه » قال ف المعالم : وهذا الكلام ناظر الى ما يوجد فعبارات 
كثير من تعليل عدم وجوب الاجتناب فى غير الحصور بازوم المشقة والعسر وليس 
.بشي" فان الفرض من هذا التعليل كا يظبر تقريب الحم لا الاستدلال له اذ لا يعقل 
الاعماد فى مثل هذه التغرقة: والبناه فى تأسيس هذا الح-كم علي مو هذه القاعدة ]هو 
)١(‏ اللرويةق الوسائل فق لباب مم من اباب الاطة الحرمة 
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واضح » ولو قدر بناء الحكم على ذلك لانهار من أصله اذ المشقة قد تنتنى فى كثير مما 
ليس محصور ورا وجدت فى بعض افراد المحصور فاي معنى حيناذ لجل الحصر مناملا 
الحكم وقد كان الواجب على هذا أن بناط بعدم المشقة ووجودها . وبالجلة والاشكال 
فى التفرقة هنا بين ما يجب فيه الاجتناب وما لايجي قوى جدا اذ ليس طا شاهد من 
جية النص يعول فى حكها عليه وانما هي من عب'رات الفقباء » والرجوع الى القاعدة 
المقررة في الالفاظ التي لم بيت لها حقيقة من جبة الشرع يتوقف على وجدان غيرها » 
ولا نكاد يظبر من ألاغة ولا من العرف معنى مشخص لهذا الانظ يطايق ما هو غرضهم 
منه » مع أن فى كلامهم اختلاقا فى الهثيل للمحصور فالحقق والفاضل مثلا له يالبيت 
وقد حكينا عن جماعة القثيل بالبيت والبيتين و.ثل بعض باليتينوااثلاثة» ورعافسر حير 
المحصور يما يمسر حصره وعد لسكثرةاحاده » والظلام بلوحعلى الكل . اتتهى. وهوجيد 
واعا اطلن' الكلام بنقل كلتهم فى المقام لتطلم على أن النفخ فى غير ضرام . 
وبالجلة فالمستفاد من الاخيار هو ما قدمنا ذكه فكل ما دخل فى اقراد القسم الاول 
الم به وما دخل فى افراد الثاقي الوق به وما اشتبه الأعس فيه فالا تباط 00 
السلامة . واه العام . 
( المسألة الخامسة  )‏ قال فى المعالم ان حكم بنجاسة شى لعروض أحد 
الاسباب المقتضية لذلك توقف فى عوده الى الطبارة على العلى بحصول احد الوجوه التي 
ا مفيدة #تطبهر أو ما يقوم مقام الملم وهو شبادة د ٠.‏ وتحتمل 2 
باخبار العدل الواحد لعموم منهوم قوله تعالى:< ... ان جاءم فاسق بنأ ... الآبة »(1) 
ولا اعتيار ياخبار غير العدل إلا ان ينظم اليه القر أئنالمفيدة معه ام » ولواقادته منفردة 
كفت فى المكم بالطبارة ايض . انتعي . 
اقول : لاقف على من تمرض هذا الحكم غيره بدني او اثبات إلا الفاضلان 
(1) سورة الحجرات » الآية + 
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الامين الاسترا بادي والحقق السيد نعمة الله الجزائري قائها نقلا عن جملة من علماء 
عصر بها انهم كانوا لاجل هذه الشبهة يييون ثيابهم للقصارين أو بيعونها علييم م 
يشترونها منهم مستندين الى ما قدمنا نقله عن الحقق المذكور » ثم ردا ذلك بان المستفاد 
من الاخبار ان كل ديع ل فهو موعن علىعمله ما لإيظبر منهخلافه » قال الامي نالاسترابادي 
فى القوائد المدنية فى عد جملة من اغلاط النقباء : ومن جملتها ان جمعا من ار باب التدقيق 
متهم زعموا انه اذا علمنا نجاسة ثوب مثلا لا حك بطبارته إلا اذا قطمنا بازالتها أو شهد 
عندنا شاهدان غدلان لان اليقين لا ينقض إلا بيقين أو عا جعله الشارع فى حكم اليقين 
وهو شهادة العدلين فى الوقائع المزئية . وان اقول : لا على بطلان دقةيم دايلان : 
( الاول ) ان الانيب الذي تتبم احادئنا بعين الاعتبار والاختار يقطم بانه يستفاد 
نها أن كل ذي عمل .وؤعن على عمله مالم يظبر خلافه » ون شئْت ان تعلى كل ما عامنا 
فانظر الى الاحاددث الواردة فى القصارين والمزارين وحديث تطبير الجارية وب 
سيدها () والحديث الصريم فى ان الحجام موعن فى تطبير موضع المجامة (؟) لكن 
لابد من قريحة قوعة وفطنة مستقيةة وإلالا تعبت نفسك وغيرك فان كلا ٠يسر‏ لا 
خلق له . و ( الدليل الثاني ) ان هذه المسألة مما يعم به الباوى .قاو كان ٠ضيقا‏ كا زعوا 
لظبر عندنا منه اثر واضح بين » ولم إظير منهم ( عليهم السلام ) إلا ما بدل على التوسعة 
وقد يلنني ان جمعا من لول عدائهم المتورعين يبور" الثياب النجة للقصارين ثم 
يسكرجءو نبا ومن العلوم عند الفقيه الحاذق أن هذه الميلة غير نافعة . انتهى كلامه . 
اقول : ومن الاخبار التي اشار اليها ما ورد في صحيحة الفضلاء (©) « انهمسألوا 
ابا جعفر ( عايه السلام ) عن شراء الاحم من الأسواق ولا يدرون ما صم القصابون 7 
)١(‏ المروي فى الوسائل فىالبابٍ مم من اباب النجاسات وسيأق ص بر 
(؟) المروي فى الوسائل ف الراب 1ه من'لنجاسات وسياق ص لم١‏ 
زى المرويةنى الوسائل تالباب وم من النياح 





جه ) ما تبت به الطبارة تعد الم بالمحاسة ( سسب لد 


فقال كل اذا كان ذلك فى سوق اأسلءين ولا تسأل عنه » وفى رواءة سعاعة )١(‏ قال 
« سألته عن اكل اين وتقليد السيف وفيهاللكيمشت واامراء 7 تقال لا بأصبه ا سل 
انه ميئة »وفي ضحيحة ابرأهم بنأبي#ود (؟) «انه قاللارضا (عليه السلام) الخاطوالقصار 
كون. وديا او نصر انياً وانت قحم انه بول ولا بتوضأ ما تقول في عمله * قال لا بأس» 
وفيصحيحة معاوية بنعمارام) قال : «ألت اباعدالله (عليه السلام) عن الا بالسايربة 
يعملبا الجوس وثم أخباث ... » وقد تقدمت قربا » وفى رواية عبد الاعلى عن الصادق 
(عليه السلام) (:) قال : « سألته عن الحجامة أفيها وضوء + قال لا ولايغسل مكانها لان 
الحجام موعن اذا كان ينظفه ولم يكن صبدا صغيراً » الى غير ذلك من الاخبار الواردة 
من هذا القببل » والتقر يب فيها ان أصالة الطبارة والحلية الي قد صارت قاعدة اعا بت 
على ائيانلم على اعماطهى الذكورة » ويؤيد ذلاك ما ورد 3 مر اخبار الصئاع 
والستأجرين على 0 اذا اقفسدوا من أنه لا يضمته الا أن تبمه ؟ فى كان مأءوتا 
لا يتهمه فلا يضمنه ولا يغرمه ما اقسلدء وليس الوجه فيه إلا انه .عن وموثوق ب«مله 
وانه لا مخالف صاحب العمل إلا ان يكون بغير اختياره وهو ظاهر فى التأبيد . 

واما الرواية التى اشار اليبا الحدث المذكور يحديث تطبير الجارية وب سيدها 
فهى رواية ميسر (ه) قال « قات لاني عبدالله ( عليه السلام ) ام الجارءة فتغسل 
وبي من امثي فلا تبالغ فى غسله نامل فيه ذا هو باس : فقال اعد صلاتك اماانك 
لوكنت غسات انت لم يكن عليك شي" » وهذا الخبر رما استند اليه من ذهب آلى 

() المروية فى الوسائل فى الاب مس من الذيانح 

- المروية فى الواق فى باب ( التطبير من مس الدوانات ) من ابوابٍ الطبارة 
من لحرت ' بيذ المروية ق الوسائل فى الاب سب منالنجاسات و تهدمت صرههة م 

(؛) ألمروية فى الوسائل في الباب وئ'من الجاسات 

() المروية فى الوسائل فى الاب م ؛ من ابواب التجاننات 











لايم ا ( ما نكيت به الطبارة بعد العلل بالنجاسة ) جه 





الفسك باص لة النجاسة حتى بظلبر الرافم حيث أهره ( عليه السلام ) باعادة الصلاة للم 
يكن هو الفاسل بنفسه لفوله ( عليه السلام ) : « اما لوركنت غسلت انت لم يكن عليك 
شي" » وهو علط قازظاهر الخبر ان الأعى باعادة ااصلاة انما هولبقاء المي لا اكور 
المارية قد غسلته وغسلها غير معتير ولا مطبر حتى لو فرض انه ازالته عن الثوب ولم 
يجدم فيه كان عليه أعادة الصلاة وغسل الوب اعدم الاعتداد بغسل' فاه توه محض » 
بل الأ ني الاعادة والغسل اءا ابتتى على وجود المي » بهذا التقريب يكون الخير 
من ادلة المألة كا ذكره الحدث المذكور فان مفهوم الخير انه لو لم جد المني لم يأمه 
( عليه السلام ) باعادة الصلاة » وفيه حينئذ دلالة على الاكتفاء بغسل الجارية كا هو 
المدعى ( قان قيل ) انه لو كان غسل الجارية معتيراً شرعاً وموجاً لطبارة اثثوب لم يجب 
الاعادة وان وجد المي بمد ذنك لانه وان عل بالمني فيه سابقا إلا انه قد بنى على طهارة 
الوب طبارة شرعية موجبة لوا زالصلاة كجاهل الامداسة فلا تتمقبه الاعادة ( لانا نقول) 
ان غسل المارية انما يكونغسلا شرعياً معتداً به لو لم يظبر فساده واما بعد ظبور فساده 
قلا جال لاحم يكونه شرعيا وقوله ( عليه السلام ) : « امالو كنت غسلت انتلم 
يكن عليك شي » يمني انك لو غسلت انت لبالعت ف ازالة النجاسة ولم ببق منها اثر 
م يكن عليك اعادة . 1 

ومما بؤيد ما ذكر ناه ايضًا ازالظاهر من الأخبار ان الناسفيالصدر الاو ل كانوا 
يدفعون أيهم للغسال لاحل غساها ءن الاوساخ والنجاسات ويسترجموتها ويليسونها 
ويصاون فيو' من غير تنا كر ول و كان ما ذكروه حقاأ من أنه لا بم الحم بالطبارة إلا 
بتمليكه اياها لتقل ذلك . وايضًا فن المعلوم وجود الاطعال فى بيؤت الأ مة ( علييم 
السلام ) وبيوت اصحابهم ولا ريب فى حصول النجاسات ايضا فى ثيابهم منهم أو من 
عيرم وأو كان ما دك وه حا ورد فى خير من الاخبار او قله ناقل فى عصر من 


الاعصار ولس فلس 5 





جه زعا نشت به الطبارة عد العم بالتجاسة ) ساويكا ب 
والى هذا الوجه اشار الحدث المتقدم ذكره بالدليل الثاني وهو عوم ااباوى 
بذلاك ومرجعه الى العمل بالبراء ةالاصلية فى.ثل هذا اأو ذع كا تقدم دو معّىمقدمات 
الكعاب » وقد وجهه فى موضع آخر من كتابه المتقدم ذكره قال : فان جما غفيراً .ن 
اصحابهم ( عليه السلام ) متهم الاربعة لاف رجل الآين هم اصحاب الصادق ( عليه 
السلام ) وتلامله كانوا ملازمين طم فى مدة تزيد عل ثلاعاثة سنة وكان سمهم وم 
الذعة ( حليهم السلام ) اظبار الدين وتروع الشريعة وكانوا لحرصهم عل ذاك بكتبون 
كل ما يسمعونه لوقا من عروض النسيان لمم وكان الأئمة ( عليهم السلام ) محونيم 
على ذلا و ليس الغرض منه إلا العمل بذلا يعدم » ففي مثلذلاك جوز العسك بالبراءة 
الاصلية اذلو كان ثمة دليل والحال كذلاك اظبر . 

على ان ما اعتمده هذا القاثل ‏ من أنيقين النجاسة لا برقم ألا ببقين الطبارة 
عل اطلاقه -ممنوع : 

( اما اولا ) - فإعدم الاليل عليه والنصوص اعا وردت بذلاك بالنسية الى 
اصالة الطبارة والملية لبناء الاحكام الشرعية على السوولة والسماحة » وقياس النجاسة 
على ذلاك قياس مع العارق . 

و( اما ثانيا ) - فانه منقوض عا ذهب اليه جمع من الحققين : منبم - الحدث 
الدكر ر من الك بطبارة الانسان جرد الغيبة لان معلومية المدث من اللكلف فياليوم 
واللدلة باليول والغائط مما لا سبيل الى إنكاره تالحم بنجاسته يقيني اابتة فلو توقف 
الحم بطبارته على بقين وجود ذلك لم عكن الحم بطبارة احد ءن الناس بالكلية ولو 
اكتق باحباره بالطبارة . فانه لا يجوز الصلاة خلف الامام حتى بسآله عن ذلك » وكذا 
أو رأى فى ثوب احد مجاسة مثلاتئم رآ بعد ذلك خاليا من تلاك النجاسة فانه لا يجوز له 
استماله والصلاه فيه وان يقتدي بامام يصلي فيه حتى يسأله عن ذلك ء واللوازم كارا 
باطلة أذ لا قائل يبا ولا داين عليها بل الادلة على خلافها ظاهرة . 





.وو -- الوجوب ازالة التجاءة عن"التوب والبدن لاملاة ) 03 


و( اما ثالتًا) ‏ فلانه قد ورد في جملة من !! واضع الخروج عن اليقين عجرد 
الظن كا فى صورة اخبار اإرأة عوت الزوج وأخبارها بالطلاق واخيارها بالخروج من 
المدة والنقاء من الحيض : فان الشارع قد جوز قبول خيرها فى هذه الواضم كارا وغاءة 
ما يفيده هو ااظن مم ان الامور التي اخيرت بالخروج عنها متيقنة معلومة تترتب عليبا 
احكام شرعية وتنتفي تلك الاحكام بقيول خيرها . وحينئد فقول ذلك القائل ان بقين 
النجاسة لا مرج عنه إلا بقين الطبارة ان اراد من حيث خصوص التجاسة ققد عرفت 
عنه إلا + ع ل ل هله م.: ن الواشع قد <دوز اأشا ار قها روج 0 
عجرد الفلن . ونحو ذلك ما ورد فى حسنة زرارة والفضيل )١(‏ مرء_ انه متى شك فى 
الصلاة وانهانى بها أو لم بأت بها بسد خروج الوقت فانه لا يلتغت » مع اناشتغال الذمة 
مشقن وتحرد خروج الوقتلا.وجييقين البراءة 04 بل ورد فيالقاعدة التفق عليها منأن 1 
فين الطبارة لانجوز الخروج عنه إلا ببقين التجاسة ما أوحب الخروج في بع ضالْرثيات 
جرد الشك كن تطبر بعد أن بال ولم يستبرى أو اغتسل ولم يبل ثم خرج منه بلل 
مشتبه فانه ينقض وضوءه وغسله مم أنه غير متيقن كونه بولا أو منيا » الى غير ذلك 
من الواضمالتي منهذا القببل . ولا ين انه ولو امكن قطرق اإناقشة الى بعض ما ذكر ناه 
من الادلة إلا انها اجماعبا مما تقيد دلالة قوية على ما ذكر ناه والله العالم . 

البحث الثالى 

فما تجب ازالته من النجاسات وما يمنى عنه وفيه مسائل : ( الاولى  )‏ اتفق 
الاصحاب عدا ان الجنيد على انه جب ازالة النجاسات عن الثوب والبدر:. لاصلاة 
والطوافين الواجبين عدا الام على التفصيل الآتي فيه ان شاء الله تعالى» وكذا مام 

)١(‏ اللروية فى الوسائل ف الباب .. من!بواب مواقيت الصلاة 











جه ل( وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن لصلاة) 4م 

الصلاذ فيه من الثياب اذا لم يمكن ابداله بطاهر . وقال ابن الجنيد في غتصره : كل 
مجاسة وقءت على ثوب و كانت عينها فيه مجتمعة أو متفشية دون سعة الارهم الذي تكون 
سعته كمقد الابهام الاعلى لم ينجى الثوب بذلك إلا ان تكون النجاسة دم حيض 
أو منيا قانقليلعا وكثيرها سواء . انتعى . وظاعر هذا الكلام انه قصرالحي بوجوب 
ازالة النجاسات كلها عدا دم الحيض والني على ما بلغ منها مقدار سعة الذرهم قصاعدا 
وسوى فى دم الحيض واإني بين القليل والكثير » وظاهره طبارة الناقص عن الدرمم 
من النجاسات التي ذكرها ء والمشبور فيكلام الاصداب أن خلافه انما هو فى العو فلعل 
الكلام في عبارته خرج مخرج التجوز والتوسع » ومن العجب انه فى المعتهر عزى اليه 
القول العفو هنايا هو اأعروق في كلام غيره وق 5 الدم نسب اليه القول بطهارة 
القليل منه.. ولا مخلو من تدافم فان عبارته المدكية عنه هنا ظاهرة فىتساوي الدم وغيره 
في عدم نجاسة ما دون سعة الذرهم او العفو عنه الاهم إلا ان يكون ما نة. فى مسألة لدم 
من كتاب آخر او قول آخر نسب اليه . 

وبدل على القول الشهور الاخيار الكثيرة ااتضمنة لاغسل من النجاسات . اذ 
من الظاهر أن الغسل ليس واجبا لنقسه واعا هو لاجل العيادة ونحوها » وقد وقم 
التصريح في جملة من الاخبار المحيحة ياعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول والني والسكر 
وقدر الارم لز الام وعذرة الانسان والسنور والكلب ورطوبة الحمزير , وءي 
مطلقة في القليل مرء_ النحاسات المذكورة والكثير » وجملة من الأخبار الدالة على 
ما دك نا قد تقدمت فى اصنا ف النجاسات » وسيأقيطرف منم' قىالمباحث الآتية وطرف 
فى الخال الواقع فى الصلاة أن شاء الله تمالى . 

فرع 
قد صرح جماعة من الاصحاب بان اعتبار الأهارة فى ملبوس الصلي وموله 








جا ةوه ( ما نجب ازالة النجاسة عنه ) جه 

الذن تم فيهها الصلاة اما هو فما يقله منهها ولو فى بعض احوال الصلاة فاو تنجس ارف 
الثوب الذي لا يقله على حال منبا كالليامة لم يضر لانتفاء امل واللبس عنموضعالنجامة . 
وأستحسنه الحق قالشيخ حسن فى المعالم معللا لدباناصلة البراءة تقتضيه والادلة اللدالةعلي 
اشتراط الطبارة وايجاب الازالة لا تصلح لتناول مثله » قال ومن تعر ضلهذه اللسألةالشيخ 
فى الخلاف فقال : اذا ترك علىرأسه طرف عمامة وهوطاهر وطرفها الآخر على الأرض 
وعليه تاسة تبطل صلانه » وحكى عن بءض المامة القول بالبطلان به »وال بسدذقك 
دليل! انالأصل براءة الذمة فنحك ببطلان هذه الصلاة فعليهالدلالة . أنتهى . وهوجيد 

واماما ذهب اليه أبن الجنيد فلي تقف له على مستند وقد اعترف بذلك جملة من 
الاصحاب أيضاأ , والعلامة فى امحتلف احتج له بالقياس على الدم واجاب عنه بان مجاسة 
المذكوراتاغلظ منمباسة الام فقياس حكها على المي اولى . انتجى . وكل من الاحتتجاج 
والجواب يمكان من الضعف . 

نم انه قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى تعداد المواضع التي يجب فيها 
الازالة بعد الثوب والبدن مسجد الجببة » وعلله الشبيدفى الذكرى بالنص فقال : ونجب 
ازالةالتجاسات عن.سجد الجبةايضا لانص . ولم أقف على هذا النصولائقله ناقلفيا اعم 
بل رعا ظبر من النصوص خلافه كا سيأني فى يحث المسكان من كتاب الصلاة . 

وعن مكان المصلي باسره عند المرتضى والمساجد السيعة عند ابي الصلاح » 
وسيأتي الكلام فيها فى الموضع المشار اليه . 

وعن الأ كول وامشروب واوانيها مع الملاقاة برطوبة لتحريم النجس » وهو 
جيد وعليه تدل الاخبار الآتية الاالة على الأ بتطبير الاؤاني فانه ليبس ذلك إلا 
لأجل الاكل والشرب . 

وعن ما أس الشارع بتعظيمه كا لصحف والض رام المقدسة » وهو حسن للا 


بتعظم شعائر الله . 





حَ ه لزهليحرم ادغ التداسة غير المتعدية الىالسدد( )4 سداسة»- 

50 وقد تقل الاجماع عليه جمع من الاصحاب : منهم - الشيخ فى 
الخلاف فانه قال.: لا خلاف فى أن المساحجد يجبي ان جنب النجاسة . وعن أن ادرس 
انه فقل أجماع الامة ء وظاهر جمع : منهم - الفاضلان انه لا فرق فى ذلك بين النجاسة 
المتعدية وغيرها <تىقال فى التذكرة : ل وكانمعه خام بجس وصلى فى |اسجد لم تصحصلابه 

واستدلوا علىذلك بقولهعز وجل : د... انما الشركون نجس فلا بقريوا المسجد 
الحرام ...» )١(‏ حيث رتب النهى علىالنجاسة فيكون تقر بها حراماً و«تى ثنت التحريم 
فى المسجد المروام بيت فى خيرء اذ لا قمل بالفصل . وقول النبي ( على الله عليه واله ) 
وحدوا مساجدم الاجاسة »6 (١؟) ‏ 

واعترض عليه يانه يتوجه على الاول ان النجاسة لنة المستقذر والواجب الل 
عليه الى ان تثبت الحقيقة الشرعية ولم ينبت كون المءنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة 
شرعية : سلنا الثبوت لكن النعى انها ترتب على مجاسة المشرك خامة فالحاق غيرها بها 
حتاج الى دليل وهو ها نا ذلك لك النعى انما تماق بقرب المسجدا حرام 
خاصة وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على المدم فيحتمل الفرق ٠‏ 
وعلى الثاني الطمن فى الرواية بعدم الوقوف على المسقند والمراسيل لا تتبض ححبة فى 
اثبات حكم مخالف للاصل وأيضاً ذان مجانية النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعدما اليها 
فيحصل به الامتثال ولا بأزم من ذلك حرم ادغاها مع عدم التعدي » ومن ثم ذهب 
جمع من المتأخرين الى عدم محريم ادخال الاجاسة الغير المتمدية الى المسجد أو فرشه 
والته . انتهى وهو جيد. 

ويؤيد ما ذكره أخيراً منعدميحر مادخال النجاسة الغيرالمتعدية ما تقله الشيخفى 
الخلاف من الاجماع على جواز عبور الحيض من النساء فى الا جد مع عدم اتفكاكون ٠ن‏ 


(م) رواه فى الوسائل فى الباب عم من احكام الساجد 





وه -- ( الام بالثي هل يستلزم النعي عن ضده الخاص7 )جه 

النجاسة غالب] » وقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة متاوية بن عمار الواردة فى 
المستحاضة )١(‏ « .. وا نكن الام لا يثق بالكرسف توضأت ودخلتالسجد وصات 
كل صلاة بوضوء ... » ورعا لاح منه تحر ادخال النجامة المتمدية حيث خص دحولها 
المسجد نصورة ما اذا يشب الكرسف » وظاهرحم الاماق على حرم أدخال التحاسة 
المتعدية ولا اعرف لهم دليلا سواء الا ملاح من الروابة المثار اليياء الا انه قد روى 
عمار فى الموئق ايضا عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن الدمل يكون 
فى الرجل » فينفجر وهو في الصلاة » قآل مسحة وعسح بده بالحائط أو بالارض ولا 
بطم الصصلاة © قان أطلاقبا شامل لما لو كانت الصلاة في المسجد بل هو الغالي » والعفو 
عن هذا الام اما ثيت بالنسبة الى الملى خاصة كا بأفيان شاء الله ذكره » و بالجلة فاصالة 
الجواز اقوى دليل في القام الى ان بيت احرج عنها . 

بق الكلام فى ان اللغهوم من كلامهم القطم بوجوب الازالة على القوركفاية بناء 
على التحريم قاو اخل بالازالة اثم , ولو صلى والمال هذه ذان كان في ضيق الوقت قلا 
خلاف في الصحة واما فى السعة ققولان مبنيان على ان الام بالشي" هل يستلإم النعى 
عن ضده الخاص ام لا ؟ وهم فيعذه اأسألة احاث طويلة الذيل نقضًا وابرآمًا ف الامول 
وف مواضع من كتي الأروع » والذي اقوله فى ذلك واعتمد عليه فى امثال هذه 





السالاك هو الثاني » وتوضيحه ان يقال : التحقيق عندي وان اباه من الف بالقواعد 
الامو لية انا مبى رجمنا الى الادلة المقلية في الاحكام الشرعية فهي لا تقف على حد 
ولا ساحل وهذا كثرت فى هذه السألة الايحاث وتصادمت من الطرفين الدلائل وصقت 
فيبا الرسائل واضطربت قيها افبام الأفاضل . 

والجواب المق عما ذكرووه ان يقال ( اولا  )‏ ان الاحكام الشرعية توقيقية 
0 (0) المرويةفى الوسائل ق الاب ١‏ من ابواب الاستحاضة 


لفق دواءقى الوسائل ف الال امن ابوان التجاسات 








جه (الام بالشي هل يستلزم النهي عن ضده الخاص”) - وفم ‏ 





من الشارع فلو كان لهذء السألة اصل مع عموم البلوى بهالخرج عتهم ( عليهم السلام ) 
ما بدل عليها أو يشيراليها وحيث لم يخرج عنبم فيها شي" سقط الشكايف بها اذ لاتكليف 
إلا بعد البيان ولا مؤاخذة الا بعد أقامة البرهان » وهذا برجم في التحقيق الى ما قدمنا 
ذكره فيغير موضع وبه صرح الحد ثالامينالاسترابادي .ن الاستدلال بالبراءة الاصلية 
والعمل بها فما يعم به الباوى من الاحكام . 

و ( نانيا) - أن القول بذاك موجب لاحرج والضيق اللتقبين بالآية والرواية 
والاجماع (١)إذ‏ لا مخنابه لا بكاد احد من!الكلفين فارغ الذمة من واجب من الواجبات 
البدنية او الالية وبأني ناء على هذا القول بطلان عباداته وصلوانه غير ضيق الوق توعدم 
ترخصه فى اسغاره وتأثيمه فيجملة اقعاله من كله وشر به ومغداه ويجيئه ونومه وتكاحه 
ونحو ذهك لان القرض انه منهي عن هذه الاطداد الخاصة والنهي حقيقة فى التحريم » 
واي ضيق وحرج اعظم من ذلك ؟ 

ورثالنا) الاخبار الدالة على عدم التكليف باشل هذه الامور التيل يرد فيها ثي' 
ين ولا اثبات مثل قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية اسحاق بن عبار (؛) « ان 
علا (عليه السلام) كان يقول ابهموا ما ابهمه الله » وما روادالديخ الفيد عنامير الؤءنين 
علي ( عليه السلام ) (ع) قال :2 قال رسول الله( على الله عليه وآله ) ان الله دل 
حدوداً فلا تعتدوها وفرض عليم فرائض قلا تضيعوها وسنللكم سنا قاتبموها وحرم 
علبكم حرمات فلا تنتبكوها وعفا كم عناشياء رحجة منهمنغير نسيان فلا تتكلنوها » 
وما روآه فىالققيه (4) فى خطبة لامير اأؤمئين ( عليه السلام ) قال فمبا : د ان الله حد 
حدوداً فلا تمتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن اشياء لم يسكت عنها 

رو) تقدم ما يدل على ذلك ج جص 06١‏ 
(») رواء لحار فى الاب سم من كتاب العل رقم ه 
(س رراه فو البحار فالباي,م منكتاب الع رتم١‏ 5 (4)باب(نوادر الحدود) 











حو ا الإ هل يب ميف النجاسة عند تعذر ازالتها :4 2 جه 





نسانًا قلا تتكلفوها رحة من الله لكم قاقلوها » ولا ريب ان هذه السألة داخلة فيا 
سكت الله عنه فتكلفالبحث فيبا ما ذكره اصحابنا ( رضوانلله عليهم ) تيا لاخالئين 
في كتبهم الامولية ناثى من عدم ملاحظة هذه الاخبار » وم لم مثل ذلك يم 
لا من على من اس خلال الديار . والله العالم . 


تروع 

(الاول) - قد صر حالحقق والعلامة ف المعتعروالنتهى والشهيدق الذكرى بانهاذا 
تمذرغس لخر ج"ايول وجيمحه حجر ووه » واحتجله الحم قومئلهالعلامة با نالواجب 
ازالة المينوالاثر فاذا تعذرت ازالة الاثر بقيت ازالة المين » وفهم من هذا ال-كم ججلة 
من التأخرين بانهم يرون وجوب مقيف مطلق النجاسة عند تعفر ازالتها وان ذلك بدل 
اضطراري الطبارة-ناننجاسا تكلدلية التيمم للطبارة من الا حداث ونمنقدقدمتا ما في 
هذا الكلاءمن تطر قالمناقشة'ليهف المص ل الاول في اداب الخاوةف التنبيهالخا.سمنالتنبيبات 
اللحقة بذلك البحث » ون بده تأمداً هنا عا ذكره بعضالحققين من متأخرى التأخر بن 
حيث, قال بعد نقل ما دك ناه : وعندي في هذا الكلام من اصله نظر لان وجوب ازالة 
العين والاثر حكم واحد مستقاد من دليل واحد ومن البين ان الأعى بالركب انا يقتضي 
الأ باجزائ» على الاجماع لا مطلقا » وحينئذ فلابد فى ائيات التكليف يجزء متها على 
الانفراد من دليل غير الام بالمركب وهو متقود فى التنازع » بل ظاهر الاخبارااسوغة 
لاصلاة مع النجاسة عند تعذر الازالة نفي الشكليف بام آخر سوى الازالة باعتئار أطلاق 
الاذن منغير. تعر ض للتخفيف:وجه » وما ورد فى بعض الأخبار منذكر المسحلبول عن 
الجر ج عند تعذر غْسله لا يصلح شاهداً على العموم لان الوجه فيه مئمالنجاسة عنالتعدي 
الى غيرحلها م نالثوباو البدن وهو اع آخر غير التخفيف . انتهى . وهو جيد . 

( الثاني ) - المستفاد من النصوص _وعليه ظاهر اتفاق كلة الاصحاب ‏ ان 





جه ل( زوال العين يكنىي في طبر البواطن ) البق ا د 
زوال حكم النجامة متوقف على زوال عينها او استحالم! كا سيأتي تفصيل ذلك فى 
مواضع مخصوصة ولا عبرة بما بت مناللون والرائحة وحك الحدققفيا!متهر علرذاث اجماع 
العلماء » ومن الاخيار فى ذلك ما رواه ااشيخ فى المسن عن أبن الغيرة عن الي الحسن 
(عليه السلام) (١)قال:‏ هد قلت له للاستنجاء حد : قاللا حتى نق ما غة ؟ قلتقانهنق 
مائمة ويبق الريج + قال الريم لا ينظر اليها © والخير وان كان مورده الاستنجاء إلاانه 
لاخلاف ولا اشكال فى تعدية المي الى جملة النجاسات بطريق تنقيح امناط القططعي 
اإتقدم ذكرد في مقدمات الكتاب » وما رواه علي بن الي مزة عن العيد المال :عليه 
السلام ) (؟) قال : « سألته ام ولد لابيه فقالت جملت فداك الي اريد اناسألك عن 
شي" وانا استحبيقالسليني ولا تستحى قالتاصاب ثوبي دم الحرضففسلته فل يذهب 
اثره 7 قال اصبغيه يمثئق حتى مختلط وبذهب أثره » وعن عيسى بن ابي .نصور (>) 
قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) امرأة اصاب وها من دم الحيض قتسلته 
فبق اثر الام في ثوبها: قال : قل لحا تصبغه عشق حتى مختاط » والشق بالسكسر اأغرة » 
اله فى الصحاح والقاموس . 

( الثالث ) -- الظاهر انهلا خلاف بين الاصحاب ف الا كتفاء في طبر البواطن 

بزوالالعين » وعللى ذلكتدل جملة من الاخبار : منها ‏ ما رواءالشيخ عنعمارالاباطي (4) 
قال : « سثل ابو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسيل من انفه الام هل عليه ان يفل 
باطنه يمني جوف الانف 7 فقال اما عليه ان يفسل ما ظير منه » وما رواه ف ال_كاني فى 

الصحيح ع نأبراهم بن ابيثمود (ه) قال : « ممعت الرضا (عليه اللام ) يقوليستنجي 
)١(‏ نواه الوسائل فى الباب مو ووم مناحكام الخاوة وه؟ منالتجاسات 
(») الفروع ج ١‏ ص م١‏ وق الوسائل فى الاب بن منايواب الحيض 
رسن رواه فى الوسائل فى الباي و؟ من المجاسات 
(4) د(ه) رداه ف الوسائل ف الاب 6؟ من النجاسات 








هرهء -20 (زوال العين يكني في طبر البواطن ) جه 

ويفسل ما ظبر منه على الشرج ولا يدخل فيه الاعلة » وعن تمد بن مسلى عن احدها 
(عليعا السلا )١(‏ « في الرجل عس انه فى الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف 7 
قال ان كان بابسا فليرم به ولا بأس »© وبالاسناد التقدم فى الحديث الاول عن عمار 
عن الصادق ١‏ عليه السلام ) (؟) فى حديث قال : « ابا عليه ان بغسل ما ظبر منبا 
يعت امقعدة وليس عليه انيمس [باطنها »وما رواه الشيخعن عي د اليد بن ابيالدي1ك) 
قال  :‏ قلت لاني عبدالله(عليه السلام) رجل يشر با خر فيبصقناصاب ثوب من بصاقهة 
فقال ليس بشي » ويؤيده 'يضأما رواه زرارة عزالاقر (عليه السلام) (4) قال:« ليس 
الضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة اعا عليك ان تغسل ما ظبر » . 

وبذلك يظبر لك ما ىكلام صاحبالمءالم في هذا القام حيث انه سد ذكر الحم 
للذكورانما استدل برواية عمار الاولى تمردها بضعف الستد وقال انها لا تصلح عجردها 
دللاعلى الحم ء ثم قال : وضم اليها بعض الاصحابالتعليل برفع الحرج والاشكال يحاله 
والمق انه يكن في الاستدلال له القسك باصالة البراءة فانهأ «ازومة للطبارة » ولا وجه 
اعدمالاعتداد افو هذا الوضع إلا توم كون! نواعالتجاسات أس.ايا ٠ؤثرة‏ فما تلاقيه 
برطوبة مطلقاء وقد اسلفنا ي مسآلة قطبير الشمس ان ذلك بعيد عن التحقيق . انتعى . 

ولا من ما فيه من النظر الظاهر ذان الاعتماد على اصالة البراءة بعد استفاضة 
الروايات التى تقدمت فى فصول الننجاسات بتعديبا الى مالاقنه بالرطوبة أعى من الشّمس 
اظهر ومن البدر انوركا تقدم تحقيقه , هذا بناء على ما ذكره من تلك الرواية خاصة 
وإلا الناظر في جميع ما اوردناه من الاخبار التيفيها الصحييح باصطلاحه فلا عجال لاتوقف 
فالمم المدكور . وأما ما اشار اليه واحالعليه م نالتحقيق الذي زعبه في مسألة تطبير 
الشمس فسأي نقله ان شاء الله تعالى في مسألة تطبير الشمس و ببان ما فيه . 
)١(‏ در) ور4) دواءفى الوسائل فى الاب 6م من النجاسات 
(م) رواء فى الوسائل فى الباب وم من ابواب النجاسات 








جه ( هل يكني زوال العين فى طبارة الصقيل 4 إية» ل 

قد نقل جملة من الا صحابعن ار فى (رضي الله عنه) الحم بطبارةالصقيل جرد 
زوالعين التجاسةوظاهر مم احصار القول بذاك قالمرتغى » وظاهر الشيخفى ا خلاف تقدم 
القول بلك عليه حيث ذ كر أن فيا صحابنا من ةالبان الجسم الصقي ل كالسيف وار اموالقوارير 
اذا اصابته يجاسة كفى ف,طبارته مسح النجاسة »وعزى الىالرقضى اختياره ثم قال ولست 
اعرف به اثراً » وذ ازعدم طبارنه بدون غله بلماء هو الظاهر » واحتج لدبان حصول 
النجاسة فيهذا الجسم معلوم والحسكم بزوالهاحتاج الى شرع وليس ف الشرع ما يدلعلى 
زوالهذا الحيعا قالوه . وظاهره كا ترىعدم اتحصار القول بالطبارة فياأر تف ى(رمى 
الله عنه ) نم ان الفاضلين وغيرها اقتفوا اثر الشبخ فى هذا الاحتتجاج على بقاء الجاسة 
وأ منتصحا بهاو ز اد الفاضلانالاستدلال بانالسجاسة الرطة يتعدى حكبا الىاللايفلا يزول 
بزوال-ين النجاسة . وعلى هذا كلام منتأخر عنهها فى هذا القام وغيره مما لاقته النجاسة 
برطوبة فاله يجب استصحاب حم النجاسة حتى يقوم الاليل على الطبارة . الى أن انتبت 
النوبة الى صاحب العالم خالف الاصحاب في ذلك بقول انفرد به وهو ان هذا الحم 
اعني توقف الطبارة بعد زوال عين النجاسة على مطبر تخصوص بالثوب واليدن والانية 
وأما غير هذه الثلاثة فانه يطبر يزوال العين . وسيجى تقل كلامه في مسألة تطيير 
الثمس » ومن ثم قال فى هذا القام بعد ان تقل عن الاصحاب ما قدمناما صوريه : وقد 
تكرر القول فى ام الاستصحاب وذ كر نا فيالمباحث الاصولية ان السيد لا يمول عليه فى 
«ثلهذا القام والعجب منَغَتَلةالجاعة عن رأ السيد فهو ان كلامه ٠بتي‏ على اماه فلا يحسن 
ان محتج عليه بما لا يقبله . انتهى . اقول : لا من ان الاستصحاب في هذا القام عند 
الاصحاب وهو التحقيق ليس من قبيل الاستصحاب الذي هو حل المزاع ومطرح 
البحث بين السيد وغيره » فان هذا الاستصحاب اعا هو من قبيل العمل بعموم الدليل 











شب وا نب ( حد العفو عن دم المروح والقروح ) جه 
وأطلاقه حتى محصل الرافم » ونظائره في احكام الفقه أكثر من ان تحمى كا تقدم 
ذكره فى مقدمات السكتاب » ولا خلاف ق العمل به في الاحكام الشرعية فان النجاسة 
قد ثبتت علاقاة عينالنجاسة برطو بة فالحم بطبارة ما لاقته يحتاج الى دليل سواء كانت 
باكية او زالت شير مطبر شرعى وهو تما لا خلاف قيه به وقتوى 5 وسيأتي ع بك 
محقيق للمقام فى مسألة تطبير الشمس ان شاء الله تمالى . 

ثم أنممناختار القولبالطبارة ايضا هجرد زو الالعين عن الصيقل الحدثالكاشاني 

ف القاتيح وقد سلف البحث ممه فى ذلاك في الباب الاول فى آخر مسألة جواز رفع 
الخبث بالمضاف وعدمه قليراجم . واس العام . 
العمقو فنهم من جمل المد ذلك الرء وملهم من حمله الاتقطاع 04 واصحاب هذأ القول 
بون مطلقلذلاك ومقيد بكونه في زمان بتسعلاداء الصلاة » فالاطلاق لاعلامةى بعض كتبه 
والشبيد فماسوى الذكرى والتقبيد للمحقق فى الممتير والشبيدفىالذكرى » وناط العلامة 
فى القواعدالعتو #صول الشقة بالازالة وهو ظاهره في النهاية ومثاه الحقق في الشر ا 04 
وجمم فى النتعى والتحرير بينه وبين عدم وقوف جريانها لجعلها اأناط ف المذو » 
واستشكل في النهاية وجوب ازالة البعض اذا لم يشق واوجب فيها وف النتهى ابدال 
الثوب مع الامكان معللا بانتفاء اأشقة فينتنى الترخص لانتفاء العاول عند انتقاء علته . 
وأععرضه فى المالم فقال بعد نقل ذلك : وانت خبير يانه مع وجوب ازالة البعض حيث 
لا يق ووجوب ابدال الثوب أن امكن لا ببق لهذا الام خصوصية فان اجاب ازالة 
البعض مع عدم الشقة يقتضى وجوب التحنظ من كثرة التعدي ايضا مع الامكان يإ 
لامخق ٠‏ واغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الام بل في مطلقالنجاسات . وظاهر 
جماعة من الاصحاب ان الخصوصية هنا ثابتة عند الكل وان اختلقوا في مقدارها 











جه( أمتدأد اامموعن دم الجروح والقروح الى الير.) ‏ سدا.س# ب 
وذكر العاض لالشيخ علي فى بعض مصنفاته ا نالشيخ نقل الاجماع على عدم وجوب عصب 
الجرح وتقليل الام بل يصلي كيف كان وان سال وتفاحش الى أن يبرأ » قال وهذا 
مخلاق ااستحاضة والساس والبطون اذ جب عليهم الاحتياط فى منع الننجاسة وتقليابا 
حسب الامكان » واطلق الشيخ فى النهاية وغيرها من كتبه التي رأيناها الحم بعدم 
وجوبارالة دم القروالذامية والجرواللازمة قل أوكثرء وهو ظاهر فىموافقةالقول 
الاول اعني التحديد بالبرء . واعا انه قد اتفق لاملامة فى الارشاد التعبير هنا بعبارة 
الشيخ فقال فيه: وعفي فى الثوب والبدن عن دم القروح والمروح اللازمة . وحيث انهم 
يظبر من العلامة فى شي" من كتبه اطلاق المذو بل اشترطه ثارة عدم انقطلاع سيلان 
الدم وثارة يحصول المثقة وثالثة بعا هل الشبيد الثاني فى الروض كلامه هنا على ارن 
لأراد بالوصف باللازمة استمرار الخروج » والحقق الشيخ علي فسرها بالتي ل تهرأ » 
واعترذه فى الروض بانه ابس مذهبا للمنف حتى يفسر كلامه به . وفيه ما ذكر ابنه 
فى العام وان لم يصرح بنسبة التفسير الاول الى ابيه بل عبر عنه ببعض الاصحاب ققال 
والمق مع الثاتي فان الظاهر من هذا الوصف ارادة كون الجرح باقيأغير مند.ل» وعجرد 

أكون العلامة لم يصرح بهذا القول فى غير دلت الكتاب لا يسوغ حمل الاذظ على خلاف 
ظاهره واأصير الى اامنى الاول سيا مع ما هو معلوم من حال العلامة من عدم الالتزام 
بالقول الواحد فى السكتاب الواحد ذضلا عن اللكتب الختلفة و بعد ظبور أنتشار رأيه 
فنّ هذه السألة » وحينئذ تكون اقواله فى هذه اأسألة اربعة . 
اقول : وكف كان فاظبر الاقوال واصحبا هو القول الاول ويدل عايه 
الأخار الكثيرة : 
ومنها - .1 رواه الشيخ فى المحبح عن ممدبن سل عن احدها ( عليعها 
السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل تخرج به الفروح فلا تزال تدمي كيف يصلي 7 
) دواه فى الوسائل تالباب مب من ابو ا بالتجاسات 











5 ( امتداد المثو عن دم المروح والقروح الى البرء ) جه 
فقال يصلي وان كانت الاماء تسيل » . 
دفي الصحبح عن ليث اأر'دي )١(‏ قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) 
الرجل تكون به الاماءيل والقروح لخلدء وثيابه مماوة دما وقيحا وثيابه ععزلة جلده 7 
قال يصلي فى ثيابه ولا شي عليه ولا يفلا » وفى الحسن عن ليث امرادي عن!اصادق 
( عليه لاسلام ) نحوه (؟) إلا انه لم يذكر فى متنه « وثيابه عتزلة جلده » . 





وم! رواد فىالصحبح عنعيدالرهان ينابي عدالله (ع) قال : « قلتلانيعدالله 
( عليه السلام ) الجرح يكورة فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح 
قيصيب "في » فقال دعه فلا يضْرك أن لا تغسله » . 

وعن سماعة بن مبران في الوئق عن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « اذا 
كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثو به من دمه فلا يفسله حتى برأ وينقطم الدم » . 

وروايءة ان لصار )(( قال :8 دخات عل ابي جعهر 0 عله السلام ( وهويصلي 
فقال لي قائدي ان فىثُو به دما قلدا انصرف قلت له ان قائدي اخيرني ان بثو بك دما ؟ 
قال ( عليه السلام ) ان بي دماميل ولت اغسل ثوني حَى تبراً "١6‏ 

وموثقة عمار الساباطى ع نالصادق ( عليه السلام ) (5) قال : « سألته عن الدمل 
دكون فى الرجل فيتفجر وهو ف الصلاة : قال يمسحه ويمسح بده بالمائط او بالارض 
ولا يقطم الصلاة 6. 

وروىاين ادريس فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب العز نط عن عيدافله 
أبن عجلان عن ابي جمفر ( عليه السلام ) (7) قال : « سألته عن الرجل به القرح لا 

يال يدى كيف يصنع 7 قال يصي وان كانت الاماء تسيل »6 . 

(5) دف م (م) د (؛) دره) و(ى ردآه فى الوسائل ف الباب »و من النجاسات 
ف السرائر نوادر اليزنطى الحديث بو 





جه ( امتداد العو عن دم الجروح والقروح الى البرء  )‏ - م.م 

ومن الكتاب المذكور عالعزنممي عن العلاء عن تمد بن مس )١(‏ قال : «قال 
فى اليوم أكثر من مرة » . 

ورواية سعاعة (؟) قال : « سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع 
يغسل ثوبه كل ساعه » . 

هذا ما وقفت عليه من روابات !اسألة وهي ظاهرة الدلالة على امتداد العفو الى 
البرء وبه صرح في مويقة “عالة ورواية ابي عار وشرب منه قوله ) عليه السلام ( قِ 
محاحة هلد نْ كا :2 على وارنل. كانت الدماء تسيل آل ووها رواءة عدا نْ 
عيلان » فا نالظاهر من هذه العبارة ان الذبوم اولى بالحسم من النطوق فيكون حالة عدم 
السلان ادلى بالعقو 0 ورعا لمق الىالقهم من قوله قِ المرحيحة اث ر المبأ ل فلاتزال 
تدي » ارنف المسكم .فروض في استمرار الجريان والعدو معلق عليه » وهو باطل 
( اما اولا ) قانهذا اكلام اما وقع فكلام السائل ومقتشى جوابه اها هو ما ذكرناه 
والعبرة به لا بكلام السائل . و ( اما ثانيا ) فان الظاعر انهليس ممنى « لا تزال تدي» 
ان حربانها متصل ليا نقطم بل ممئاد دكرر الخروج وان كأن زقمة لعل دثمة وحينا لعل 
حين م6 ومن الظاهر ان ذلك دو مقتصى العرف من ولد اأعمارة قانه اذا قيل فلارل 
لا بزال يتكلم بكذا وكذا ولا بزال يتردد الى كذا وكذا ونمو ذلات فانه يراد منه 
يظهر أن .! ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليبم) - مناعتبار ألثقة وابدال الثوب مع 
الامكان واعتبار التقييذ بسدم الانقطاع مطلقا او مقيدا ما تقدم _لا دليل عليه بل 

6 السرائر توادر اليزنطى الحديث س0 
(م) المروية قى الوسائل فى الباب مم من ايواب التجاسات 











هوءس ل لزهل ستحب لصاحب الخروح والقروح عل ويه ع6 





الادلة واضحة ظاهرةفي رده » فان!استفاد متها هو العو عن هذا الدم شتت ازالته ام لا 
وسواء كانت له قرة ينقطم قبا بقدر الصلاة او طلقا ام لاء وانه لايجب ابدالالثوب 
ولا مخقيف النجاسة ولا تعصيب موذع الجرح او القرح بحيث عنعه ٠ن‏ الخروج » فان 
اطلاق الام بالصلاة وان كانت الدماء تسيل والنهي عن الغسل والهال هذه اظهر 
ظاهر فى ذلك . 

فروع 

( الأول ) - قد صرح ااعلامة فى جملة من كتبه كلنهاية والمنتعى والتحرير 
انه يستحي لاحب القروح والمروح غسل ثوبه فى كل يوم مرة : واحتج له فىاانتغى 
والنباءة بان فيه تطبيراً غير مدق فكان مطلوبا و برواية سعاعة المتقدمة . اقول : ومثلبا 
صحيحة محمد بن مسلم المنقولة منمستطرقات السرائر عن جامعاليز نطي . والسيدفيالدارك 
بعد أن نقل عن اأعلامة الاستدلال برواية سعاعة اعترضه بان فى السند ضعفاً . والعجب 
منه أنه فى غير ٠وضم‏ من شر حه المذكور بعد الطمن في الخبر. بضءف السند وعدم نهوضه 
بالدلالة على الوجوب أو التحريم محمله على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه 
وهكذا قاعدة غيره من اصحاب هذا الاصمللاح » فكيف خالف قاعدته هنا مع ان 
صحيحة مهد بن مسل كا عرفت صريحة في ذلك 7 فلا يتوجه الطمن !الى كور . 

3 أن ءا دك هالعلامة ومنتبعه من ل الرواية علىالاستحياب اما نثأ من حيث 
ضف مندها عندمم كا أشر نا اليه من أن قاعدتهم حمل الأخبار على ذلك.تى ضع سندها 
#اديا من طرحب! » وانت قد عرقت وجود 'لرواية الصحيحة بدلك وعوجب ذلاك 
يجب العمل بالجيرين الذكورين فىء جو ب الغسل مرة واحدة فى اليوم يا دلا عليه وتقييد 
تلك الاخبار بعما وان لم يوجد به قائل منيم » ولا ريب انه الاحوط مع الامكارن 
واما ماذكره العلامة من التعليل الاول فانه عليل لا يعول عليه ولا يصح اسناد حكم 





جه ( قعدي دم الجروح والقروح عن محل الضرورة  )‏ د ه.سم 

شرعي اليه » نعم يصلح توجبها لانص المذكور . 

( الثاني ) لو تعد الدم عن> ل اضرورة من الجروح والقروح فالثوب والبدن 
فبل سري العفو ام لا ؟ وجبان صرح بثانيعا في المتتهى فقال : لو تعدى الام عن 
محل الضرورة فى انثوب أو البدن بان لمس بالسلم من بدنه دم المرح أو بالطاهر ٠.ن‏ 
ثوبه فالاقرب عدم الترخيص فيه . قال ف العام بعد نقذلا عنه : وما أستقر به حسن . 
وقال قالدارك : لو تمدى الام عن ل الضرورة فى الثوب احتمل يقاء المفو سكا 
بالاطلاق وعدمه لانتماء اأشقة بازالته » وهو خيرة النتعى . 

اقول : لا ببعد التفصيل هنا بين ما اذا تمدى الام بنفسه الى سائر اجزاء البدن 
أو الثوب الطاهر و بين ما اذا عداه لكلف بنفسه يان وضم بده الطاهرة على دم المرح 
أو طرفف ثوبه الط'هر عليه » والقول بالعمو فى الاول دون الكني ٠‏ والظاهر من عيارة 
النتحى انما هو الثاني إلا ان موثقة عمار اللتقدمة ظاهرة فى المذو فى الثاني ايضا ونه يظبر 
ضعف ما قربه فيالتتعي واستحنه سي العالم » ولو لم برد هذا الخير فىاخيار السألة لكان 
ما ذكر ناه من التفصيل جيداً فان التبادر منها اها هو القسم الأول خامة إلا انه مكن 
أن يقال حمل اأوثقة الذكورة على خروج القبح من الامل دور:. الدم قأنه بعد نضجه 
«تى أنفجر قانما مخرج منه القيح الابيض خاصة ورعا خالطه لون الام » وباجملة قان ل 
الخبر على ذلاك غير بعيد ونه يظهر قوة ما ذ كرناه من التفصيل . 

( الثالث ) - قال فى الدارك : لو لاق هذا الدم تجاسة اخرى قلا عدو - وان 
أصابه مام طاهر كالعرق ونحوه فالاظبر سر يان العفو اليه لاطلاق اللص وءس الحاجة 
واستقرب ف لانتهى العدم قصراً لاترخيص على موضع النتص وهو الدم ولا ريب أنه 
أحوط . انتهى . وهو جيد . 

(الرابع ) -- اذا لاقهذا الم جسم برطوية لاق الجسم بدنصا حب الامو ُوبه 
فبل شت فيه العقو كاصله او لا ؟ احمالان استقرب ثانيها العلامة فىالتهابة والنتهى » 





لالا. هر دم ( العفو عن ما تقص عن الدرهم ٠ن‏ الدم ) جه 

و نقف ايرء على كلام فىهذا الفرع إلا انهم ذكروا نظيره فى اللاقي ادم القليل العفو 
عنه كالاقل من درهم » واختار جع منهم ثيوت العذو فى اللاقي ايضاأً مستندين الى ارن 
التنجس بشي" لا يزيد حكه عنه وغايته أن يساوبه فاذا ثيت العنو عن عين النجاسة فا 
هو اضعف منه حكما اولىيالمقو » وهذا التوجيه جار فما تحن فيه » و بهذا التقريب رجح 
فى العالم هنا الاحيّال الاول . واأسألة عندي #ل توقف . 

( السألة الثالئة  )‏ الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى ان ما نقص عن سعة 
مععو عنه وأن ما زاد منه على الدرم فلا يمىعنه . ويدل عل الاول ‏ بعد الاجباعالدعى 
من جمع من الاصحاب كالممقق فى المتير والعلامة فيالمنتهى والنهاية والتذكرة والختلف ‏ 
الأخبار الآتية » وعلى الثاني .ضانا الى الاجماع الدعى ايسا الاخبار الذالة على تجاسةالدم 
كا تقدم والأخبار الآتية الاالة على المغو عن الناقص ٠‏ واعا الخلاف والاشكال فى قدر 
سعة الدرهم » قذهب الأكثر ومنهم الصدوقان والشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرمم 
الى ايجاب ازالته ؛ وعن اأر فى وسلار عدم الوجوب . 

وها انا اسط ما وقفت عليه من اخبار المسآلة واذيلها بما رزقني الله تعالى فهمه 
منها فى المع بين مختلغاتها وتأليف متفرقاتها : 

ومنها - صحيحة عبدالله بن ابي يعور )١(‏ تال : ه قلت لابي عبداقه ( عليه 
السلام ) ما تقول فى دم البراغيث + قال ليس به بأس . قال قلت انه يكثر ويتقاحش7 
قال وان كثر . قالقلت فلرجل يكون فيثوبه نقط الدم لا يل به مميه! فينسى انيغله 
فيصلي ثم يذكر بعد ما على أبعيد صلانه 7 قال يْسله ولا يعيدصلاتهإلا ان يكون مقدار 
الدرم مجتمعاً قيعسله ويعيد الصلاة » . 


(1) المروية فى الوسائل بالتقطبع في الأب .+ وب من النجاسات 











جه (العفوعن ما نقص عن الدره من الدم  )‏ - باءس ا 

وحسنة مد بن مس (1) قال : « قلت له للدم يكون فالثوب علي وأنا فيالصلاةة 
قال ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل دان لم يكن عليك يوب غيره قامض 
في صلاتك ولا اعادة عليك ما ل يزد على مقدار الدرمم وما كان اقل من ذلاك قلس 
بشي رأيته قبل أولم تره » واذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرمم فضيعت 
غله وصليت فيه صلاة كثيرة اعد ما صليت فيه » هكذا في رواية الكافي » وفي 
التيذيب هكذا : « ومالم يد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي > بزيادة الواو 
وحنف « وما كن اقل » وق الاستيصار حننه ايضأ و برد الواو» وف الفقيه روآه 
عن مد بن مس عن الباقر ( عليه السلام ) كأ فى الكافي وزاد في آخره « وليس ذاك 
بمعزلة المني والبول ثم ذكر المني فشدد فيه ... المديث » كا تقدم في النصل الثالث 
في مجاسة امي . 

ورواءة اعاعيل الجعنى عن أني جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : « قى الدم 
يكون فالثوب ان كاناقل من قدر الدرهم قلا يميد الصلاة وان كان اكثر منقدر الدرمم 
وكان رآه فلم بغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآء حتى صلى فلا يبيد الصلاة» 

ورواية جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن الباقر والص'دق ( عليا 
السلام ) (ع) انعا قالا : « لا بأس بانيلىالرجل فالثوبوفيه الام متفرقا شبهالنضح 
وان كان قد رآه صاحبه قيل ذلك فلا بأس به مالم يكن مبتمما قدر الدرهمم » . 

وقال الرضا (عليه السلام) فى الققهالرضوي (:) « ان اصاب ثوبك دم قلا باس 
بالصلاة فيه ما لم يك مقدار درهم واف » والوافي ما مكون وزنه درها وثلثا » وما كان 
دون الدرمم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة قيه » وأن كان الدم هصة قلا 
بأس بان لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثو بك منه ومن البول والممي قل أم 
<< (0) در») و( المروية فى الوسائل فى الباب .ب من ابوابالنجاسات 
(5) ص » 
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كثر واعد منه صلاتك لمت به اول تع » انتع ىكلامه وبهبذه العبارة عير الصدوق 
ف الققيه يادنى تغبير 

اذا عرفت ذلك قاعم ان الكلام هنا بقع فى مواضع : ( الاول ) -- لا مضنى ان 
مورد الأخبار المذكورة انما هو الثوب خاصة وظاهر كلة الاصحاب الاتفاق على ضم 
البدن اليه ايض » قال ف المنتهى : حك البدن حك الثوب فى هذا اباب ذكره 
أصحابنا ويؤيده رواية .منتى بن عيد السلام )١(‏ ولان المشقة موجودة فى البدن كالثوب 
بل ابلغ لكثرة وقوعها اذلا تتعدى غالبا الى الثوب إلا منه . انتهى . وقال ف المعالم 
بعد ذكر ملخصه : ولا يأس به . وقال فى المدارك : مورد الرواءات المتضمنة للمفو تعلق 
التجاسة بالثوب » وقال ف المنتعى انه لا فرق فى ذلك بين الثوب واليدن واسنده الى 
الاصحاب لاشتراكما في الشقة اللازمة من وجوب الازالة » وهو جيد لمطايقته لمقتضى 
الأمل السالم عما يصلح للمعارضة » ويشهد له رواية .ثنى بن عبد السلام عن الصادق 
( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت له انيحككت لدي قرج منه دم 7 فقال اذا اجتمع 
منه قدر حمصة فاغله وإلا فلا » والظاهحر أنالمراد بقدر الجصة قدرها ورد لا سعة وغعي 
تقرب من سعة الدرهم . انتعى . 

اقول : لا يخنى ما فى كلامهم هنا من الجازفة الظاهرة ( اما ارلا ) - فلانف 
التعليل فى الحاق البدن بالثوب بالمشقة أبما لم على تقدير تسليمه لو كان وجوب الازالة 
عن الثوب معللا بالمثقة » مع ان هذه الءلة غير موجودة فى شي من الاخبار المتقدمة 
وأا مشي علة مبرتنبطة والعلة الحقيقية فى وجو بالازالة عن الثوب انا هبي الاخبار الدالة 
على 0 بثى' منهذه العلة »ثم اي مشقة فىازالة الام وحده معهوجوب 
الازالة فيا عداه من الننداسات قل او كثر بل فى غيره من الاماء + وبالجلة فان هذا 
التعلييل عليل لا يصلح لبناء حكم شرعي . 


()د() لويف الرسائل فيلياب .م متابواب التجامات 
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و( أماثانيا ) - فان ما ذكره في المدارك من الاستناد الى مطابقة الاصل 
غير متأصل اذ الظاهر ان عراده من هذا الاصل هنا هو اصالة براءة الأمة من وجوب 
الازالة , وهو دود با عرفت من استفاضة التصوص بتجامة الام ووجوب ازالته في 
| الصلاة قليلا كان او كثيراً خرج ما خرج بدليل وبق ما بق وهو ما يوجب الخروج 
عن هذا الاصل . 

و( اما ثال) - ان ما ذكره من خبر الجصة وتأوله به من ان المراد بالجمة 
قدرها وزنا لا سعة مدخول بانه يمكن ان يلطخ بقدر الحصة ورا من الام تمام الثوب » 
وحينئف لا معنى لقوله ‏ وهو يقرب من سعة الدرع » انا لا ندري اي شي" اراد بهذا 
القرب والمال كا ذكر نا » والظاهر من الرواية المذكورة اعا هو قدرها في السمة وأنه 
لا يمن عنه واعا يعتى عما دونه » فالرواية بالالالة على خلاف ما يدعونه أشيه . 

وربما اشعرت الرواية بعدم تجاسة هذا المقدار اليسير مر:_ الام كا هو ظاهر 
عارة الصدوق ف الفقيه حيث قال : 9 وان كان الام دون حمصة فلا يفسل »6 ويؤيده 
ايض مافى رواتة المبي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ حيث « سأله عن دمالبراغيث 
يكون فى الثوب هل عنعه ذلك من الصلاة 7 قال لا وان كثر ولا بأس أيضًا بشيبة عن 
الرعاف ينضحه ولا يغسله » والتتقريب ان المتغرق من الرعاف غالبا اها يكون اقل من 
الجسة فلو كان تجا لكات النضح اما يزيده تجاسة » ولكن لا اعلم قأئلا يناك إلا 
ما يظبر من اطلاق عيارة ابن المنيد المتقدمة في صدر المسألة الاولى . 

هذا ما أقتضاه البحث محسب النقظر الى اللاليل وان كان الاحتياط فيا ذهيوا 
اليه سما مع ظاهر اتفاقهم على ذفك ولا اعرف لهم دليلا سوآه . 

وأما ما تَضْمئه كتاب الفقه كا قدمنا في عبارته من نى البأس عن قدر ال1صة 
من الدم فشكل والصدوق ( قدس سسره ) مع اخذ عارع ل لحني نك ار الكتاب 
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المذكور قد عدل فى هذا المقام عن ذلاك كا قدمنا من عبارنه » ويمكن حمل عيارة كتاب 
الفقه كا هو ظاهر سياقها ‏ على ان مقدار الخصة الذي نق عنه الياس اما هو فى 
الثوب وحينئك فنق البأس من حيث السعة فتدخل حت عموم قوله : « وما كان دون 
الدرثم » فانها من حيث السعة دون الدرم المذكور وانمامحل الاشكال فى البدن ياعتبار 
احمال الوزن كما ذهي اليه فى المدارك . 

( الموضم الثاني ) - قد اتفقت هذه الروايات على ما قدمنا ذكره فى المفو عنا 
نقص من قدر الذرمم وعدم المفو عما زاد واعا اختلفت فى العفو عر:_ قدر الدرثم 
وعدمه وبذلك اختلقت كلة الاصحاب » والمشرور الثاقي ما قدمنا ذكه . 

واستدل عليه وجوه :( أوطا) ‏ ان مقتفى الدايل وجوب ازالة قلء لالنجاسة 
وكثيرها لقوله ( عليه السلام ) « ما يفسل الثوب من البول ومني والدم » )١(‏ وتهو 
ذاثمن الأخبار التي قدمناها فى الفصل الرابع فى تجاسة الام مما دل على و جوب تطبير 
الثوب منالام واعادة الصلاة بالصلاة فيه 'ناسياً وهو ذلك ؛ قان أطلاتها يقتضي وجوب 
ازالة الدم كيف كان خرج منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه وهو الاقل من درهم وبق 
الباق وعلى هذا الو جه اقتصر الحقق في المعتير وان كان كلامه فيه وجه مختصر » 
وغو جيد وجيه كلا يق على المارف النبيه . ْ 

و(ثانيها) - قولهتعالى : « وشابك قطهر» (؟) قالالملامةفى الحتلف وهو عام 
تر كناه فما نتقص عن الارمم للمثقة وعدم الانفكاك مه فبيق ما زاد على عموم الام 





بازالته.اقول : وفيه عندي نظر تقدم ذّكره قربا وهوان الاخبار الواردة بتفسير الآبة قد 
كا ب ا 2 16 روز 231 اقل اقح 1ر1 
() الظاهر ان هذا مضمون الاخبار الواردة فى نحاسة هذه الامور وليس انظاً 
وارداً فى حديكث غاص وقد اورده كذلك الحقق فى الممتر وصاحا المدارك والمعالم 
وم جعه الى السك بالاطلاتات . 
(9) سورة المدثر ء الابة 1 
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اتفقت على تفسير التطبير هنا بتشمير الثياب فلا وجه للاستدلال بها هنا بعد ورود 
التقسير لها بنوع خاص . 

و( ثالثها ) - صحيح ابن الي يعور المنقدم ورواية جميل بن دراج ودلالتها 
على ذقك ظاهرة بل صرمحة » ومثلها عبارة كتاب التقه » وهذا القول حو العتمد 
عندي لما عرفت . : 

واما ادلة القول الآخر فوحبان : ر احدها ) ما حكاد في الحتلف عن الرئفى 
فقال : قال للرتذى ( رضي الله عنه ) ان اله أباح الصلاة فى قوله قعالى : « ... اذا قم 
الى الصلاة قاغساوا ...» )١(‏ عند تطبير الاعضاء الاربعة فاو تعلقت الاباحة بشسل 
يجاسة لكان ذلات زيادة لا يدل عليها الظاهر لانه مخلافبا» ولا يلزم على ذلاك ما زاد 
على الذرم وما عدا الدم من سائر النجاسات لان الظاهر وان لم يوجب ذلك فقدعرفاء 
بدليل اوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك فى يسير الدم . ثم اجاب في الحتاف 
عن هذه المجة بار الآبة لاتدل على الاباحة عند تطبير الاعضاء الاربعة بل 
على اشتراط تطبيره! في الصلاة .“اقول : ومع تسلم ما ذكره فانهكا خصص الاآية 
بالادلة الدالة على وجوب ازالة ما زاد على الدرمم ومادل على ازالة سائر التجاسات 
فليسكن مثلبا صحيحة ابن الي يمذور ورواية جميل وكلامه ( عابهالسلام ) في كتاب 
الفقه لدلالتها على وجوب ازالة قدر الدرهم وعدم العنو عنه . 

و( ثانيعا ) -- حسنة محد بن مسلم بطريق الشيخ التقدم ذكره وروايةاتعاعيل 
ال+ني التقدمتان . واجاب في الجتلف عن المستة الذكورة بان محمد بن مسال لم يسنده 
الى الامام ( عليه السلام ) قال وعدالته وان كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا ان 
ما ذكر ناه لا لبس فيه يمني حديث أبن أبي يعفور . 

وه در الحقق الشيخ حسن فى العالم حيث رد ذلاك فقال : واما جوا به عنااثاني 


)01( سورة المائدم . ةم 
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فنظلور فيه وذلك لان اليارسة تنبه على انالمقتضى نحو هذا الاضمار في الاخبار ارتياط 
بدضها ببعض في كتب روايتها عن الأأتمة ( عليهم السلام ) فكان يتفق وقوع اخبار 
متعددة في أحكام مختلفة مىوية عن مام واحد ولا فصل بينها يوجبٍ اعادة ذكر الامام 
( عليه السلام ) بالاسم الظاهر قيقتصرون على الاشارة اليه بالمضمر . ثم انه لا عرض 
لتقك الاخبار الاقتطاع والتحوبل الى كتاب آخر تطرق هذا اللبس ومنشأه غفلة المقتطم 
لما وإلا فقد كان | اناس رعابة حانالمتأخر زلانهم لا عبد لهم بما في الاصو ل » واستمال 
ذلك الاجمال انما ساغ لقرب الببان وقد صار بعد الاقتطاع فى اقصى غاة البعد ولكن 
عند المارسة والتأمل يظبر انه لا يليق يمن له ادنى مسكة انمحدث يحديث فيحم رع 
ويسنده الى شخص عجهول بضمير ظاهر ف الاشارة الى معلوم فكيف باجلاء اصحاب 
الأمة ( عليهم السلام) كحمد ين مسإإوزرارة وغيرها » ولقد تكثر فىكلام المتأخرين 
رد الاخبار عثل هذه الوجوه الى لا يقبلرا ذو سليقة مستقيمة » هذا وقد كان الاولى 
لاعلامة ( ا اتن الاحتجاج بهذا الحديث بعد حكه بصحة حديث 
ابن ابي يمغور ورجوع كلامه فى جوابه الى انحديث ابن الي يمفور ارجح فىالاعتبار 
منخير أبن مسلم أن يجءلوجه الرجحانكونذاك منالصحيح وهذا منالحسن . انتعى. 

اقول : ومن العجب هنا كلام,م فى الرواية اللذدكورة.فما اشتمات عليه مرن 
الارسال اعترامًا وجوابا مع ان المدوق رواها فىالنقيه عن جمد بن مسم انه قال الباقر 
( عليه السلام ) كا قدمنا ذكره قى عد الروايات فكيف غَفل الميع عن ملاحظة ذلك 
واحتاجوا الى هذا التكلف سؤالا وجوايا؟ 

اذا عرفت ذلك فاعم ان فىالمدارك بعد اناستدل المرتضى بدن عمد بن مسلم 
المروية فى التبذيب ورواية الجمنى قال : وجه الذلالة انه ( عليه السلام ) رتب الاعادة 
على كونالدم أكثر من مقدار الإدر عفتني بانتفائه عملا بالشرط وهو منتف مع المساواة » 
ولا يعارض بالمغبوم الاول لاعتضاد الثاني ياصالة البراءة . انتهى . 
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اقول : لايق أن هذين المرومين الماصلين من الشرطيتين اعا هما فى روابة 
الجنى حيث قال : « ان كان اقل من قدر الدرهم قلا بسد الصلاة وان كان ا كثر 
فليءد صلاته © وما حسنة همد بن مسلم بناء على نقله لها من التبذببي فليس قبا إلا ان 
« ومالءزد على مقدار اللرهى من ذلك فليس بشي" » وهو يرجم الى الشرطية الثانية 
منرواية المعني » واما على روايتي الكافي والفقيه فحي ٠شتملة‏ على الششرطيتين مع . 

بق الكلام معه فى ترجيح احد اإفبومين على الآخر فان مغهوم الشرملية الاولى 
نه لو ل يكن اقل من درعم يل كار درها فصاعدا فأنه يميد » وعلى هذا الفيوم بتى . 
الاستدلال لاقول الشهور » ومغهوم الشرطية الثانة انه لو ل يكن اكثر من الدرهم فلا 
بعيد » وعليه بنى استدلال الرتمى ( رضي الله عنه ) واختاره في للدارك ورجحه 
باعتضاده باصللة البراءة . ولا يق مافيه فان اصالة البراءة لا معتى لما بعد استقاضة 
الأخبار بتجاسةالدم بقولءطلق ووجوب الطبارة منه في الصلاة ووجوب اعادتها بالصلاة 
فيه ناسيا خرجما خرج بدليل وبقما بقى » ومع تسلم ماذكره فبذا الاصلهنا #صوص 
إصحيحة أبن ابي يعقور وما شاببهها مما دل على القولالشبور وبه يظبر وجه رجحان مفهوم 
الشرطية الاولى » وبذلاث يظبر ان حمله اروايات القول البور علىالاستحباب غير جيد 
لظبورها في وجوب الاعادة وصحة بعضها و كثرتها واعتضادعا بالاخبار الطلقة التي 
اشر نااليها وقبول ما قابلها للتأويل » مع ما عرفت ف غير موضع من انه لا دليل على 
الجم بين الاخبار بالاستحباب والكراهة وان كان شهوراً ينهم . 

قال فى المعالم بعد البحث في القام : وبالجلة خديث ابن ابي يعقور اقرب الى 
القبول من خير ابن مسلل فع التعارض يكون الترجيح للاول » وبتقدير اأساواة قير 
إن مسم اقرب الى التأويل اذ يمكن حل الزيادة عن مقدار الدرم فيه على كونها اشارة 
الى ان اتفاق كون الام عقدار الدرع سب بعيد جدا فانالغالب فيه الزيادة أو التقصان 
وما برشد الى عدا قوله فى رواية|تماعيل الجمني :« أن كان اقل من قدرالدرثم فلا يعيد 
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الصلاة وان كان أكثر فليمد صلاته » ول يتعرض لال مساواته للدرهم » والظاهر انه 
لا وجه لتركه إلا بعد وقوعه ء وحينئذ فيكون مفبوم الشرط الأول فى هذه الرواية 
مخصما اعموم مفبوم الشرط الثاني ععونة ملاحظة المع بينه وبين حديث ابن 
ابي يعقور . انتعى . وهو جيد إلا ان اسقشهاده برواية امماعيل الجعنى على ما ذ كر ممبني 
على تقله حسنة مد بن مس من التهذيب وإلا فعي في الكافي والتقيه قد اشتملت على 
ما اشتملت عليه رواية الجعنى من الشرطيتين الذكورتين فيباتما قدمنا نقله لانه قال : 
ولا اعادة عليك مالايزد على-قدار الدرهم وما كاناقل من ذلك - يمني من الدرهم ‏ 
قليس بشي" » إلا ان لتأويل فيا مدخلا بارجاع اسم الاشارة الى الازيد وهو غلط يا 
سيظبر لك انشاء الله تعالى » والظاهر انه وكذا قبله صاحبالدارك ل يلاحغلوا الكافي 
والفقنه في تحقيق هذه الرواية . 
اقول : والذي .يقرب عندي ويدور فيخلدي فى ممنى حسنة مد بن مس هوأنه 
ما كان فض الدرهم. نادرالوقو ع بلالغالي اما الزيادة عليه اوالنقيصة عنهعيرعن اللدرم 
فصاعداً با راد على الدره كأنه قيلما لم يكزدرها فزأئ ]كا قالودفىةولهعز وجل : «قان 
كن -نتاء فوق اثنتين © )١(‏ أي انتين فا فوق » والتعبير عثل ذلك عن ارادة العنى 
الذي ذكرناء شام في الاخبار » ويؤيده ترك التعرض لفدار الذرهم في الخير والاقتصار 
على ذكر الاكثر والاقل والظاهر انه مطوي فى جانب الآكثر » وقد تقبعت فيالاخبار 
ما جرى هذا الميرى إلا انه لا محضرخي الآن منه إلا رواية واحدة وهي رواية يون 
عن بعص رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال :8 سألنه عن حد المكلري الذي 
يصوم وينم قال اعا مكار أقام في مغزله'أو البلد الذي يدخله اقل من عششره ايام وجب 
عليه الصيام والقام » وان كان له مقام ى متزْله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة 
)١(‏ سوبة الفساء ٠‏ الآية 1١‏ 
(0) المرويةقى الوسائل فى اباب ؟؟ من صلاة المسافر 





جه (الدم التفرق الذي يبلغ قدر الدرهم ) دولخ 

ايام قعليه التقصير والاعطار » ان حي المشرة الثي مي الحد الشرعي فى وجوب القصر 
غير مذكور وماذاك إلا انه من حيث ندرة الاقتصار على العشرة من غير زيادة ولا 
تقصان فادرجها في جانبٍ الآكثر » فالممنى في قوله ( عليه السلام ) « أكثر من عشيرة 
ايام » اي عششرة فاكثر » وبالجلة رمي هذه العيارة بهذا العنى فى هذا القام كثير يعرفه 
لمتقيم 'اتأمل فى الاخبار » وحينئد فقوله فى الحمستة الذكورة بناء على روابتي الكاى 
والفقيه « وما كان اقل من ذلك » لا دلالة فيه ذان الاشارة فيه اعا حي الى الدرم يمني 
اقل من درهم حسما وقع فى رواية الجمني . واللّه العام . 

( اأوضم الثالث ) -- اختلف الاصحاب فى الام المتقرق فىااثوب أوالبدن الذي 
جمع لبلغ قدر الهرم هل جب ازالته ام لا : على اقوال » فقيل ان حكه حك الممتمع 
ان بلغ درها وجبت ازالته وإلا فلا وه قال سلار من التقدمين وأكثر التأخرين » 
وظاهر الشيخ فى النباية انه لا يجب ازالته مطلقا إلا انيتفاحش » وح عنه فى المبسوط 
انه قال ما نقص عن الذرم لا يجب إزاته سواء كان فى «وضم وأحد من الثوب أو فى 
مواضع كثيرة بعد أن يكون كل «وضع أقل من مقدار الارهم » وان قلنا اذا كانجهيعه 
أو مم كان مقدار الارهم وجب ازالته كان احوط للعادة . ونقلعن أبن ادريس 
اطلاق القول بعدم وجوب الازالة واختاره الحقق فى النافم » وظاهره فى المعتبر وفاق 
الشيخ فى النباية . 

وقد ظبر من ذلك ان الاقوال فى المسألة ثلاثة : ( احدها  )‏ التتصيل بين 
ياوغ الدرهم وعدمه ذتسجب الازالة على الاول دون الثاني » وهو اأشبور بين المتأخر ين . 

( الثاني ) - عدم وجوب الازالة مطلقاً إلا ان يتفاحش وهو قول الشيخ فى 
النهاية والمحقق فى المعتير . 

) الثالث ) - عدم وجوب الازالة مطلقا وهو مذهب ابن ادريس والحقق 
فى التافع والشر انم ايض والشيخ فى المبسوط واختاره السيد فى المدارك . 








ووس 0 الإالدم المتفرق الذي بلغ قدر الدرهم ) جه 





وهو الاقرب وتدل عليه صحيحة ابن الي يسفور امتقدمة وقوله فيها ‏ إلا ان 
يكون مقدار الدرم عبتم » . 

واجاب عنها فى الختلف بان « جتمسا »كا محتمل ان يكون خيراً له سون » 
محتمل ان يكون حالا مقدرة واتعها ضمير يعود الى « نقط الام 6 و « مقدار » خيرها 
والممنى إلا ان تكون نقط الدم مقدار الدرهم اذا قدر اجماعبا . 

ورد ( اولا ) بان تقدير الاجماع ممالا يدل عليه الافظ . وفيه ان صدر الحديث 
مفروض فى نقط الام والفرض ان الضمير عائد الى نقط الام . 

و(ثان) - بانه لو كانت الخال مقدرة وكان الحديث المذكور مخصوصا با 
قدر فيه الاجماع لا ما حقق لما صلح دليلا الاجتمع حقيقة مع استدلال الاصحاب به قدأ 
وحديثا على ذاك . 

و ( ثالنا) - انه مع كونه حالا لا خيراً فالظاهر انه حال محققة وهو الظاهر 
من الخبر » ويصير الممنى إلا ان يكون الدم بمقدار الدرهم حال كونه مجتمم) . 

و (رابنا) - ان المال المقدرة كا ذكروه هي التي زمانها غير زمان عاملها 
وطا مثال مشهور وهو قولحم « ميرت برجل معه صقر صائداً يه غداً » اي مقدراً فيه 
الصيد » ومائحن فيه ليس كذلك اذ كون الدم قدر النرم اما هو حال اجماعه قزمانها 
واحد . وكئف كان فالظاهر من الخير المذكور انما هو كون « مجتمماً » خيراً او حالا 
مققة وعلى كل منها فالاستدلال بالرواية على المدعى ظاهر . 

واظبر منها فى الالالة على اعتبار الاجماع فى الام المتفرق مسلة جميل المتقدمة 
لتصريحة (خلية السلام) ني البأس عن الصلاة فى الام المتفرق ما لم يكنعبتمما قدر الدرهم 

احتج القائلون بالقول المشهور بوجوه : ( منها  )‏ ان الحم معلق على مقدار 
الهرم فى حسنة ممد بن مس وقريب منها رواية اسخاعيل الجني » وهو اعم .ن 
الجتمع والمتغرق . 





اج (الدم امتفرق الذي يلغ قدر الدرهم 4 2 برسم 

و( منها ) - رواية عيداله بن اني يمقور المتقدمة فان المي فيها مغروض فى 
نقط الدم الذي هو عيارة عن الام المتغرق . 

و( منها ) - ان الاصل وجوب الازالة بقوله تعالى : « وثابك قطبر » )١(‏ 
خرج ما نقص عن الدرهم فببق الباق مندرجا تحت الاطلاق . 

و( منها ) - أن التجاسة البالفة قدراً معنا لا تفاوت الال باجماعا 
وتقرقها فى امحل . 

والجواب عن الاول بان مقدار الدرهم فىالخير مخصوص المجتمع لقيام الخصص 
كاحو ظاهر روايهي إن ابي يعقور ومرسلة جميل كا تقدم تحقيقه . 

وعن الثاتي بان الرواية المدكورة ؤان كانت مفروضة فى نقط الام كا ذكر إلا 
ان الظاهر كون السؤال عن النقط ياعتبار تجموعها او باعتباركل نقطة منه مكانها » فعلى 
تقدير كور «مجتمما» خيراً ل « بكون » و« مقدار » اسبا فكأ نه ( عليه 
السلام ) قال في الجواب :لا يعيد صلاته باعتبار شي" من ذلك إلا انيكون مقدار الدرهم 
مجتمعاً بأنيكونثي” من تلك التقط عقدار الدرثم ٠‏ وعلى وق «مجتمعا» حالا ممققة 
.يكون الممنى لا يميد صلاته إلا ان تمكون تلاك النقط المتقرقة مقدار الدهم حال كونها 
مجتمعة » فاقادة اشتراط الاجماع حاصل على كل من التقديرين . 

وعن الثالث با تقدم ذكره من ان .ورد الآبة كا دلت عليه الأخبار الواردة 
بتنسيرها انما حو التشمير لا الطبارة بممنى ازالة النجاسة » وقد تقدم فى مقدمات'لكتاب 
ان الافظ المتشابه فى القران لا يجوز الاستدلال به إلا بعد ورود تفسيره عن اهلالبيت 
( عليهم السلام ) يمعتى من المعاني والوارد عنيم فى تغسير هذا الانظ هو ماذ كر ناء . 

وأماما اجاب به عنه فى المدارك ‏ من أن الخطاب فى الاءة مخصوص بالني 
( صل الله عليه واله) فتناوله للامة يتوقف علىالدلالة ولا دلالة - فهو ضعيف لا بلتنت 





)١(‏ سورة المدثر الابة؛ 











الس د (الدم المتفرق الذي يلغ قدر الدرمم ) جه 
أليه تان الظاهر أنكلاءه هذا مينىعلى ما حقق عندى فى الاصول من ان خطابات القرآن 
الى الاجماع ء وحيث ان السألة محل خلاف والاجماع غير محقق متم عموم الخطاب فى 
الآبة المدكورة . وفيه انه لا حاجة بنا فىاثبات العموم الى الاجماع بل الاخبار يحمدالله 
سبحانه بذلك مكشوفة القناع وعي الاحرى والاحق فى ذلك بالاتم'ع ء ومتها ما رواه 
فى السكافي عن اني بصير عن الصادق ( عليه السلام ) فى حديث قال : « لوكانت 
اذا نزات آنة فى رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة ولكته 
حي جرى فى من كا جرى فى عن مفى »6 وهو صري الدلالة واضح المقالة ىَْ 
المراد . وما رواه فى الكاتى والتهذيب عر أن عمرو الزيري عن الصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ حين سأله عن كام الجهاد » وساق الخير الى أن قال ( عليه السلام ) : 
« فن كأن قد بعت فيه شرائط الله الذي وصف ببا اهلها .ن اصحاب النبي ١‏ على الله 
عليه واله ) وهو مظلوم فبو مأذون له فى المجباد كا اذن لمم لان 3 الله فى الاواين 
والآخرين وفرائضه علوم سواء إلا من علة او حادث بكون والاولون والآخرون 
ايضا فى منع:الموادث شر كاء والقرائض عليهم واحدة يسأل الآخرورتة عن اداء 
الفر انض كا يسأل الأولون ويحاسيون كا محاسيون » وما رواه الصدوق فى العلل (6) 
عن الرضا عن ابيه ( عليها السلام ) « ان رجلا سأل الصادق ( عليه السلام ) ما يال 
القر ان لا بزداد على النشمر والدرس إلا غضاضة : فقال ان الله تعإلى لم مجعله ازمان دون 
رمان وللاس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القنامة « 
الى غير ذلك من الأخبار البي يقف عليها للنتبع » و بذلاك يظبر لاك أن المرجع في عموم 
تلك الخطابات أعا هو الى هذه الاخبار ونحوها » على ان الأخبار الواردة بتفسير هذه 
(١)دوامءق‏ الوسائل فى اللآنٍ من كتتاب الجباد 
(؟) عبيون اخبار الرضا ص يومم 











اج ( ديد الاقاحش ) الوم لد 
الآية ظاهرة فالعموم إلا انها تخصوصة عا قدمناذكره . ولو اجيب بضعف هذهالاخبار 
بهذا الاصطلاح الجديد » قلنا ان هذه الاصول بل القضول التى مهدوا فيها هذه القاعدة 
أذعف اذ هي ميرد اصطلاحات اتهاقية او خلافية وعن الادلة النيوية خالية عرية . 

وعد وارايع لخر م أد ادرة فانه حل البحث روكت كن قانه وان كارت 

مقتضى البحث وتحقيق المال في السألة 0 من عدم وجوب الازالة إلا ان 
الاحشاط بالعمل بالقول الشبور مما ينيعي المحافظة عليه كان احيال ذلك م ن الادله 

الذكورة ايض غير تعيك 0 وات سل 8 


فروع 
( الأول ) - اعم ان التفا حش الذي قدمنا ذكره عن الشيخ ف النبابة والحةق 
في المعتير وعلقوا وجوب الازالة عليه لم ثقف له على مستند ول ببينوا ايضامقداره ٠‏ 
وقد ذَكر الحق قفي العتمر انهليس له تقدير شرعيو ان قولالفقباء فيه تاف فبعض قدره 
بالشبر وبعض عا يفحشن في القلب قال وقدره ابو حتيفة بردم الثرب » ثم قال ولأرجع 
فيه الى العادة لانها كلامارة الذالة على الراد بالافظ اذا لم يكن له تقدير شرعا ولا 
وضعًا . انتهى . اقول : والظاهر انهم اخذوا هذا الفرع من كتب العامة واختثقوا فيه 
كاختلاقيم واخبارنا خالية منه كا عرقت . وقال ف المدارك بعد نقل كلام اامتيركا 
ذك ناه : وهو جيد أو كان لفظ ااتفاحش وارداً فى التصوص . انتهى ‏ وفيه ما عرفت 
فىغير موضم من | ن الموالة على العرف والءادة فى الأحكام الشرعية غير جيد لعدم 
انضياطها ف جيم الاعصار والامصار وتمذر الاحاطة بها والاطلاع عليه لو سلمنا انضياظها 
ول يعبد منالشارع انايلة الاحكام الشرعية بذلاك » وقد تقدم في .ياحث الكناب ما 
ينثي العمل عليه في مثل ذلك . 
1 (الثاني) - قال الشهيد الثاني فى الروض بعد الكلام فىهذه اإسألة : هذا 2 الدم 








لسء وم د ) و اماب الدم المعو عه مالم طاهر ( جه 
التغرق فى الثوب الو اءد اما التذ رق في الثياب التعددة أو فبهاوني اليدن قبل الحم 

قبا كذلك عمى تقدير جمع مأ فيبا أو لكل واحد من الثوب واليدن 2 باتقراده 

فلا يضم احدها الى الآخر او لكل ثوب حم كذلك فلا يض بعضها الى بعض ولا 





الى الندن 8 اوحه واعتدار الأول أوده واحوط 8 انتى : اقول 1 اما لدم المتقرق قَْ 
اليدن ققل عرقت فما قدمتأ انه ان التصوص اله منة : وأما المتعرق ق الثياب فمكن 
ترجيح ما ذكره واستوجبه ( قدس سره ) حمل الثوب في النصوص المتقدمة على ما عو 
اعم من الوب اواحد باراده الس كه وكوته ظاهرة . 

( الثالث ) - قال السيدف المدارك : لو اصابالدم الممذو عنما طاهر وم يام 
الجموع الدرم ذفني يقائه على العنو قولان انابرها ذلك . لاصالة الجراءة من وحوب 
ازالته , ولان المتتجس بشي لا يزيد حكه عنه بل غايته ان يساويه اذ الفرع لا يزيد 
على أصله . واستقرب العلاية 0 فى المنتم فى وحوب ازالته لاه ليس يدمة فو حب ازالته بالاصل 
السام عن المعارض 6 ولان الاعتبار بالمشعة المستتدة الى كثرة ةالوقوع وذلك غير موجحود 
ى صورة العزاع لندوره . وصضعيف اوججين ظاهر ٠‏ ولو ازال عن الدم عا ليا اطي رها 
فلاربِه ى بقاء العفو لقة التجاسة حينئد . اتكى . اقول والارية هنا مناليقاء 
العقو ذم مب الشهيف وري ده : لان ل بشى لا يزيد عليه . واستظهره 

اقول : 0 يال اذو 0 وَحُوب ام ا تقول 
التيضة لهم على القول ع من تجاسة الدم ووحوب ازالته عن الثوب لذن 
الصسلاة وكذا مجاسة ما يتعدى اليه نجاسة احد اعيان النجاسات برطوبة ووجوب الازالة 
لأعيادة فالواج ب الاقتصار فى ذلك على موردالنص كا قرروه فىغير موضع اخذاً بالمتيقن 
لفق عليه وهو العفو عن ذلك الدم خاصة فتعديته الى ذلك المائم المتصل به خروج 





جه ( أو كان الدم الاقل من الدرحم فى الحمول ) سس وس د 
عن موضع النص ٠‏ وأصالة البراءة التي استند اليها ممنوعة لا عرفت من قيام الادلة على 
التحجاسة واشتراط ازالتها في صحة الصلاة خرج ما خرج بدليل واضح وبق الاتي . 
وقولهم أن التاجس شي لا بيد حكه عنه مهرد تعليل عذلى لا يصلح لذن كرو 
مسقنداً لتأسس 2 رض فان بناء الاحكام الشرعية طبارة ونجاسة وصحة وفساداً 
عل ماعل من الشرع وثيت لاعلى الأدلة العقلية . والى )٠‏ ذكرناءىالقام يي لكلا صاحب 
الذخيرة مم اقتفائه اثر صاحب الدارك غالبا كا لا مق على عن تتبعه . 

( الرابع ) - اطلقجماعة م الاصحابانه اذا اصابالدم وجهنالثوب ذان كان 
من التفشي موعانن: الى فهو دم واحد وإلا فدمان » وفصل الشبيد فى البيانةقال : 
لو ت#شى الام فى الرقيق فواحد وفي الصفيق اثنان » وحمو ذلاك قى الذكرى واستحسته 
في الدارك » وفص العلاءة فى المنتهى والتحرير على ان التفثي موحب للاتحاد فى 
الصغيق » وقال في اأعالم بعد نقل الاقوال الذكورة : والتحقيق محكيم العرف في ذاك 
اذ ليس له ضابط شرعي ولا سبيل الى استفادة حك الانة فى هثله فللرجم حينئد الى 
ما يقتضيه العرف . اقول : قد عرفت ٠١‏ فى حوالة الاحكام الشرعية على العرف *ر:. 
الاشكال فى غير مقام مما تقدم بل الحق كا نطقت به اخبار اهل الذٌ ( عليهم السلام ) 
هو الوقوف - فى كل قضية لم هم حكرا منالاخبار بعد التتبع والفحص عن الفتوىقيها 
والأخذ بالاحتياط أن احتيج الىالممل يبا . 

( الخا.س ) -- قال العلاءة فى النباية : لو كان الدم اليسير فى ثوب غير مليوس 
أو فى متاع اوانية او اله احذ ذلات بيده وصلى وهو حاءل له احتءل المواز لعموم 
الترخيص والمنم لانتفاء اللشقة . وذكر نحوه فى المنتهى » قال فىللعالم بمد نقل ذلك عنه : 
وقي كلا الوجبين نظر » اما الاول فلان ادلة الترخص ايس فببا ما بتنادل مثل هذا 
واما الثاتي لان اعتار الشقة لو اخذ دايلا على الم لانتغت الرخصة فى كثير من 
الصور لعدم الدقة فيها ؛ قال والحمق أن الم بالعفو فى موضع المزاع غير محتاج الى 








ءموس )> (وكن الدم الائل .ن الدرثم فى الحمول ) جه 
تكلف تناول دليل العتو في اصل السألة له بل يكن فيه كونه .قتضى الاصل نارن 
ايجاب الازالة والاجتناب تكليف والأصل بر 8 الأمة منه واتما احتاجوافي 2 
الثوب اللبوس واليدن الى اليك بغير هذا الوه لقيام الدليل على منافاة النجاسة فيا 
لصحة الصلاة كا مرت الاشارة اليه فيتوقف ا-تششاء :عض النجاسات على الحجة . واولا 
ذلك !كان الأصل دليلا قويا فى ايع . انتعى . وهو جيد » ورؤيده ان امتبادر من 
قولحم ( عليهم السلام ) )١(‏ «لا يجوز الملاة في النجاسة » و هلا تصح الملاة فى 
الأهب » (؟) انهو ماكان مايوسا من هذه الاشياء محقيقاً لاظرفية قلا يدل فيه 
الحمول وعجع كلامه ( قدس سره ) الى ما ذكر ناه » وعلى هذا فلا وجه اتخصيص 
الكلام بالدم البسير بل ولو كان | كثر من درم والمل انه دول غير ملبوس » وإلا 
قفاوم يلمظ ٠١‏ ذكرناء لكان للنافثة فيه عجال فانه ان سل صدق الصلاة فيه فى تنك 
الحال دخل بحت عموم الادلة الانعة من .الصلاذ في النجاسة كااثوب اللبوس واليدن 
النجسين فيحتاج الاستثناء الى دايل ولا مكنه السك هنا بالاصل » وان منم ذلك يا 
ذكرناتم ما ذكرء من الاستناد الى الأصل لمدم دخوله نحت عموم الادلة المانمة فيبق 
على الاطلاق ويصح الوسك فيه بالاصل وتوقف الاجتناب على الدليل » وبه يظبر لاك 
انهلافرق في المقام بين كون النجامة الحدولة اقل من الارهم واكثر وكذا سائر 
ما دلت الاخبار على عدم صحة الصلاة فيه من الذهب والمر بر ونحوهما اذاكان ت#ولا 
قانه تصح الصلاة معه بالتقر يي اذكو رء إلا انكلامهم بالنسية الى الحمول وصحةالصلاة 
معه اذا كازمما لا تصح الصلاة فيه لا يخاو من اضطراب كا سيمر بك ان شاءاللّه تعالى. 
(و) هذا مضمون الاخار الدالة على عدم جواز الصلاة مع التجاسة وايس حديئاً 
خاصا واردا ببذا اللعظ . 
(؟) هذا مضمون ما دل على مائعية الذهب من صحة الصلاة ولإزقف على حديث 


بهذا الأفظ 








سعد 





جّ ل ) أشتياد الدم الممقو عه أو الطاهر شيره ) سسب عو د 


(السادس ) - قال الشبيد في الاروس : لو اشتبه الام العفو عنه بغيره كدم 
القصد يدم الحيض فلاقرب الءنو ء ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالاصل الطبارة . ولم 
يتعرض لبيان الوجه فى الح-كين المذكورين » وقد وجبه بعض بانه مبني على القاعدة 
القررة في اشتياه الثي' بين الحصور وغيره وجي الالماق بغير الحصور من حيث أانف. 
المصر على خلاف الأصل وفى موضم البحث لا حصر فىالام العو عم نقص عن الدرهم 
منه ولا في ألدم الطاهر . 

قال فى العام : وهذا الكلام متبده بالنظر الى الحكى الاول حيث ان ما لايعنى 
عن قليله من الاماء متحصر وما يدن عنه غير .نحص ر كا ذكره » واما في الم الثاني 
فواضح الفساد لان كلا من الذم الطاهر والنجس غير .نحصر » ثم نقل عن بعض من 
عاصره من مشائخه بانه وجبه بان أصالة الطبارة لم ترد فقتس الدم بل فيا لاقاه على معى 
ان طبارته اذا علمت قبل ملاقاة هذا الام اأثتبه الاصل بقاؤها الى ان يمام اأقتضى 
لنجاسته ومع الاشتباه لا علم » ثم قال وله وجه.غير ان لنا في القام توجيها أحسن منه 
وهو أنه لا معتى انجس إلا ما امس الشارع بازالته واجتابه ولا لاطاهر إلاما لا تكليف 
فيه ياحد الامىين ذاذا حصل الاشتباه كان مقتضى الأصل هو الطبارة عمتى براءة الذمة 
من التكليف واحد من الامرين . انتعى . 

و ات خبير بأنه يمكن قطر قالناقثة الىيمواضم منهذا الكلام: (منها)- الاستناد 
في الطبارة والعو في التوجيه الاول الى القاعدة المذكورة !لثمرة لاظن بناء على أرن 
الماق الأرد الذكور بالاغلس مظنو نكا قيل » ويناء الاحكام الشرعية اأوقوفة على 
التوقيف من الشارع التي قد استفاضت الآءات والروايات بالمنع فيبا عن القول بغير عم 
على مثل هذه القواعد التي لم ينبت لها مستند من الشرع مجازفة محضة وقول على الله 
عز وجل بلا حجة ولا بنة ء والبناء على مثل هذا الظن الغير الستند الى آبة 
اف رواءة مشكل . 











عمس 2 (أشتياه الام المعقو عنه او الطاهر بغيره ) جه 
و( منها) - التوجيه التثالثقان ما ذكره معارض بانه قد قام الدليل على اشتراط 
صحة الصلاة بطبارة الثوب والبدن الا ما استتى فلابد من العم بالطبارة ويقين اليراءة 
موقوف على ذلك » وااشتبه الحتمل لكل من الاممين لا محصل فيه ذلك . 
وأماما ذكره فى المعالم من معتى النجس والطاهر فهو غير معلوم ولا ظاهر وابما 
نى الطاهر هو مالم يعم جاسته اي كونه مره احد الاعيان النجسة ولا ملاتأة 
النجاسة له على الوجه لاوجب لذلك والنجس هو ماعل فيه احد الامين » وما ذكره من 
اللوازم لا أنه معتى التجس والطاهر . 
والتحقيق عندي في القام اما بالنسبة الى الدم فبو يرجم الى ما قدمنا من معتى 
الحصور وغير الحصور » وذلاك فانه أن وقم الاشتياه في دمين أو ثلاثة مثلا بعضبا طاهر 
و بعضها نجسكا لوافتصد مثلا وباشر دم السملكفر أىتيثو به دما لا يدريهو مندمابهها 
مع عدماحهاليرها فان هذا يكون من قبل الحصور يلحق حك الطاهر منعها حك ما أشتبه 
به منالنجس » وعكذا لوكاناحدها ممقوا عنه والآخرغيرمعفو عثدقانه يلحق حك المعةو 
عنههنا حك غيرااعةو عنه » ولو وقعاشتباه فيالدماء مطلقاً كا نو جد ثوبا او شيا عليددم 
مع أحمال تطرق الاماء الطاهرة والنجسة اليه فهذا يكون من قببل غير الحصور ويكون 
5 فيه الطبارة عملا بالقاعدة النصوصة الكلية « كل شي ذه نظيف حتى تعل أنه 
كثر » )١(‏ و2 لا ابالي أول اصابنيام ماء اذالم اعم » (» ؟) وقول ذلك القائل فىالوجه 
الثاني ان اصالة الطبارة لم ترد فى نفس الدم لاس فيلهقان كل شي" له افراد بعضها طاهر 
و بعضها مجس وود منهفرد لا يمإ انه م نا يالقسمين هو يجب فيه الحم باصالةالطهارة دم) 
كان أو غيره » هذا بالاسبة الى الدم واما بالنسية الى الثوب او البدنالذي لاقذلت الام 
ذان كان ذلاك الدم من قمم غير الحصور قلا اشكال في طبارة اللاقي احم بطبارة الدم 
كاعرفت . وأن كان من القسم الاول بي على الخلاف المتقدم فى مسألة الاناءين بان 
() د(»)دماء فى الوسائل ف الاب بم من النجاسات 











اج (دم الحيض لا يمقى عنه فى الصلأة ) 0 2 
ما لاق الشتيه فى الحصور حل يحك فيه يحكه ام يكون باقي] على اصل الطبارة * قولان 
قد تقدم البحث فيهائمة . واه العالم . 

(لأوضم الرابع  )‏ اطلاق/انصوص|اتقدمة بالعذو عن الأقل من الدرمم او العفو 
عن الدرم علىالقول الآخر شام للدم الممضوغيره من الدذماء الااناأشبور بين الاصحاب 
وكثيره عن الثوب والبدن لاصلاة أرواية ابي سعيد عن أبي صخر )١(‏ قال : دلا تعاد 
الصلاة من دم لم ببصره إلادم الميض فان قليله وكثيره فى الثوب ان راه وان 
لميره سواء 6©. 
قال الحقق فى المتعر بعد الاستدلال بالرواية للذكورة : لا يقال الراوي له عن 
أني لصار ابو سفعيك وهو صضعيف والفتوى موقوقة على أن اصار ولس قوله حجة 2 لانا 
تقول الحجة عمل الاصحاب عضمونه وقبوهم له فان ايا جمثر بن بانويه قاله ولأرتغى 
والشيحان واتياعها 3 ونوك ذلك أن مقتفى الدايل وحوب ازالة قليل الدم و5 دميره 
عملا بالاحاد.ث الدالة على ! زَالة الدم لقوله ( صلى اله عليه وآله ) لامعا (0) « حتيه مم 
أقرصيه ثم اغسليه بالماء 6 ومارواه سورة بن كليب عن الصادق ( عليه السلام ) (©) 
دعن المائض قال تغسل ما اصاب ثيابها من الام » لكن ترك العمل بذلك فى بعض 
)١(‏ المروية فى.الوسائل فى الباب ١م‏ من ابواب التجاسات 
(م) فى سين ابن ماجة ج و ص بوم عن احماء بنت الى بكر الت : , سل 
رسول اله (ص) عن دم الحيض يكون في الثوب ٠‏ قال اقرصيه واغسليه وصلى قبه » وفي 
سين البيبقى ج و ص موعنيا ايضاً انهم ص قال : فضا مر الات الع 
ثم لتصل فيه وثى ستن الى داود ج ٠‏ ص بوبه عنبا ايضاً انه ص ء قال - واحتيه ثم 
أقرصيه بللاء م اتضحه 55 
(ع) دواه فى الوسائل الباب ير؟ من ابوانالنجاسات 











سس ”ا ااام ) هل طحق دم الا تحاضة والتفس بالحيض ف عدم المقو ( اج 6 





الدماء أوجود العارض قلايجي العمل به فى الباقي . انتهى . 

وفيه أن ما ذكره فى هذه الرواية من ان المتوى موقوقة على ابي بصير وأن تبعه 
فيه جملة من تأخر عنه كصاحبي المدارك والممالم حيث انهم لم يقفوا في الرواية إلا على 
هذا الطريق إلا ان الشيخ قد رواها ني موضم آخر و كذا صاحب الكافي عن أني :صير 
عن الياقر والصادق ( عليها السلام ) وأما ما ذكره من جير ضعفها بعمل الاصحاب بو 
جيد إلا انه لم يقف عليه فى غير موضم من كتابه كا قدمناذكره فى غير مقام . 
واما ما ذكره ءن حديث انعاء فالظاهر انه من طريق العامة حيث انهل بذك في كتب 
اخيارنا فيا اعم وبثلاك صرح امام ايض وأما قوله : ان مقتضى الدليل وجوبازالة 
اللم قليله وكثيره ... الخ لغيد . 

وأما مناقثة صاحب المعالم هنا يانه ليس فما وصل الينا ونقله الأمحاب ى 
2-0 الاخبار العتمدة حديث مطلق فى جاب ازلة الدم حيث يساح ' لتتاو ل 
الفليل من دم الحيض بل هي اما ظاهرة فى الكثير او مفروضة ف غير دم الحيض- 
فهو مردود عا قدمناء فى الفصل الرابع في تجاسة الدم من الاخبار الدالة باطلاقها على 
جاسة الام قليلا كان او كثيراً دم حيض كان أو غيره فاجع لها وتدبر » على انه يكفي 
فيالة'م انيقال ‏ وبه اعترفايضا فى ا ركلامه ‏ اندقد ورد تالأخبار المعتيرةالمتضدة 
باتغاق الاصحاب يانه يشترط في صحة الصلاة الطبارة من الدم في ثُوب اأصلي و بدنه واته 
بالصملاة فيه عالَا اوناسيا جبعله الاعادة» ومن الين اندم الميضوانقل موجبلانجاسة 

وبالجلة فالحسكم باستقناء دم الحيض من البين مما لا اشكال فيه وانما الاشكالفيا 
الحمق به حيث عزى الى الشيخ الماق دم الاستحاضة والنفاس يدم الحيض في وجوب 
ازالة قليله وكثهره » قال الح قفيااءتِر بعد ثقل ذقك عن الشبخ : و لعل نظر الى تذليظ 
يجاستهلانه يوج ب الغسل و اختصاصه بهذها مز ية بدلعلىقوة نجاسته على باقيالدماءفغاظ حكه 
فى الازالة . ثم قال وألحق بعضفتهاء قم دم الكلب والختزير ولم يمنا الملة » ولعله 





جه لهل يستتتى من العثو دم الكلب والحتزير والكائرة ) - بوم ب 
نظار الى ملاقانه حدها وتجاسة جسدها غير معقو عنها . انتعيى . 
وقد حى العلامة في الحتلف إلماق دم الكلب والمعزير والكافر بالدماء الثلاثة 
عن القعاب الرأوندي وابن حمزة وح عن ابن ادريس المنع من ذلك مدعا أنه خلاف 
اجماع الامامية» ثم اختار العلامة الالحاق ووحيبه بار امسو عنه اعا هو تجاة الدم 
والدم الخارج منالكلب والختزير والتكافر ءلاقي اجسامها قتتضاعف يجاسته ويكقسب 
علاقاة الا جسام النجسة نجاسة اخرى غير مجاسة الدم وتاك لم يمف عنها » يا لو اصاب 
الدم الممذو عنه مجاسة غير الدم فانه يجي ازالته مطلقاء قال وابن ادريس لم يتفطناذاك 
قشنم على قاب الدين غير الحق . أنتعىى . 
وظاهره فى الممالم الميل الى م! كر العلامة فى هذا المقام حيث قال بعد تقل 
كلام العلامة المذكور : قلت العجب من غَفَلة أبن ادريس عن ملاحظة هذا الاعتبار 
الذي حرره العلامة ونبه عليه الحقق مع تنبهه اثله في ظاهر كلامه السابق في البحث عنا 
يرح موت الانسان ف البثر حيث فرق في ذلك بين الم والكاقر واتكر عليه الجالة 
فيه اشد الانكار وحن صوينا رأيه هناك واوضحنا المقام ما لا ميد عليه » فكيف 
اتمكدت القضية هنا فصار هو الى الاتكار ورجموا هم الى الاعتراف والمدرك فى 
المقامين واحد 7 ورعا كان مياد ابن أدريس هنا خلاف ما افبمه ظاهر كلامه الذي 
حكوه عنه » وعلى كل حال فالق ان الحثية مرعية في جيم هذه المواضع والح و1 
بها ثان العفو انثابت في مسألتنا هذه على مأ سيأتي ب.انه متعلق بنجاسة الدم من حيث هي 
قاذا انضم المها حشية اخرى كلاقاة جسم نجس كان لتلاك الحيثية اللنضمة اليها حكم 
تقسبا أو اتفردت . انتعى . 
اقول : لا من ان صحة ما ذّكره ميني على اعرين ( احدها ) اعتيار الحيثية الي 
ادعاها فى المقام ولا دليل عليه ظاهراً فااطلاق الدم اعم منذلك واللهكم مترتب عليه . 
و ( ثانيعا) ‏ استفاذة النجاسة علاقاة مجاسة اخرى زيادة نجاة على ما كانت عليه 








سس ير ا د ( تعيين الارم المعتبر قدره فى العفو ) جه 





وهو حل غموض لا مدرك له من الاخبار وأن كان جاريا في كلا.بم » و بذلك يظهر 
الاشكال فيا ذكره ووجه به كلام العلامة . 

والذي بقربعندي فىهذا المقام اما بالنسية الىدم الاستحاضة والنفاس فالظاهر 
دخولها فى عموم اخبار المقو » وما ذكروه ‏ من استثنائعا الحاقاً بدم الميض نظراً الى 
تساويها فى اتجاب الغسل قارى النفاس حيض فى المعتى والاستحاضة مشتقة منه ‏ 
لا مخرج عن القياس » وبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة 
محضة يا اشر نا اليه فى غير مقام . وما دم الكائر واخويه فالظاهر انه لا موم فى 
الاخبار المتقدمة على وجه يشمله اذلا مخن ان المتبادر عر ٠‏ الدم فيها اعا هو الافراد 
انشائمة الممتكائرة المعتادة المتكررة الوقوع م صرحوا به فى غير «قام من أن اطلاق 
الأخباراعا بنصرف الى الافراد التكثرة الوقوع دون الفروض النادرة التي ربا لاثقم 
مدة العمر ولو مرة واحدة . قالواجب هو الل على الافراد المتعارفة من دم الانسان 
او الميوانات التي يتعارف ذتحها او نحو ذقك » وحينئذ ببق على وجوب الازالة وعدم 
الدخول محت عموم اخار العقو ولا ردب أن الاحتياط يقتضيه . 

وبلحق بدم الحميض هنا فى وجوب ازالة قليله وكثيره دم الغير أرفوعة اليرقي 
عن الصادق ١‏ عليه السلام ) )١(‏ قال : « دمك انظف من دم غيرك اذا كان فىثو بك 
شبه النضح من دمك فلا بأس» وان كان دم غك قليلا او كثيراً فاغسله » ول اقف 
علىمن تبه ونيه علىهذا الكلام إلا الامينالاستراباديتانه ذكره واختاره . والى هذه 
اارواية اشار أيضًا فى كتابالنقه الرضوي(؟) فقال : « واروي ان دمك ليس مثل 
دم غيرك » والله العالم . 

( الموضع الخاس ) - قد اشتملت الاخبار المتقدمة على محديد القدر الممنو 

عنه من الدم وغير الممفو عنهبالدرهم » وغشي يملة فىذلك تفسيراً وتقديرا إلا ان ظاهر 

() المروية فى الوسائل فى الاب وي من التجاسات (م) اللبحارج م١‏ ص ١١‏ 





جه ( تعيين الارم العتير قدره في المذو ) لس 

الاصحاب الاتفاق على انه البغلى وهو الشار اليه باللدرهم الواني فى كلامه ( عليه السلام ) 
فى الفقه الرضوي الذي وزنه درم وثلث . 

قال الحقق قي المتبر : الدره هو الوافي الذي وزنه درم وثلك وتمي اابثلى 
نسبة الى قرية بالجامعين . وفى كلام جماعة من الاصحاب انه على هذا التقسير مفتو ح 
الغين مشدد اللام . 

وقال ابن ادريس ق السرائر : فبذا الدم ا إلا ان الشارع عنى عن ثوب 
وبدن أصابه مه دون سعة الدرمم الوافي وهو الضروب من درم وئلث © وتعصيم 
يةولون دون قدر الدرثم البغلى وهو متسوب الى مدينة قدة يقال لها بعل قريبة من بابل 
بينها وبينها قر دب من فرسخ متصلة ببلدة المامعين يجد فيها الحفرة والغسااورن درام 
واسعة شاهدت درغا من تلك الدر امم »وهذا الدرم أو سع من الذنار المر وبعدنة 
السلام العتاد تقرب سعته منسعة مص الراحة » وقال بعض منعاصرته ممنله علم باخبار 
الناس والانساب ان الدينة والاراهم منسوية الى ابن اني البخل رجل مر كيار اهل 
الكوفة اذ هذا للوضع قدءا وضرب هذا الدرهم الواسم فتسب اليه الدرهم البخلي . 
: وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت فى زمن الرسول ( صل الله عليه واله ) 
قبل الكوفة . انتهي كلامه . 

وقال الشبيدف الذكرى : عنى عن الام فيالثوب والبدن عما تقصعنسعة الدرهم 
الوافي وهو البخلى ياسكان الَين وهو .نوب الى رأس البغل ضر به الكني في ولابته 
بسك كسروية وزنته ثمانيةدوانيق , والبذلية كانت تسمى قبل الاسلام السكسروية خدث 
لماهذا الاسم ف الاسلام والوزن يحاله وجرت في العاملة معالطبرية زهي أر بعةدوانيققكه] 
كان زمن عيدائلاك جمم بنها وامخذ الدر هم منهيا واستقر امس الاسلام علستة دوانق » 
وهذه التسمية ذكرها ابن دريد : وقيل منسوب الى بقل قرية بالجامعين كان يوجد فيها 
دراهم تقرب معتبا من احص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام . قلنا لاريب فى 








مدا وك ( سعة اللدرمم العتبر في المقو ‏ جه 
تقدمها وأعا التسمية حادثة والررجو ع الى امنقول اولى ..انتهى وعراده بالمتقول مآ نقله 
عن أبن دريد . 

ونقل فى خم البحرين عن بعضبم أنه كانت الدرام فى الجاهلية مختلفة فكان 
بعضبا خفافا وعي الطبرية و بعضها ثقالا كل حرم تمائية دوانيق وكانت لسمى العبدية 
وقيل البئلية نسيت الى ماك يقال 4 رأس البئل لجمع الحفيف والثقيل وجملا درعمين 
متساويين جا كل درم ستة دوانيق » ويقال ان عمر هو الذي فمل ذلك لانه لما اراد 
جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية لخجمع بين الوزنين واستخرجوا هذا 
الوزن . هذا ماد ؟ وه بالأسة الى تتسيره . 

وأما يان سعته فقد تقدم فى كلام أءنالإنيد أن سعته كنقد الابهام الاعلى » وق 
كلام ابن ادريس الذكور هنا ما يقرب سعته من احص الراحة » وتقل ف العتير عن 
ان اني عقيل انه ما "كان سعة اللدنار » قال في للعتير بعد تغسيره له بالوافي الذي .وزنه 
حرم وثلث كا قدمنا نقله عنه وتقل قولي أبن ابي عقيل وان الجنيد : والكل متقارب 
والتغسير الأول اشبر . هذه عيارته ‏ 

قال فى العام : وقال بعض الاصحاب ابه لا تناقض بين هذه التقديرات لواز 
اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كا هو الواقم واخبار كل واحد عن قرد 
رآة»ثم قال بعد نقل ذلك : وهذا الكلام انما بم لولم يكن فى التنسير خلاف وإلا فن 
الجان اسقناد الاختلاف ف التقدير الىالاختلاف ف التفسير وم بعل من حال الآبن حكى 
كلامهم فى التقدير انهم متفقون على احد التفسهرين » فان أبن الجنيد لم يتعرض فى كلامه 
الذي رأئاه لذكر البخلي فضلا عن تقسيره ول بنقل عنه احد من الاصحاب في ذلك 
سيدا » والكلام الذي حكاه الحقق عن ابن الي عقيل خال من التعرض لفظ البْلي 
أيضاء واما ابن ادريس فقفد عزى اليه |أصير الى التفسير الثاني و يناء التقدير عليه » 
والعجب من جماعة من الاصحاب انهم بعل اعترافهم وقوع الاختلاف هنا قالوا ارلن 





عه (سمة الذره الممتبر فى المنو ) ا 
شهادة ابن أدريس في قدره مسموعة مريدين بذاك الاعناد على التقدير الذي ذكره » 
وكلف يستقم ذلاك وفرض كون كلامه شهادة مقتض لتوقف الح عضمونها على 
التعدد كا هو شان الشبادة » ومع التغزل فبو مبثي على تفسيره كا قلناه فلابد من توت 
التغسير اولا ول يظهر من حال الناعة الذين ذكروا هذا الكلام انهم معتمدون على هذا 
التفسير » وبالجلة والمصير الى شى' من التفسيرين والبناء على واحد من التقدير بن مع عدم 
ظبور الحجة واعا هش دعاو مجردة عن الاليل دخول فى ربقة التقليد ء والوقوف مم 
القدر الاقل هو الاولىي واعل القرائن الحالية قشبد ينف ما دونه . انتهى كلامه . 

اقول : لا ين ان هذا البعض الذي اشار اليه يقوله : وقال بعض الاصحاب انه 
لا نتاقض ... الح انما هو والاء فى الروض حيث قال بعد ذكر الصنف التقدير بسعة 
الارم البتلي ما صووته : باسكان النين ومخفيف اللام منسوب الى رأس البغل ضر يه 
الثاني فى ولابته بسكة كسروية فاشتبر به وقبل بفتحها وتشديد اللام منسوب الى بغل 
قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم تقرب سعتبا من أ-قص الراحة وهو ما امخفض من 
بالطن التكف ذَكر ابن ادريس انه شاهده كذلك وشهادته فى قدره مسموعة » وقدر 
ايضًا بعقد الابيام العليا وهو قريب مناخص الكف وقدر بعقدة الوسطى ء والظاهر 
انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد اللقراهم من الضارب الواحد يا 
هو الواقع واخبار كل واحد عن قرده رآه . انتعى : 

ثم اقول : لايخنى ان ظاه ركلام الأصحاب (رضوان الله عليهم ) الاتفاق على 
ان الراد باللدرهم في الاخبار الذحكورة هو الارم الواني الذي وزنه درمم وثلث كا 
اشتملت عليه عبارة ابن ادريس والحقق والشهيد فى الذكرى وبه صرح الصدوق في 
الفقيه والفيد فى القنعة حيث قال : فان اصاب ثوبه دم وكان مقداره فى سعة الدرهم 
الواني الذي كان مضرويا من درثم وئلث وجب عليه غسله بالاء ول يجز له الصلاة 
فيه ... الى آخره » والعلامة في جلة من كتبه والشهيد الثاني فى الروض وغيرمم 








لإ ل ( سعة الارثم المتير في العنو ) جه 
لان ظاهر له من علناء الخاصة والعامة أن غااب الدر أمم التي في صدر الاسلام شٍِ 
الدرم اب لي الذي وزنه تمانية دوانيق والطبري الذي وزنه اربعة دوانيق» والاصحاب 
احترزوا هنا بتقيد الوافي وآن وزنه درم وثلث عن الدرم الآخر وهو الطبري » وكلام 
ابن الجنيد واءن ابي عقيل ليس فيه ظبور فىتخالمة ذلك وانما غابة ما فيه أنه مطلق بالنسبة 
إلى تميين الدرهم فيحمل على كلام ,الاصداب الذ ؟ ر جمما وانااراد به الدرم الواني الذي 
هو اللي » والاخباراتي قدمناها وا نكانت مطلقة ايضا إلا اكلام الرضًا (عليه السلام) 
فى الفقه الرضوي صريم فارادة الدرثم الذي ذكره الاصحاب » وحيتئد قالواجب حمل 
مطلق الأخار عليه . ويا دَكرنا يحصل اتقاق الأخبار وكلة الاصحاب على ان 
اأراد بالدرم هو اللدرمم الواني الذي وزته درم وثلث دون الدرم الطيري الذي حو 
الدرمم الآخر ودون الدرثم الذي استقر عليه امس الاسلام اخيراً وهو الذي وزنه ستة 
درانيق » وعلى هذا فلا اشكال ولا خلل فما كرد شيخنا الشيهد الثاني فى الروض من 
انه لا تناقض بين هذه التقديرأت ... الى أرما تقدم نقله عنه » فاه متى نبت ارف 
اأراد بالدرمم ف الاخبار هو الدرم الذي بهذا الوزن 'الخصوص فسعته الحاصلة من ضر به 
رعا اختلقت كا هو الشاهد مر _ الارام والانانير المضروية فى هذه الازمنة » واما 
ما يظهر من بعض عباراتهم من انالتفسير يكونه عبارة عنالواقالذيهو درم وثلشمناف 
لاتقدير بلص الراحة وسعة عقد الا يهام الاعل فبو غاط محض لان التقدير الاولاعا حو 
تقدير للوزنوالتقديرتن الاخيريناها هو تقدنر للمساحة والستعةفاي متافاة هنا ما توهموه 7 
نعم ببق الاشكال هنا فى مقامين : ( الاول  )‏ ارت ظاهر الاخبار وكلام 
الاسداب كا عرفت هو ان الراد بهذا الارم هو الدرم الوافي الذي كان ف زمنه 
( ملى الله عليه وآله ) دون الدرهم الآخر الناقص وانه ‏ كا ذكره فى الذكرى ونقله 
عن أن قريب يسمى بالبغلى لاعلة التي ذكرها » ومن الإتذق عليه بين الخاصة والعامة أن 
الارم المذكور قد غير مع الدرثم الآخر واستقر اع الاسلام على الذرم الذي وزنهستة 








55 ( سعة الارمم الممتير فى المنو) لم ل 
دوانيق فى زمن عبدائ لاك كا فى الذكرى او زمن عمركا ف التقل الآخر . وحينق فا 
ذّكره المحقق ف المعتمر وابن ادريس من أن الدرهم البغلي هو الذسوب الى هذه القرية 
المذكورة وان ابن ادري سشاهد بعضأ منها ريا أوهمااتافاة | تقدم منحيث كو نالدرهم 
الدكور ضرب اخيراً وجرى في الماءلة كذلك مع ماعلل من اختصاص ذا بعصرء 
( على الله عليه وآلله ) وما قله وما قرب منه اخيراً . ويمكن أن يقال فى المواب عن 
ذلك أن النسة الى هذه القربة وضر به بها يمكن ان يكون فى زءنة ( ملى الله عليه وآله) 
وقبله لان بابل ومأ قرب منبا من الللدان القدعة وبقاء عض ٠نها‏ الى ذلك الوقت لابدل 
عل العا.لمة واعا ندل على انبا بعد نسخي! وغبرها و بطلان العاملة ببا بقيت فى تلاك 
القرنة الجر بة حتى انهم كانوا بلتقطونها متها : واعا تبق المنافاة فى سبب القسمية والنية 
بين ما ذكرد فى الذّكرى من ان السبب فى تسميتها بغلية دو ضرب ذلك الرجلالمسمى 
برأس اليغل لها وبين ما دّكوه هنا من النسبة الىرهذه القرية » والامى فى ذلك سبل 
لا يترتب على اختلافه حم شرعي بعد الاتفاق -لى الدرهم العاوم . 

و( الثاني ) - ان ا كثر هذه الأخبار المتقدمة قد وردت عن الباقر والصادق 
ومن بعدها ( عليهم السلام ) والدرهم الذياستقر عليه امس الاسلام فى زماتهم (علييم 
السلام ) انماحو الذي وزنه ستة دوانيق تاطلاق الاخبار اعا ينصرف اليه وهذا 
الاشكال قد تنه له فى المدارك ‏ فقال بعد تقل ملخص كلام الذكرى : ومقتضاه ان 
الدرهم كان يطلق حلى البغلي وغيره وان البخلي ترك فى جميع المالم زمان عبداملك 
وهو متقدم على زمان الصادق ( عليه السلام ) قطما فيشكل حمل النصوص الواردة عنه 
( عليه السلام ) عليهوالمسآلة قوبة الاشكثل . انتعى . والجواب عن ذلك ما قدمنا ذكره 
من أن الأخبار وان كانت مطلقة بذك الدرهم إلا ان عبارة الفقه الرضوي قد اشت.1- 
على تقبيده عا ذّكره الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فيجب هل اطلاق الاخبار ااباقية 
عليهاء ويؤيده أن الظاهر أن التحديد بهذا الدره انما ذكرد الأ مة ( علييم السلام ) 











31-0 (مألاثم الصلاة فيه وحده ) جه 
سانًا عن الرول١‏ ملىاقه عليه وله قالواجبلهعلى زمانه لانهم تقلة لاحكامه وحفظة 
لشر يعته يبان مء'م حلاله وحرامه » ولكن العذر للسيد المز بور واضح حيث لم يقف 
على السكتاب المذكور ٠‏ و كشف الله تعالى بهذا الكتاب الميمون من اشكل فى 
امثال هذا الجال كا عرفت فيا مضى وستعرف أن شاء الله تعالى فيا يألي بتوفيق 
املك التعال . والله العام . 

( المسآلة الراعة ) - الظاهر انه لا خلاف بين الامحاب فى ان كل الاقم 
فيه العلاة وحذه كلصي والقاوة والخف والتعل عق عن مجاسته كائتة مااكانت 
ول كدم لض ونجس الفين »و ا الحلاف هنا فى مهم الم فيا تعلقت به وعدمه 
َ ساني تقصيله فى المقام أن شاء الله تعالى . 1 
ول على اصل الس .ضانا الى الاتفاق المشار اليه جملة من الاخيار : 
دنها ‏ ما روآه الشيخ فى الموئق عر:_ زرارة عن احدها ( عليها السلام ) )١(‏ قال : 
« كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده قلا يأس أن يكون عليه الشي' مثل القلنسوة 
والتكة والمورب » وعن عبدالله بن سنان عن من اخيره عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) انه قال : «كل ما كان على الانسان أو ١مه‏ ما لا ثموز الصلاة فيه وحده 
فلا بأس أن يصلى فيه وانكان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والسكرة والنعل والحفين 
وما اشبه ذلك » وعن ماد بن عممان فى الصحيح عن من رواه عن الصادق ( عليه 
السلام ) (>) « فى الرجل'بصلىفى الخف الذيقد اصابه قذر : قال : اذا كان ممالا تتم 
الصلاة فيه فلا باس » وعن ابراه بن ابي البلاد عن من حدثهم عن الصادق ( عليه 
السلام ) () قال : لا بأس بالصلاة فى الشي' الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه 
القذر مثل القانسوة والتكة والجورب » وعن زرارة (ه) قال : و قلت لاني عبدالله 
( عليه السلام ) أن قانسوني وقمت فى بول فاخدتها فوضعتها على رأسي ثم صليت : 
()0(0) 0( ف (4) وره) دواءف الوسائل فى الباب وم من النجاسات 








اج ( حل مختص العفو عنا لا ننم الصلاة فيه بالملبوس 7) لوسرم د 
فقاللا بأس » وعن الملبي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قل : « كل الاوز 
الصلاة فيه وحده قلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والحف والزثار 

يكون في السسر أويل ويصلى فيه » . 

وطعن جهم من أصحاب هذا الاصطلاح في هذه الاحبار بضعف الاستاد : 
منهم ‏ السيد السند في المدارك والحةق الشيخ حسن في المعالم واعا اعتمدوا في الحم 
عل الاصل مضّ'نا الى اتناق الاصحاب وايدوا ذلك هذه الاخيارء ولا من ما فيه من 
الضعف عند النظر بعين التحقنيق والتأمل بالمكر الصائب الاقيق ولكن ضيق التق 
فى هذا الامطلاح الذي دو الى الفساد اقرب منه الى الصلاح اوجي لمم القشيث بهنه 
العلل العليلة والوحوه ااصَئيلة . 

وقال فى الفقه الرضوى (؟) : ١‏ أن اصاب قأفسوتك او عر'متك أو الشكة 
او الجورب أو الخف مني أو بول او دم او غائط فلا بأس :اصلاة فيه وذلاك أن الصلاة 
لا نم فى شي من هذه وحده 6 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الاصحاب مع اتفاقهم حلي امل الح المدكور م 
تقدءت الاش'رة اليه أختلفوا فيه من جبة المتعلق فذهيب جمم من متأخري الاصحاب : 
منهم ‏ الحقق والشبيد في أكثر كتبه والشهيد الثقي وغيرم الى تعسم الم فى كل 
مالا تم الصلاة فيه من مابوس ومول في محلبا كانت تلك الملابس ام لا » وخمه ابن 
ادريس بالملاس وتيعه العلامة في ذلاك » قال في النهاءة والمنتهى لوكان معه دراه نجسة 
او غيرها لم تصح صلاته » وتبعه'اشبيد فالبيان » وزاد العلامة فى أكثر كتبه ايضا اعتبار 
كون الملابس فى الها فصرح ف المنتعى بانه لو وضع التنكة على رأسه والخف في بده 
وكاأنا يجسين إنصح صلاته . ووافقه علىذلك فيالبيانايضا » ونقلعنالقعلب الرأو ندي 


(:) رواءقى الوسائل الباب. ملاس المصل ‏ (») صِح 





ل سوم لد ( تصريم الصدوق بان العيامة مما يعتى عنه ) جه 
عير لمكم ايضا علىالملابس وزاد مخصيصها امسة اشياء : القائسوة والتكة والمورب 
والخف والتمل . والظاهر هو القول الاول لاطلاق الاخبار المتقدءة فانها شاملة بسمومما 
الللوس بنوعيه فى محله وغير مله وكذا المحمول . ورو'بة عبدالله بن ستان قد صر حت 
بالعذو عن الحمول بالخصوص من الملابس كان او من غيرها . ول نقف اشي من هذه 
الاقوال الحممة على دليل إلا ان العلامة فى الحتلف نقلى عن الراوندي الاحتجاج 
على ما قد.نا نقله عنه بالاجماع على هذه الخنسة وما عداه لم يدبت فيه النص قبيق على المتم 
نم اجاب بانا قد يننا الثبوت والمشاركة فى الجواز . واشار بذاك الى ما استدل به على 
العموم حيث اختاره فى الكتاب المد؟ى د فقال لنا على التعمم الاشتراك فى العلةامبيحة 
لاملاد ومي كونه ملبوسا لا تتم الصلاة فيه متفرداً » وما رواه حهاد ثم نقل مرسلة اد 
المتقدمة » ورواية عبدالل بن سئان . وهو جيد . 

وما ذّكره فى المنتهى والنهاية وكذافى البيان من عدم صحة الصلاه لو كان معه 
درام نجسة او غيرها .لا اعرف له وجب ولا عليه دليلا فان غاية ما يغهم مر: الادلة 
اشتراط صحة ااصلاة بطبارة ثوب المصلى يعني مليوسه شاءلا كان لابدن أو غير شا.ل 
واما موله سما مثل الدرام ونحوها فاي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة بطبارته 8 
وا ذّكرنا صرح السيد فى المدارك ونقله عن المعتهر حيث قال : وغاة ما يستفاد من 
النص والاجماع اشتراط طبارة الثوب واليدن اا المنم من حمل النجاسة فى الصلاة اذا 
لم تتصل بشي" من ذلك قلا دليل عايهكا اعترف به المصنف فى المعتير . انتعى . 

ذروع 

( الاول ) - قد صرح الصدوق فى الققيه والمقنم بعد العامة فى جملة ما يمفى 
عنه ونقله عن ابه فى الرسالة ايض » قال فى الفقيه « ومن اصاب قلنوته او عمامته 
او تكته او جوربه او خفه .ني او دم أو بول اوغائط فلا بأ بالصلاة فيه . وذلك 








جه ( تصريم الصدوق بان المامة مما يمفى عنه 4 0 سس ل 

لان الصلاة لا ثم في شي من هذا وحده» انتعى . 

والاصداب قد اس مكلوا في عده الممامة فى جهلة هذه الذكورات ويموها » قال 
شيخنا المجلسي فى حواشيه على الكتاب : ظاهر الصدوق جوازالصلاة فى العامة وان 
كانت نجسة . والظاهر أنه وجد فيها نصأ وإلا فشكل المزم يجواز الصلاة باعتبار انبا 
يبذه الهيثة لا يتمكن من سر العورتين بها فلزم جواز الصلاة فى كل ثوب «طوى مم 
نجاسته والظاهر ان العزامه سفسطة » وعلى أي حال تالعمل على خلافه . انتهى . 

اقول : العجب من شيخنا الذكور ان كتاب الفقه الرضوي عنده وهذه العيارة 
عي نكلامه ( حليه السلام ) في السكتاب الذكور بتغيير يسير فكيف لم يطلم على ذلك 
مع تذبيهه فى غير موضع عل امثال ذلات ؟ 

ونقل الحقق في الممتير عن القطب الراوندي حمل العامة في كلام الصدوق على 
ععامة صغيرة كالءصابة » قال لانها لا يمكن ستر العورة بها ورا حملت على اعتبار كونها 
على تلاك الكيفية . 

قال فى المدارك : ولعل الراداري الصلاة لامم فيها وحدها مع يقائها على 
تناك الكيقية الخصوصة » ثم نقل تأوبل الرأوندي وقال وهذا اولى وان كان الاطلاق 
محتملا لما اشر نا اليه سابقاً من انتفاء ما يدل على اعتبار طبارة ما عدا الثوب والمسد 
واليامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلاك الكيفية الخصوصة . انتعى . 

واقتغاه فى ذلك الفاضل ا حر اساتي فى الذخيرة فقال : وااسألة مل اشكالةشك 
فى صدق أسم الثوب على العامة عرنا واذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالالحاق 
متجبا لان الاليل الدال على وجوب تطبير لياس (أصلى مختص بالثوب فييق غيره علي 
الأصل » لكن ف عدم الكثيل بالعامة فى الاخبار والعثيل بالقلنسوة وغيرها اشعار بان 
الحسك فيها ليس ذلك وإلا لكانتالمامة احق بالكثيل كا لا مخف على التأمل . انتعى . 

وانت خبير بان دعوى عدم صدق الثوب عليها عرفا مع كونها على تاك ال-كيفية 








,رسب 0 ال[ جل المصلى حيوانًا طاهراً غير مأكول للحم ) جه 





لا اعرف له وجرا اذ الثوب عرنا كا يطلق على النشور بطلق على المطوى ينا » وبالجلة 
قان الخير الذكور وان دل على استدناء المامة ايضا وقال عضمونه ااشيخان اأشار اليعا 
إلاانه غير خال من شوب الاشكال إلا مع الجل على ما ذكره الرار ندي » وهو لا مخلو 
من البعد ايض والله العام . 
( الثاقي ) - قال المحدقق في العتير : لو حمل حيوانًا طاهراً غير مأ كول الاحم 
او صبيالم تبطل صلاته لارك التي ( صلى الله عليه واله ) ل أماءة وهو يصلىي )١(‏ 
وركب المسين ( عليه السلام ) على ظهره وهو ساجد (؟) وف المنتعى ذكر نحوه أيضا 
() ذكر العلامة المقرم فى تعدقه على عاضرات الفقه الجعفرى لفقيه العصر آية الله 
السيد انو القاسى الخو ادام الله ظله ص وى ان قمة حيل النى ر ص ) أمامة فى العلاة لم 
ترد من طرةنا وانها مىوية فى جوامع اهل السنة كصحيح مسلم ج وص .م وموطأ 
مالك ج وص >نم؟ وسان لبيوقى ج م ص ++ و وغيرها وان الاحاديث تنتهى المواحد 
رهو ابو قنادة والمروي عنه واحد وهو جمرو بن سلم الزرق» وقد قر ب ان القصة من 
الوضوعات وحق!اوضوع تحقيمًا وافياً راجءالتعليقة وص وه تقفعلالمسألة مفصلا 
(م) قمة ركوب الحن والحسين رع ) على ظير النى ر ص ) من مرو يات العامة 
رواما اين حجر فى الاصابةج و ص ووم ترجمة الحسن ( ع ) عن الزبير بن بكار عن عمه 
ممعب الزبيري وقه ص .م عن عاصى عن زر عن عدالله بن مسعود ورواما ابن 
عساكر فى تأرخه ج ؛ ص +. م عن مصعب بن عمير عنعبدالله بن الزبير ووالذعى فى ميزان 
الاعتدال ج م ص ووم عن الى هريرة وان حجر فى الصواعق الحرقة ص هلم عن 
الى بكرة قوفى كنز العال ج 1 ص و١٠‏ عن الى بكرة . وقد رجح فى نظر إعض أن هذه 
القصة ءن موضوءاتبم وان الله قد اعطى الامام العم واوقفه على اسرار الكو ين منذ كان 
حلا فى بطن امه ع فقد ورد فى احاديث كثيرة رراما الصفار و فوبصائر الدريات والكلبىقى 
اصول الكاى عن اهل اليت رع ) ١‏ اذا ولد المولود مئا رقع له عنود تور يرى به اعبال 
العراد وما محديث فى الللدان , اشارة الىالقوة االقدسية المودعة فى تفوس الآ نمة رع ) فالامام 
يعرف ماعمة الملاة ومن الذى يسجد له ىالاسلام رص) ىو فته انهذا الحال هو ب 








ج89 ( حمل الصلى قارورة مسدودة الرأس فيي! نجاة ) ا لم 
ا ا ا اسم 
وزاد فى حكاية ركوب المسين ( عليه السلام ) ظير جده أن الجهور كاقة تقأوه , 
واضاف الى هذه الرواءة وجب آخر وهو أن النجاسة في الحمول فى معدته كالحامل . 
ونقل عن عض الاصحاب انه احتج وار ذلك بالاصل | لسالم عن ٠‏ معارضة م عتمي 
للنافاة . وهو كدذلك . اقول : ومفبوم هذا الكلام انه لو كان الحمول حيوانً نجس 
نجاسة ذاتية او عارضية بطنت ملاته » وهو ميني على اشتراط الطبارة في الحمول 
ايضًا وقد عرقت ما فيه . 
( اثلث ) - قالالشيخ فالخلا : اذا حملقارورة مسدودة الرأس بالرصاص 
وفييا بو ل او نجاسة لين لاصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب انه لا يدق ضالمملاة » 
ونه قل ان ابي هردره من اصداب الشافى غير انه كانه على حيوان طاهر فى حوقه 
نجاسة نم عزى إلى غيره من العامة القول بالبطلان )١(‏ وقال بعد ذلك : دايلنا ان قواطم 
أكرب ب احوالالنى رص ) مع مولاه عز شأته فشكف بشغله الامامان عل الامه ان تاما 
وان قعدا يتم .الرسول ( ص ) عن عخاطة حده سبحانه # والامام لا يلرو ولا يلعب كا قى 
الحديث رأاجد بع ( وقاة الامام الى واد ) للعلامة ارم ص و١ ٠‏ عل أن رواة صله القصة 
لا يستمد على تقليم فآن آل الزمير اكثرما فيا محط بكرامة اهل اليت رع ) وقد اخرجوم 
عدا , الرجال عن صف من يونىقى به من الرواءرا جع كتاب ر السيدة سكينة بنت الحسين ) 
للعلامة القرم ص بيرم الطبعة الثالثة . وانا عاعم قبو ابن ببدلة أ ن الى التجود احد القراء 
وى تهدذيب التيذيب لان حجر عم معن يرم كان عناناً المفل كتين الخطأ مضطرب 
الحديث وقيه ذكرة . رام او بكرة كبر اخو ع ا 
وعخدل الئاس عن اصر نه يوم | ل وهو الذي رد الاحئف بن قيس عن لصرته يوم امل 
باتتعاله الحديث . ستكون بعدى 23 القاتل والمةتول ف النار قلت يا رسول الله رص ) 
هذا التاتن فا بال المقتول + تال لانه اراد قتل صاحه» واما ابو هريرة فان احاديثه كلبا 
لا ساوي فلساً لان دنا معاوبة اعمته عن ابصار الم ى فل يال بالك ذب 5 
()ثى الغى ج + ص ن /1 مه . لو حمل قارورة فيبا يحاسة مسدودة لم تصح صلاته وقال 
بعض |صحاب الشافى لا تفسد صلاية « وفالمذب يم اص «١١١‏ اذا حم لقارورة قبها ‏ -- 





3 ( حل المصلى قارورة مسدودة الرأس فيها مجاسة 6 جه 
الصلاة طريقها الشرع ولا ديل فيالشرع على ان ذلك يطل الملاة ثم قال : ولو قلنا أنه 
ببطل الصلاذ لدليل الاحتياط كان قو يا ء ولان على السألة الاجماع وخلاف ابن ألي هريرة 
لا يعتد به . انتعى . 

وقال الحقق فى العتجر ‏ بعد نقل مم لهذا ال كلام نم نقل عن الشيخ فيالبسوط 

انه حِرْم بالبطلان ‏ ما صورته : والوجه عندي المواز وما استدل به الشيخ ضعيف لانه 
سس" ان ليس على ااسألة نص لاصحاينا وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به م نالاجماع 
هو قول جماعة من فقباء الجبور وليس فى ذلك حجة عندنا ولا عندهم ايض , والدليل 
على المواز انه مول لا تنم الصلاة به منفرداً فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من 
الخير »انم تقول الجبور عولوا على انه حامل مجاسة فتبطل صلانه كا لو كانت على ثوبه 
ومن نقول النجاسة على الثوب منسجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا اسكونه حاملا نجاسة 
و تطالبهم بالدلالة على ان حمل النجاسة ٠يطل‏ لاصلاة اذا لم تتصل بالثوب والبدن . انتهى 

ودواجبك مبون : 

وال في اأعالم بعد نقل كلام:الحقق الذكور : وهذه اأناقشة متوجبة وما اختاره 

امحقق هو الحق واحتجاجه له مع جوابه عما عول الخهور عليه فى غاية الجودة : وقد 
ذم الشبيد فى الذكرى بعد حكايته لكلام الحقق هنا أنه لا حاجة على وله الى سد 
رأس القارورة اذا أمن تعدي النجاسة منهاء قال ومن اشخرطه من العامة لم يقل بالعقو 

ع لا كم الصلاة فيه وحده بل مأَخَذه القياس على حمل الحيوان . 

اقول : مادّكه ( قدس مره ) من الاستدراك عل الحقق الظاهر انه لا وجدله » 

فان الحقق قد اشار فى آخ ركلامه الى ما ذكره الشبيد هنا من قوله و نطاليهم بالدلالة 
على ان حمل النجاسة مبطل اذالم تتصل بالثوب والبدن » وسد الرأس انما ذ كه 
اح اه وقد شد رأسها فيه وجراناحدهما يحوذ لان النجاسة لا تخرج منيا والمذهب انه 
لا جوز لانه حمل جاية غير معفو عنبا فى غير معدنبا ناشه ما اذا حمل النجاسة فى كه , , 











جه عل ان ازالة الننجاسة عمالا تم الصلاة فيه افضل  )7‏ -- 40م 


اولاامشيا فى كلامه على اثر الشيخ ( قدس سره ) في فرض السألة والشيخ قد اقتتى اثر. 
للعامة فى الفرض الذكور . 

اذا عرفت هذا فاعم ان اانادريس وااعلامة في أكثر كتبه قد اختارا ماذمب 
اليه الشيخ في البسوط من عدم الجواز » واحتج له فى الحتلف يانه حامل مجاسة فتبطل 
صلاته كا لو كانت التجاسة عل ثو به وبدته » وبان اجاب تطبير الثوب والبدن لاجل 
الصلاة ووجوب تمحريز أساجد التي هي .واطن الصلاة عن النجاسة بناسب البطلان هنا » 
وبان الاحتياط يقتضي ذلك . 

وانت خبير عافى هده الوحوه من التعسف : أما الاول قم ونه .صادرة عل 
الطاوب قد عرفت جوأبه من كلام الحقق . واما استشهاده وجوب التحرز من ادخال 
النجاسة الى الساجد فبو مبني على رأبه من عدم جواز ادخال النجاسة الى الساجد مع 
عدم التعذي وقد تقدم ما فيه . واما الاحتياط قبو ليس بدليل شرعي عنده . 

وقال في الدارك بمد ردكلامه بنحو ما ذكرناه : وحن تطالبه بالدليل على ان 
حل النجاشة مبطللاصلاة اذا لم تتصل بالثوبوالبدن» وحلى مأ ذكر ناه فلا حاجة الى سد 
رأس القارورة بل بكي الامن من التعديم نه عليه فى الآكرى» ثم نقل عار نه التقدمة 

اقول : ف يكلام هؤلاء الاعلام فى هذا القام تأبيد لما قدمناه من صحة الصلاة ق 
الحمول مما لا يجوز الصلاة فيه مليوسا كالنجاسة في الثوب والحرير والذهب ونحو ذقك 

( الرابم ) - ذكر الشيخ فى النهاية بعل في البأس عن الصلاة فم أصابه مجاسة 
بالا العا ها 1را9 اديه ل ل » يتحو ذلاك صرح السيد ابو اككارم 
ان زهرة » وقال افيد في القئعة : لا بأس بااصلاة فى الخف وارن كانت فه مجاسة 
وكذلك النعل والتعزه عن ذلك اقضل . ولماقف على من صرح بذك غير هؤلاء 
( رضوان الله علييم ) والذي وقنت عليه من الاخبار في ذلك اما يدل على ما ذهباليه 
الشخ المفيد , وهو مارواه الشبخ في الصحبح عن عبدا مان بن ابوعيداق عنالصااق 








31 (اذا جير عظمه بعظلم نجس ) ج٠0‏ 
( عليه السلام ) )١(‏ كال : « اذا صليت قصل في نعليك اذا كانت طاهرة ثانه يقال 
ذلك من السئة » وعن عبدالله بن المثيرة فى المسن (؟) تال : « اذا صليت فصل ى 
تعللك اذا كانت طاهرة ان ذلات من السنة » ورعا كان التفات الشيخ وابن زهرة ألى 
البرن المذكورين وانه متّى ثبت ذلك في النمل فغيره بطريق اولى وإلا فل اقف على 

نال عل ذا كرا ين الخدوما 
( للثامس ) - دك جماعة من الامحاب انه اذا جير عظمه بسظم نجس كنظم 
الكلب والخزير والكافر وجب قلعه ما / مخف التلف اوالمشقة وادعى ف ىالدروسعليه 
الاجماع : واحتمل فى الذكرى عدم الوجوب اذا ١‏ كتسى الادى لالتحاقه بالباطن 
واستوجبه فىالمدارك » وجزم الشيخ فىالمسوط بطلانالصلاة لو اخل بالقلم مع الامكان 
لانه حامل لنداسة غير معفو عنبا » واستثشكله فى المدارك يخروجبا عن حد الظاهر 
ولانها يجاسة متصلة كاتصال دمه فتكون معفواً عنبا . 
اقول : الظلاهر هو ما صرح به الاكثر . من وجوب القلع مع الامكان وعدم 
المثقة . وما اختاره فى المدارك وققا لما فى الذكرى ‏ من التحاقه بالباطن وكذا 
ماذكره فى ردكلام الشيخ من خروجه عن الظاهر وانها مجاسة متصلة كاتصال دمه ‏ 
لاننى مافيه وأن تبعه عليه صاحب الدخيرة ؛ مان غاءة ما يستقاد من الادلة هو عدم 
تعلق التسكليف عا فى باطن اليدن من النجاسات الخلقية كدمه الذي نحت جلده والغائط 
فى البطن وو ذلك مالم يظبر الىفضاء البدن لما فى الشكليف بذاك من العسر والحرج 
وتكليف مالا يطاق » وحمل ما ذكروه على ذقك قياس مم الذارق من حيث تمذر 
الازالة فى الاول وامكانها فى الثاني كا حو المفروض فى كلام الإصحاب لاتيم أنما 
بوجبون الازالة مع الامكانو عدم المثقة » وبالجلة فجرد الصيرورة فىالباطن كف اتفق 
لا دليل على اسقاطه وجوب الازالة . ويؤيده ما صرحوا به فى غير موضع من ارن 
07 (1) در») دوادق الوسائل فى البأب يمن ابواب لياس المصل 





جه ( او ادخل دما نمسا بحت جلده ) م 
الاطلاق ايا نصرف الى الاقراد الشائعة الشكثر ة الوقوع دون الفروض النادرة ومثل 
هذه الفروض النادرة الشاذة لا تدخل نحت اطلاق البواطن التى رتب عليها المقو عن 
الازالة اذ المتبادر -نها ما كان ءن أصل المسد واحزائه اللقية . 

ومثل ما ذكرناه بأبي ايضا فى المسألة الآآنية ان شاء الله تعالى من ادخال الدم 
النج سمحت جلده فانالاظبر فيرا ‏ يضأوجوبالازالة مع عدمااضرر . ومما يؤكد.اذكر ناه 
ونتونك م أردناه أنه الاحوط فى الدين والموجب للحراءة دعين . 

( ذان قيل ) أن الاحتياط ليس بدليل شرعى ( قلنا ) هذا الكلام على اطلاقه 
ممنوع وان زعموا صحته بناء على العمل بالبراءة الاصلية إلا ان المستفاد من الاخبار 
خلافه وهو ان الاحتياط فى موضع أشتباه الم واجب كا تقدم تحقيقه فى مقد.ات 
السكتاب » ولا ريب ان المسألة عارية عن النصوص بالعموم والخصوص والمكم فنا 
اذلك مل اشتباه . والحكم عندنا فى الشببات يا تقدم محفيقه هو الوقوف يها عر 
القتوى والعمل بالاحتياط . والله العالم . 

( السادس ) - قال العلامة فى التذكرة : أوادخل دم تجسا نحت حلده وجب 
عليه أخراحه - عدم الصرر واعادة كل صلاه صلاها مع ذلك الدم . قال ىَّ المدارك : 
ويشكل مخروحةه عن حد الظادر وتصيرور ته كبا ء من د14 وأولىاءقو م لو احتقندمه 
بائنسة يحت الماد قالقىالذخيرة لعل ذكادهذا الاستشكنل : وبالجلة لقدر اما ترّوحوب 
تطهير ظلواهر البدن واء! اليواطن فليسقىالادلةما يقتضيوجوب تطبيرها يلفيها مأ يدل 
علىالعقوعنبا قمكوناصللة البراءة على حاله » واطلاقالصلاة غير مقيد بشرط لا يدل عليه 

اقول : فيه زيادة على ما عرفت فى سايقه ان الادلة الدالة على تجاسة البدن بما 
لاقاه من الام وااني وحوها من النجاسات لا مخصيص فيها ببالأن ولا ظاهر وان كان 
إلغالب اعا يقم بالظاهر خاصة والمتبادر كا عرفت من الباطن اعا هو بالنسية الى ما كان 








حب اسه ( او شرب حرا او اكل ميتة ) جه 
من اص المسد وخلقتهلا الى نا بطرح فيه مويغيره »+ وكف كن فللسأة لما كانت طاوية.. 

عن النصوص فهي داخلة حت الشبهات التي يجب فيها الاحتياط كا سلف محقيقه فى 
مقدمات الكتاب . 

بق هنا شي" وهوان الام لو خرج من الجسد لسكن لم ببرز الى فضاء البدن بل 
احتقن حت الملد فااظاهر العفو عنه لان الخطاب بوجوب غسله مرتب على خروجه 
على اللد » وتقل عن الشهيد فى البيان انه جزم وجوب اخراجه وجعل حكه حم الدم 
الذي هو محل البحث وهو غير حيد » إلا ان عندي في حمل عباريه على ما ذ كوه نوع 
تأمل بل الظاهر انه انما اراد احتقاندم اجنبي حت جلده وقد صرح بذلك فى الدروس 
ايدأ . وعباريه فىالدروس اظبر فا قلناه فانه قال فى الببان : ولو شرب مسا فالاقوى 
وجوب استفراغه ان امكن , و كذا لو احتقن فى <لده دم او جير عظمه بعظم مس 
او خاط جرحه مخيط مجس ء ولو خيف الضرر سقط . وقال فى الدروس : واو شرب 
هرا او منجسا او اكل +يتة او احتقن حت جلده دم جس احتمل وجوب الازالة مع 
امكابها ولو علات القارورة بانها من ياب العفو احتمل ضَعيماً اطراده هنا ولانه التحقق 
بالباطن . انتهى . ولا يق ان تقييده الدم فى هذه العيارة بالنجس ظاهر فى كونه غير 
دم البدن » والظاهر ان عبارته فى البيان ايضًا من هذا القبيل وان حصل الاشتباه فيها 
من ترك هذا القيد » ويؤيده انه لم يتعرض لذ كر دم الء لغير حت جلده كا هو الدائر قى 
كلام الاصحاب فى هذا المقام . 

( السابع ) - قل العلامة فى النتعى : لو شرب مرا او اكل ميتة ففيوجوب 
قبئه نظر الاقرب الوجوب لان شر به محرم قاستدامته كدلك . قال فى المدارك بمدنقل 
ذلك : وهو احوط وا نكان فىتعينه نظر ء وقال : ولو اخل بذلك لم تبطلصلا» ورا 
قيل باليطلان كك فى القارورة المشتملة على النجاسة وهو ضعيف . انتهى . 


اقول : عكن الاستدلال 0 على وحوب الت : عا روآه فى السكافي ة ىَ اموق 











جه ( العقو عن ثوب الربة ) دوعسم 
عن عبداخيد بن سعيد )١(‏ قال : « بعث انو الحسن ( عليه السلام ) غلاما يشئري له 

بيضأ فاخذ الغلام دضة أو مضتين ققاص بما فلا اتى به 1 كله فقال .ولى له ان فيه من 
القار قال فدما بملمشت فتقيأ فقاءه » بق الكلام فى بطلان الصلاه لو آخل بقيثه وعدمه 
والاظير الثاني لعدم الدليل عليه . 

( للسألة الخامسة ) س الشبور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) من 
غير خلاق العفو عن مجاسة ثوب الربة اصبي ذات الثوب الواحد اذا غسلته 
فى اليوم مرة » واستدل الفاضلان فى العتعر ولانتهى على ذلك عارواه الشيخ عرن 
اني حفص عن الصادق ( عليه السلام ) () قال : « سثل عن امرأة ليس لطا إلا فيص 
ولها .ولود فول عليها كف تصنم 7 قال تغسل القميص ف اليوم ممرة » وان تكرار 
بول الصبي عنم اليمكن من ازالته لجرى عجرى دم القرح الذي لا عنع من استصحاب 
الثوب في الصلاة » قال الح ق فك جب اتباع الرواية هناك دفما الحرج فَكذا هنا لتحقق 
المرج فى الازالة . وقال ف المعالم بعد نقل ذلك : وهذه الحجة بينة الوهن فان الرواية 
ضعيفة الدند فلا تصلح لتأسيس حم شرعي » واعتبار الحرج يقنذي انللة لمكم بما 
يندفم .عه لا بالزمان العين والالحاق بدم القرح قياس ء ووجوب اتباع الرواية هناك 
ليسياعتيار الحر ج واعا هو اصلاحيتبا لاثيات الهم وجة الحرج مؤيدة لها » وحيث 
ان الصلاحية هنا منتقية فلا معنى لكون وجو ب الاناعهناك موجبا لوجوبه هنا . انتهى. 
وهو جيد وجبه بالنسبة الى تعليل الحقق الذكور بعد الرواية فان الاولى جمله وجبأ 
للنص لا علة مستقلة لما ذ كود فى العالم . وامارد النص فبو مبني على تصلي هذا القاثل 
فى هذا الاصطلاح ومثله صاحبالمدارك حيث قال بعد الطعن فى سند الرواءة : والاولى 
وجوب الازالة مع الامكان وسقوطرا مع الشقة الشديدة دفعا لاحرج . والعجب منهها 


() رواء ف الوسائل ف الباب وم من ايواب ما يكتسب به 
(؟) دداه ف الوسائل قى الباب ؛ من ابواب النجاسات 











لاوس ل ( العفو عن ثوب الربية ) جه 

( قدس سرها ) انعا غير موضع قد وافتا الاصحاب في العمل بالخير الضعيف مى 
كان اتفاق الاصحاب على العمل به ويتعللان بان المتمد اعا هو على اتقاق الامتحاب » 
ولحي هنا كذاك فانه لاخ لف فيه ولا راد له وكيف كان -فلاظابر ما عليه الاصحاب 
من قبول الخبر اإذَكور والعمل با دل عليه . 

نعم ببق اكلام هنا فى مواضع ٠‏ (الاول) - ظاهر الخير اأذكور معول الحم 
لاصي والصبية حيث عير فيه بلفظ اأولود الشامل لا » ويذلك أيضًا صرح جملة من 
الاصحاب » ونقله في العالم عن الشهيدين وأكثر التأخرين . اقول : وبه جزم فى المدارك 
وهو الظاهر : والذي صرح به الحقق فى العتير والشرائع والنافع عو الصي خاصةوكذا 
العلآمة فيااتتهى والارشاد والشبيد في البيان » وفيالد وس بعد ذكر الصبي ذكر الصبية 
الحاقاسما دكر الربي الحافا بالمربية » نعم ظاهر كلامه فى الذكرى العموم من حي ثالتعيير 
بلمظ المولود الوارد فى النص » وتقل ف العالم عن بعض الاصداب انه قال التبادر من 
الولود هو الصبي » ثم قال ولا مخلو من قرمن . وكلام العلامة في النهابة مشعر بذقك ايضأ 
حيث قال بعد ذّكر إلرواية : ان الك مخصوص بالذكر اقتصاراً فى الرخصة على 
النصوص ٠‏ ولنرق"قان بول الصبي كللاء ونول الصبية اصفر مذين وطبعبا احر فبولها 
الصى بالحل . انتعى . 

( الثاني ) - مورد النص ااذححور البول فلا تعدى الى غيره اقتصاراً فيا 
خالف الأصل على مورد النص : وهو اختيار الشبيد الثاني في الروض وسيطه السيد 
السند في المدارك وابئه الحقى في العالم » واستشكل ذات العلامة فى النبابة والتذكرة ‏ 
والظاهر من كلام شنا الشبيد عدم الفرق وقر به بانه ربما كني عن الغائط بالبول "كا 
هو قاعدة لسانالعرب فيار تكاب الكناية فيا يستبجن التصريم به . وفيه ان. مجرد 
هذا الاحيال لا يكن قٍِ اخراج الافظ عن معتاه التيادر منه وأثيات القسوية ينه وبين 
الغائط » والتجربة شاهدة بعسر التحرز من اصابة البول لتكرره تالحاق الشاقط به بعيد . 








ج. (المشوعن ثوبالرية) سوم 
وابعد منه غيره من الننجاسات كلدم كا يغهم من اطلاق بعض العبارات . 0 

( الثالث ) - مورد الرواية !لذ كورة المربية والحق بعض الاصحاب بها الرني 
ايض للاشتراك في العلة وهو وجود الشقة فيعاء وأتكره آخرون وقوقا على موردالتص 
والتعليل الذّكور فيكلاءهم ليس منصوصا وانما هو علة مستنبطة وعلى هذا يكون الالماق 
قباساء وهذا هو الاظبر » وبالاول صرح العلامة فى التذكرة والنهاية وتبعه الشبيد في 
كتبه الثلاثة » وبالثائي جزم في للدارك وهو الذي عليه اقتصر الحقق فى كتبه . 

( الرابع ) - المق بعض الاصحاب بالمولود الواحد التعدد للاشتراك في العلة 
و المشقة وزيادة فلا ممنى لزواله . وفيه انه يمكن أن بكون التعدد للكونه مقتضياً 
لسكثرة النجامة وقوتها فن الجائز اختصاص المنو بالفليل الضيف منها دون اللكثير 
القوى فلا وجه للالحاق المذكور وبالاول جزم الشبيد فى الأكرى والدروسء وثقله 
فى المعالم عن والذه أيضاً في بسن كتبهثم قال وله وحه . اقول : ما تقله عن والده من 
الحاق المتعدد قد صرح به فيالمسالاك واما فيالروض فظاهره التوقف للوجبينالمذكوربن 

( الخا.س ) - لو كان لها ابكثر من ثوب واحد فان احتاجت الى ليس الجيع 
ليرد ونحوه فالظاهر يا صرح به ف الروض انالجيع فى حك الثوب 'لواحد وإلا فلاتلحةها 
الرخصة ازوال المثقة بابدال الثياب ووقوفا مع ظاهر اانص . ولو امكن ذات الثوب 
ااواحد يمحصيل غيره بشراء أو استثجار أو استعارة ففى وجوب ذلك عليها تردد ينشا 
من اطلاق النص المتقدم فان ظاهره أن الم فيها مع وحدة الثوب ما ذّكر وان أمكنبا 
ذلك » ومن انتفاء المشقة بتكرير اسل وظاهر الروض التوقف في ذلك » ونقل في 
لمعالم عن جماعة من المتأخرين انهم استقربوا الثاني وكتب في الحاشية فى تمسهر الماع 
المشار اليم : السيد حسن ءن جعفر وشيخْتا السيد علي ابن الصائخ ثُُ قال هو ( قدس 
سره ) وكان الاول اقرب . وهو جيد وقونا على ظاهر النص و تظراً إلى ان هذه العلة 
الي يكررون الاشارة اليها ليست منصوصة كا قدمنا ذكره بل هي مستذطة . 








ميم 22020 ( الوظيفةقى ثوب المربية هو النسل) جح 
(السادس ) - قد صرح جماعة من الاصحاب بان اسك المذكوربختص بالثوب 
أما البدن فيجب عله مع المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد سبب 
توقف ليسه على ببسه . قال فيالمعالم ورعا صار بعض من تأخر الىتعدية الرخصةاليه نظراً 
الى عسر الاحتراز عن الثوب النتجس ومشقة غسل البدن فى كل وقت . ثم قال وليس 
بثي' وكتب فى الماشية فى بيانذلك البعض : السيد حسن . اقول : وهذا السيد أحد 
مشايخ شييخنا الشبيد الثاقي وله ( قدس سسره ) اقوال غريبة مثل قوله فى. هذه المسألة 
وقوله فى تطبير المطر ولو بالقطرة الواحدة وبحو ذلك . 
( السابع ) - قد دل الخهر المذ كورعلى تمين الفسل مع انه كا سيأتي ان شاء 
اله تعالى قريباً ان الح فى نول الصبي الذي لم ينفطم اما دو الصب والمغايرة ينها 
ظاهرة » وبه يظبر المنافاة بين الحسكين مع اتغاق الاصحاب على كل منها وبه يعظم 
الاشكال , قال العلامة في النبابة : الاقرب وجوب عين الغسل قلا يكن الصب مرة 
واحدة وان كى فى نوله قبل أن يطعم الطعام عند كل مجاسة . وم جعة الى وجه جمم 
بين الامرين بان يقال ان الأكتفاء بالصب فى بول الرضيع على ما سيأتي انما هو مع 
تكرير الازالة كلا حصل منه اليول حسب الحاجة الى الدخول فى الغبادة واما مع 
الاقتصار على المرة فى اليوم فى هذه الصورة قلابد من القسل عملا بالخير . وم جمه الى 
مخصيص تلك الاخبار الدالة علي الصب بهذا الخبر فى هذه المادة الخصوصة وهي اتحاد 
الثوب » ويؤيده الاعتبار وان كان العمل انما هو علىالنص من حيث أن مكرر حصول 
النجاسة من دون مخلل الازالة بينها يقتضي قوتها وتزايدها فيجوز اختلاف المع 
حقق هذا المعنى و يدونه 5 
( الثامن ) - قد ذكر كثير من الاصحاب ان المراد باليوم في الخير ما يشمل 
اليل أرضا اما لاطلاقه لغة علي ما'يشمل اليل اؤلالحاق اليل به . والحسك موضع توقف 
لاحمال ماذكر وه واحمال اختصاصاليوم بالنبار خاصة والخروج عنه محتاج الى دليل . 





ج. ( الوظيغة عند تعذر ازاله النجاسة عن الثوب  )‏ --هيبم ب 

( التاسع  )‏ قد مرح جمع من الاصحاب بان الأقضلان تجمل سل الثوب 
آخر التبار لتوقعالصلوات الاردم علىارارة » ولا بأس به » والعلامةفى التذكرة بعد ان 
ذكر افضلية التأخير ذلك قال : وفي وجويه اشكال ينشأ من الاطلاق ومر: اولوية 
علرارات أر بع على طهارة واحدة . وفى دلالة هذا التوجيه على الوجوب تأمل » والاظبر 
الاستحياب . وهل يج بايقاع الصلاة عقيب غالثوب والمكن من لبسه متىاقتضت 
العادة مجاسته بالتأخير 7 فيه توقف . قيل ولو اخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاه آخر 
الماوات للواز تأخير اسل الى وقته . والله العالم . 

( المسألة السادسة ) - الظاهر انه لا اشكال ولا خلاق فى العفو عما بتعذر 
ازالته من النجاسة الي 5 اليدن من اي نو ع كانت وكانهلا حّ واه الغرورات 
الحظورات لم بتعرض الاصحاب هنا للاستدلال على ذلك . ومكن ان يستدل على ذلك 
بالاخبار الواردة فى السلس والبطور:_ وقد تقدمت فى المسائل الملحقة بالوضوء قانها 
صرمحة فى الصلاة بالتجامة كان الغرورة » وفي ع «نصود )١(‏ « اذالم يقدر 
على حبسه فالله تعالى أولى بالمذر © وقى موئقة شماعة (؟) « فليتوضاً وايصل قاتما 
ذلك بلاء ابتى به » وتحوذلك . وايد ذلك بعضهم بان الادلة الذالة على شرمليةالطبارة 
من الحبث في الصلاة غير متناولة لحال الغرئورة فيبق عمؤم الاوامس سالا عن معارضة 
ما يقتي الاشتراط والتخصيص . وهو حيد . 

وأنما الخلاف في تجاسة الثوب فذهب جمع من الاصحاب : منهم - الشيخ وابن 
البراج وابن ادريس والعلامة في أكثر كتبه وغيرم ‏ والظاهر انه المشهور م في 
المدارك ‏ الى عدم العقو ووجوب الصلاة عاريا إلا ان يضطر الى لبسه فيجوز الغمرورة 
ويصير مناط العقو انما هو الضرورة . وانقرد الشيخ من ينبم بايجاب اعادة الملاة فيه 

0 (و) المرويةفى الوسائل فى اباب ؟١‏ من نواقض الوضوء 
ف المروية تى الوسائل ف اباب بن ٠ن‏ نواقض الوضوء 








.وم -- ( الوظيعة عند تعذر ازالة النجاسة عن الثوب ) جه 


حال الضرورة . وذهب الفاضلان في المعتير والمنتعى والشهيدان وجماعة من المتأخرين 
الى ان العفو ثابت اضطر الى اسه ام لم يضطر وان المصلى مخير بين الصلاة فيه وااصلاة 
التقدمين فى كتابه الختصر فقال : ولو كان مم الرجل ثوب فيه مجاسة لا يقدر على 
غسلها كانت صلاته فيه أحب الي من صلاته عريانا . واوجب مع ذقت اعادة الصلاة اذا 
يق يصلٍ فيه ويعيد فى الوقت اذا وجد غيره ولو اعاد اذا خرج الوقت كان احب 
الي . اقول : والاصل قىهفا الخلا فاختلاف الاخبار الواردة في المسألة كا ستقف عليه 

احتج الشيخ عل م ذهب أأيه ع عدم المقو ووحوب الصلاد عارنا 0 عدم 
الغسرورة باجماع العرقة دود قّ الإلان : وبان التجاسة ممعوعم من اأصلاة قبا درل 
يجيزها فيها فمايه الدلالة » وعا رواه سماعة )١(‏ قال : « سألته عن رجل يكون فى قلاة 
من الأرض يمن عليه إلا نوب واحد واجنب فيه وايس عنده ماء كف إاصدم ؟ِ قال 
يتيسم ويصلىي عرياناً قاعدا ويوى » كنذا فى الكافى والتبذيب وفى الاستيصار 
, ويصلي عر نايا قا وبوعى”* اعاء © ومارواد محمد بن علي لون ع الصادق ( عامه 
السلام ( 0( :2 في رجل أصاته حنابة وهو بالعلاد ولس عليه الا ثوب وأحد قاصاب 
ثوبه +ي ؟ قال تيمم ويطرح “ويه وجالس جتمعا ويصلي وبوى” اعاء 6.. 

واحتج على مأ ذهب اليه من جواز الصلاة فيه بالتجاسة مع الضرورة ووجوب 
الاعادج حبائل ع روام عن عار الساباطى عن الصادق ) عليه السلام ( )2 ه انه سكل 
عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا نحل الصلاة فيه وأيس جد ماء يفسله كيف يمتع 7 
قال شيمم ويعلىي اذا اصاب مأء عساه واعاد الصلاج 2-١64‏ 

)١(‏ دو(ع)دماه فى الوسائل فى الاب +4 من التجاسات 
( دداء ق الوسائل فى الباب هع من ابواب اانجاسات 











جه ( الوظيفة عند تمثر ازالة النجامة عنالثوب م دروم 

وانت خبير بان هذه الروابة وان دلت على الاعادة إلا انالا دلالة لها على 
الضرورة » إلا ان يكون الخل على ذلك لاجل المع بننرا ويين الرواءتين التقدمتين 
وحو خلاف الظاهر من مدعاه » ومع هذا فعي اتدل على الاعادة في صورة التيمم 
دون الوضوء والدعى أعم من ذاك . 

ومما بدل على العذو مطلقا كا هو القول الآخر صحيحة علي بن جمقر عن اخيه 
«وسى ( عليه السلام ) (١)قال‏ : « سألته عن رجل عريان وحضرتالصلاة قاصاب:وبا 
نصمه دم أو كله أيصلى فيه أو يصلى عريانا : فقال ان و جد ماء غسله وان ل يجد ماء 
ملى فيه ولإيصلعريانا » . 

وصحيحة مد بن علي الملي برواية الصدوق (؟) « انه سأل الصادق ( عليه 
السلام ) عن الرجل يكون له اثثوبالواحد فيه بول لا بقدر على غسله ؟ قال يصل فيه » 

وفي الصحيح عن تمد المابي عنه ( عليه السلام ) (©) « انه سأل عن رجل 
اجنب في ثويه وليس معه ثوب غيره # قال يصلىيفيه تاذو جد اللاء غ-له » قال فى الفقيه: 
بعد دك الخير : وفي خير آخر « واعاد الملاة » 1 

وفي المحيح عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن الصادق ( عليه السلام ) (:) 
قال : ه سألته عن الرجل يجنب ف ثوب لبس ممه غيرد ولا يقدر على خ-له؟ قال 
يعلى فيه » قال في النقيه بسد ذكر هذا الخبر ايض : وفى خير آخر «-يملي فيه قاذا 
وحد الماء غسله واعاد الصلاة © اقول : ان كان مىاد الصدوق بالرواية الدالة على الاعادة 
شي رواية عار التقدية فقد عرفت١أ‏ ييا وأما غيرها فلم ثقف عليه . 

هذا ما وصل الينامن اخبار اأسألة المذكورة » والشيخ قد جع ينها حمل هذه 
الاخبار الاخيرة على الضر ورة من برد أو محوه أو على صلاة الجنازة » والثاني متها سيد 
لا يذني النظر اليه . اما الاول فقد عرفت انة استدل عليه عوثقة عمار وقد عرفت 


١06 )(‏ ) ور(ع) و(1) المروية فى الوسائل فى البإبٍ 6 عن ابوا النجاسات 











موس 2 [ الوظيفة عند تعذر ازالة النجاسة عن الثوب ) ج. 
السلام ) عن الرجل مجنب ف الثوب أو يصيبه بولو ليس معه ثوب غيره؟ قال يهل فيه 
اذا اضطر اليه » لا ان الخير غير صريم ولا ظاهر في الدعى اذ يمكن هل الاضطرار 
اليه على معتى عدم وجود غيره كا هو ل السؤال » وحاصل الجواب حينئد أنه يجوز له في 
الصورة الفروضة لمكان الغرورة بعدم وجود غيره » وحينئف فلا يمكن مخصيص اسطللاق 
تلك الاخبار به » والآخرون قد ججسوا بين الأخيار بالتخيير » و بعضهم كا عرفت 
صرح بافضلية الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا » ويوبده ‏ زيادة على صحة 
الاخار الدالة على الجواز ‏ انه ممااصلاة فيالثوبلا بازم إلافوات شرط واحد وعوطبارة 
السائر وءم الصلاة عاريا يلزم فقد شروط وهو الساتر وترك القيام والركوع والمعجود 
لانه يصلي قاعداً ياعاء كرا صرحت به روايتا الصلاة عريانا إلا على رواية الاستيصار 
لحديث معاعة حيث صرح فيهبالقيام قانه بق الاشكال برك الركوع والسجود » وبالجلة 
فر جحان هذا القول اظهر من ان مق . 

وظاهر السيد السند في المدارك النظر فى الم بين الاخبار بالتخيير مستنداً الى 
انه فرع حصول التعارض وهو خلاف الواقم لارن روايات الصلاة فى الثوب متمددة 
صحيحة الاستاد وتلكبالمكن من ذلا » وهو جيد بئاء على اصله العتمد عليه عنده من 
العمل بهذا الاصطلاح المديد » إلا ان جملة اصحاب هذا الاصطلاح لم يعماوا على ذلك 
لاعتضاد تلاك الاخبار بالشبرة بين الاصحاب -تى ادعى الشيخ فى الخلاف الاجماع على 
م! دات عليه : ويؤيده ظاه ركلام العلامة في النتعى فانظاهره الاجماع على جوازالصلاة 
عاريا حيث قال فيه : لو صلى عاريا لم يمد الصلاة قولا واحداً . واقتصر البعض على 
السك هذا الوجه في الخروج عن ظاهر هذه الاخبار قائلا انه لولاه لم يك عن القول 
بتعين الصلاة فى الثوب معدل واعترضه فى المعالم بعدم صحة شي" من الاخبار الاولة 


(0) المروية فى الوسائل فى الباب وي من النجاسات 





3 ( الوظينة عند تعذر ازالة النجاسة عزالثوبي) 2 ا سوس 





وعدم دوت الاجماع وآن ادعام الشخ والعلامة قال واحتجاج الشبخ بالنع عر الصلاة 
في النجاسة وطلبه قدلالة ممن يجيزها فيها واضح المواب » فان الأخبار التي ذكرنئعا 
صالحة للدلالة متنا واسناداً المتجه العمل عا دلت عليه . انتعى . 

اقول : وهو ظاهر الصدوق فالفقيه حيث اقنصر فالكتاب على نهل الروايات 
الاالة على الصلاة فى الثوب ول يتعرض لنقل شي" من روايات الصلاة عارياً وهو بناه 
على قاعدته الى بنسيون بها الذاهب اليه فى هذا الكتاب ظاعر فى اختياره تمينالصلاة 
ف الثوبكا جنح اليه فى العام . 

وكيف كان فان .للخص الكلام فى القام ان مقتضى العمل بهذا الاصطلاح 
الجديد دو ما ذكره في العالم وقبله السيد فى الدارك إلا ان ظاهره فى المدارك التوتف 
ول يجزم بذاك كا في عبارة العالم حيث قال بعد رد تأويلات الشيخ بالبعد : ويمكن اللنم 
ينبا بالتخير دين الاعرين وادضلية الصلاة في الثوب كا اختاره ابن الجنيد إلا ان ذلك 
موقوف على تكادؤ السند وهو خلاف الواقم » وكيف كان قلا ريب ان الصلاة فيالثوب 
اولى . انتعى . وهو ظاحر في التوقف حيث لم جزم بشي واعا جعل الصلاة فى الثوب 
أولى » ومقتهى العمل مجملة الأخبار هو القول بالتخبير جمعا ينبا دون ما ذكره الشيخ 
( قدس سسره ) واما ما ذكره الشيخ من الاعادة وكذا ما ذكره ابن الجنيد فنيه ما تقدم 
في غير موضم من ان وجوب الاداء والقضاء ممالا تجتمعان عتضى الاصول الشرعية 
والقواعد اارعية كا تقدم محقيقه ني بابالتيمم الله العالم . 

فروع 

( الاول ) - تقل في العالم انه ذكر بعض اصحابنا التأخرين ان لكل على 
اللدن والثوب بالنظر الى تمر الازالة حا برأسه قاذا تعددت النجاسة فيغما واختص 
التعذر ياحدهها وجبت الازالة عن الآخر » قال ولو أختصت ياحدهها وكانت متفرقة 





وأمكن ازالة بعضها وجبت » وبتقدير اجماعبا قان كانت دما وامكن :4 حي ث ينقص 

عن مقدار الارم وجب ايض وإلاذنى الوجوب نظر , ثم قال وهذا التفصيل حسن 
ولا بأس به . اقول : ظاهر هذا الكلام التفرقة فوصورة اختص'ص!انجاسة ياحدها بين 
اللتفرقة التي مكن ازاله بعضها فانه يجب الازالة وبين الجتمعة التي اذا كانت غير الدم 
وامكن تقليلبا وازالة بعضها ذانه لاجب بل دو مل نظر عنده » ولا اعرف لمذه 
التفرقة وجب . 

( الثاني ) - قد عرفت انالظاهر م نالصدوق هو اختيارالقولبالصلاة فىالثوب 
إلا انه قد اشار ما عرفت فى ذيل صحيحتى الحالي وعبدالر مان الى رواية عمار الدالة على 
الاعادة » ومئاقاتها للاخبار اللذكورة ظاهرة والاصحابقد حملوها على الاستحباب جماء 
وهو لم يتعرض لاجواب عنها ولا الجم بينها وبين تلاك الأخبار » ورا أشعر ذلا بقوله 
عضو نباو تقبيد أطلاق تلك الاخبار بها والظاهر سده ء ورعا احتم لالتوقف حيثشاقتصر 
ع تقل الجيع ولم يتعرض أوجه الهم ولعله الاقرب » وقد وقع له امثثل ذلاك ف غير 
موضم : منها- خروج البال الشتبه بعد الوضوء . 

( الثااث ) - انه على تقدير القول لاشبور من وجوب الصلاة عاريا قبل يصلي 
جالسا مومثًا برأسه للركوع والسجود مطلقا او قاما مطلما .وممًا كذاك أو يغفرق بين 
امن المطلع وعدمه فيصلي على الاول قاءا وعلى الثاني جالسا 7 اقوال اشبرها الثااث . 
وسيجى" محقيق السألة المذكورة في محلم! ونقل اخبارها ان شاء الله تعالى و بيانالختارءنها 

( الرايع ) - لا خلاف في انه لو اضطر الى الصلاة فيه ليرد وتحوه فا صلاته 
صحيحة وابما وقع الخلاف فىوجوب الاعادة » والظاهر ان مستنده موئقة عمار الم كورة 
وقد عرفت ما فيبا من الاشيال على التيمم اولا فيجوز ان تكون الاعادة مستندة الى 
ذلك كا تقدم فى باب التيمم » واما.م ظرور كون ذلك من حيث الصلاة فى النجاسة 


فقد عرفت ما فيه من الخالمة لمقتضى الاصول الشرعية فيعجب تأويلها اابتة . والله العلم . 





جه 2 (العفوعن نجام ثوب الخصي الذي يتوائر بوه4) ووم 

( المسألة السابمة ) - قد ذهب جهم من الاصحاب : منهم ‏ الشبيد فى الذكرى 
والاروسالىالعتوعنيجاسة :و بالخصي الذي تواتر بوله اذا غايفيالنبارمرة » واحتجوأ 
لذرك بالمرج والمشقة مم ماروا الشيخ فى الصحيح الى سعدان بن مسا عن عبدالر جم 
القصير )١(‏ قال : « كتبت الى ابي المسن الاول ( عليه السلام ‏ اسأله عن خصي بول 
فيلق من ذلاك شدة ويرى البلل بعد اليلل ؟ فقال يتوضأ ويتضح نو به فى النهار عرة 
واحدة » واعترضهم بعض الحققين من متأخري المتأخرين بان في طريةبا طعماً ل+بالة 
سعدآن وعبدالرحم وقال الحقق ف المعتير بعد نقل الخير المذكور : والراوي المذكور 
ضعيف قلا اعمل على روابته ورعا صير اليها دفما لاحرج . وظاهر قوله « صير » بالبناء 
للمجبول وجود قائل عضمونها إلا ان العلة في ذاك هو المرج دون الخبر » ومتمل أن 
بكون كناءة عن ميله هو الى ذلاك وتعليل لحك بالمرج . واعترض عليه بان الاسقناد 
في الك الى المرج يقنضي جعل الناط فى المفو ما تتدفم ممه المشقة والحرج ككثير 
من الاحكام التي يستندون فيها الى دقم الحرج دون الخصوصية المدكورة فانها موقوقة 
على نبوض الرواية بها » مع ان الرواءة انما تضي:ت الب لا الغسل كا ذكروه فالفرق 
بنها ظاهر . والملامة في المنتهى قد اقتصر على العمل يمضمون الرواية من غير تعرض 
اغسل ققال بعد ذكرها : وفى الطر ب قكلام لكنالعمل بمضمونها اولى 1 فيه م نالرخصة 
عند المشقة . واستوجه فى التذّكرة بعد ببان ضعف الرواءة وجوب تكرار الفسل قارن 
تسر عمل عضمون الروابة دما للنشقة » وهو كا ترى . والصدوق فيالفقيه قد ذكر 
هذه ألرواية مرسلة وظاهره العمل بها ٠‏ 

اقول : ومحقيق الكلام ق المقام ان بقال ان هذه الرواية لا مخلو من الاجمال 
الاستناد الييا فيا دكروه لا يخلو من الاشكال » وذلك قانه يحتمل أن يكون ذلك البلل 
ولا قامسه بالوضوء يمني «البول بصيب الثوب قال اغسله مرتين » يعنى خ لالبول الذي 


)0( رواه فى الوسائل فى الباب م١‏ من نواقض الوضوء 











وهم إما يمتهر من العدد فياتطبير من تجاسة اليول ) جه 
مخرج معتدلا والنضح مرة واحدة ق ناره لاجل هذا اليلل , وعلى هذا فيكون مر 
قببل المرأة المربية للاولود ذات الثوب الواحد » وحينئذ فيجب ل الصب على الغسل 
وجب تقبيده بانه ليس ل إلا وب واحد . والظاهر بده ثانه على هذا التقدير يكون 
من قبيل صاحب السلس وحكه شرعا كا تقدم فى ممحله أنه يضم 57 ق خريملة 
محشوة بالقطن ويعلى بعد التطبير من التجاسة . ويحتمل أن يكون هذا الباللل غير معأوم 
كونه بولا بل يكون مظنونًا 'و موهوما فيكون النضح على ظاهر معناه الشرعى ونظيره 
فى الأخبار غيرعز يز » قان منجلة مواضم النضحكا سأتي ان شاء الله ماشكق مجاسته 
وتحتمل أنه امى بالنضح وجعل الثوب رطا ليمكن استناد البلل ايه ولا يقيقن حكويه 
خارجا من الذكر ولا مجسا ويكون من قبيل اليل الشرعية ا تقدم نظيره . ولا يخ 
أن كلام الجاعة مني على الاحمال الاول وقد عرفت ما فيه » قالاظي هو طرح هذه 
الروابة لاشتياه,! وعدم ظاهور المعنى المراد متها والرجوع 'لى الاصول المقررة والقواعد 
الممتيرة فى الاجاسات وازالتها . والله العالم . 


70 الثااث 
ما تزال به التحاسات 
المثبور من الاصحاب 9 رضوآن الله عليم ) ان المطبرات عشرة : الما 
والشمس والارض والنار والاستحالة والاسلام واستبراء المدوان الجلال ونقص العصير 
والانقلاب والانتقال » والكلام هنا يقع في مطلبين : 
ر الاول ) - فى تطبير الماء وازالة النجاسة به وكفية الازالة وما بتعلق ينك 
ويلحق به » وقيه مسائل : 
(الاولي ) -- المشبوز بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) وجوب المرتين 
فى ازالة جاسة البول عن الثوب والبدن فى غير بول الرضيع بل ظاهر الحقق فى المعتبر 





معد 





جه ( ما يمتير من العدد في التطبير من نجانة البول ) موس م 
انه اجماعحيث قال بعد كر المي المذكور : وهذا مذهب علائنا . إلا ان الثريدق 
الذكرى بعد اناختارالئئنية عزى الى الشيخ ف المبسوط عدم مراعاة المدد فغير الواوغ 
وهو ظاهر في الالفة » وما عزاه الى الشيخ قد جزم به في البيان ذقال ولا يجب التعدد 
إلا في اناء الولوغ . ونقل فى المعالم عن العلامة انه اكتف فيه بالمرة صر يما اذا كان حاف 
وانه يظبر من وى كلامه في جملة من كتبه الأكتفاء بها مطلقاً حيث قال : ان الواجب 
هو الغسل ازيل لاعين » قال ومن البين ان زوال العين معتعر على كل حال وان مسعى 
الفسل يصدق بامرة . انتعى . ومن ذلك يظبر ان الخلاف فى المسألة والقول ياجزاءالرة 


مطلقا .تحقق فى كلام الاصحاب . 
والاظى ما هو المشبور من اعتبار المرتين فى ازالة تجاسة اليول عن الثوب 


ومنبا ‏ ما رواه الشيخان فى السكانى والتوذيب فى الحسن عن الحسين بن 
ابي العلاء )١(‏ قال : وعأات ايا عبدالله ) عليه السلام ) عن البول يسيب الحسد م 
قال صب عليه الماه مرتين قانما هو ماء . وسألنه عن الثوب يصببه البول 7 قال أغله 
مرتين . وسألته عن الصي دول على انثوب 7 قال تصب عليه المأ قليلائم تعصره » 

وما رواه الشبخ فى المحيح عن ان في يمغور (0) قال : « سألت اباعدالله 
( عليه السلام ) عن البول يصدب الثوب 7 قال اغسله مىتين © . 

وعن تمد بن مسا فى للصحيح (©) قال : « سأات ابا عبدلله ( عليه السلام ) 
عن الثوب يصبه البول + قل اغله فى المركن مرتين قارن غسلته فى ماء جار قرة 
واحدة » قال الموهري : المر كن الاحانة التى يغسل فبها الشاب . 

وقى الصحيح عن عحد بن مسلم عن أحدها ( عليعا السلام ) (+) قال : « سألته 

520 و(؛) رواه فى الوسائل فى الاب ١‏ من النجاسات 
رس رواه فى الوسائل فى الباب م من المجاسات 








مهم -- 0 لإ مأ يعتير من العدد في التطيير من نجاسة البول » جه 

عن البول يصدب لاثوب : قال اغسله مرتين » . 

وعن ابي اسحاق التحوي فى الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« سأله عن البول يصرب الجسد : قال صب عليه الماء مرتين »© . 

وروى اين ادرس فى مستطرقات السرائر تقلا من كتاب الجامع لاد بن 
#ددبن أني نصر (؟) قال : « سألته عنالبول يصيب المسد : قال صب عليه الماه مىتين 
قاما هو ماء . وسألته عن الثوب يصبه البول قال اغسله مرتين » . 

ونى الفقه الزضوي () « وان اصابك بول قىثو بك فاغسله من ماء جار مرة 
ون ماء را كد مرتين ثم أعصره "١‏ 

وما تضمنه جملة من هده الاخبار من وجوب المرتين فى البدن ممالم يظبر فيه 
حلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) إلا مرى_ صاحي المدارك والمالمازيد 
تصلبعا فى هذا الاصسطلاح الجديد فردا روايتي الحسين بن ابي العلاء واني اسحاق 
التحوي بشعف السند واكتفيا بالمرة فى اايدن لذاك٠.‏ وفيه أن الاولى حستة والثانية 
صحيحة أو حسنة ويعضدها رواية ابن اني نصر التقولة فى السرائر وجي صحيحة لانها 
متقولة من.امله المشبور بلا واسطة وبنيك يظير ضف ما ذه اليه . واما ما رواه 
عبدالرمان بن الحجاج فى الصحيح () قال : « سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) عن 
رجل يول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فبل مجزيه ان يصب على ذكره 
اذا بال ولا يتنشف : قال يغسل ما استبان أنه اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده 
أو نيابه ... الحديث » فنايته ان يكون مطلقاً فيجب تقبيده بما ذكر ناه ن الاخبار . 

واعتضد في العالم فيا ذهب اليه من أجزاء الرة فى البدن بان الملامة في النتغى 
قد اقتصر على الثوب فى العبارة التي حم فيها بوجوب الرتين وكذلاك صنع فى التحرير . 
)١(‏ درم) دواه فى الوسائل فى الاب ؟ مناءواب النجاسات 
)اصه (؛) دواه فى الوسائل في الاب يم من النجاسات 





جه ( ما يستير من العدد فى التطبير من مجاسة البول) هوم ب 
وفيه أن عدم لعرطه ل البدن بالكلية لا يدل على 5 بعدم التعدد والقول بالمرة 

قيه بل هو اعم منذاك . واعتضد ايضأ يانه جرم فى بحث الاستنج' من المنتعى والنهانة 

بالأكتفاء فيه بلارة اذا زالت المين وكذا فى الختاف وحكى القول به عن اني الصلاح 





وابن ادريس وقال انه الظاهر من كلام ابن البراج وهو قول سلار ايضا . وفيه انه من 
الجئز بل الظاهر ان مسالة الاستنجاء لها حك غير هذه امسألة كا س.أني بيانه ان شاه 
الله تعالى . وكيف كان ذان الدار عندثا على النصوص وقد عرفت دلالتها على المدعى 
لا على القائل قل أو كثر فانه محجوج مع الخالفة بما ذكر ناه من التصوص ايض . 

وأما من ذهب الى الأ كتفاء يلمرة مطلقاً يا تقدم تقله عن اليسوط والييان فلم 
نقف له على دليل ق الاخبار ولا في كلام الاصحاب بل الاليل يا عرقت على خلاته 
مكشوف المجاب . إلا ان العلامة فالمنتهىقد احتجعلى ما ذهباليه من الآ كتفاء مرة 
مع الجقاف يوجبين : ( احدها ) ان للطفوب من الذسل انما هو ازالة المين والجاف ئيس 
له عين فيكت فيه بالمرة . و( الثاني ) ان الماء غير مطبر عقلا لانه اذا استعمل فى الحل 
جاوربه النجاسة فينجس وهكذا داعا واما عرفت طبارته بالشرع يتسميته طهوراً بالنص 
فاذا وجد استعال الطبور مرة عمل عمله .ن الطبارة . وانت خبير عا قيه من الوهر:. 
واضمف الذي لا محتاج الى تنبيه فان النصوص التقدمة مطلقة شأملة باطلاقب! لابول 
بقسميه بابسا ورطا وخصيصها جرد هذه التعليلات مجازفة محضة » وما ذكره ءن ان 
اأطلوب من الغسل ازالة العين والاثر دعوى لا دليل عليها فى نص ولا خير . إلا ان 
في الذكرى نقل ذلك“رواية فقال اما البول فيجب تثتيته لقول الصادق ( عليه السلام ) 
«قى الثوب نصمه البول أغسلدميتين : الاولى للازالة والثانية للانقاء » وقد تقدمه في 
ذلك الحقق ف المعتبر وذكر هذه الزيادة فى رواءة الحسين بن الي العلاء فقال بعد قوله : 
وعن الثوب يصيه البول قال : « أغسله عىتينالاولى للازالة والثانية للانقاء » واالاهر 
انها م نكلام صاحب المعتير وتبعه م نتبعه فيذلك ظنا انبامناصل الخير : وهذه الزيادة 





سا .وس لما يمتير من المدد ف التطبير من تجاسة البول) 2 جه 
لا وجود لحا في شى' م نكتب الاخبار وقد صرح بذلك ايض فى العالم فقال : بعد نقل 
ذلك عن الدكرى والعتير : ولم ار لحذه 'لزيادة اثْراً فى كتبالحديث الوجودة الآرن 
بعد التصتح بقدر الوسع » ولو ثبتت لامكن تقبيداطلاق تلاك الاخبار بها فيخص ما:دل 
على المرتين ؟! له عين اسكن الكلام في ثبوتها . 
تذبييات 

( الاول ) - اطلاق روايات الحسين بن ابي العلاء وابي اسحاق النحوي وان 
ابي نصر المنقولة من السراثر شاء.ل تحرج البول فيجب فيه امرتان عمتمى ذلك » إلا 
انهم قد اختلذوا ايضا فى مسألةالاستنجاء وقد تقدم البحث فيها في محله » وقد يبنا ارن 
الظاهر من الاخبار الذكورة فى تلك المسألة دو وجوب الرة خاصة "كا هو اختيار جلة 
من الاصحاب » وذكر نا وجه الجم بين اخبار تلاك السألة على تقدير هذا القول الذي 
اخترناه والاخبار المذكورة هنا . وذلك لان اخبار تلك المسألة ناه على ما اخترناه 
مطلقة بالنسبة الىالغسل ومقيدةبالتسية الى المفسول واخبار هذه المسألة مطلقة بالنسة الى 
المفسول من كونه مخرج البول او غيره من المسد ومقيدة بالنسية الى الفسل بالرتين » 
فوجه الم ينها اما بتخصيص ععموم اخيار هذه المسألة باخيار الاستنجاء فيقال وجوب 
لمر تين فى غير موضع الاستنجاء اؤ بتقييد اخار الاستنجاء بهده الاخبار فيقال 1 جوب 
المرتين في الاستتجاء » لكن الظاهر أن الترجبح الاول لمنم مول اخبار المر تين الموضع 
العزاع بل الظاهر مها اماهو ما عداه من سائر الحسد فانالمتيادر منهذه الرواءات انما هو 
عروض النجاسة من خارج وتطرةه! الى الثوب اوالجسد. 

وكلام الاصحاب في هذا الباب غير منقح فى كون المسألتين من باب واحد 
أو متعددتين وكا اختلفوا هنا فقد اختلتوا هناك ايض والحقق ف الممتير قد ادعى 
الاجماع فى هذه المسألة على التمدد كا قدمنا ذكرو ه ول بدعه هناك وانما استدل برواية 








نشيط بن صالم الدالة على الثلين )١(‏ مع ما فى دلالتها من الاجمال في البين » وايدها با 
ردى من اناليول اذا اصماب المسد اضب عأية للاء م تن ٠‏ ولقد كانت هدمالروانات 
اصرح واوضح واولى في الاستدلال لو كانت هذه السألة من قبيل ما اشتملت عليه 
دون انتجعل «ؤيدة وغيره لم يشر اليا بالسكلية » وقد عرفت مما تقدم في كلام صاحب 





العام ان المسألتين عنده من باب واحد وانه يكت بالرة فيا . وفيه ما عرفت فارت 
الاير هو وجوب الرة في الاستنجاء وامرتين فيا عداء عملا بالظاهر من اخبار كل 
من السألتين . 

( الثاني ) - الظاهركا صرح به جماعة : منهى ‏ الشهيد الثاني اعتيار الفصل بين 
اللرتين ليتحقق العدد وصدق الرتين الأمور بعافى الاخبار » واكتى الشريد فى الذكرى 
باتصالاماء بقدرااغسلتين » قال فيالدارك : وهو مشكل نعم لو كأ الاتصال بقدر زمان 
الغسلتين والقطم امكن الاكتناء يه فيا لا يعتعر تمدد العصر فيه لان اتصال الاء فوزمان 
القطم لا يكون اضعف حك منعدمه . وفيه ان صدق التعدد فالصورة الذكورة مشكل 
والظاهر انه لا يصدق إلا مع القطم الحبي لا التقديري . 

وقال في العالم : ذكر جماعة من الاصحاب أنه بكي فىالرتين التقدير ذاو اتصل 
الصب على وده أو انفصل اصدق التعدد حا اجأ » ووحبه اابعض بدلالة وى 
الاكتفاء بالحبي عليه . وهو على اطلاقه مشكل لان دلالة الفحوى موقوفة على الى بعلة 
الح فى النطوق ٠‏ وحكوم' فى الفهوم اقوى وليست العلة هنا بواضحة . انتعى . 
اقول : الظاهر ان الاشارة بالبعض الذكور في كلامه الى صاحب المدارك وما 
تقلئاه عنه هنا . 

ثم قال في المعالم بعد كلام فالبين : والذي يقوى فى نفسي اعترار صدق المرتين 
عرفا مع الثر اخي لان المقتذى لاغرق بين الكرا اخي وعدمه ملادلة محقق المرتينالماءور بها 





س موس الما يستير منالعدد فىاله_ل بالجاري والرأكد الكثير ) جه 
والعراخي عجرده غير كاق فى صدقما . أنتعى . وهو يرجم الى م! قدمناه بعد تقل 
كلام صاحب المدارك من عدم صدق التعدد في الصورة المفروضة وانا محصل بالقطم 
المسي . نعم لو صحت الرواية التي ذكرها فى الأكرى من تعليل المرتين بان الاولى 
للازالة والثانية للانقاء أمكن ما ذكره فى المدارك وسقط ما اورده عليه فى المء'لم لوجود 
العلة في المنطوق وحينئذ ذان اكتنى بذاك معالقطم الحسي شع حصول الفسل بقدر 
زمان القطم أن لم يكن أولى بالاكتفاء لا اقل ان يكون مساويا لكن الخي رما عرفت 
آنا غير ثابت وانا المعاومكون ذلك تعيداً شرعا فيقين البراءة لا محصل إلا به » ومن 
ذلك عل ان في المسألة اقوالا ثلاثة . 

والشبيد ( قدس سره ) مم تصره هنا بالا كتفاء باتصال الماء بقدر الفسلتين 
صرح فى الاستنجاء يانه لابد في حصول التمدد من القصل حسا وبين الكلامين تناقض 
ظاهر » وقد تقدم الجواب عه فى مسألة الاستنجاء من الول فليلحظ . 

(الثااك ) - قد صرحت صحيحة تمد بن مسا المتقدمة وكذا عبارة كتاب 
الفقه بالا كتفاء بالمرة فى الغسل ف ىالماري » و بذك مو لعن الامبداب #الخريفين 
والعلامة فى التذكرة والتهابة والشيخ علي وصاحب المدارك واضاتوا الى الماري الراكد 
الكثير » وهو جيد . ويمكن ان يكون ذكر الجاري فى الخيرين المذكورين انما هو من 
قبيل القثيل لا من قبل الحصر . واما قوله فى كناب الفقه « ومن ماء را كد مرتين» 
فينيئي مله على الاقل من كر لينطبق على ظواعر الاخار كلام الاصحاب » والصدوق 
فى الفقيه قد عبر بمينعيارة كتاب الدقه . وقال فى المتعى فى احكام الاواني : الجبم 
النجس اذا وقع فى اه ومرور الماء على اجزائه 
لل وان خفيه ور 2 بحيث كر عليه اجزاء غير الاجزاء التي كانت ملاقية له 
احتسب بذلك غسلة ثانية كا لو مرت عليه جريات من الماري ومقتضى هذا اكلام 
اعتبار التعدد فى الجاري والرا كد الكثير . ونقل عن الشيخ يجيب الدبن فى الجامع 








جه ( ما يعتير من العدد فى التطبير من غير البول #4 - #هم ل 
التعدد فى الرا كد دون الإاري » وصرح الحقق قى المعتير فى مسألة الولوغ باعتبار 
التددد فى للكثير طلقا إلا انه اكتنى فى محقق المرتين فى الجاري بتعاقب المربتين 
عليه ؛ واطلاق عبارنه فىااشرائع - حيث قال : ويعْسز الثوبواليدن منالبول مىتين - 
يقتي اعتبار التعدد فى قليل كان او كثير راكد او جار . 

والظاهر هو القول الاول لاخيرين المذكورين ولا معارض لما.إلا اطلاق اخبار 
المرتين المتقدمة » والظاهر تقييدها بالقليل كا هو الظاهر متها للتصريم بالصب فى جملة 
منها والغسل فى ألر كن في بعض . 

بق الكلام فىان “ورد صحيحة جمد بنمسم وعيارة كتاب الفْقه االاالتين على المرة 
فى المجاري اا هوالثوب خاصة وظاهر الاصحاب الء.وم لايدن أيضا فلو أراد از التيجاسة 
البول عنه فى الجاريكفتالمرة وكا نه قروم الموافقة فانداذا ذلك في الثوب المتوقف 
على المصر أو كان الغسل فى القليل ثبت فى البدن بطريق أولى ‏ وفيه ما فيه قتأمل . 

( الرابع ) - قد عرفت الخلاف فى البول بالنسبة الىىالثوب والبدن بق الكلام 
بالنسبة اليه فى غيرهما وغيره فى غيرالاواني » وقد اختلف 'لاصحاب فى ذلاكةق الذخيرة 
عن ظاهر جمع من الاصحاب طرد الحم بلمرتين من تجاسة البول فى غير الثوبوالبدن 
مما بشيبهها فتعتير الفسلتان فى ما عكن اخراج الغسلة منه بالعصر من الاجسام الشبيبة 
بالثوب والصب تين فما لا مسام ليحيث ينقد فيه الماء كالحشب والحجر » قال و لعلهم 
نظروا فى هذه التعدية إلى الشابهة الصرفة او .ع ادعاء الاولوية فى القرع , والاول 
قداسغير معتهر واثيات الثاني مشكل » قاذ نالاقتصار على .ورد التصغير بعيد ما تقل 
التصريح يهعن بض الاصحاب . انتعى . اقول : قد ذه بالشريد ف اللمعةوالرسالةوالحقق 
الشبخ علي الى وجوب المرتين مطلقا من نجاسة البول وغيرها فى الثوب والبدن وغيرها 
عدا الاواني » وذهب شيخحُنا الشهيد الثاني فى الروضة الى وجوب الرتين مرء_ مجاسة 
البول خاصة فى الثوب والبدن وغيرها والمرة الواحدة فى غيره والنقل الذكور عن 
جع من الاصحاب اما ينطبق على مذهب شيسُنا الشبيد الثاني القائل بوجوب التثنية 





ووس لما يمتير من العدد فى التطبير من غير البول) ج. 





من مجاسةالبول مطلقاً كاثنة ما كانت » إلا ان ما ذكره م نالتقبيد يما يشبهها لم اقف عليه 
ف ىكلامه بل ظاهره القول وجوب التثنية من تجاسة البول مطلقا . وما ذكره فى توجيه 
التعدية قالظاهر بعده بل الظاهر ان الوجه في ذلك اعا هو احمال خروج الثوب والبدن 
فى الاخبار مخرج القثيل بناء على انه القرد الغالب فى ملاقاة النجاسة قلا يقتي قصر 
الكعليها وان خصوص الؤالعنها لا يمخصص . وقيل وجوبالمرة مطلقاً وقد تقدم 
تقله عن الشيخ في المبسوط وبه جزم فى البيان » واعتهر فى المعتير المرة بعد ازالة المين 
اخذا بالاملاق » واوجب الملامة في التحرير المرتين فيا له قوام وتخن كامني دون 
غيره » وقال فى المنتعى النعجاسات التي لها قوام ومن كالني اولى بالتعدد فىالفسلات . 
اقول ٠‏ ومحقيق القول فى هذا المقام عا يصل اليه القهم القاصر من اخبارهم 

( عاييم السلام ) هو وجوب المرتين من مجاسة البول في الثوب والبدن كا تقدم للاخبار 
المتقدمة ووجوب المرة فما عدا ذا كلاطلاق الامس بااغسل اذ لا ذكر #تعدد إلا فىالبول 
فى الموضعين الف كورين والاواتي على بعض الوجوه لا بأني ونحن قد استثنيناها فى 
صدر الكلام , اذ الام بالماهية يصدق بلمرة والاصل يقتضي براءة الأمة ءن الزائد . 
نعم دتى السكلام فيا له قوام وعنكا ذّكره العلامة فان ظاهر قوله ( عليه السلام ) فى 
حسئة الحسين بن ني العلاء : « صب عليه الماء مستين ماعا هو ماء » بدل عنهومه على أن 
غير الماء اكثر عدد؟ وبدل على انه اضمف حَكا بالنظر الى الازالة مما له قوام ومن » 
ويؤيده ما رواه الشيخ فى الصحيح عن جمد 'ن مس عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « ذر لني فشدده وجعله اشد من البول 6 وهو ظاهر فى ثبوت الاولويةفى الي 
( لا قال ) : ان ٠قتغى‏ ما دكاتم هو كون البول اضعف مجاسة مر الدم اذ 

البول ماء كا دكاتم والام له من وقوام » مع ان الام بالمكس حيث أنه قد عني عن 
الام فِي مواضم كا تقدم والبول لم يمف عن قليله ولا كثيره بل تجب ارالته كيف كان 


() دواه قالوسائل ف الباب ١+‏ منابواب النجاسات 





جه ل( وجوب العصر فى ما يرسب فيه الاه) لدوم 

(لانا تقول ) الاحكام الشرعيةلا مسسرح لاعقلفيها بالكلية بل مي 7 بعةلانصو ص 
الشرعية وائيات القوة والضعف موقوف حلى 'لدلالة الشرعية . ولا ريب أن مقتغى 
الخيرين المذكوو بن انالبولاضعف حكابالنسية الى الازالهمما له قوام وذن وا نكانبالنسية 
الى العنو اقوى اذلا مناقاة مع اختلاف الحيثية . وحينتة فيتعيه المصير الى ما ذكره 
العلامة من التعدد فى ما له قوام ومن . إلا انه يمك نانيقال ايسا انما ذكر فى اليرين 
المذكورين من الدلالة على اشدية نجاسة ماله مخن وقوام لا يستازم التعدد واما غاية 
ما يلزم منه المبالغة فى غسله وازالته » اذ لا مان الظلهر من الأخبار الدالة على التطلرير 
من النجاسات ارى الغرض من المسل اما هو ازالة التجاسة من الل وانه بالازالة منه 
وقلمها يطهر امحل ولو بدفعة مشتملة على .اه كثير بقلعبا » والا بالتعدد قى بعض 
النجاسات وان حصات الازالة قبلعام العدد اءا هو تعبد شرعي اذلا يظير له وجهسواه 
وحينئف فتى غسل المني دفعة عاء كثير يقلعه ويزيله وجب الم بالطبارة ولا بشترط 
فيه دفعة اخرى عد زوال الاجاسة لعدم الدليل على ذلك »؛ وشدته وقونه زيادة على 
ابول اما هو باعتيار احتياجه الى مك قرك وزبادة ماء علي غيره مما لا قوام له والتعدد 
فى البول كا عرفت ابا هو تعيد كغيره قلا يستلزم ازيحمل عليه ما لم برد فيه نمدد لان 
الفرض الازالة وقد حصلت ما ذكرناء . نعم لو صحالخير الذي ذكره في الذكرى منان 
الملة في التمدد ان الاولى للازالة والئانية للاثقاء يعني الطبارة ارا امكن الحم با ذكره 
من التعدد ولكن الشأن فى ثيوته . وبللجلة فالظاهر ما عليه اأشهور من أأرة فغير البول 
فى الثوب والبدن . واف العالم . 

( السألة الثاننة ) - العروف من كلام الأصحاب مر: غير خلاف يعرف 
وجوب العصر فيالثوب وتحوه مما برسب فيه اللاء فلو غله ولم يعصره حتى جف باللواء 
او الشمس فهو باق على مجاسته كا صرح به جملة منهم . 

إلاانهم اختلقوا هنا في .وصّمين : ( الاول ) في مدرك وحوب اأمصر حيث ل 





م (وجوب العصر في ما يرسب فيه الماه ) جه 
يقفوا على دليل بدل عليه من الاخبار كا ذكره بعش الاصحاب فبين من علل ذلك 
بانه لا بقيقن خروج النجاسة ! الا به وبين من علاه بانه مأخوذ في حقيقة المسل وبين من 
علله يانالتسالة تجسةفيج ب اخراجها . واحتج الحقق فى العتير با نالنجاسة ترسخ فيالثوب 

فلا تزول إلا بالعصر » وبان الغسل عا شحقق في الثوب ومحوه بالعصر و يدونه يكون 
صا لا غسلا . واستدل عليه فى التذم ؤة والتباية يكون الغسالة مجسة فلا محصل الطبارة مع 
بقائها . وجمم فى اانتهى نين ما ماذكره الحقق وما ذكره هو فىالكتابين امد كور بن ٠‏ وعلله 
الشريد في الذكرى بوجوب اخراج النسجاسة وتبعه جمم من التأخرين » ورا اضاف اليه 
بعطب الوجه امد كور في التذكرة والتباية . 

وكيف كان هلا ماق ما فى بناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات 
العليلة من الجازفة سما مع ما مميعليه من قطر ق!لابراد وعدم الاطراد : ( اما الاول) فانه 
اخص من الدعى لاختصاصه بصورة العم بتوقف خروج النجاسة عليه والمدعى اعم من 
داك . و ( أما النا الي ) فلتطرق امنع اليه لغة وعرفا اذ الظاهر أن الغسل لنة وعرقا اما هو 
عبارة جما محصل به الجر بان والتقاطر في ثوب كان أو بدن او غيرها » ويقابله المب 
الذي هو ديارة عن وصول اماء خاصة ءن غير حر نان ولا انفصال ويسمى بالرش ايضيا 
كا وقم التعبير بها مما في ملاقاة الكلب ببوسة » ومقتضى هذا الوجه وجوب العصر 
سواء قلنا بتجاسة العسالة او طبارتها وان القدر المتير منه ما يصدق معه مسمى الغسل 
في العرف حتى لو بقيت فيه اجزاء عكن اخراجبا شير مشقة ل نضر اذا كارن مفروم 
الفسل قد محقق بدون خروحبا . و ( أما الثالك ) فلتطرق اأنم الى نجاسة الغسالة »وعم 
تسايم ذلك فتمنع لتمصار طريق الازالة فى العصر قانه محصل بالجناف ايض » على ان 
العممر لا يشترط فيه اخراج جميم الرطوبة التي فى الثوب » وقد اعترف الاصحاب 
بطبارة المتخلف بعدالءصر وانامكن اخراجه بعصر اشد منّالاول . 

والتحقيق عندي ف المقام و انم متد اليه اولئك الاعلام ان اكثر الاخبار 








جه (ما تير من العصر في ١‏ يغسل عستين ) سس د 
التقد.ة وان خلا من دو العصر الا ان كلامه ( عليه السلام ) في أأفقه ازضري )١(‏ 
قد اشتمل عليه وبه مخص اطلاق تلك الاخيار ء وبه يظبر ان العلة ا هو النص دون 
ما ذكروه من هذه التخرمجات » والظاهر ان من 5؟ و العصر من التقدمين ولاسيا 
الصدوقين الذين عبارتعا عين عبارة الكتاب فى هذا القام ما بيناه في شرحنا على 
كتاب الققيه انما اعتمدوا على هذا الكتاب والمتأخرون قد اخذوا لمكي بذاك ٠ن‏ 
كلام المتقد ين ولا حت عليهم الاليل رجعوا الى حذه التعليلات العليلة فسكل نهم عله 
با ادى اليه نظره في المقام و بذلك زول الاشكال في هذا الجال . وقد تقدم نظير 
ذلك فى غير مقام وبأتي -ثله واءثاله من الاحكام الجارية على هذا المنوال . 

(الموضم الثاتي) -- انهم أختلقوا فى تعدد العصر وعدمهقاو جب الحققةىالمعتير 
العصر عرتين فيا يجب غله كذلاك : وأكتقى بعضيم بعصر بين الفسلتين وبه صرح 
الشبيد فى اللمعة » وصرح الصدوق فى الققيه وكذا ابوه فى الرسلة على ما نقله فى المالم 
بالعصر بعد المرتين وهو المذكور فى الثقه الرضوي كا عرفت مر-_ عياريه المتقدمة 
والصدوقان اا احذاه منها ما اشر نا اليه من أن عبارتها هنا عين عبارة كتاب الفقه 
تغبير يسير » ومتأخرو المتأخرين بناء على خفاء النص عايهم فى المسألة قد اطالوا 
في تمريم هذا الخلاف على الخلاق المتقدم فى الموضم الاول وتطبيقه عليه » قال فى 
المدارك سد نقلهذه الاقوالالثلاثة : وعكن بناء الاقوالالثلاثة على الوجه المقتغىلاعتبار 
العصر تان قلا انه دوله فى مسمى الغسل وعدم محققه بدونه يا ذكره المصتف 
الممتير وجب تعدده بتعدد الغسل قطما . وان قلنا انه زوال اجزاء النجاسة الراسخة فى 
0 به ايجه اعتياره فى الغسل الاول شّاصة اذا حصلت به الازالة . وان قلنا انه تجامة 
لاء علافاة الثوب كا ذكردفى المنتهى انيه الأكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصولالخرض منه 
وانتقاء الفائدة فى فعله قبل الغسلة الثانية ليقاء النجاسة 6 العصر ويدونه . ولارنب 


(١1)ا‏ ص ه 








5 هل ينى التاق عن العصر : » جه 
انما ذهي اليه المصنف من التعدد احوط وارىت كان الاكتفاء بالفصر الواحد بعد 
الفسلتين اقوى . انتهى . وما اختاره اخيراً من قوة الاكتفاء بالعصر الواحد بعد 
الغسلتين جيد لالما ذكره بل لما ذكر ناه من لاص » وما ذكره أيضا من الاحوطيقلا بأسبه 
وان كن لانظر فيه مهال . 

فوائد :( الاولى ) - قال فى التذكرة : لو جف الثوب منغير عصر قفي الطبارة 
اشكال ينثأ من زوال النجاسة بالجناف والعدم لانا نظن انتصال اجزاء النجاسة فى 
صحة الماء بالمصر لا بالمقاف . وقال الشبيد في ااببان : لو اخل بالعصر في موضعه 
الاقرب عدم الطبارة لانا تتخيل خروج اجزاء النجاسة به . وفى الذكرى الاولى 
الشرطية يمني في العصر لظن انفصال النجامة مع الماء يلاف الجناف المجرد . وقالفي 
العام بعد نقل ذلاك عنهم : وانتِ اذا احطت خبراً بما قلناه في المسالة يتضح لات الحال 
في هذا القرع لان العضر ان اخنذ قبداً في ماعية الغسل او توقف عليه خروج النجاسة 
لم يمن عنه الجناف وان اعتير لاخراج الغسالة فلاريب في كون المناف مخرجا ها 
وما ذ كاه من لاظن والتخيل ليس بشي" كيف وهنا الطن في أكثر الصور لا يأني 
والنخيل في الاحكام الشرعية لا يجدي . انتعى . 

اقول : لاعن ان الظاهر ان هذا الاشكال الذي ذكره فى التذكرة ونحوه 
ماذكره فى اابيان والذكرى انما نشأ من التردد فى الاليل على وجوب العصر وتردده 
بين الوجوه المتقدمة » وابراده فى المعالم عليهم انما م مع اختيار دليل مخصوصه وكلاءيم 
ليس مين عليه فلا وجه لا يراد ما اورده . وكئف كان ققد ظلبر لك مما اوضحناه سابقا 
سقوط هذا البحث من أصله فلا وجه لامر يع عليه لان النص قد دل على وجوب العصر 
فلا يحضل الطبارة إلا به ٠‏ 

( الثانية ) - قال فى المدارك فى شرح قول المصنف : ويمصر الثوب من" , 
النجامات كبا : « اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فياعتبار العصر عرتين ين القليل 











اج ( هل يمتبر الاك فى تطبير الاجسام الصلية )4 ووس 

والكثير وربما كان الوجه فيه ما ادعاه الأصتف ( قدس سره ) من عدم تحقق الفسل 
بدونه ودو ضعيف جد وحزم العلامة فى التذكرة والنبابة وءن تأخر عنه باختصاص 
الحم بالقليل وسقوطه فى اللكثير ووجبه معاوم مما قررناء 6 انتعى . 

اقول : لاررب ان الحسك بالعصر عىتين فى الكثير يترتب عل أمرين : 
(احدما) وجوب تعد الل فى'-كثير ليكون العصر بمدكل غسلة و( ثأنيها) كون 
العلة فى العصر هو انه مأخوذ فى معنى القسل » وكل من الاصلين المذكورين لهذا الفرع 
قد صرح بعا الحةق الذكور » وحيتئذ الك بالضعف فيهذا الم يرجم الى ضعف 
ما ببى عليه من لكين ااذكورين . وكيف كان فالحق ما دكوه من الختصاص العصر 
بالقليل لاما اغار اليه بقوله : « ووحيه معأوم نما قررناه » بل لمادل عليه كلامه 
( عليه السلام ) فى العقه الرضوي )١(‏ من انه ان غسل ف ماء جا ركفت اأرة من غير 
عصر وأن غسل في ماء راكد قرتان بعدها عصر واحد . وقد اشر نا سابقاً الى ارل 
ماده ( عليه السلام ) بالرا كد ما كان اقل من الكر . 

( الثالثة ) -- أعتيرالعلامة فيالنهاية والتحرير في طبارة المسد ونحوه م نالاجسام 
الصابة دلكه » لا فيه من الاستظبار فى ازالة النجاسة . ولقوله ( عايه السلام ) فيروابة 
عمار (؟) وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الجر : «لايجزيه حتى يدلكه ببده 
ويغسله ثلاث مرات » ولا منى ما فيه من تطرق القنح فان الاستظبار مع تسليمه انما 
يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب » وقياساليول على الخر في القدح قياس مع"افارق 
فانه يمكن ان يكور" الام بالدلاك في الخير المذكور لخصوصية النجاسة تلدكورة يآ 
اختصت بالثلاث او لخصوصية الحل اولما .ما » اذلا مخف ان القدح الذي من الخشب 
مظنة لعلوق بعض احزاء ار به فتحتاج طبار ته الى الزيادة عل جرد الصب ورعا كان 
لجر اشد لصوتا عحله من البول كاهو ظاهر ٠‏ أن الحت.ل قرا بل هو الظاهر ‏ ان 


() ص (*+)رواء ف الوسائل نى الباب وه من ابواب النجاسات 











.يام - الإ هل يمتير الذقوالتغميز في ما تمذر فيه المصر 67 جه 
الامى بالدلاك لعدم العام بزوالالعين بدونه » و بذاك يظهر ضعف الالحاق بالخر فيالقدح 
والقياس عليه 04 ورا مع أن الروا.ة الد وره معارطة عا رواه دعذأ الراوي ايض عن 
السادق ( عليه السلام ) من الا كتاء فيل الاناء من !لخر بالمرة الخالية من الدلاك )١(‏ 
كا سيآق ذكر ذلاك فىتحلدان شاء الله تعإلى . و يظبر من الحققفياممتعر والعلامة فىالنتعى 
اليل الى الاستحباب . وكلام جماعة من الاصحاب خال من التعرض لذت بالكلية . 
وكف كان فاو توققت الازالة على الاك وجب قطنا . 
( الرابعة ) -- قد نص جملة من الاصحاب القائلين بوحوب العصر على ارن 
ما يتعذر فيه العصر يكتنى فيه بالدق والتغميز » وني بعض عبار ا تالعلامة التقليب والدق 
وال فى اانتعى : وأو كان امتنجس سام أو فراشًا يمسر عصره غل ما طبر ق وحبه 34 
وان سرت النجامة فى اجزائه غ ل الجيع واكتنى بالتقليب والاق عنالعصر الضرورة. 
وظاهره أن العلة فما ذكره من التقليب والدق حو ضرورة عدم امكان العصر م لذاك 
تمأ مقامه لاضرورة . ووقم فى كلام جماعة من المتأخرين ترما لاشهيد في الذكرى تعليل 
ذلات بالرواءة . 
والذي وقنت عليه مما يتعلق بهذا الأقام روايات ثلاث : 
قلت لارضا ( عليه السلام ) الطنفسة والفراش يصيبعا البول كيف يصتم بعا وهو 
ْ (؛)'يس فىكتب الحديث خ رلهار يدل على كفايةالمرة فيغسل الاناء منالخر و يمكن 
ان يكون نظره الى موثقه الوارد فى كيفية غسل الانا واته يصب قبه الماء فبحرك فيه نم 
يفرغ منه هكذا ثلاث مرات ء لم يتعرض في مقام الببانللدلك » فبكون ماه بالاكتفاء 
بالمرة الخالية من الدلك الا كتفاء باافسلة الخالة من الدلك فى كل من الغسلات الثلاث 
وقد روآه قَ الوسائل ق الاب م من التحجاسات 2 
(؟) دماه فى الوسائل ثى الباب ه من ابواب النجاسات 
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نين كثير الحو قال يغسل ما ظبر منه في وجبه » . 

والثانية ما رواه في الكاثي عن ابراهم بن عبدالحيد فى الصحيح او الوق )١(‏ 
كال : «سالت ايا الحدن ( عليه الام ) عن الثوب يصيه اليول قيتقك الى الجانب 
الاخر وعن القرو وما فيه من الو : قال اغسل ما اصاب مته و.سالمانب الاخر فان 
اصبت مس عشي" منه فاغسله وإلا فاتضحه بالماء » . 

والثالثة ‏ ما رواه الجيري فيقرب الاست'د عن على بن جعذر ورواء علي بنجعقر 
ايضا فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن القراش 
ايكون كثير الصوف قيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال يعسلل الظاهر ثم يصب عليه الاءفى 
البكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر » . 

وهذه الروايات كا ترى ‏ لا تعرض فيشي' منبا لما ذكروه من الدق والتغمعز 
والتقليب » وغابة ما تدل عليه الاولى هو غسل ما ظبر فى وحبه من غير تعرض لما بطن 
منه » وغاية ما تدل عليه الثانية هو غسل الاين ممع تفوذ التجاسة » الا ان الظاهر ان 
لإراد هو عسل المانين وما ببها في الء'طن ءن الحو كا تدل عليه رواية عل بن جعنر 
( عليه الام ) وكف كان فغاية ما تدل عليه الأخار الذكورة هو غسل الجبع ولا 
تعرض فيا لذكر الدق ولاغيره تما ذكروه بل ظاهرها حو صب الاء عليه بحيث ينقذ 
منه وجري مع تعدي النجاسة الى اامارف الآخر والمل بوصوها الى الباطن » وإلا قانه 
يكتنى جرد الرش على الطرف الآخر اذا لم يصب فيه النجاسة التي وقمت فى ذلك 
الطرف . ولا من ما فيهذه الاخبار من الالالة علىالسعة فى تطبير النجاسات وظبورها 
فى طبارة الغسالة » وبذلاك يتابر أن نسية الشبيد ( قدس سيره ) ومن تبعه اأستند فيهدا 
الي الى الرواية ليس فى محله » ولعل السبب فى نسبة الشبيد ذلك الى الروأية هو 

ما ذّكه فى المنتهى حيث انه بعد ذكر خبر أبراههم بن اني دود اولا قال انه مول على 
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ما اذالم تسر النجاسة فى اجزائه واما مع سر يانها فيغسل جميعه ويكتنى بالتقليب والدق 
عن العصر . وجعل الخبر الثابي شاهداً على هذا التفصيل + هذا حاصل كلامه في القام » 
فكأن الشبيد من هذا الكلام اذ الاحتجاج بالرواية وإلا فليس في المسألة رواية غير 
ما ذكرناه . والله العالم . 

( لأسألة لثالئة ) - اعل انههنا اشياء لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها ولا بالعصر 
ولا الاق ولا الغمز الذي اوجبوه وقد وقمالخلاف والاشكال فيتطبيرها » وذاك مثل 
الصابون والتوا كه والخيز والحبوب وما جرى هذا المهرى ومثل الصانون ايضًا اذا انتقم 
في الاء التجس والسمسم والحنطة اذا انتقما أيضاً فيه ومثل الائع مر الدهن المتنجس 
ونحوه ومثل التراب ؛ وظاه كلام جملة من الاصحاب اختصاص الطبارة على القول بها 
بالكثير فلا تقم بالقليل من حيث عدم خروج اء الفسالة عن الحل وانقصاله عنه فلا 
محصل الطبارة إلا بالكثير ونحوه . 

والكلام في هذه ااسألة بقع فى مقامات : ( الاول ) في الصابو ن والغوا كه وما 
المق بعماء نقل فى المدارك عنجهم م نالاصحاب ان ما لا تنفصل عنه الغسالة كالصاون 
والورق والئوأكه والخيز والحبوب وما جرى هذا الجرى لا يطبر بالسل فى القليل 
بل تنوقف طبارنه على غسله فى ال-كثير » ثم قال : وهو مشكل ( اما اولا ) فلاحرج 
والضرر اللازم من ذلك . و ( اما ثانيا) فلان ما يتخلف فى هذه الذكورات من الاء 
ركا كان أقل من التخلف فى الحشايا بعد الاق والتغميز وقد حكوا بطهارتها بذاك . 
و ( أما ثالث ) فلعدم تأثير مثل ذلك قى امنع مع اطلاق الام بالفسل التحقق بالقليل 
والكثير . أنتهى . وهو جيد . ويؤيده ما قدمنا من الرواءات الذالة على 9 افرش 
والحشايا فانها باطلاقها اعادلت على الغسل الذي هو ما حققناه سابقاً عبارة عن كثرة 
لماه حيث مجري و ينفصل عن محل الاجاسة . 

وأما ما أورده فى الأخيرة على الوجه الثالث ‏ حيث قال بعد نق لكلامه : 
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وني الاخير نظر لانه ليس في الادلة فيا اعم مادل على الأى بالغسل في كل مادتمحيث 

يشمل مورد العزاع لاختصاصها بالبدن والثوب وبعض /اوارد الخاصة فتمدية الحم الى 
غيرها تاج الى دليل . انتهى ‏ قفيه ان اللازم مماذكره احد اعرين وهو اما يقاء تناك 
الاشياء على النجاسة وعدم قول التطبير او طبارتها عن غير ماء » و بطلات الامرين 
اظهر من أن ين على ذي روية . والتحقيق أن الطبارة بالغسل لا خصوصية لا ببذه 
الجزئيات التي وردت بها النصوص حتى محتاج فيها الى طلب الدليل ويقال انه لابد في 
طبارة كل جِرَثي من الاشياء التتجسة من نص عليه #أصوعه قانه جرد سفسطلة ظاهرة 
بل التحقيق ان تلاك المزئيات الواردة فى التصوص انا خرجت مخرج القثيل لا على 
جبة الاختصاص وحيتئذ فيمير الحم كلياء وهذا البحث لا مختص هذا اأوضع بل 
هو جار فى جميع الاحكام الشرعية من علبارة وجاسة وصحة العبادة و بطلاتها بامبطالات 
ونحو ذلاك ولا قائل به البنة . ولاغنن علىالتأمل في الاحكام والتدير في القواعد المقررة 
بين علءاثنا الاعلام ان الاحكام الشرعية لم ترد عنهم ( علبهم السلام ) بقواعد كلية إلا 
نادراً واعا صارت قواءد كية بنهم يقتبع المزئيات الواردة عنهم كلةواعد النحوية 
البنية على تقبع كلام العرب كالا فى - 

( القام الثاني  )‏ فيما انتقع فى الماء النجس ء قال العلامة فيالنتهى : ااصابون 
اذا انتقم في الاء التجس والسمسم والمنطة اذا انتقعا كان حكها حك المجين »ثم تقل 
عن بعض العامة انه قال : المنطة والسمسم اذا تجا بللاء والاحم اذا كان مرقه #سا 
بطهر بان يل ثلانًا ويرك حتى جف فى كل مرة فيكون ذلاك كالمصر ء ثم قال ودو 
الاقوى عندي لان قد ثبت ذلك في اللحم مم سنارت اجزاء الاء ااتجسة فيه فكذا 
ما ذكر ناه . انتعى . والظاهر منقوله : كان حكها حك العجين يمني فيعدم قبولالتطبير 
بالماء فان ذلاك مذهبه فى المجين كا هو الشبور . 

بق الكلام فيتقويته لما نقله عن بعض العامة من الغسل ثلاث والتجغيف بعد كل 
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غسلة لقيامه مقام العصر ء قانه محل اشكال -حيث انه لم يمهد ذلاث من مذهيه في كل هن 
الموضعين » وتأو لكلامه عض محققمتأخرىالتأخربن بانه ليس اده إلا اثيات القيول 
لير واما اعتبارالتمدد والجفاف قير منظور اليه . وأيدد بتعليل لك محال اللحم مع 
انالحكفيه كا ذكره هو وغيرد اا هو طهارتهبالملاذا وقم فىمرقه ما يقتض يتنجسه 
فلو اراد تقوية ما زاد على الغسل لم بك التعليل وافيا باثباتالمدعى . وايده ايضاً بانهاقتصر 
في التباية على الحم بقبوطها التطبير ققال بعد أن حي بعدم طبارة الصابون والمجين 
بالفسل : اما السمسم والخنطة اذا انتقما فى النجس الاقوى قبولحا اطبار د وكذا الاحم 
اذا تتجست عرقته اقول : ما ذكره ( قدس سيره ) من التأوبل وان كان لا يمخلر من 
قوة إلا انه لا ينى على من .له انس باختلاف اقوال الملاءة فى المسألة الواحدة فى كتبه 
بل فى كتاب واحد انه لا بعد هل كلامه هنا على ظاهره . 

ْ اذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي دل على الحم المدكور هنا رواتان احداما 
روابة السكوتي عر الصادق ( عليه الللام ) )١(‏ « ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) 
سئل عن قدر طبخت ؤاذا قي القدر فأرة 7 قال ببراق عرقبا ويل الاحم ورؤكل » 
والاخرى رواية زكريا بن ادم (؟) قال : « سألت ابا المسن ( عليه السلام ) عن قطرة 
خر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لم كثير وعر قكثير 7 قال براق المرق أو يطعمه 
اهل الذءة او الكلاب والاحم اغله وكله » وظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف 
القول عضمونها وعندي فىذلكعل اطلاقه اشكال وذلك قانه ان كانت التجاسة قد رفعت 
بعد وقوعها حيث لم تسر التعجامة إلا الى اأرق وظاهر الأحم فلا اشكال وان كانت قد 
بقيت ف القدر مدة محيث على بها القدر وسرت تجامة. أرق الى باطن الاجم كا عو 
ظاهر عبارة العلامة التقدمة فكيف يطهر عجرد غسل ظاهره والنجاسة قد.سرت الى 
)١(‏ إلروية فى الوسائل فى الباب ه من الماء المضاف و ع من الاطعمة المحرمة 

(؟) المروية في الوسائل فى الاب من النجاسات وجب من الاشربة الجرمة 








اج ) 2 العجين الذي عين بالماء النجس) 2 هلم .ب 
باطنه كا هو القروض 7 نعم لو علم وصول الاء الطبر الى الباطن وكان في ماء كثير 
فالقولبالطبارة «تسجه ء ولا فرق حينتف بين الحم ولا غيره مما انتقع في ماء نجس وسرت 
النجاسة الى باطنه . والى ما ذّكرنا بشي ركلام الشبيد فى الذكرى حيث قال : والظطاحر 
طبارة المتطة والاحم وشيهه مما طخ بلماء التجس بالكثير اذا طّ التخال . و ذلك يظبر 
لك ما فى كلام العلامة الأخير الدال على التطابير «طاقا . 

واما المجين الذي عين بالماء النجس فظاهر كلامه الاول عدم قبوله التطيير 
ومثلهكلامه فى النباية » وذلاك لانه قد عين بالماء النجس وقد سرت النجالة الى جيم 
اجزائه فطبره لا يكون إلا بامتيلاء للاء الطاهر عليه ووصوله الى كل جزء والظاهر أنه 
لاتحصل ذلاك إلا بذعاب عين العجين » الا انه فى التذكرة قد صرح بقبوله التطبير 
فقال : العجين التجس اذا مج الماء التكثير حتى صار رقيقا وتخلل لماه ججيم اجزائه 
طبر . وظاهر الذكرى اختيار ذلاكواستحسته ايض فيالعالم » وهو جدد ان ع استيعاب 
طبر لجيع الاجزاء إلا إن فى العلى بذلك أشكالا وعجرد صيرورنه رقيما لابدل علذلك 
وكف كان قطيرد تصيرورته 5 نا كاذ كوه لام اله فى المري او الكثي ريا 
لا ين . وقال ف الذكرى : وفى صحاح ا نابي عمير اارسلة عنالصادق ( عليه السلام ) 
« طهره بالخعز والبيع والذغن » )1١(‏ وس مشعرة سد باب طبار »> يللاء إلا اأرل فيد 
بامعبود من القليل . واعترضه ف العام فقال : ولا ارى هدا انكلام وجبا نان مادل 
من الاخبار على طبره بالنار خال من الاشءار قطعا » وما دل على ببعه او دقنه فالسر 
قنه توتف تطييره إللاء على اليزجة والنقوذ في | جزائه بحيث يستوعب كل ما اصابه لماء 
انجس . اذ الفروض في الاخبار ينه عاء جس وفى ذلاك من اأشقة والعسر مالا يق 
0 (0) اماما تشم الى بلحي ققد رواءى الوسات ق الاب عو من الماء المطااق 
برقم م و'ما ماروايا الدع والدفى قبع مرسلتاه المروتان ى الوسائل فى الاب ١١‏ 
من الأسان. 








وم د ( حي المائع مثل الدهن وتحوه) جه 
فإذا وقع العدول عنه الى اجات المذكورين . انتهى . اقول : لا يخ ان مراد شيخنا 
الشبيد ( قدس سيره ) عا ذّكره انما هو انهلا كان العسجين الذكور مره الأكولات 
التعارفة وحيث تحن بالماء النجس لم يرد عنهم ( عليبم السلام ) ما بدل على قبوله التطيير 
بالماء وأها ورد ما بدل على قبوله التطبير بالخمز وورد ما يشعر بعدم قبوله التطبير مطلقا 
من سعه على ٠ستحل‏ اليتة او دفنه» ولا ريب فى ادعار اجيم بعدم قبوله التعلبير بالماء 
كاذكره شحنا لأشار اليه , ولو كان نمة صورة كن فبها تطبيره بالماء من ترقيقه كا 
ذكوه لم يكن للاضراب عنبا مع الحاجة اليه الى هذه الصورة للذكورة فى الاخبار وجه 
وهو كلام جيد؟ا لا ين . والتحقيق ان الخير الوارد بالخيز لا دلالة فيه عل التجاسة 
كالا مق قايراده ليس فى محله والخبران الباقيان ظاهران في الاشءار عا ذ كر ناه » واما 
ما ذكره م نالسر فى المدول الى ببعه ودفنه وهو اشقة في قطبيره فهو تمنو ع واي مشقة 
تلام من ذلا حتىتوجب رفع اليد عنه بالكلية ؟ فان وضعه فى السكثير جاريا او راكداً 
على وجه يصير به رقيقاكا يدعونه امى بل لا مشقة فيه توجب رفع اليد عنه وإلا 
لاستازم حصول اإِسْقة ورفع اليد “عره_ كل ما توقف تطبيره على الكثير ولا اراه 
يقول به . وبالجلة فكلام شحنا الذكور عندي جيد وجيه كا لا فى على الغطن النبيه 
ومن تأمل فما ذكر ناد من التوجيه ' 
( المقام الثالث ) - فى المائم من مثل الدهن ونحوه فقال جماعة ان غير الماء من 
الممثئمات مطلءا لا بة. ل التطبير ما دام باقيا على حقيقته » وظاهر كلام العلامة في التذكرة 
قبولها الطبارة حيث قال : اعا يطهر بالفسل ما يمكن تزع الماء المفسول به عنه درف 
ا لامكن كال ثمات والكاعذ والطين وان امكن ايصال الماء الى اجزائها بالضرب ما لم 
قطرح في كر قازاد او فى جار يحيث يسري الى جميع اجزائها قبل اخراج.ا منه » فلو 
طارح الددن في ماء كثير وحركه حتى لل جميع الماء اجزاء الدهن باسرها طبر . 
وقال في المنتعى : الدحن النجس لا يطبر بالفسل نعم لو صب في كر ماء وما زجت 





جه ( حك المائع مثل الدهن ونحوه ) ا م 

جزاء المأء أجزاءه واستظبر على ذل بالتصويل محيث بعل وصولال!. الىيجميع اجزائه طور 

قال فى المدارك بعد نقل ذلات : قلت لا ريب في الطبارة بعد العم ودول آلاء 
الى كل جزء, من اجزاء الائم إلا ان ذلك لا يكاد يتدقق في الاهن لشدة اتصال 
اجزائه ولافى غيره من امائمات إلا مم خروجه عن تلك المقيقة وصيرورته ماء 
معالقًا . أنتعى . وهو جيد. 

وقال الشببد فى الذوى : ولا تطبر المائمات والقرطاس وااطين ولو ضر بتبالاء 
إلاني الكثير » وفي طبارة الدهن فى الدكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته . انتهى 
وظاهره الموافقة اتذكرة فيا ذكره من المائمات غير الدهن والكاعد والطين وتوقفه في 
الدهن » ولا وه لاقتصاره فى نسبة الحم بذاك الى التذكرة خاصة بل هو اختباره 
ايضا فى امتتهى كا عرفت وكذا في النهاية حيث قال : لو صمب الدحن الجس فى كر فأ 
زاد وما زجت احزاؤه أحزاء الاء بالتصويل قالاقر بالطبارة . 

ورا توم بعض الاصحاب من اقتصاره فى النباية والمتتعى على ذكر الددر: _ 
وعدم التعرض فيعها لغيره مغايرة ذلاث لما ذكره فى التدكرة من الء.وم » وليس بشي" 
لانه لا فى انه متى ثبت ذلك فى الاهن ثبت ني غيره بطريق اولى فان مهادة الوجدان 
ظاهرة فى ان الاهن ابعد المائعات عن قيول الطبارة .ن حيث الدهنية واللزوحة وشدة 
اتصال اجزائه مضا ببعض الانم جميم ذلك من نقوذ 506 » فالقول ياكان 
الطبارة فيه يقتضي القول بذلاك في سائر الائعات . 

إلا ان المق ع ما دّكره فى الدارك من الثرق بين الاهن وغيره بعدم قبول 
لاهن لاتطبير بالكلية وقبول ماعداه من الائعات لكن على وجه لا بق طااثر » 
وتسمية ذلك تطبيراً أبس فى مله 

ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به فى المعالم حث قال ما ملخصه : ان غير الدهن ٠ن‏ 
المائعات اذا خالطها الماء على الوجه المشترط فى الى زجة مخرج عن الصلاحية للانتفاع بها 
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في الغالب مخلاف الدهن فان مخااطة الماء له غير مستقرة اذ يسرع انفصاله منه فتبيق 





الصلاحية للانتماع محالها وحو ظاهر » نم قال وقد ناقثه ‏ يعني الملامة ‏ ججاسة بإن العم 
وصول الماء الى جميع اجزاء الدهن غير ممكن يل قد يعلم خلافه لأن الذحن بق فى 'لاء 
مودعا فيه غير مختلط به واعا وصيب سطحه الظاهر وهذا الكلام جيد بل التحقيق 
أن العيان شاهد ياستحالة مداخلة الماء لجيع اجزاء الدهن وانه مع الاختلاط لا يحصل له 
إلا ملاقاة سطوح الاجزاء المتقطعة بالضرب ولا سبيل الى تفوذ الماء فى بواطنها » ولحذه 
العلة بق على الصلاحية للانتفاع اذ اختلاطه بالماء اها حصل على جبة التفرق في خلاله 
فاذا ترك ضربه سارع الى الانفصال واستقر لخفته على وجه الماء وهذا مر الامور 
الواضحة التى لا تحتاج الى كثير تأمل . واما غير الدهن من سائر المائمات قانما يعقل 
حصول الطبارة لما مع اصابة الماء ليم اجزائها وذلك انما يتحقق بشيوعها فى الماء 
واستهلاكما فيه حيث لا ببق شي من اجزائها ممتازاً اذ مع الامتباز بم عدم نقوذ الماء فى 
ذلك المزه الممتاز » واذا حصل الاستهلاك على الوجه المدكور مخرج الماع عن الحقيقة 
التي كان عليبا كا مخرج عين النجاسة بشيوعها فى الماء اللكثير عن حكبا ومثل هذا 
لا يسمى تطبيراً فالالا مطلاح . انتهى . وهو جيد متين » والمراد بقوله في الاهن انه 
دق على الصلاحية للانتقاع يمتى فى الجلة لا ان المراد الانتفاع فيا يشترط فيه الطبارة 
قانه قد صرح بعدم قبوله التطبير وعدم قبوله أمما هو لما ذكره من بقاء تلاك الاجزاء التي 
محصل بها الانتفاع وعدم دخول الماء فيها كأ لا ان . والله المالم . 

( المعام الرابم ) - الظهر انه لا خلاق ولا اشكال في اري الارض متى 
تنجست باليول ونحوه فانه حصل تطبيرها بالقاء الكثير عليها او الجاري او المطر أو 
الش.س اذا جفقت النجاسة على المبهور » وأما بالماء القليلفعلي تقدير القول بطهارةالْسالة 
فلا أشكال ايضأ وابما محل الكلام والاشكال على قدير القول بالنحجاسة . 

والشيخ مع قوله بنجاسة النسالة قد ضرح في الخلاف يالطبارة فقال فيه : اذا 
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بال على .وضع من الارضقتطبيره ان يصب اماه عليه حتى بكأثره ويغمرد ويقهره ويزه 
لونه وطعمهوريحه » اذا زال حكما بطبارة المحلوطبارةالاء الوارد عليهولا محتاج الى تقل 
الغراب ولا قلع المكان وبه قال الشافعي )١(‏ وقال او حنقة ان كانت الارض رحوة 
قصب عليها ألماء فعَْل الماء عن وجبها الى باطنبا طبرت الجلدة العايا دون الفلى الت وصل 
الماء واليول الها وان كان تالارض صلبة فصبالماء علىامكان خرى عليه الى مكان آخر 
طهر مكاناليول لسكن مج المكان الذي انتهىالماء اليه فلا يطبر حتى فر الثراب ويلق 
عن المكان (؟) ثم أن الشيخ احتج لا صار اليه بان ف التتكليف عا زاد على ذلاك حرجا 
«نقنا بقوله تعالى : « وما جعل علي في الدين من حرج » (2) وبالروابة العاميةالشبورة 
المتضمنة امرالنبي ( صلىاللّه عليه واله) باهراق الذنوب من الماء على بول الاعراني لما بال 
قالمسحد وقوله لم سد ذلك« علءوا ويسروا ولا تعسروا » (4) وا ددرن قدزافق 
الشبخ فىهذا المقام على جهيع هندالاحكام » وهوجيد علىاصله من اختياره علوارةالغسالة . 

والحقق في المعتبر بعد أن اؤرد كلام الشيخ المذكور قال : وما ذكره الشيخ 
مشكل لان الرواءة المذكورة عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للاصل لانا قد بينا ان الماء 
المتتصل عن محل النجاسة مجس تغير او لم بتغير لانه ماء قليل لاق تجاسة » ثم عارض 
الرواية برواية عامية مثلها الى ان قال : الوجه ا نعابارتها مجر بان الماء عليها أو المطر حجى 
يستبلاك النجاسة او يزالالتراب النجس على اليقين او تطلع عليبا الشمس حتى جف ببا 
او تفسل ا يغمر هام يجري الى موضع آخر فيكون ما انتهى اليه مجسا . انتهى . 
اقول : شبعي حمل كلامه الاخير اعني قوله : « أو تسل با يغمرها ثم 
يجري . . الى آخره » على ما اذا كانت الارض صلية كا تقدم فىكلام ابي حنيمة و إلاعاد 
()كاق الامج و ص مم وتايمه ابو اسحاقفى الميذب ج ١‏ ص ه4؛ 
() كا فى بدائعالصنائع للكاسانىالمننى ج ١‏ ص هم والحر الرائق ج ١‏ ص ١م‏ 
(0) سورة المج » الآبة / (؛) راجع التعليقة و ص و.م ج ١‏ 
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الاشكال لانه مم كون الأرض رخوة تنفذ الغسالة فيها ولو بعضبا » والقول باغتفاره 
رجوع الى مذهب الشيخ وهو قد رده اذلا فرق بين البعض والجيع فاعتذار البعض 
عنه بذاك لا مجدي ف المقام نفعا . وبالجلة فالظاهر هو ما ذكره فى المعتير من رد هذا 
الخر واليناء على مقتفى الاصول المقررة قَْ ازالة التجاسات 8 

وقال الشبيد فى الذكوى : تطبر الارض عالا ينفمل من الاء باللاقاة ٠‏ وق 
الذنوب قول لنني الم ج ولامى الي ( على الله عليه واله ) به فى الحديث القبول ٠‏ 
الاصول بهذا الاصطلاح المتأخر وان يعت.دوا ى حك مخالف للاصول على هذه الرواية 
العامية » وليت شعري ياي وجه دخلت هذه الرواية فى حيز القبول أمن جبة راويها 
ابي هريرة الذيقد اعثرف ابو حنيغة بكذ بهورد رواياته 7 ونقل بعضهم انهم لا يقباون 
روايانه فى معالم الملال والحرام واما يقبلونها فى مثل اخبار المنة والنار ونمو ذلك )١(‏ 
(و) فى نوادر الاثار العلامة المقرم عن شرح النبيج لانن الى الحديدج ٠‏ ص 

طبعة مصر ١‏ كأن ادو جمفر الاسكاق يقول : ابو هريرة ياتاش حا عرد عطي 
الرواية ضريه عر بالدرة . وروى سفيان الثورى عن ابراهم التيمى انيم لا يأخذون 
عن الى هريرة إلا ماكان من ذكر الجتة والثار . وكان ابو <ثيفة يقول الصحابة عدول 
إلا دجال : منيم انو هريرة وانس بن مالك , وفى مختلف الحديث لابن قتيية ص نام ٠‏ قال 
0 ابا هربرة عس وعثان وعل وعالشة « وق مرأة الزمان لسشط ابن الجوزي 

الحننى ج لم ص م .قال انو حليفة : التقصرص والاصول تأنى حدابثك الى هريرةقٌّ 
اللمراة. وابو هريرة لم بكن منفهاء المحابة وقد انكر عليه عير بن الخطاب اشيا ٠‏ وق 
شرح السين الكير لسر خسى بج م ص سين طبعة حيدر أباد م استعمل عمر ايا هريرة على 
البحرين خاء عال فال يا عدو الله سرقت واخذه منه » وق تار آداب العرب لأرافعى 
٠ >‏ ص ص وم «كآن عمر وعثان وعلى وعائشة يشكرون على الى هريرة احاديثه وتتهيمو نه 
وهو اول داوية اتيم فى الاسلام » 3 











ع (كنية تطبير الارض) رع 
ام من حيث. أعتضّادها بالاصول الشرعية والقواعد المرعية ؟ ماهذه إلا جازقة محضة » 
ولا اعرة ف لهذه المقبولية وجا إلا عجرد قولالشيخ بها فى هذا الكتاب . وفيه م'لامخقى 
على ذوي الافبام والالياب . 

وبالجلة فان الطبارة والنجاسة احكام شرعية يتوقف ثيوتها علي الدليل الشرع 
الواضح وثيوت النجاسة في مون الحث ممالا خلاف فيه فلمك برفعبا وزوالها 
يتوقف على الاليل الشرعى الواضح وامثال هفه التخريجات لا تصلح لاثبات 
الاحكام الشرعية . 

واماما ذكره فى الممالم- حيث قال : وقد روى عبدالله بن سئان فى الصحيح 
عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه سألته عن الصلاة فى البيع والكنائسوبيوت 
الجوس : فقال رش وصل » وروى ابو بصير () قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن الصلاة في بوت الجوس فقال رش وصل » وف عدب نالخيرين نوع اشعار 
بالأكتفاء فى زوال النجاسة عن الارض بصب اماء علبها وإلا لم يكن للرش في المواضع 
المذكورة فائدةكالامخق ‏ اقول : فيه انه من الجاثئز ‏ بل هو الظلاهر- ان الاسى بالرش 
في هذا المقام وكذا فى امثاله من ملاقاة الكلب يدوسة وتحوه من المواضع الاتية اما 
هو تعبد شرعى وجوباً او استحياباء وعكن حمل ذات على طبارة النسالة كا هو احد 
الاقوال قَى المسألة وقد تقدم فى محله » اذ من الظاهر انه على تقدير القول بنجاسة 
الخسالة اما محصل بالرش زه ناد النجاسة وتضاءنها » وقد ورد الا بارش فى «شكوك 
النجاسة من الثوب والبدن ايض كا سيأتي ان ثاء الله تعالى فى صحيحة عبدالرحمان بن 
المجاج وحستة الحابي (©) واولم حمل النضح على احد الامرين الذين دك ناها للزم 


() رواه ق الوسائل فى الباب ١‏ من مكان اللصلى 
رم ف المألة الخامسة فى الثوب والبدن الذي شك فى تجاسته 








ومس --20 ( تطبير الثوب المصبوغ بالمتتعجس الماثم ) 33 
البتة ما كر ناه من زيادة النجاسة وتضاعنها لا زوالها بالنضح . ولا معد ايضا ان الوحه 

فى الامى بالنضح فى هذه المواضمع اما هو زوال التغرة ولا تعاق له بنجامة ولا طبارة 
كا ورد فى جملة من المواضع الظاهرة فى ذلك أيضًا كا سبأتي ان شاء الله تعالى . 

نم قال فى المعالم ايض على اثر السكلام المتقدم : وكذا صحي حهشام بن سالم عن 
الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « فى السطح يبال عليه فتصيبهالسماء فيكف فيصيب الثوب؟ 
قل لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر مته » ووجه الاشمار فيه تعليل نتى البأص يكون 
الماء الذي اصاب انحل 1 كثر من البول قانه لس بالبعيد كون اداة التعريف فى الماء 
ديد الأهني لا الخارجي فتأمل . انتعى . 

اقول : لا مق انصحة التطبير بالماءالقليل بناء على المشهور من جاسةالغسالةمشروطة 
باعرين ( احدها ) علية الملم. وكونه قاهرا لانجاسة وهذا مما لاخلاف فيه ولااشكال 
واليه يشير جملة من الأخبار :منها ‏ هذا الخبر وخيرالاستنجاء المتقدم فى باب الاستنجاء 
نقله ءن العلل (؟) حيث قال فيه : « ان الماء أكثر من القثر » و ( ثانيها ) انقصال 
المسالة عن امحل بعصر ومحومكا هو المشهور أو بير ذلك » والجريان فى المطر على 
السعلح كا اشتمل عليه الخبر ام معلوم والسؤال لم يتعلق به واعا تعلق بتقاطر المطر 
عل الثوب بعد أصابته السطح النجس » فاجاب ( عليه السلام ) بان المطر قد طهر الطح 
لتدافمه وتكائره بالوقوع عليه لانه في َ الجاري كا تقدم-بيانه فى مله فلا بأس 
حينئذ ع يتقاطر منه قاللام فى الماء انما حي لامبد الخارجي وهو -اء المطر لا الذهني 
ععنى أي ماء كان . 

قال فى المعالم : الثوب المصبو غ بالمتتتجس المائع يتوقف طبره قيل الجناف على 

() دواهى الوسائل ف الاب + من الماء المطاق 
() ج ١‏ ص م+»غ وف الوسائل فى اللاب س0 من الاء المستعمل 
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استبلاك الماء للاحزاء المئعة من الصيغ وكذا القول في ليقة الحير المتتجس » أما بعد 
التجقيف فيمكن طرارة الثوب مم بقاء اجرًا جزاء الصبيغ فيه وذلك اذا ع نةوذ اللاء في جميع 
تلك الاجزاء . واما طرارة الزقة فوضع نظر من حيث ان الاجماع الاصل فى احِرَائها 
موجب لعدم تتُوذ 'لاء الى الاحزّاء الااخلة إلا بعد المرور على الخارجة والمال يشبد 
غالبا بان تكرر عور الماء علىاجزاء المير يقتضي تغيره وخروجه عن الاطلاقو حصول 
الطبارة موقوف على نتوذ الماء باقا على اطلاقه » ولو فرض تفريق أاجزائها بحدث على 
النغوذ قبل التغير ال حرج عن الاطلاق طبرت كالثوب » ولواتتق في الثوب اججاع 
احزائه على وجه يتوقف النفوذ الى باطنها على مكرر المرور باجزاء اليم فهو قبي معنى 
الابقة المجتمعة . انتهى . 

اقول : يبعي ان يعلم أن صبخ الثوب اعا يقع بنقع الثوب فى مأء الصيم أو غايه 
به مدة ليدخل الصيغ فى اجزاء الثوب . وحينئذ اذا كان ماء المي م وقدفيمم 
الثوب قَتى اريد تطبيره قبل جفافه فالظاحر انه لا يمكن ذلك إلا في الماء الكثير على 
وجه يضمحل ماء الصبغ فيه » ولو اريد تطبيره بالقليل والمال كذلك فانه لريب فى 
حصول الاضافة فى ما يصل الى باطن الثوب وخر وجه عن الاطلاق بعين ما فرضه في الايقة 
وجاسته ايذا عملاقاة ماء الصيمم فلا بيد الثوب تطبير؟ . وبالجلة فالتطبير بالقليل فى هذه 
الصورة لا مخلو من الاشكال » واما بعد الجناق ذانه يذهب الماء النجس من الثوب ولا 
بق إلانجاسة الثوب خاعة . وحيتتف فاذا ارد تطبيره بالقليل فان كان ما فيه م نالصي 
لا يتنصل عنه فى الماء على وحه يغيره ويسليه الاطلاق ذلا شكال قي حصول الطبارة به 
وإلا قن الطبارة اشكال لعين ما تقدمء فانه باول ملاقاته لاثوب تغير به ولا بداخله 
الامتغيراً فلا محص [التطبير به و بذاك يظرر مافي قوله (قدس سره؛ : 9 يمكن طهارة 
الثوب مع بقاء اجزاء الصبغ 6 وبالجلة فان عط عدم التغير في حال الغسل به قلا اشكال 
في محة ما ذكره وإلا فالاشكال ظاهر » ولعله يشير الىذلكتوله « وعكن » فانااتميير 








ا ( يكني الصب فى يول الرضيع ) جه 

بهذا الافظ مشعر بنوع تردد وتوقف كلا مت اذ لا وج هله إلا ما ذكرناه . 

( المسأة الرابمة ) - مذهب الاصداب ( رطوان الله عليهم) لا غلم فيه 
مخالهاً انه يكنى صب الماء في بول الرضيع من غير غسل ونقل عليه الشيخ في الخلاقف 
أجماع الفرقة . 

والم-تند فيه بعد الاجماع الاصل السالم من المعارض وما رواء الشيخ في الحسن 
على المثبور بابر اهم بن حاشم الصحيح على الاصطلاح الغير الصحعح عندي وعند جملة 
من المحققين عن اللي )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن نول الصي 8 
قال تصب عليه الماء ذان كان قد اكل تاغله غسلا » والغلام والجارية شرع سواء » 
وايد بعضهم هذه الرواية برواية السكوتي عرى جعفر عن بيه ( عليه السلام ) (؟) 
« ان عليا ( دليه السلام ) قال : ابن الجارية وبوها يغسل منه الثوب قبل أن قطعم 
لان لبنها مخرج من مثانة أمها » وأبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا وله قبل أن يطعم 
لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » وفيه اشكال يعلى بما قدمنا من اكلام 
في هذه الرواية » وفي التقه الرضوي (>) « وان كان يول العلام الرضيع قصب عليه 
الماء صيا وان كان قد أكل الطعام فاغسله و''غلام والجارية سواء » . 

إلا انهقن روى الشيخانالكليني والطوسيفىالحسن عنالمسين بن الي العلاء(4) 
قال : ه سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عوالتي دول على الثوب* قال تصب عليه 
الما قليلا ثم تعصره » وروىالشيخ فالموثق عنمماعة (ه) قال : «سألته عن نو لالصي 
يصيب الثوب 7 فقال اغسله . قلت فان لم اجد مكاله # قال أغسل الثوب كله » وظاهر 
الخيرين المذ كوربن كا ترى المنافاة لما تقدم . 

وقد اجاب الشيخ في الاستبصار عن لير الثاني #مل الغسل علىالصب او على 


() د(؟) د(4) و(ه) دداه فى الوسائل فى اباب م من النجاسات (م) ص > 











ج06 ( هل يعم التخفيف ول الصبية + ) حجن هلها احسث 


ان امراد بالصبي من اكل الملعام والثاتي .نههالا بأس به في مقام الجبع » واما الال 
فيحتاج الى ميد تكلف . 
واما حستة المسين بن اني الملاء قردها فيالدارك ( اولا ) بعدم توثيق الراوي 
و( ثاتيا ) بالجل على الاستحباب : و ( مالا ) يحمل العصر على ما يتوقف عليه اخراج 
عين النجاسة منالثوب تان ذلك واجب عند من بر ىمجاسة هذا البول . اقول : والثالث 
منها جيد فى «قام الع قلا بأس به » واما الاولان فقد تقدم الكلام عليها عراراً » 
ورعا يويد الوجه الذكور بقولافى السؤال :ه يبول علرالثوب » فانه يشمر بذلت » وايضا 
فان الجل على الغسل بقربئة العصر بدافعه قوله : ه قصب عليه الأء قليلا » فان ظاهره 
عدم ارأدة الفسل فلابد من التأويل فى جانب العصر بالجل على ما ذكرناه من أخراج 
عين النجاسة . 
بق الكلام هنا في مواضم : ( الاول ) - ان ظاه كلام الاكثر اختصاص 
الحم هنا يالصبي واما بو ل الصببة قيجب فيه الفسل عندم كالكير » ونقل فى العام 
عن ظاه ركلام ابن بانوبه في رسالته عدم القرق بين المي والصبية حيث فرض الحم 
اولا في بول الصبي ثم قال واغلام والجارية فيه سواء . اقول : ومحوه ابنه فالفقيه حيث 
قال : وان كان بول الغلام الرضيع صب عليه اللاء صا وان كان قد اكل ااطعام غدل » 
والغلام والجارية في هذا سواء . وهذا عين عارة الثقه الرضوي التي قدمنا نقلبا ومثابا 
ما في رسالة أبيه ء ومنه يعم ان مستندها فى هذا الحم اما هو الكتاب المذكور وان 
كانت صحيحة الحلي او حستته دالة عليه ايض . 
والعجب من الاصحاب مع اعمادهم في اصل لحك على المسنة الذكورة كيف 
عدوا عما تضمنته من التسوية بين الغلام والارية » فقال الشيخ فى الاستبصار قوله : 
«الغلام والجارية شر ع سواء» معناه بعد أكل الطعام . ولا وما فيه وثال الحقق فى 
للعتير بعد الاشارة الى دلالة <منة الحابي على ما ذكره الشيخ علي بن بالويه : والاشبه 








اعم د ( حل يعم التخقيف برل الصبية ؟ ») جه 

اختصاص التخقيف بول الصبي والرواية تمولة على التسوية في التنجيس لا فى حم 
الازالة مصيراً الى ما افتى به أكثر الاصحاب . انتعى . وقال فيالدارك بعد نقل ذلك 
عنه:: وهو بعيد جداً . أقول : وفيه مع بعده انه قد خالف الاصحاب ف غير موضع من 
كتابه مع وجود الدليل عل ىكلامبم بزعمه ضعفه والطمن فيه فكيف يوافقيم هنا فيا دل 
اللاليل على خلاقه 7 

واما صاحب العام قانه بعد ان اورد حسنة الاي قال : وهذه الرواية نص ى 
الحم فليت استادها كان حيس ء ثم قال ولعل انضام عدم ظبور مالف اليها يجير 
هذا الوهن مضافا الى ان حسنها بواسطة ابراهيم بنهاشم و إعض الاصحاب يرى الاعياد 
على روابته لشبادة القرائن حسن حاله » الى ان قال بعد ذكر مذهب علي بن بابويه فى 
لأساوأة بين الصبي والجارية ما لفظه : ولاينى عليك ازعباريه المدكورة موجودةعمناها 
واكثر الفاظها في الخبر الذي هو العمدة فى مستند الح فكان اللازم من السك به 
عدم الفرق ولسكن حيث أن التعلق بها مراعى بضميمة ما يظهر دن الوفاق على الم 
وهو مفقود فى الصببة فلا جرم كان الاقنص'ر فى الحم على تدل الوناق دو الانسي » 
9 تقل كلام امحقق والشيخ التقدمين . 

وانت خبير بان كلامه هذا جيد يناء على أصله .زر رد. الأخيار الحسنة بل 
الصحيحة التي ليست جارية على حسب اصطلاحه الذي دو بالضعف أولى واحرى 
حيث انه قد زاد على الطنيور تخمة أخرى » وما من يعمل بالاخبار المسئة كا هوالشهور 
بين اصحاب هنذأ الاصطلاج وغيرمم بل يعد حديث ابراهم ن اعم من ين أفراد 
المسن في الصحيح كما صرح بدفى الذخيرة والدارك وغيرها ذانه لا محمتاج فيالعمل بالخير 
المذكور الى جير باتفاق الاصحاب ولا غيره لانه دايل صحيح شرعي صرح قلا..نى 
لاحتياجه الجابر » م بذلاك يظبر صحةالعزامنا كلام الامداب فىااسآلة بما قدمنا ذكره 
وبالجلة فان الخبر الذكور قد اشتمل على حكين ولا .مارض ل فيهها في البين فالقول 








جه ( تعرف الرضيع ) لاطا 
ياحدها دون !لآخر كم لا مختى . هذا مع قطم النظر عن اعتضاد الخبر الذحكور 
بكلامه ( حليه السلام ) في كتاب الفقه . 
والعجب من صاحب الأخيرة هنا حيث جرى على ما جرى عليه صاحب العام 





مع مبايئته له فى اصطلاحه وعده حستة ابراهيي فى الصحاح فى شرحه الذكور فى غير 
موضع بل اعماده على سائر الاأخار الصعيقة بالقرائن اإؤسه للصحة كا لاق على 
من ماريق كنا به 

( الثاني ) - ان اأغهوم م نكلام جملة من متأخري الاصحاب : منهم - شحنا 
الشبيد الثاني فى الروض ان الراد بالرضيع من لم يذ بير اللإن كثيراً يحيث يزيد على 
اللبن او يساويه ول يتجاوز الحولين . وانت خبير بان لنظ الرضيع غير ٠وجود‏ في 
رواياتهم واءا هو موود في عبارة كتاب الثقه وهذا انه فى للدارك جعل الحم مامأ 
بالمولود الذي لم بأكل لا الرضيع . وكف كان فظاهر الخيرين هو تعليق الحم على 
الاكل وعد.ه والقلاهر من الاأك لكا ذكره في المنتهى هو ما اسقند الى شبوته وارادته 
ذان اكل على الوجه الذّكور كان الواجبالغسل في بوله وإلا قااصب»ء واما كونه يزيد 
على الاين او بتقص عنه أو يساويه فلا اشعار في شي" من الخيرين به . 

وابن ادريس هنا قد علق الح باوغ الحولين ققال في سرائره : نول الصبي 
الرضبع وحده من لم لغ سنتين نجس اذا أصاب الثوب يكني انيصب عايه لماه .ن غير 
عصر له وقد على ونول الصبية لابد من عصره مرتين مثل اليالغين وآن كارن لاصبية 
دون المولين » قاذا تم لامي حولان وجب عصر الثوب من وله :“ورد عفاة من تاخر 
عنه » وه وكقاك لمدم وجود دليل على ما ذكره اذ الاخبار الواردة فى السألقما 
عرفت لا تعرض فى شي" مثبا اناك ونا لمكم وقع فيبا معلقا على الاكل وعدمه : 

قال الحقق فى المستير : والمتير أن يطعم ما يكون غذاء ولا عيرة يما يلعق دواء 
او منااغذاء فى الندرة ولا قصخ الى من يملق الك بالمولين فانه عازف بل لو استقل 





ررم ا ( الترق بين الصب وااغسل 4 اج 

بالفذاء قبل المولين تعلق ببوله وجوب الغسل . انتهى . 

وقال العلامة فى النتهى بعف محقيق اأسألة : وهذا التتخقيف متعاق عن ل بأكل » 
وحددان ادرس بالمواينوليس ميث اذروايتا المابي والسكوني دلتا على الاكل والطعم 
سواء يلغ الحولين أولم يلغ ولا اعم علته فى ذلاك بل الاقرب تعلق المي بطعمه 
مستنداً الى ارادته وشبوته والا لتعلق الغسل ساعة الولادة اذ ستحب محنيكه 
بالمر . أنتهى . وهوجيد . 

وانت خبير با قى كلام الحقق والعلامة حنا من اأناقاة لما قدمنا ثقله عن الماعة 
الشار البيم حرث أن كلامها ظاهر فى أن العا ط هو صدق الاغتذاء لا على سبيل 
الندرة وهذا هو الاوفق باخبار لأسألة ولم يعتيرا زيادة الااكل على اللبن ومساواته له كي 
وقع في كلامهم . واما قوله فى المعتمر فى آخر كلامه : « بللو استقل بالغذاء ... الح » 
فلا بنافي ما فى صد ركلامه من ان الغسل يثرتب على ان يطعم ما يكون غذاء وارن .لم 
يستقل به » لان كلامه الاخير انما وقم مبالغة فى توجيه الجازفة الي عزاها الى ان 
ادريس يمنى ان اطلاقان ادريس تماق المي بالمولين يتناول صورة الاستقلالبالنذاء 
وترك الرضاع رأسا قبل مضيعا مع ان تسميته فى تلاك الحال رضيعا مجازفة واضحة . 
وباخجلة فان كلام هدين الفاضلين هو المر تبط بالدليل دون ما ذكره الجاعة . 

( الثالك ) - ان لفظ الخير المذ كور قد ورد بالممب وجملة من الاصحاب قد 
قرقوا ينه و بين الغسل فى الثوب ونحوه بأخذ العمسر فى حقيقة الغسل دون الصب » 
والذي قدمنا يحقيقه أن الغرق بينها انما هو باعتار الانتصال والتقاطر وعدمه » والصب 
بهذا الممنى مرادف الرش والنضح الوارد فى الاخبار فى جملة من المواضم ”ا سأي 
بيانه ان شاء الله تعالى » ورعا ظهر من العلامة فى التذكرة فى هذه المسألة مغايرة ارش 
لاصب : وما بدل على ترادف النضح و امب الاخبار الواردة فى ملاقاة الكلب مم 





جه ( القرق بين الصب والغسل 4 جد رمت 





الييوسة » فان اكثر الأخبار قد عير فيها بالتضح وصحيحة ابي العباس )1١(‏ قد 
تضمنت الصب . 

قال فى المدارك فى هذه المسألة : ويمتير فى الصب الاستيعاب لما أصابه البول 
لا الاننصال على ما قطم به الاصحاب ودل عليه أطلاق النص إلا ان يتوقف عليه زوال 
عين النجامة » مع أحمال الا كتفاءبه معالقا لاطلاقالنص » و حك العلامة فى التذكرة قولا 
بالا كتفاء فيه بالرش قل فيجب فيه التعمم ولا يكني اصابة الرش بعض موارد النجاسة 
وبه قطع فى النباية إلا انه اعتبر فى حقيقة الرش الاسقيء'ب وجعله أخص من النضح 
وفرق ببنه وبين الغسل باعتيار السبلان والتقاطر قى التسل دون الرش وهو بعيد لنص 
اهلالاغة على ازالتضح والرش عمنى وصدقعا لغة وعرةابدونالاستيعاب . أنتعى . 

اقول : ما يظبر منه من أن الصب لايد فيه من الاستيعاب وأن التضح واارش 
يصدقان عرثا بدون الاستيعاب لا مخنى ما فيه بل الظاعر هو ترادف الثلاثة على معنى 
واحد من الاستيعاب بدون الانفصال والتقاطر فانه بكون بذاك غلا » وبدل على 
ما ذكر ناه ما أشرنا اليه من اخيار ملاقاة الكلي بالببوسة وورود الأخبار بالتضح 
تارة ويالصي أخرى . 

بق الكلام فى أن المفبوم من كلام اهل الغة عو ترادف الرش والنضح حيث 
قال فى الصحاح : النضح الرش وقال فى القاموس فطح البيت رشه وما الصب انة 
فهو بمعنى الاراقة والسكب وهو بيد من معتىالرشوالنضح قال الله تعالى : « انا صبينا 
للاء صبا » (؟) أي سكناه سكي اشارة الىماء الطر » ويقالدم صديباي كثير » وحينئذ 
فلي بالمرادفة له مع القردين للذكورين لا يخلو من اشكال إلا ان يستعان بالاخبار 
الواردة فى الكلب والتعبير في بضّها بالصب وفي آخر بالنضح . ويؤيدها خير :ول 
)١(‏ المروية ف الوسائل ف الاب ١‏ منابواب الاسآر 
(») سورةعيس » الاية و" 





واي (ح الصدوق بعدم وجوب الغسل علاقاة كاب الصيد 6 ج 
لصي اإعلوم »نه .غايرة الصب لاغسل » فيكون الحكم بالمرادفة من حيث الشرع 
لا من جبة اللغة . 

وأماما ذكره فيالنهاية مما بودن بالعرق بي نالنضح والرش - حيث قال : مراتب 
ايراد الاء ثلاثة النضح المجرد ومع الغلبة و.م الجريان » قال ولا حاجة في الرش الى 
الارجة الث إثة قطعأ وهل محتاج الى الثانية ؟ الاقرب ذلك ثم قال ويقترق الرش والفسل 
بالسيلان والتقاطر ‏ قفيه ما ذكر ه في العالم حيثةال - و نعم ما قال فى جعل الرش مايرا 
انضح ‏ أن اإ!ستفاد من كلام اهل الاغة ترادقها والعرف ان : يوافقيم قلس يمخااف 
لمم ولا نم الفرق الذي استقربه من !ا بن اخنه ؟ مع أنه في غير النباية كثيراً ما ستدل 
على الرش عا ورد يافظ النضح وبالمكس ؛ والظاهر من كلاءبم وكلامه في غيره ترادف 
السب والرش والنضح ١‏ | نتعى وبذلات يظبر لاك ما فى كلا لام صاحب المدارك .ن!افرق 
بين الصب و بين الفردين الاخرين . 

لا منى ان الظاهر أن المراد بقوله فى اانهاية النضح المجرد ومم ااغلبة اعا مو 
غَلبة الماء النضوح به زمادم عل اايلل اليسير الذي يحصل به النضحعنده لا باعتبار استيءاب 
الخل وعدمه كا ذكه فى المدارك وقسر به كلامه فى النهاية ليم له الاعتضاد به في ما 
دعب اليه من القرق . 

( المسألة الخاء سة ) - قد تفرد الصدوق فيا اعل بعدم وجوب الفسل فى 
ماد ة كلب الصيد برطوبة واكةو فى فيها بالرش ونفاء ممأ لييوسة» فقال فى الفقيه : ومن 
اصاب ثوبه كاب جاف وإ يكن يكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء وأن كان رطا قعليه 
أن ينسله وان كان كاب صيد و كان جانا فليس عايه شي" وان كان رطبًا فمليه ارن 
برشه باللاء . ول اقف له على .وافق ولا على دليل بل الاخيار وكلام الاصمحاب متفقة 
على وجوب الغسل علاقاة الكلب برطوبة والرش مم الببوسة من غير فرق بين كاب 
الصيد وغيره وقد تقدمت الاخبار الدالة على ذلا فى الفصل الثامن والتاسع فى مجاسة 











جه ( الاس بالنضح فى ٠س‏ الكلب جانا ) للك 22 الك 

الكلب والختزير وي حجة عليه فيا صار اليه هنا فى كل من الل والرش . 

اذا عرفت ذلك قاع ان هونا جملة من اللواضم قد وردت الأخبار بالامربالتضح 
فيها وجملة متها قد وقم الخلاف فيه بكوه على جبة الوجوب او الاستحباب . 

( فنها  )‏ ٠س‏ الكلب جافا فان الأخبار المشار الها اننا قد دلت على الام 
بالنضح وقد اختاف الاصحاب في كونه على جبة الوجوب او الاستحباب » والشهور 
الثاتي . وظاهر الشيخ فى المبسوط الحم بالاستحباب فى جميم الننجاسات اذا لاقاها 
بببوسة حيث قال : كل مجاة اصا بت الثوب و كانت يابسة لا يج بغسلها واها يستحبي 
نضح الثوب . وفى استق'دة هذا العموم من الأخبار نظ ركا سيظبر لل ان شاءاف تعالى 

وتنقلعنابن هزة 'لقولبالوجوب هنا استناداً إلى الاواس الواردة به ثانها حقيقة 
فى الوجوب . ورده العلامة في الختلف بان النمجاسة لا تتعدى مع الييوسة اجماعا وإلا 
لوجب غسل الل فيتعين هل الأعى على الاستحباب . وفيه ( أولا )ات الل على 
الوجوب لا ينحصر بالنجاسة لجواز كونه تعبداً شرعيا . و ( ثانيا ) ان ما ذكره من ان 
قمدي النسجاسة .وجب اذل لي سكلا لينم ما ذكره بل هو اكثرى وكف لا وقد 
اكت فى بول الرضيم كا تقدم مع الاتناق على عجاسته بالرش فلا مجال هنا للاستبعاد . 

هذا . والظاهر من كلام جملة “ن الاصحاب ود ايضأ هو الوحوب مثل عارة 
المدوق المتقدمة وقوله « فمليه ان يرشه بالماء » فى الموضمين منها . وقال الشيخ فى 
النبأية : اذا اصاب ثوب الانسان كاب أو ختزير أو علي او ارتب او قارة أو وزعة 
و كان بابسا وجب ان يرش الموضم بعيته وان ا تعين رش الثوب كله . وقال المفيد 
فى المقنمة : واذا مس ثوب الانسان كاب او خعزير وكانا باسين فليرش موضم 
مسهاءنه بالماء وكذا الح في الفأرة والوزغة . ونقل عن سلار انه صرح فى رسالته 
وجوب الرش من مماسة الكلب والخعزير والقأرة والوزعة وجسد الكافر بالببوسة . 


والقول بالوجوب بدا لا تخاو من قوة لاماق الاخبار عليه من غَير “عارض 








[الا#”# - ( الامس بالنضح في ملاقاة الخمزير جانا) 9 





واتفاق كلة دؤلاء النضلاء الذث ثم اساطين المذهب وير جحه اعتضاده بالاحتياط » 
وآكثر الاصداب أنما عيروا هنا بالرش والموجود فى الاخبار كا اثمر نا اليه انما التعيير 
بالنضح فى بعض والصب فى آخر وكأنه بناء منهم حلى فهم ترادف الالفاظ الثلاثة 
وقد عرفت م ى آخر المالة التقدمة .!' ' فى كلام النباية وصاحب المدارك من الحالقة 
فى ذلك وينا ما فيه . 

و( متا ) ملاقاة الخزر حافا والمثيور هنا ايضا بين المتأخر ين الاستحياب 
وقد تقدم نقل القول بالوجوب عن الماعة المتقدم دو مم » ويدل على الح ونام حيحة 
علي بن جمقر عن اخيه مومى ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يصيب 
ويه خازير فلم يمسله فذّكر وهو فى صلاته كف يصنم به 7 قال ان كان دل فى صلانه 
فليمض وان لم يكن دخل فى صلاته فليتضح ما اصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه أثر 
فيغسله » والرواءة المدكورة قد اشتمات على النضح وقد تقدم الكلام فى عسادفته 
للرش وعدمبها وان الاظبر المرادفة » واحهال الوجوب او الاستحباب هنا فى الام 
جار على ما تقدم الا ان الظامر هنا ان الام على تقدير الوجوب لا يكون مستندا الى 
النجاسة واما هو تعبد كا ذكرنا آننَاء وذاث لانه قد امره بالمضي فى الصلاة اذا كان 
دحل فيها وهذا لا مجاءم النجاسة . ولا ينافي ذاث الاعى بالغسل اذا كان فيه ار لان 
سياق الرواية اء' هو الاصاية بقول مطئق ول يل كنبا برطوبة أو عدءها وقد دخل فى 
الملاة والمل كنات . قام ( عليه السلام ) بالمفي فى الصلاة استصحاباً لاصالة 
الطبارة » لان الاصابة بيبو-ة غير «وجة لاتنجيس والرطوبة غير معاومة فينم البناء على 
اصالة الطرارة و م الامى بالمضي فيبا وان كان ذلك قبل دخوله في الصلاة فلينضحه إلا 
أن يكون فيه اثر فيمسلهء وظاهر ابر الذلالة على عدم وحوب الفحص عد دخوله فى 
الصلاذ واته يكق البناء على اصالة الطبارة عند الشك ما يدل عليه صحيح زرارة الطوبل 
(0) المروية فى الوسائل فى الاب سو من التجاسات 





٠‏ ( الام باانضح فى الفأرة وثوبالجومي ) سوسم سم 





الوارد في الني وقد تقدم )١(‏ وروى الشيخ فى الصحيح عن مومى بن القاسم عن علي 
ان ممد (؟) وهو مشترك قال : « سألته عن ختزير اصاب تُويا وهو جاف هل تصاح 
الملاة فيه قبل انيةسله 7 قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه .. © وق قرب الاسناد (ع) 
عن علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن خنزير اصاب ثويا وهو 
جاف أتصلح الصلاة فيه قبل ان يمسن * قال نعم ينضحه بالماء نم يصلى فيه » . 

و( منها ) - نول الرضيع وقد تقدم السكلام فيه مستوق . 

و ( منها  )‏ الفأرة قفوصحيح علي بن جعفر ع نأخيه .وسى( عليه السلام ) (8) 
قال : « سألته عن القأرة الرطبة قد وقعت ف الاء مشي على الثياب أيصلى فيها + قال 
اغلما رأيت مناثرها وما لهتردقافضحهبالماء »ومورد الخبر_كا ترى ‏ هو نضح مالا 
يرى مناثر الفأرة الرطية فيالثوب واما ما يرى منه كم فيه بالغسل وجويا اواستحبابا 
كا تقدم من الخلاف فيالقآرة يجاسة وطبارة » وحينئذ فا وقم فيعيارة جملة م نالاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) من اطلاق القول بالنضح فق القأرة الرطة ليس يجيد » والشبور 
ين الاصحاب ل الاضح في الخبر الذكور على الاستحباب وقد تقدم كلام الاصحاب . 
الظاهر في الوجوب » وانت خبير بارى الكلام في ذلك يتفرع على الحلاف فى طرارة 
الفأرة وتجاستها فان حكنا بطبارتا ما هو الاشبر الاظهر تمين الحم حمل النضح على 
الاستحباب وان حكنا بالنجاسة كا هو احد القولين فى السألة جرى الكلام فيباما فى 
الكلى والهزير ٠ن‏ احمال 'لوجوب تعيداً . 

و( منها ) - ثوب المهوسي قنى صحيسة المابي (0) قال : «سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن ااصلاة فى ثوب الجوسي ؟ فقال يرش بالماء » ويتيئي لبا على عدم 

(ؤ) صيء؟ (+) دواه ف الوسائل فى الباب +؟ من ايواب التجاسات 


رمح ص وم (4) دداه فى الوسائل الاب عم من ابواب النجاسات 
)6( المروية فى الوسائل فى اباب سب ءن ابوابٍ النجاسات 








هوم لز الامن بالنضح في الثوب واليدن عند الششك فالئجاسة ) جه 

معأومية ملاقاة 7 برطوبة وإلا لكان تجسا جب غله » و بذللك م أن اطلاق 
القول بالتضح فى ثوب الهوسي ليس يجيد » وجب حهل الام فى الخير بالنضح بناء عا 
ماذى نا على الاستحاب لصحيحة معاوية بن عبار عنه ( عليه السلام ) )١(‏ « 7 
السابرية يسملم! الميوس ... أليسبا ولا اغسلبا واملىي فيها ؟ قال نعم .. الحديث »© وقد 
تقد تفي التنيه الثقى من التنبيبات اللحقة بالمسآلة الثانية من الأقصد الثاني في الا حكام » 
ولاقف على .ن ذهب الى الوجوب فى هذا القام . 

و( منها ) - الثوب واايدن الذي حصلالشك فيمجاسته ذفي صحدصة عدا مان 
إن الحجاج (0) قال : « مألت ابا ابراهم ( عليه الام ) عن الرجل يبول لايل 
فيحسب أن البول اصابة فلا تيقن قبل يجزيه أن يصب علد كره اذا بالولا ,تنشفم 
قال يغسل مأ استيان أنه أصابه وتضح مايثك فيه ٠ن‏ جسده وثمابه وتنشف 
قل ان توذأ 6. 

وق حسنة الحابي عن الصادق ( عليه السلام ) (ع) قا قال : ١اذا‏ اح الرجل 
قاصاب ثوبه .ني فليةسل الذي اصابه فان ظن انه اصابه هني ولم يستيقن ا مكانه 
فليتطيده بالمآء .. 
وق حسنة 5 سئآن (4) فى ثوب أصابه جنابة أو دم وفيها « وان كان 
برى انه اصابه ثى" فنظر فل بر شيعا اجزآه أن نضحه بالاء » . 
وفى حسنة مهد بن مس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : « سالته عن 
() المردية فى الوسائل ف الباب عن من النجاسات 
(») المروية فى الوسائل فى الباب بوم من التجاسات 
(ع) المروية فى الوسائل فى الاب و من ابراب النجاسات 
(؛) المروية فى الوسائل في الباب .4 من التجاسات 
(ه) المروية فى الوسائل فى الياي به من ابواب اانجاسات 








جه ( الامس بالنضح بوقو ع الثوب على الكلي الميت ) لدوةج ل 
وال الذواب واليغال والمير ‏ فقال اغ-له قان لل تمل مكانه تاغسل الثوب كله ذان 
شككت فانضحه » . 

ومن هذا الباب رواية أبراهم بن عبدالجيد التقدمة فى تطبير الفرش ونحوم! 
من الحشايا )١(‏ حيث قال : « اغسل ما اصاب منه ومس المانب الآخر ذان أصبت 
دس شي منه فاغسله وإلا فاتضحه بالماء » . 

ومورد هذه الاخبار وان كان نجاسات مخصوصة لكن ظاهر الاصحاب العدوم 
قال الشيخ فى التهاية : ومتى حصل في ااثوب شي" من النجاسات التي يجب ازالتها وجب 
غسل ألوضم » الى ان قال وان كان حصوطا مشكوكا فه فانه ستحب ان ير شألئوب. 
وقال الغيد فى القنعة : واذا ظنالانسان| نقد اصابثويه تجاسة ولميقيقن ذلك رشهبالماء . 
وصري عبارة النهاية الحم باستحباب الرش و بذاك صرح العلامة في المنتهى والنباية 
لسكنه عبر عن الحم بالنضح كا هو مورد الاخبار التقدمة وقد عرفت الترادف فيا 
فلا مشاحة حينئذ في التعبير خلانا انباية العلامة ما تقدم دكره » وظاهر عبارة اإفيد 
المدكورة احمال كل من الاستحباب والوجوب لاطلاقها » وتقل عن ملار انه أوجب 
الرش اذا حصل ااظن بنجاسة الثوب ول يسقيقن » واأفهوم من الاخبار النضح فى الثوب 
والبدن فى مقام الشك أو الظن كا عرفت + وحينتف ف! ذكره من ايجاب الرش مم الظن 
ان استند فيه الى ظاهر لظ الامى ققيه أن مثل ذلاك ايأ قد ورد في مقام الشك 3 





فى صحيحة: عبدالرهان بن المجاج الذكورة وحستة محمد بن مسم قلا وجه لتخصيصه 
بصورة الظنوان استند الى دليل آخر / نقف عليه » والظاهر ان الاصحاب انما حكوا 
هنا بالاستحباب لعارضة اصالة ااطبارة » وفيه ما اشر نا اليه انما من احمال كونه وجوبا 
وأن وجبالتعيد بذكلا النجاسة . 

و( منها ) - وقوع الثوب على الكلب اليت بابسا لما رواه علي بن جمفر عن 





بوم ل (الاس بااتضح في عرق المنب في الثوب ‏ جه 
اخيه موسبى ( عليه السلام ) )١(‏ في الصحيح قال : 9 سألته عن رجل وقع توبه على كلب 
ميت + قال بنضحه بلماء ويسلى فيه ولا بأس » . 

و( منها  )‏ الذي لصحيحة محمد بن مسي عن ادها ( عليها الام ) (2) 
قال : « مألته عن الذي يصيب الثوب ؟ قال .تضحه بالاء ان شاء ...» وعي صرمحة 
فى الاستحباب . 

و ( منها  )‏ بول البعير والشاة لروايةعبدالرحمان بن افيعيدالله (عليه السلام) (©) 
قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه انوال البهالم أيغسله ام لا : 
قال يسل ولالفرسهالبغلوالجار وينضح وولالبمير والشاة ...»وم اقف فىهذا الوضع 
على مصرح بوجوب النضح . 

و( منها)- عرق الجنب في الثوب اروابة الي بصير (4) قال : « سأات 
با عبدالله ( عليه السلام ) عن القميص يعرققيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القييص؟ 
فقال لا بأس وأن احب ان برشه باللاء قليثمل » وروابة على بن ابي حمزة (ه) قال ؛ 
« سكل انو عيدالله ( عليه السلام ) وانا حاضر عن رجل اجنب فى ثوبه فيعرق فيه 8' 
قال لا ارى به بأسا . قال انه يعرق حتى انه لو شاء ارك يعصره عصره 7 قال ققطب 
اوعدا ( عليه السلام ) فيوحهالرجل ققال انايسمرفشي' منماء قاتضحهيه » والرواية 
الاولى ظاهرة بل صرمحة فيالاستحباب والثانية مشعرة بعدم الاستحباب » والذيياوح 

منها الاباحة ون البأس بالكلية والاعى بالنضح انماوقم مماشاة اسائل حيث فهم ( عليه 
)١(‏ دواهفى الوسائل ف اباب »و من النجاسات 
(؟) المروية فى الوسائل فى البأبٍ ١7‏ من ابواب التجاسات 
(م) المروية فى الوسائل ف الاب ه من ابواب النجاسات 
() د(ه) المروية فى الوسائل فى الباب بام منالنجاسات 








جه ( مسح اليد بالتراب علاقاة بعض النداساث ) بوهم ب 
السلام ) منه الامتناع عن ذلا واميل الى التعزه عن العرق للذكور كا بدادي به تقطيب 
وجبه وقوله « أن ايد » . 

و(منها )- دو الحرح في مقعديه جل الصعرة تدك الاستتحاء لصحيحة 
في «قعدتي فاتوضأ واستنجي ثم اجد بعد ذلك الندى والصفرة من القعدة أفاعيد 
الوضوء * فقال وقد انقست + فقال نعم . قال لا ولسكن رشه بللاء ولا تمد الوضوء » 
وهذآأ الوضم قل من ذ كه من الامداب والعلاهر من كلام من ذكره هو أستحياب 
ارش كا هو مورد الخير وقد تقدم نجوه في ثوب الحجوسي وعرق المنب وبه بتضح 
اذكه الاصحاب من الترادف مع النضح : 

و(منها ) - ما وردفيرواية عبدالرحم القصير(؟) قال : وكتيت ألىاني امسن 
الأول ( عليه السلام ) اسأله عرخصي بول فيلق ٠ن‏ ذلك شدة ويرى البلل بسالبلل؟ 
فقال يتوضأ وينضح توبة في النبار عرة واحدة » ورواه الصدوق ف الفقيه ع سلا عنه 
( عليه السلام )(#)وقد تقدم محقيق النكلام في هذه الروأية فى فروع السألة السادسة من 
البحث الثاني فما جب ازالته من النجاسات وما يم عنه (5) . 

اقول : وسيأني جملة من اللواضع ان شاء الله تعالى فى امكنة الصلاة قد امس فيها 
بالنضح والرش نذكرها في الها . 

تل نيب 

قد اشتير فى كلام جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) مسح اليد بالتراب 

من ملاقاة بعض النجاسات باليبوسة » قال الشيخ في النباية وان مس الانسان بيده كلا 
او خمزيراً او تعليا او ارا او فأرة أو وزغة او صافح ذمياً او ناصبا معلنا بداوة 

(9) المردية فى الوسائل فى الاب ج؟ من نواقض الوضوء (؛)صضصهه؟ 
(0) درم المروية فى الوسائل ق الاب سو من تواقض الوضوء 








روسج ل هل يعتبر في التطبير ورود الماء على النجاسة ؟ ) جه 
ال مد ( ملى الله عليه وآله ) وجب غسل بده أن كان رطيا وان كان باساً مسحه 
بالغراب . وقال المفيد : أن .س جسد الانسان كلب او خعزير أو فأرة أو وزغة وكان 
ياب مسحه بالتراب » ثم قال واذا صافح الكافر ولم بكر فييده رطوية مسحها ببعض 
الميطان او التراب . وح العلامة فى الحتلف عن ابن -هزة ايجاب مسح البدن بالتراب 
اذا اصابه الكلب او الختزير او الكائر بغير رطوية . وح القق فى المتهر عن الشيخ 
في البسوط أنه قالكل تجاسة اصايت اللدن وكانت 'ابة لانحجب غسلبا واعا ستحبي 
مسح اليد بالتراب وقد ذكر جمع من الاصحاب انبم ل يعرفوا للمسح الذكور وجوباً 
او استحباباً وبا ولا دليلا . وقد ذكر العلامة فى المنتهى استحيابه ايضنا من ملاقاة 
البدن لذكاب او المزير بالببوسة بعد حكه 000 مم كون الملاقاة برطوبة » نم 
ذكر الدايل على ايجاب الغسل وقال بعد ذاك اما مسح الجسد فشي" ذكره بعض 
الامحاب ولم ينبت . 

( السألة السادسة ) - قال ق الدارك اعتمر الرتضى (١‏ رضي الله عنه ) على 
ما تقل عنه فى ازالة النجاسة بالقليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الاء ول يقد 
امحل طبارة » وبه قطع العلاءة فى جملة من كتبه . انتعى . اقول : قال فى المنتهى اذا 
اراد غسل الثوب بالماء القليل بنْيغى أن يورد الماء عليه . ولو صبه فى الاناء ثم غمسه فيه 
لم يط » قاله السيد وهو جيد » وفرق بين ورود النجاسة على الأء وورود الماء عليها . 
وبذلاك صرح ايضًا الثبيد فى الاروس فقال ويشترط الورود حيث عكن . ونحوه فى 
الببان قال ويشترط ورود الماء على النج'سة فاو عكس نجس الاء القليل ولم يطبره إلا 
8 و الاناءقاته يك الملاقاة تمالانتصال . وقال فىالذكرى الظاهر اشتراط ورود الما 
عل النجاسة لقومه بالعمل اذ الوارد عامل . ولاتهى عن ادخال اليد فى الاناء » فاوعكس 
يجس الماء وم يطبر . وهذا ممكن فى غير الاواقي وشبهبا ممالا مكن فيه الورود إلا ان 
يكت باول وروده ٠‏ ثم قال مع أنعدم اعتباره مطلقاً متوجه لان اممزاج المء بالنجاسة 





جه ( حل يمتير في التطبير ورود النء على التجانة ؟) سد هوم ب 
حاصل ع ىكل تقدير والورود لا مخرجه عن كونه ملاقا لجاسة . انتعى . وانت بير 
بان هذا القول من اأر تَمفى - بناء على مذهبه في جاسة الماء القليل كا تقدم ثى ابواب 
المياه من القرق بين ورود النجاسة على الما وعكسه وانه اما مكون نمسا فى الاول دون 
الثاني _ جيد لان ألماء عنده فى حال وروده على النجاسة ياق على العلبارة فيحص ل التطيير 
به قطعاً , واما على .ذهب الجاعة من جاسة القليل بالملاة ة مطلقًا فشكل اذ ا الاقاة حاصلة 
على كل من الحالين » واليه أشار فى الذكرى فى آخر كلامه بقوله مع ان عدم اعتباره 
مطلقا متوجه ... الى آخره » وبه يشكل الحم بالطيارة بالماء القليل لانه مبى ثبت 
القول بنجاسة الاء القليل مطلقا وثيت القول بالتطبير بلماء القليل قاللازم مر:_ ذلاك 
حصول الطبارة بالماء النجس . ولا يخرج عن ذلاك إلا باحد وجوه ثلاثة ذهب الى كل 
منها ذاهب : ( احدها ) القول بطبارة العسالة واستثناؤها من تجاسة ال'. القليل بائلاقاة 
و ( ثانيها  )‏ مخصيص النسجاسة بالا نقصال عن الحل المفول . و ( ثالثها) ‏ أن النجاسة 
المائعة من التطبير همي ما بت قي لالتطبير لا ما كانت حال التطبير اذ لا مافع من التابير 
عا حصلت نجاسته بذللك التطبير . و#قيق هله الاقوال وما تعاق با من الايحاث فى 
هذا الجال قد تقدم منقحا فى المقام الثاقي من الفصل الثالث فى الماء القليل الراكد من 
الباب الاول وقى مسألة الغسالة من ختام الباب الذكور . 

ثم لا مخ ان مرق تقل عنه أيضا القول باشتراط الورود في التطبير الشيخ 
والحقق حيث قال في الخلاق : اذا ولغ الكلب في اناء ثم وقع في ماء قليل تنجس ولم 
يجز استعاله ولا بمتد بذلك في غسل الاناء . وقال فى المعتير : لو وقم أناء الولوغ في ماء 
قليل نيجس الماء و بتحصل من الغسلات 0 . اقول : يمكن أن يكون عدم الاعتداد 
يذه الغسلة انما هو من حبث تقدمها على التعقير لا سأفي أن شاء اله قعالبى في السالة 
من أن الواجب اولا التعقير م الغسل فلو تقدم الفسل ل مب ءن ذلك لا من حيث 


ورود الجاسة على إلاء . 








 4..‏ لهل يعتعر فى الاتطبير ورود الماء على التجاسة ؟ » جه 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن ماذكروه من اعتيار الورود لايم لمم فى الاواتي 
ونحوها ولمدا استثناها فى الذكرى وتأول الورود يها بالجل على اول الورود » وال 
بض الاصحاب بمد ان حى كلام الذكرى وقوله فيها بالأكتغاء في الاواتي وشيهها 
باول وروده : الوق انهلا يراد بالورود اكثر من هذا وإلالم يتحقق الورود 5-5-5 
ما محتاج فصل الغالة عنه الى معونة شي آخر . 

قال في المعالم : والذي ينبني محصيله فى هذا القام ان مبنى اعتبار الورود عنى ان 
اثتفاءه يقتضي مجاسة لماه ومن اأسقبعد صلاحية ما حكم بنجاسته لرفع حك الننجاسة عن 
غيره » ومن أمعن نظره فى دليل انفعال القليل بالملاقاة رأى انه #تص عا اذا وردت 
النجاة على الماء » فيجي حينئد أن بكون المءتبر هنا حو عدم ورود النجاسة على الاء 
لا ورود للاء على النجاسة اذ بين الامرين فرق واضح » واذا ثبت ان ااعتير ما ذكرناه 
ل حتج الى استئناء يمو الاواني ولا لكلف حمل الورود على ما بقع اولا قارن ورود 
النجاسة في جميع ذلك منتف والحذور اا بأنى من ججته . انتعى . 

اقول : مينى هذا الاشكال وه ذه التكلنا تكبا فى دقعه اعا نشأ مما قد.نا 
ذكره من زوم تجاسة الما مع الورودكا ذكره ومحن قد حققنا سابقاً فى اأوضع الشار 
اليه انعا انه لاماتع من النجاسة الحاصلة أن التطبير بذقك الماء واتما قام اللدليل على منع 
التطبير بها تتجس سايقا قبل التطبير » وبذلك اعترف ايض صاحب المالم فى هذا المقام 
بعد هذا الكلام فقال ‏ بعد ان ذكر بانه على رأي القائلين بنجاسة الاء القليل تعويلا 
على ان الماء القليل بنفعل علاقاة التجاسة باي وجه فرض وأن اعتبار ذلك مشكل أذ 
نجاسة الماء حاصلة على كل حال ومسمى المسل الأمور به يصدق وان كان الوارد هو 
النجاسة ‏ ما هذا لفظه : والفرق ينه وبين استعال ما حك بنسياسته بغير هذا الوجه من 
مقتضيات التنجيس قيام الذليل على عدم صلاحية ذك للاستعال وانتفاؤه فيهذا » 5ن 
دليل نجاسته انما يقتضي النع من استعاله في مغسول آخر واما نفس الول الاولالذي 








جه ( اشتباه موضع النجاسة فى الثوب الواحد ) بد وان 

منه نأ لمك بالتتعجيس فليس في الدليل ما يقنضي للنع من أتعاله فيه بالنفار الىازالة 
ذلك الحك عنه . انتهى . واما عدوله بعد ذلك عن هذا الكلام الى ما تقله عن العلامة 
من مخصيصه حصول !انجاسة عا بعد الانفصال وما تكافه من استثناء ذلك لاضرورة 
فيحتاج الى بيان القدح فيه وبيان ابطاله بدليل شاف وإلا فلا وه لاعدول عنه الى 
ما ذكره لظبور صحته واستقامته كا حققناه فيا تقدم . والله العالم . 

( المسآلة السابعة ) - الظاهر انه لا خلاف بينالاصداب ( رضوان اشعليهم ) 
فى انه اذا عل موضع النجاسة فى ثوب ونحوه غسل ذلك اأوضم خاصة وان اشتبه غسل 
ما وقم فيه الاشتباه م نالثوب كله أو بعضنواحيه وبالجلة كل «وضع يحتملكون النمواسة 
فيه . قال فى إإعتير انه مذهب علائنا وفى النتعى أنه مذهب علمائا اجمم واعا خالف 





فيه جماعة من العامة . واذا حصل الاشتباه فى ثو بين ححيث لا بدرى ايها 'لتجى وجب 
تطبيرها مما ولو تعذر صلى الصلاة الواحدة فيها مىتين . 

والكلام في حذه اإسألة بقم في مقامين : ( الاول ) فما اذا حصل الاشتباه فى 
الوب الواحد » ويدل على الم الذكور عدة روايات : 

منها -- صحيحة مد بن مسلم عن احدها ( عليعا السلام ) )١(‏ قالقااني يصيب 
الثوب: ١‏ ان عرفت مكاه ناغسله فان خق عليك مكأبه ناغسله كله » . 

وصحيدة زرارة الطويلة (؟) وفيها قال : « قلت اي قد علدت أنه اصابه ولم 
ادر ان هو فاغله 7 قال تغسل من ثو بك الناحية اأتي ترى انه قد اصابها حتى تكون 
على يقين عن طبارتلك » . 

واعترض هذا البر العلامة فى النتهى بان زرارة لم يسنده الى الامام ( عليه 
السلام ) فلا حية فيه . وفيه ان الشيخ وانرواه فيالصحيح كاذه إلا ان الصدوق قد 

( التهذيب ج و ص ووو وف الوسائل فالباب بوم وغ ومغ و44 منالتجاسات 





سد لإ. ع سم ( اشتباه .وضع التجاسة فى الثوب الوأحد ) اع 


رواه فى العلل )١(‏ في المحيح عن زرارة عن الباقر ( غليه السلام ) على أنه من الظاهر 
البين الغابور ان مثل زرارة لا يعتمد في احكام دينه على غير امام سيا مع ما أشتءل عليه 


الخير من الاسكلة العديدة واأراجمة مرة بعد اخرى فان صدور مثل هذا من غير الامام 
لا يقبله الغهم السليم . 

ومنها - حسنة الملي او صحيحته عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : 
«اذااحي الرجل قاصاب ثوبه .ني فليةل الذي اصابه قات ظلن انه أصابه مني ولم 
يستيقن ول ير مكأنه فلينضحه بالماء وان اسقيقن انه قد اصايه مني ولم ير مكانه فليغسل 
الثوب كله فانه أحسن » . 

وق الحسن اء الصحيح عن ممد بن مسلم ع نالصادق ( عليه السلام ) (©) قال: 
« سألته عن أبوال البغال و الذواب والجير فقال اغسله قان لم تسم مكانه قاغس ل الثوب كله» 

وعن سماعة (5) قال : « سألته عن ااني يصيب الثوب + قال اغسل الثوب كله 
ان خنى عليك مكانه قليلا كان أو كثيراً » . 

قال فى الدارك ‏ بعد ان نقل عن الحقق في العتبر انه استدل على هذا الحم 
بان النجاسة موجودة على اليقين ولا محصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقم فيه 
الاشتباء ‏ ما هذا لفظه : ويشكل بان بقين النجاسة برتغم بغسل جزء مما وقم فيه 
الاشتباه يساوي قدر السجاسة وان لم صل القطم بل ذلا الل بعينه . انتعى . 

اقول : ما ذكره من الاشكال هنا مني على مأ قدمنا نقله عنه فى مسألة الاناون 
من حكه بالطهارة فىاحدها » وقد أوضحنا ئمة بطلانهو بطلان ما تومه من الاشكال وانه 
تجرد وهم نم عن عدم التأمل فى ادلة السألة وتقيعهامرء_ جملة ٠واردها‏ ء وبالجلة انه لو 
كان ما ادعاه <دا بناء على قاعدته التي بى عايه! فى امثال هذا الثقام والاخبار ابي تتوثم 

(5) ص»؟ 2 (م) و() المروية قى الوسائل فى الباب .و من النجاسات 
(م) واه فى الوسائل فى الباب هو من ااتجاسات 








اج ( اشتباه موضم النجاسة فى الثوب الواحد  ))‏ دسم.؛ ل 
دلالتها على ما صار اليه لكان المي فى هذا الوضع ما ذكره من الأكتفاء بشسل جزه 
مما يظن فيه الاشتباه لانهاحد جِرّئيات المسألة مع ان الاخبار كا ترى متفقة على و جوب 
غسل الجيع وانه لا يطور إلا طلاك وهو أظبر ظاهر فى طلان ما بنى عليه » ومثل هذأ 
الوضم غيره من الواضع الي نببنا عليها تمة فى دلالة أخيارها على خلاف ما بنى عليه مع 

موافقته على العمل عا دلت عليه كا اعثرف به عنا . 

ثم قال ايضا ( قدس سره ) في القام المذكور بعد ابراد اخباز للسألة : ولا يق 
ان لحك يوجوب غسل الجيع لتوقف الواجب عليه أو لانص لا يقتضي الحم بتعجاسة 
كل جزء من أجزائهفاو لاقى بءض الحلاللشقيهجسم طاهر برطوبة فالاظير بقاؤه علىالطبارة 
استصحابا لحم قبل الملاقاة الى ان محصل اليقين علاقاته لانجاسة » وفى ختهر زرارة 
التقدم )١(‏ « ليس ينغي لاك ان تنقض اليقين بالثشك ابداً » انتعى . 

اقول : قد حققنا سابقاً في مسألة الاناءءن ان المتفاد من اخار المسألة هو 
اتطاء المشتبه بالنجس في الحصور حم الجن والمشتبه بالحرام كدلك حم المرام 
واحد ل بقل بنجاءة المثتبه ويجزم بالك عليه بالنجاسة واها يدعى انه في حم النجس 
في اجراء احكامه: ولا ريب انه هو المستفاد من الاخبار كأخبار هذا الموضم قانالظاهر 
من الأعى فيها بتطبير الثوب كلا هو ترتب حك الننجس عليه قبل التطبير منعدم جواز 
الصلاة فيه ومن تعدى النجامة منه برطوبة وحو ذاك من امكام النجس المتيق نالنجاسة 
واما خير زرارة الذي ذكه هنا هو وغيره فقد تقدم القول قيه مة وبينا أنه لبس من 
محل المسألة فى شي فلا نعيده . 

قال الشيخ فى الخلاف : اذا امماب الثوب مجاسة فغسل نصفه وبق نصفه فارن 


(5) تقدم ص عه" 








لضع لد ل( تردد النجاسة بين ثوبين ) جة 
المفسول يكون طاعرا ولا تتعدى مجاسة النصف الآخر اليه ثم حكى عن بعض العامة 
أنه قال لا يطب التصف المغسوللانه جاور لاجزاء مجسة قتسر تياليه التجاسة فينج س(١)‏ 
قال الشيخ وهذا باطللان ما تجاوره اجزاء جافة لا تتعدى مجاستها اليه » قال واو تمدت 
لكان يجب ان يكون اذا نجس جم ان نجس العالم كاه لان الاجسام كلها متجاورة 
وهذا يجاهل ثم قال وروى عن الني ( على الله عليه واله ) وعرل أعتنا ر عليهم 
السلام ) () انه اذا وقم الذأر فى عن جامد او فى زيت الق وما حوله واستعمل 
الباقيء ولو كانت النثياسة تسسري لوجب ان ينسجس الجيع وهذا خلا النص . وماذكره 
( قدس سره ) هنا حيد : وقد أقتماه فى هله المقلة جمع من تأخر : منهم - الفاضلان 
ف المعتبر والمنتهى والشبيد فى الذكرى فاوردوا #صو لكلاءه ودليل » واستجوده فى 
المعالمئم قال : ولا يخنى ان ما ذكره منازوم مجاسة لعالم بنعياسة جسم فيه محتاج الالتقييد 
محال كو نه باجمعه رطب ولظبور ذلاك لم بتعرض له وكذا الجاعة بعده . 
( المقام الثاتي ) - فيا اذا حصل الاشتباه فى الثوبين والاشبر الاظبر هو 
ما قدمناه من وجوب تطبيرهما مما ووجوب الصلاة الواحدة في كل منعها » وثقل فى 
الخلافف عن بعض الاصحاب أنه يطرحها ويصلي عاريا وجءله فى المبسوط رواية واختاره 
أبن أدريس بعد نقله عن بعض الاصحاب . 
والذي يدل على وجوب الصلاة فيعها ما رواه المدوق في الصحيح أو الحسن 

)١(‏ ف المبتب ج و ص ٠ه‏ قال ابو العباس بن القاص اذاكان ثويه كله يحساً 
فغسل بعضه فى جفئة ثم عاد فغسل ما بقى لم يطبر حى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لانه 
اذا صب على بعضه ماء ورد جزء منالبعض الآخر علٍالماتيحسه واذا يمسالماء يح سالثوي, 

(؟) فى ستن البيبقى بج .وه ص 6ىء ١‏ ان رسول الله وص ) سكل عن فآرة سقطت 
ف معن فاتك فقال الثنى رز ص ) خذوها وما حولها وكلوا نكم , والاحاديث امروية 
عن أ متنا وع ) فى ذلك تقدمت ص جه 











3 ( تردد النجاسة بين وين 4 دةةغ سس 
عن صفوان عن الي الحسن ( عليه السلام )  : )١(‏ انه كتب اليه يسأله عن رج لكلن 
معه ويان قاصاب أحدعا نول ولم يدر ابعا هو وحضرت الصلاة واف قوتها ولس 
عنده .اء كيف يصنع ؟ قال يصلي فيا يما » قال الصدوق يمني على الانقراد . 
واستدل على ذقك في المدارك ايضا بانه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من 
غير مشقة فيتعين عليه » وبانااصلاة فوالثوب المتيقن التعواسة مائغة بل را كانت متعينة 
على ما سيجى" بيانه أن شاه اله تعالى فالشكوك فيه أولى » ومتى امتنمت الصلاة عاريا. 
؛دت وجوب الصلاة في احدها أو فى كل .نما اذ المفروض اتتناء غيرها والاول منتف 
إد لا قائل به فيشيت الثاني » ويدل عليه ما رواه صفوان ثم اورد الرواية المدكورة . 
أقول : ما ذكره ‏ من ان الاول منتفٍ اذلاقائل به فيه أنه وأن كارء 
لاقائل بهكا ذكرم إلا ان مقتضى قاعدته التى بى عليها التزاع في مسألة الاناءينومحوها 
هو صحة الصلاة فى واحد متها كا ذكره فى مسألة الاثاءين حيث قال ان اجتنابالتجس 
لا يقطم بوجوبه إلا مع محققه لامع الك . وما ذكره ايض في مسألة حمول اعجامة 
فى المكان المحصور مناه لامانع من الانتفاع بالمشقبه فيا يفتقر الىالطبارة اذا لإيستوعب 
المباشرة » وحينئذ قاللازم من ذقك في هذا الوضع لو كان ما ذكره صحيحا هو وجوب 
الصلاة فى احدها قافيه له هنا مناقض 1 اختاره قى تلقث المسائل مع أن الجيع من باب 
واحد » ومن الظاهر ان النص الوارد فى هنه الأ كالتصوص الواردة فى سابقتها 
اظبر ظاهر فى رد كلامه وأبطاله من اصله لان هذه من جرّئياتالمأك المذكورة ٠‏ 
وقال ابن ادريس فى السرائر : واذا حصل معه ثوبان احدها نجس والآخر 
طاهر ولم يتمعز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدها . قال بض امحابنا يسلى فى 
كل واحد منها على الاتقراد وجوباء وقال بعض -نهم يتزعها ويصلى عرياناً : وعذا 
الذي يقوى فى نسي به افتى لان المألة يين اصحابنا خلادية ودليل الاجاع فيهمنني 
() دواه فى الوساثل ف الباب )+ من النجاسات 





ايف ميد ( تردد الجاسة بين ثوبين ) جة 

فاذا كان كذلاك فالاحتياط يوجب ما قلناه » قان قال قائل بل الاحتياط يوجب الصلاة 
فيها على الانتر اد لانه اذا صلى فيا جميعاً تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين مما أنه 
قد صلى فى ثوب طاهر » قلنا المؤبرات فى وجوه الافعال يجب أن تكون مقارنة لما 
لا متأخرة عنها والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطم على ُوبه بالطبارة وهذا 
وز عند افتتاح كل صلاة من المتلاتين انه جسن ولا يعم انه طاهر عند افتتاح كلصلاة 
فلا يوز ان يدخل فى الصلاة إلا بعد العم بطبارة ثوبه وبدنه ولا يجوز أن تكونصلاته 
موةوفة على اعى يظبر فما بعد » وايضا كون الصلاة واجبة وجه يقم عليه الصلاة فكيف 
يؤر فى هذا الوجه ما يأني بعده ومن شأن المؤثر فى وجوه الاغمال ان يكون مقارن) لها 
لا يتأخر عنباعلى ما بيناه . انتهى , 

وفيه اله مع كونه محض اجتهاد صريم فى مقابلة النص الصحيح ‏ عردود با 
ذكرد جملة من تأخر عنه » أءا ما ذكره من وجوب اقئران ما يؤثر فى وجوه الاقمال 
فبالع لانتغاء ما يدل عليه . ثم لو سل ذاك قتقول أنه مقيد يحال المسكن لا مطلقا . نم 
مع تلم هذا ايض فيمكن ان يقال يحصول ذلات انه بقصد وجو ب كل واحدة من الصلاتين 
قان ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجبا و كان مححصيله موقوقا علىالاتيان بالصلاتين 
تعين فتكون الصلاتان واخبتين من باب المقدمة » قال فى الختلف بعد حكه وجوب 
الصلاتينءن باب المقدمة : وهو يمني ابن ادريس لم يتفطنلذاك وحسب ان احدى 
الصلاتين واجبة دون الاخرى ثم م المكلف بعد فعلها أنه قد مل الواجب فى الجلة » 
ولس كناك . وأماما ذكره من ان الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع 
بطبارة ثويه قبالنع من ذلاك فانه شرط مع القدرة لا مع الاشتبأه » وانا اوردنا لك 
كلامه بطوله وما يذبه على ضعف محصوله لتطلع على من بد ضعف ما ذهب اليه وإلا قذكر 
جميع ذلاك بعد ما عرفت من النص الواضح تطويل بغير طائل وتحصيل لغير حاصل . 








ج. )١‏ هل بتقدم الامتثال التتصيلى على الاجالي +4 - .هس 


فروع 

( الاول ) - ما ذكر من الحم المذكور لا مختص بالثويين بل لو وقعالاشتباه 
فى ثلاثة وقد عل كون واحد منيا مسا بقينآ فاته يصلى الفريضة الواحدة فى ائنين منها 
خاصة » اما لو تعدد النجس كا لو كاري ثويان نجسان اشتبها بثوب طاهر قانه يصلى 
الفريضة الواحدة فيا زاد عن التجس بواحد لتمادف الملاة الزائدة الطاهر » قن 
كان النجس واحداً صلى الفريضة مرتين فى ثوبين وان كان اثنين ملاه! ثلاث وهكذا 
ع عا للترتيب » فيصل من وجبت عليه الظير والعصر مثلا الظير أولا فى كل منهيائم 
العصر فى كل منهيا لو كان الاشتباه بواحد نجس : ولو صلى الظبر والعصر فى احدها 
نم نزعه وصلى الفرضين ايضا في الآخر فقد صرح الاصحاب بالصحة لتحقق الترتيب 
واستشكل ذلك بعض لانعي عن الشرو ع في الثانية حتى تتحقق البراءة من الاولى . 
وهو جيد . ولو صلى الظير فى احدهها ثم صلى العصر فى الآخر ثم صلى الظير.فما صلى 
فيه العصر ثم صلى العصر فيا صلى فيه الظابر صحت الظبر لا غير ووجب اعادة العصر 
فيا صلى فيه العصر اولا لمواز ان بكون الطاهر هو ما وقعت فيه العصر الاولى . 

( الثاني ) - لو تمددت الثياب وضاق الوقت عن التكرار مطلقا فقيل بالصلاة 
عاريا لتعذر العم بالصلاة فى الطاهر ببقين . وقيل بتعين الصلاة فى احدها » لامكان 
كونه الطاهر ء ولاغتفار النجاسة عند تعثر أزالتبا» ولان فقد وصف الساتر أسبل عن 
فقده نفسه . ولما ورد من التصوص الدالة على الصلاة فى ااثوب النجس بقيئا فالمشتبه 
اولى » وهو الاقرب : 

( الثالثك ) - قال ف المنتهى : لو كان معه ثوب متيقن الطبارة تعين الملاة 
فيه ولم جز له أن يصلى في الثوبين لا متعددة ولا منفردة . قال فى الدارك بعد نقله : 
وهو حسن إلا ان وجبه لا يلغ حد الوجوب . وهو جيد . 








.ع ب ( الصلاة فى الننجاسة مع الملى والعمد )) جه 





( اارايم ) - قال فى اانتعى : ولو كان احدها طاهراً والآخر نجس معفواً 
عنه تخير فى الصلاة فى ابعا كان والاولى الصلاة فى الطاهر » قال وكذا لو كان أحدى 
النجاستين الممو عنها فى الثوب اقل مرء الاخرى كان الأولى الملاة فى الأقل . 
اقول : اما حكه بالاولوية فى الصورة الاولى لجيد وعليه بدل بعض الاخبار بالتقريب 
الذكور ذيلها » وقد تقدمت في بعض فروع المسألة الرابعة من اابحث الثالي فيا يجب 
ازالته من التجاسات من المقصد الثاني في الا حكام . وا في الصورة الثانية قحل رقف 
لانه مع بقاء التجاسة وصحة الصلاة معبا لا يظبر لاولوية نقصانها وجه يالا #نى . 

( الخامس ) - قبل لو ققد ا حك المشتببين على في الاخر وعاريا ٠‏ وقيل 
بالأكتفاء بالصملاة فى الباقي ل+واز الصلاة فى متيقن النجاسة . اقول : وهو جيد بناه على 
القول بذلك يا هو الاظبر واما على قول من يو جب الصلاة عاريا قللتجه هنا هو القول 
الاول . وألله العام . 

( المسألة الثاءنة  )‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فمالو لم جد 
إلا الثوب النجى ولا ضرورة تلءجى الى ليسه من برد وتحوه ولا بقدر على غ-له قل 
تجوز الملاة فيه والخا ل كذلاث او تب عليه الصلاة عاريا ؟ وقد تقدم فحقيق البحث فى 
هذه المسألة فى المسألة السادسة منالبحث الثاني فليرحم اليها من احتاج اليها . 

( المسألة التاسعة ) - لو صلى فى النسجاسة فلا مخلو اما ان يكون قد علم بها وصلى 
فيا عامداً او لم يعم بالسكلية أو علم ونسى حال الدخول فى الصلاة و بعلم إلا بعد الفراغ 
أو رأها فى حال الصلاه . 

ومحفيق الكلام فى ذلك يتوقف على بسطه فى مقامات اربعة ( الاول  )‏ أن 
يمي فيه عام عامداً » ولا خلاف بين الاصحاب فى بطلان صلاته ووجوب الاعادة 
عليه وقنّأوخارجَاء قال فى المعتهر وهو اجماع من جمل طبارة البدن والثوب شرطأ . 
وامطلاق كلام كثير من الاصحاب وصريح بعضهم انه لا فرق في العالم بالنجاسة بين 





جه ( الصلاة في النجاسة مع الجبل بالمكم ) 0 
ان كون عالا الحم الشرعي أو جاهلا قانه كالمال فى البطلان » لان شرط التكليف 
امكان العم فيكون مكلا ما يشترط فى الصلاد وعدم معرفة ذلاك تقصير .نه مستند الى 
تفريطه فيكون قد ضم تغريطاً الى جهل فلا مكورت معذورا » لانه بعد أن وصل اليه 
وجو بالصلاة واشتراطها يأمور ازمه التحص والتحقيق عما نصح معه وتفسد قتركه ذلاك 
اخلال به عدا » ونقل فى المدارك عن العلامة وغيره انهم صر-وا بان جاهل الحم 
عامد لان العلم ليس بشرط #اتكليف » ثم اعترضه بانه مشكل لقبح تكليف الغافل قال 
والحق انهم ان أرادوا بكون الجاهل كااعامد انه مثله فى وحوب الاعادة فى الوقت 
مع الاخلال بالعبادة فبو حق اعدم حصول الامتثال المقتضى ابقاء التكليف مح تالعبدة 
وان ارادوا انه كالعامد فى وجوب القضاء فبو على اطلاقه مشكل لان التضاء قفرض 
مستأنف ويتوقف علي الدليل فان ثبت عطلقا او في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا 
فلا» وان ارادوا انه كالمامد في استحقاق العقاب فشكل لان تكليف الجاهل يما حو 
جاهل به تكليف عا لا يطاق » نمم هو مكلف بالبحث والنظر اذا عل وجوبها بالعقل 
والشرع فيأتم بتركها لا يرك ذاك المجبول ا هو واضح . انتعى كلامه . وعليه جرى 
جملة من تاخر عنه ‏ 

والتحقيق عندي في القام هو التفصيل بالنسبة الى افراد الكلفين وان كلام كل 
من القائلين بعدم العذورية والقائلين بالمعذورية ليس على اطلاقه , وذلك لا حققناه 
فى القدمة الخامسة من مقدمات السكتاب من ان البل على قسمين : ( احدها  )‏ ان 
براد به الغغلة عن الحم الشرعي بالكلية وهو الجبل الساذجوهذا هو الذي يجب القول 
عمذوربته فى جميم الاحكام لان تكليف الغافل الذاعل مما منعت منه الادلة العقلية 
والنقلية وعليه يجب ان حمل الاخبار الستفيضه ععدورية الجاهل . و ( ثانيها  )‏ ان 
يراد به الغير العألم وا نكان شاكا أو ظانًا وهذا هوالذي يجب ان يقال بعدم معذوريته 
وعليه تحمل الأخبار الدالة على عدم معذورية الجاه لك تقدمت في القدمة للذكورة » 





ءاج ا ( الصلاة فى النجاسة .م الجبل بالحم ) جه 

الحلال والحرام وعدمه وقوة افهاثم وعقوطى وعدمبا » وبالجلة فتحقيق امسألة كا هو حقه 
قل تقدم قَْ القدمة المذكورة ا ومعرحت] عليه بالاحمار الواردة عَن الأ ع الاطبار 
) عليهم السلام ( فلير جم اليه من اح مق الل واراحة الاشكال : واوضح دنه 
واسط مافى كتابنا الارر النجقية . 

وبذلك يظبر ان الجاهل بالممنى الاول لا اعادة عليه لا وقَا ولا خارحا لعدم 
أنورةه الخطانب اليه بالكلية لم و عار فااووفت لزه الاعادة حثت ان وقت ال1طاب باى 

جه الخطاب اليه بالكاء ' : 
وآما القضاء فلا لنوققه على اس جديد , وهذا هو الذي م فيه كلام صاحب المدارك 
وتقصيله » وأما الماه بالمعنىالثانيفتجب عليه الاعادة وق وخار حا وذلك لتوجهالتكليف 
اليه وعدم بوت العذورية بالجبل على هذا الوجه لانه عالم في الجلة ويتمكن من الفحص 
والتحقيق فى الاحكام كا يشير اليه قوهم فى حجة اأشبور : لانه بد ان وصل اليه 
وحوب الصلاة واشتراطها بأعور لزمه العححص والتحقيق عا نصح مهمه وتفسك ٠.‏ كانه حيك 
وجبه فى الجاهل بهذا المعنى وعليه تدل الأخبار كصحيحة عبد'لرحمان بن الجاج وحسنة 
بريد الكتناسى ومصحيحة عبدالرحهأن بن المجاج الواردة في المزو فى المدة يا تقدم 
جميع ذلاك في القدمة اللذكورة )١(‏ ويزيده! تأ كيدا مارواه الكليني عن الاضل بن 
امعاعيل الحائعي عن اببه (؟) قال : « شكوت الى اني عبدالله ( عليه السلام ) ماالق 
من اهل بتي من استخفاقهم بالدين فقال يا اتماعيل لا تنكر ذلاك من اهل بيتك فان 
الله تارك وتعالى جمل كل اهل بدت حجة يحتج بها على اهل بيته في القيامة فيقال 
لمم ألتروا فلان في ألإتروا هديه فيم ألم تروا صلاته فيح ألم تروا دينه فبلا اقتديتم 
به 7 فيكون حبة الله علييم فيالقيامة» وعنمعاوية بنعمار (") قال : « تعمت اباعبدالله 
()ج ١‏ ص سياوعم (م) روضة الكاى ص سم الطبع الحديث 














ج٠0‏ (الملاة في النجامة مع الجل بالملم) ‏ ؤوع 

( عليه السلام ) يقول أن الرجل متي ليكون في ال حلة فيحتج الله قعالى يوم القيامة على 
جيرانه به فيقال لهم ألم يكر._ فلان فم ألم تسمعوا كلامه المنسمعوا بكاءه فى الايل ؟ 
فيكون حجة الله عليه » والتقريب فيا هو الدلالة علي ان الله عر وجل محتج على الجهال 
وما بأتونه لجهليم من عبادة وغيرها بالصلحاء الذبن بين اظبثم وعباداتهم وأسكهم 
فينبغي هم الاقتداء بهم والسؤال والفحص منهم » ومنه بعل أن الجبال متى علموا بوجوب 
الصلاه وان لا شروطا مصححة واموراً ميطلة في الجلة ورأوا الصلين وما م" عليه مر 
القيام بالشر وط المصححة واجتناب الامور البطلة فانه يجب عليبي الفحص والسؤال عن 
تاك الاحكام والاقتداء بهم كا دلت عليه الاخبار امشار اليها انما . ويعضدها ايض 
الاخبار المستفيضة بالامس بالتثيت والتوقف عند الجبل بالحسكم وعدم وجود من إسأل 
عئهكقول الصادق ( حليه السلام ) فيرواية جزة بن الطيار (1) «لا يسع فيا بزل 
ب ممالا تعلدون إلا الكف عنه والتثيت والرد الى أئمة المدى حتى محماوك فيه على 
القصد ويجلوا عن فيه العمى ويعرفوك فيه الاق ... المديث » واما من لم يصل اليه 
الم ببذه الاغياء كن نشأ فيالبادية مثلا واخذ الصلاة من امثاله من الخبال أو الرساتيق 
الغااي عليها الحهل و امثاهم من النساء والبله فرؤلاء من القسم الاول ”ا لاح . 

أقول : ومن حام حول هذا التفصيل في متى الجاهل ولكن لم ببتد الدخولقيه 
الفاضلالحققالارد بلي ( قدس سسره ) في شرح الارشاد حيث قال فيهذا القام : وان 
كان جاهلابالسألة فقيل حكه حكالعامد وفيه تأمل اذ الاجماع غير ظاهر والأخبار ليست 
صرحة فيذلاك » والنعي الوارد بعدم الصلاة معالنجاسة او الام الوارد بالعصلاة معالطبارة 
المستلزم لاغير وأصلاليه قلا مك نالاستدلالبااتهىالفسد لاعيادة اعدمعلمه به فكيف يكون 
منهياً عنه 8 ولما حو اأشبور من الخبر « الناس في سعة مال يملدوا أو تمالم يعلموا » (:) 

)١(‏ المروية فى الوسائل ف الاب ع وم وم؟ منصفات العاضى 
(م) داجع التلعة ؟ ج ١‏ ص مه 














ب »40 ا[ الاخار الذالك على بطلان صلاه العام العامد فى النجاسة # جة 





وماعم شرطية الطبارة فى الثوب واليدن لاصلاة مطلقاً حتى بتعدم باتعدامه مع ارن 
الاعادة تحتاج الى دليل جديد . إلا ان يقال انه وصل اليه وجوب الصلاة واشتراطها 
بامور فبو بعقله مكلف بالنحص و«التحقيق والصلاة مع الطبارة وقالوا شرط التكليف 
هوامكان اللم فهو مقصر ومسقط عن نفسه بانه لم بعل فاو كان مثله معذوراً لازم فساد 
عظم فى ادبن . فتأمل قان هذا أيضًا من الشكلات . !نتهى كلامه . اقول : لا اشكال 
محمد الله اثلا التعال عد ما اوضحتاه من التفصل فى معنى الجاهل في هذا الجال » واما 
قوله فهو بسقله ففيها نه مكلف بالاخبار ايض يا عرفت من الاخبار الدالة على وجوب الفحص 
والدؤال عل الجاهل بالمنى الثاني وأن ايدته الادلة المقلية اباء وعليك بالتوئق بهذا . 
التحقيق اتنجو به فى جملة من الاحكام من لمج ااضيق » هذا . 
واما الاخبار الدالة على بطلان صلاة العالم العامد فعي كثيرة » ومنها ‏ صحيحة 
مد بن مساء عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ان وا ابي قبل او عدما 
تدخل فى الصلاة فعليك اعادة الصلاة وان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه تم صليت فيه 
نم رأيته سد فلا اعادة عليك » وكذلك البول » . 
وحسنة عبداله بن سنان (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عزرجل 
اصاب ثوبه جنابة او دم 7 قال ان كان عل أنه أصاب ثو به جنابة قبل أن يصلي ثم صلى 
فيه ولم يفسله قمليه ان يعيد ما على وان كان يرى انه اصابه شي فنظر فلم ير شيا 
اجزآه أن تضحة بالاء » . 
وصحيحة اسماعيل الجمني عن الباقر ( عليه السلام ) (©) قال : « فى الدم يكون 
فى الثوب الىان قال وان كان أ كثر من قدرالدرهم وكان رآه فل يغسله حتى صلىفليعد 
() المروية فى الوسائل ف الاب + من النجاسات 
(») المروية قى الوسائل فى الاب . ؛ من التجاسات 
(م) المروية فى الوسائل فىالباب .* من النجاسات 








اخ (الصلأة ف النجامة مم اليل بها) ‏ بسب 
صلاته وأن ل يكن راه حّى صلى قلا يميد الصلاة » . 
( القام الثاتي  )‏ ان يصلي فبا ساهلا ببا والاشبر الاظبر صحة صلاته » 
وقال الشيخ فى اليسوط يعيد فى الوقت لا فى خارجه وثقل عنه انه اختاره فى باب الياه 
من النهابة ايض » وقال فى الدروس بعد نقل هذا القول : و-هلناد في الذذكرى على من لم 
يستعرى" بدنه وثويه عند الظنة للرواية . وظاهر الاصحاب الاتفاق على عدم وجوب 
القضاء لولم بعل حتى خرج الوقتء ونقل ابن ادريس في السرائر وان فبد فياأبذدب 
الاجماع عليه » ونسبه ف المنتهى الى أكثر علمائنا .دنا بالخلاف فيه » وهو الظاهر 
ابضا من الخلا حيث قال فيه : مسألة - اذا صلى ثم رأى على ثوبه تجامة أو بدنه 
يتحقق انها كانت عليهحينالصلاة ولم يكن علمبا قبل اختلف اصحابنا فيذلك واختلقت 
روانايه : فنهم من قال يجب الاعادة عل ىكل حال » وقال بعد ذلك ومنهم من قال 
ان علم فى الوقت اعاد وان لم يم إلا بعد خروج الوقت لم يعد . انتهى . والعجب أنه 
تل القزلك الخالفين فى المسألة ولم ينقلالقول المثهور وهو عدم الاعادة مطل . 
وكف كان فالظاهر هو القول الاول للاخبار الكثيرة » ومنها صحيحة ممدبن 
مس وصحيحة الجعني المتقدمتان . 
ومنها - صحيحة عبدالرمان بن الي عبدالله عن الصادق ( عايه السلام ) )١(‏ 
« عن الرحل يصلى وفىثوبه عذرة من انان أو سئور ا وكاب أبعيد صلاته # قال ان 
كان لم يعل فلا يمد » . 
وروابة ابي بصير عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) قال 00 
صلى وفى بو بةجناية أو دم حتىفرغ منصلانه نمع 7 ققد مضت صلانه ولا ثي 
وصحيحة زرارة عن البافر ( عليه السلام ) الطويلة (©) وفيم! « قلت فان ظننت 
)١(‏ و(م) المروية قالوسائل فى الاب .؛ من النجاسات 
9 التبذيب ج ؟ ص وو وف الوسائل فى الباب بوم وى وب وغ منالنجاسات 





00-4 اللالصلاةفى النجاسة مم الظن بها 4 جة 
أ اله قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فم ار شيئا تم صليت فيه فرأيت فيه 7 قال تغسله 

ولا تعد الصلاة » . 

ورواءة ان بصير عن السادق (عليه السلام) )١(‏ قال : « ان اصاب ثوبالرجل 
للدم قصلى فيه وهو لا بعل فلا اعادة عليه ... المديث » . 

وحسنة عبداللهبن:'نالتقدمةإلا أن ماتقدم برو ابةالشيخ وامايرواءةالكليني(؟) 
ذة لقي يمعدقوله «فمليه ان .دما صل » وا نَكان1ي.! قليسعايهاعادة ...الى اخر ما تقدم » 

وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن اخيه ( عليه السلام ) (©) 
و-تأتي ان شاء الله تعالى فى المطلب الاني وفيها « وان كان راد وقد صلى فليمتد بتك 
الصلاة ُ ليقسله ». 

ويؤيده أيضأ صحيحة مد بن مسلم () قال : ه سألته عن الرجل يرى يبوب 
اخيه دما وهو يصلى : قال لا يؤدنه حتى ينصرف » . 

وصحيحة العيص بن القاسم (0) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
رجل على فى ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب اخيره انه لا يصلى فيه قال لابعيد 
شذًا من صلات » . 

هذا ما وقفث عليه .ن اخيار المسألة وَكلبا كا ترى ‏ ظاهرة الالالة على 
صحة القول المشهور . 

بق الكلام فيا ذكره فى الاروص مر الكلام بالنسبة الى التجاسة المظنونة 
والفرق ينبا وبين الجبولة حبلا ساذجا حيث انه فصل فى صورة الظن بين الاجتباد 
بالنظر وعدمه قاوجب الاعادة على الثاني دون الاول . قال فى الذكرى بعد نقلصحيحة 
تمد إن مسا المتقدمة المتضمنة لقوله : « وان انت نظرت فى ُو بك .اخ © مأصوريه: 

)١(‏ مر») ورس المروية فى الوسائل فى الاب .4 من اللتجاسات 
(؛) د(ه) المروية فى الوسائل ق الاب بغ منالتجاسات 








جه ( الصلاة فى النجاسة مع الظن بها ) ولعب 

الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ فى الثي تله الجارية ثم يود : « اعد صلاءك اما انك 
لو كنت غسات انت لم يكن عليك ثي' » ارن ل يكن احداث قول ثالث . انتعى . 
واعترضه فى ذلا جملة من .المتأخرين : منهم ‏ السيد في المدارك . 

اقول : انظاهر الشيدحين والصدوق الول شلك وان / يعثر عليه شيد: المشار 
اليه » ولحم فى الاستدلال عليه ما هو اصرح من دليله , اما الشيخ افيد( قدس 
سره ) تائه قال بعد ان ذكر وحوب الاعادة على مر:_ ظن انه صلى حلى طبارة ثم 
اتكشف فاد ظنه _ما صوريه : وكذاك من صلى فى الثوب وظن انه طاهر ثم عرف 
بعد ذلك انه كان نجسا ففرط فى صلانه من غير تأمل له اعاد الصلاة . وظاهر الشيخ 
مواققته حيث استدل له عارواه عن متصور الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « قلت له رجل اصابته جنابة بالايل فاعتسل وصلى قلما اصبح نظر قاذا في نويه 
جنابة + فقال الجد ل الذي لم يدع شيثًا إلا وقد جعل له حدا ان كان حين قام نظر فلم 
ير شيا فلا اعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة © وأما الصدوق فانه 
روى ف الفقيه مسلا (؟) قال : وقد روى ف الني «انهان كان الرجل حين قام 
نظر وطنب فم يجد شيا فلائي عليه وارن كان لم بنظر ولم يطلب فعليه ان يعسله 
ويد صلاته » ويعضد مادات عليه هاتان الروابان قوله ( عليه السلام ) في صحيحة 
يمد بن مس التقدمة : 9 وان انت تنارت في ثوبك فل قصبه نم صليت فيه ثم رآيته بعد 
فلا اعادة عليك » الدال منرومه على انك اذا لم تنظر فعليك الاعادة » ويشير اليه قوله 
( عليه السلام ) فصحيحة زرارة وان كان ىكلام الراوي : « قلت ثانظتنت انهاصابه 
ولماتيقن ذلك فنظرت فم ار شي ثم صايت فيه فرأيت فيه : قال تله ولا تعيد 

)١(‏ المروى تى الوسائل في الباب م١‏ من النجاسات 
(؛) و(ع) دءاه فى الوسائل نى الاب ١‏ من النجاسات 





]ع ( الصلاة فى النجاسة مع الظن بها ) جه 
الصلاة » فان الجواب بعدم اعادة الصلاة قد ترب هنا على ظلن الاصابة مع النظر وعدم 
الرؤية فيغهم .نه ترتب الاعادة مع الفان المذكور وعدم اانظر . 
وبالجلة فظاهر الروايات الذكورة ولا سما الاوليين هو ما ذكره اولنك الاجلاء 
( رضواناشعليهم ) إلاانه ربا يشكلذلت باعتبار يناء المصلي على بقين الطبارة فارن 
الظاهر انه لا يجب عليه الفنحص في الثوب ولا طلب النجاسة «تى ظنها او شك فيها 1 
يم من جملة من الاخبار وقد تقدمت من النهي عن السؤال عما يشترى من اسواق 
المسلمين وان ذلاك تضميق المدين )١(‏ وما يستفاد من صحيحة زرارة الطويلة وفيها بعد 
ما قدمنا نقله هنا .نها نقوله : « قات فان ظلننت انه اصابه . الخ » «قلت إذاك م 
قال لانك كنت على يقين من عطبارتك ثم شككت فليس يذغي لك ان تنقض اليقين 
بالشك ابداً ... الى ان قال فبل علي ان شككت فى انه اصابه شي" ان انظر فيه # قال 
لاا ولكنك انا تريد ارى تذهب عنك الشك الذي فى نفسك ... الحديث » وعي 
صرنحة ‏ كا ترى ‏ فى البناء على يقين الطبارة كا عب القاعدة المطردة المتفق عليها وان 
النظر فى مقام الظن أوالشك اعا هو مستحيلاذهابٍ وسوسة الشيطان : والمراد بالشك 
فى الخير ما يشمل الظن كا حةقناه فى محل اليق » والمراد يالشك هنا ما يقابل اليقين 
الشامل للظن والشك بالممنى الممطلح » وحينئذ فيمكن حمل الاعادة فى تلاك الاخبار عل 
الاستحباب . الاهم إلا أن بقال انه لا منافاة بين عدم وجوب النظر عليه من اول الا 
ووجوب الاعادة لو ظبرت النجاسة فى الصورة المدكورة لعدم خصه عنها وطليه لما 
وتظبر الؤائدة فى صحة صلاته مع استمرار الاشتباه » ونظيره فى الاحكام غير عزيز 
فان من صلى مع اشتباه الوقت بانيا على طن دخوله ثم ظبر خلاف ظلنه بان كانت صلاته 
قبل الوقت فابه بعيد وأن كانت صلانه صحيحة مع استمرأر الاشتباه » وظاهر رواية 
متصور أن هذا التفصيل حد شر عي لانجاسة في هذه الصورة فالتعدى عنه داخل بحت 


رتكا ص بزه؟ ركاره؟ 





جه ( الصلاة في ااعجاسة مم الظن ب! ) ابيع ده 
قولهتسالى : 3 ومن تمد حدود ان .. » (1) ومحتقوطم ( علوم السلام ) )») دأنانه 

عرز وجل حعل لكل شي حدا وارل تمدى ذلك المد حداً » وهذه الروايات 
لا .مارض لها بحسب القلاهر إلا اطلاق الروايات الدالة على عدم وجوب الاعادة على 
الجاهل وقضية الجم توجب تقسد أطلاقها ببند الرواءات لكونا اخص » وعلى هذا 
قتكون الأخبار مخصوصة بالجبل الساذج الخالي ٠ن‏ حصول الظن بالكلية ء و بذلك يظاهر 
قوة القول المذكور ويعضنه انه الاوؤق بالاحتباط . 

بق شي" وهو أن مورد الاخار ابذكورة انما هو نجامة النى إلا ان ظاهر عبارة 
الشيخالفيد مطلق النجاسة و كذا كلام الشريد » وحو كذاك اذ لاخصوصية للمني بذلك. 
وظاهر الأخبارالذكورة ايضًا الاعادة وقنا وار جا وهوظاهر القائلين بذك ايض ءهفا . 

وأما ما ذهب اليه الشيخ من الاعادة في الوقت قتقل عنه انه أ-تدل عليه بانه لو 
ع التجاة في اثناء الصلاة وجب عليه الاعادة فكذا اذا عل في 'لوقت بعد الفراغ . 
واجيب عنه عنع اللازمة اذلا دليل عليها . وبالجلة فضعفه أظبر من أن سين بعد ورود 
تلاك الاخبار الصحاح والمسان . واضعف منه القول بالاعادة بعد الوقت . 

بق هنا فى القام روايتان احداها ما رواه الشيخ فى الصحيح عر وهب بن 
عيد ربه عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) دي المنابة تصيب الثوب ولا حلم بها صاحيه 
قيصلي فيه ثم يعم بعد ذلك 7 قل يعيد أذا | يكن © وللئانية ما روآه عن أني بصير عن 
الصادق ( عليه السلام ) (؛) قال : « سألته عن رجل صلى وني ثوبه ول او جتابة 7 
فقال عم به أو لم يسم فعليه اعادة الصلاة اذا علم » وظاهرها الدلالة عل ا'قول بالاعادة 
مطلقاً » والشيخ قد اجاب عن الاولى في التهذيب بالجل على انه اذا لم بحل فى حال الصلاة 
وكأن قد مسيقة العم يحصول النجاسة في الثوب . ولا يت سسده . وحلبا بعض عل 
3 ()سورة البقرةءالآبة و ر») اصول الكافىج و ص هو الطبع الحديث 
(م) و(4) دواهف الوسائل فى الباب . غ من ابواب التجاسات 





دمع - ( الصلاة فى النجاسة مم النسيان ) جه 





الاستحباب و بعض على الاستفهام الاتكار ي محذ ف اطوزة وبعض على زيادة حرف النقى 
اقول وكف كان ذهمالا ببلغان قوة المء'رضة لا سردئاه من الاخبار الممحيحة 
الصريحة المتضدة سمل الطائعة الحقة قدا وحديًا فا من اأرجأة الى قائلها ( عليه 
السلام ) حسب ما ورد عنهم من الرد اليبى فيا اشقبه علينا . واه العالم . 
( اللقام الثالث ) - أن يصلى فيها ناسيا وقد اختاف فى ذلك كلام الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) على اقوال : ثالثها ان يعيد في الوقت لا فى خارجه وهو الشبور 
بين التأخرين » وراعبا استحباب الاعادة واليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين 
كصاحب الدارك وغيره 1 
ويفبئي ان بعلم اولا انظاهر كلام الامحاب في هذا القام الفرق بين نجاسة 
الاستنجاء وغيرها مر:_ افراد النجاسات » وذلك انهم قد صر حوا بانه لو صلى ناسما 
الاستنحاء فالمشبور وحوب الاعاده وقنّا وشارحا . وقال ان الجنيد : اذا ترك عسل 
البول ناسيا يجي الاعادة في الوقت وتستحي بعد الوقت . وقال انو جعقر بن بانويه : 
ومن مالى وذ بعد مآ صلى انه لم يسل ذكه فعلية ان شل ذكروه ولعمل الوضوه 
والصلاة ومن سى ان إستنجي من الغائط حى إصلي ّ ذعك الصلاة كذا نقَله العلامة 
ق الختلف ٠‏ واما الصلاة ق التحاسة بعر داك فالمشهور سن التقدمين هو وحوب 
الاعادة وفنا وخارجا حتى ادعى ابن ادريس عليه الاجماع وذكر بانه اولا الاجماع 
لما صار اليه كذا نقل عنه فى الدارك » والذي وقنت عليه من كلامه في السراثر فيهذا 
القام خلاف ذلاك حيث انه بعد ذكر السألة ادىى فيا عدم الخلاف إلا من الشيخ في 
الاستبصار » وما ذّكره عنه منقوله لولا الاجماء لما صار اليه ليس لداثر فى اوضع المذ كور 
واحال نقل صاحب الدارك عنه من غير السرائر أو منه فى غير موضم اأسألة بعيد كأ 





جه ( الصلاه فى النجاسة مع النسيان ) 0-7 
لا مخ فيفخ التنبيه لامثال ذلك . وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ فى بعض اقواله 
عدم الاعادة مطلقاً . وفصل الشيخ في الاستبصار بين الوقت وخارجه وتبعه التأخرون 
وصار الشبور بينبم هذا القول » و بذاك يتاب ان ما ذكره فيالدارك في ياب الاستنجاء 
وح الصلاة مع نسيانه من انبا من جزْئيات هذه السألة التي تحن فيبا على اطلاقه 
لاعخاو من نظر » فانه ان اراد عند الاصحاب قبو ليس كنقك ا عرقت وان اراد 
باعتبار الاليل فيمكن » وقد تقدم الكلام فى الاخبار التعلقة بالاستنجاء و بسط البحث 

قببا فى صدر الباب الثاتي من الأبواب التى رتب عليها الكتاب . 
بق الكلام فىاخبار هذه السألة التي نحن بصدد الكلام عليها وتحقيق البحث قيها: 
فتقول ‏ وبلله الثقة لكل مأمول ‏ من الأخبار الدالة على الأعادة مطلقا فيها 
حسنة مد بن مسا, الواردة فى الام )١(‏ حيث قال ( عليه السلام ) « واذا كنت قد 
رأته وهو أكار من مقدار الدرم فضيعت غله وصليت فيه صلوات كثيرة قاعد 
ما صليت قيه »6 . 
ورواية اني بصير في الام ايسا (؟) قال فيها : « وأن هو عل قبل أنيسلي فسى 
وصلل فيه قمليه الاعادة » . 
ورواية سماعة (م) « عن الرجل يرى يثوبه الام فينسى أن يغسله حى يصلي ؟ 
قال يميد صلاته كي بم بالشي' اذا كان فى ثوبه عقوبة انسيانه » 
وصحيحة المت يالدم ايضًا (؛) قال : « وان كان | كثر من قدر الارمم و كان 
ره ول يغسله حجى على فليمد صلاته » . 
ورواية جميل بن حراج ف الدم ايضا (ه) قال : « وان كان قد راه صاحيه قبل 
(و) ور4؛) وزه) المروية فى الوسائل فالباب .م م نالتجاسات 
(,) المروية فىالوسائل فى الاب .4 من ابوابٍ النجاسات 
(م) المروية فى الوسائل ف البابٍ م4 من اانجاسات 
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ذلك فلا بأس مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم » . 

وصحيحة أبن أي يسور )١(‏ « فينقط الدم يعلم به تم شى ان يغسله فيصليفيه مم 
ذكر بعداما صل أيعيد ضلاته : قال يغسله ولا يعيد صلاتهإلا ان يكون مقدار الذرمم 
يجتمعاً قبمساه ويعيد صلاته » . 

وصحيحة زرارة (:) قال : « قلت له اصاب وني دم رعاف او غيره او شي” 
من مني فعلءت أثره الى ان اصيب له إلاء فاصبت وحضرت الضلاة ونسيت أن بثوني 
شيا وصليت ثم الي ذكرت بسد ذلك ؟ قال تعيد الصلاة وتفسله . قلت فان | كنرأيت 
موضعه وعلات أتدقد أصابه قطلبته قم أقدر عليه قاما صليت وحدته ؟ قال تغسله و تميد » . 

ورواية لبن مسكان (©) قال : « بعثت بسألة الى ابي عيدالله ( عليه السلام ) 
مع أبراههم بن ميمون قلت اسأله عن الرجل يبول فيصيب نه قدر نكتة مر:_ بوله 
فيصل فيه ثم يذكر انهل يله # قال يْسله ويعيد صلاته » . 

امع كر تي ال ع ا 
( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن رجل احتجم تاصاب ويه دم فلم به حتى 
اذا كان مء 0 000 اك 
ما كان يصلي ولا ينقص منه شي" » وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتللك الصلاة » 

وتما بدل على عدم الاعادة في هذه الصورة صحيحة العلاء عن الصادق ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي' فينجسه فينسى ارين يغسله 
فيصل فيه تم بذكر انه لم يكن غساه أيعيد الصلاة ؟ قال لا يميد قد مضت الصلاة و كتبت 

(1) المروية فى الوسائل فى البابٍ .+ من ابواب التجاسات 

(») التبذيب ج ١‏ صووى وفالوسائل والباب بام و٠4‏ وم وعغ منالتجاسات 


(©) و(ه) المروية فى الوشائل قالباب ,4 من ابواي النجاسات 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب . ؛ منالتجاسات 











اج ( الصلأة فى النجاسة مع النسيان ‏ 3-5 
له » وظاهرها عدم الاعادة ف الوقت وخارجه بتقريب التعليل الذككور فيبا.الشعر يكو نبا 
بعد الغراغ منها قد كتبت له لكونها على ظاهر الصحة ‏ 

وإظهر من المحقق في العتير اليل الى العمل »ضمونها حيث قال : وعندي ان 
هذه الرواية حسنة والاصول تطابقها لانه صلىصلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الْرضٍ 
يها . ومراده بالحسن هنا يعني بالنسبة الى متنبا وما تضمنته من الم لا المسن باعتبار 
السند لان هذا الاصطلاح فى التقسم للاقسام اأشهورة ابما وقم بءله وأن كأن وقم 
التحدث به في زمانه كا بشعر به طمته في الاخبار ف المعتجر يضعف الاسناد إلا ان 
استقرار الاصطلاح الذكور أنماوقع من تلميذه العلامة فلا بتوهم الناذاة فى كلامه . 

بق الكلام في اختياره العمل بهذه الرواية مع ان بازائه! من الأخبار ما عرقت 
والترجيح جاتب تلك الأخبار للكثرتها وتعددها واعتضادها بالشبرة بين اأتقدمين 
كا عرفت والحالف عيبول القائل كا تقدم » والشيخ وأن خالف ق الاستيصار الى 
ماذكره من التفضيل بين الوقت وخارجه إلا انه فى جميم كتيه.قد وافق الامحاب 
كا نقله ابن ادريس ف السرائر حيث انها عرقت ادعى الاجماع إلا من الشيخ 
فى الاستيصار » وبالجلة فاني لا اعرف لاختياره العمل ينه الرواية وعدم الجواب 
عن ما بازائها وجبا . 

والشيخ فى الاستبصار قد جع بين الاخبار حمل روايات الاعادة على ما اذا 
دك في الوقت وروابة العلاء على ما اذا ذكر خارج الوقت . واستدل على هذا الجع 
بصحبحة علي بن مبزيار )١(‏ قال : « كتب اليه سلمان بن رشيد مخيره أنه بال فى ظللة 
اليل وانه اصاب كفه برد تقطة من البول لم يشك انه اصابه ول يره وانه مسحه بخرقة 
ثم نسى أن يغسله ومسح بهن ومسح نه كفيه ووجبه ورأسه مش توضأ وضوه ااصملاة 
قصلى + فاحابه يجوابه قرأنه مخله : اماما تومت مما اصاب بدك فليس بثي' إلا 

)0 المروية فى الوسائل ف الباب م4 منالتجاسات 











اع ل ( الصلاة فى النجاسة مع النسيأن ) جة 
ماحقق فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تميد الصاوات الني كنت صليتهن بذلك 

الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتهاء وما قات وقتبا فلا اعادة عليك لها من قبل ارلن 
الرجل اذا كاننو به مسا لم يعد الصلاة إلا ما كان فيوقت واذا كانجنياً اوصلىعل غير 
وضوه فعليه اعادة الصاوات الكتوبات الواتي ذانته لان الوب خلاف المسد تاعملعل 
ذلك ان ثاء الله تعالى »وجل التاخرءن قد تبعوه فى ذلك . 

واعغرض هذه الرواية في المدارك فقال وهي مع تطرق الضعف اليها من حيث 
السند جهالة الكاتي مملة اتن ايضاء بل رعا اقادت بظاهرها عدم اعتبار طبارة محال 
الوضوء وهو مشكل إلا أن يحمل قوله : « ذان حققت ذلاك » على ان المراد أن محققت 
وصول البول الى بدنك على وجه لا يكون في ادضاء الوضوء . انتعى . 

اقول وق ما ذكروه من الجم ااذكور عندي نظر من وجبين : ( احدها ) ان 
من جملة اخبار وجوب الاعادة حسنة مد بن مسلم التقدمة وقوله فبا « واذا كنت قد 
رأبته وهو اكثر منمقدار الارم نضيءت غساه وصليتفيه صلوا تكثيرة فاعد ماصليت 
فيه » وظاهرها كا ترى انه صلى فى النجاسة ملوات كثيرة . ومن لاعلوم ار:_ هذه 
الصاوات بلذغا الهم ووصف الكثرة فاكثرها انما بقم خارج الوقت لاعادة تق م خارج 
الوقت لبتة فلا بم ما ذكروه » ونحوها صحيحة علي بن جعفر ااتقدم نقلها من الكتايين 
الشار اليعائمة » فان ظاهرها عهوم الم لاماءى والناسي في الوقت وخارجه لان فرضه 
( عليه السلام ) رؤيته وعدم غلله اعم برل أن يكون سابقا او حال الصلاة ووقوع 
الاعى بافظ القضاء والتعيير عن القفى يقوله :. « جميع ما فاته » يعي ان ذلك في 
خارج الوقت وان الفائت صلوات متعددة » و.ؤكده ان فرض الرؤة للنجاسة أنما وقم 
منالغد بعد مضي تلك الصاوات قاليوم السايق » وما عدا هذينالخبرين وان كان مطلقاً 
يقبل التقيبد ما ذكروه إلا ان هذين الخيرين لا يقبلان ذلك » وحينئد فلا تنطيق اخمار: 
للسألة علىما ذكروه وبه يظهر بطلانه وابقاءالاخبار الطلقة على اطلاقها كا هواأشمورالأً:ور 








جه ) الصلاة فى اانجاسة مع النسيان ) لك 





و( ثانيها ) - ان ما استندوا اليه فى حمل تلك الأخار على وجوب الاعادة 
في الوقت من صحيحة علي بن مبزدار المذكورة قانه على غابه من الاشكال لانم مر:_ 
الاستناد اليها في الاستدلال » قانه لام على من تأمل في الرواية الذكورة بعين 
التحقيق ما فيها من الاشكالات العديدة والاحمالات البعيدة بل ااغير السديدة ويذلك 
صرح جملة م نالاصحاب في الباب- ( الاول  )‏ أنها تقتضي عدم اشتراط .طبارة أعضاء 
الوضوء قبل ورود مائه عليها وهو موجب اتنجسه حينئذ فكيف يصح رقم المدث به ؟ 
( الثاني  )‏ ان ذلك الوضوء الذي قد توضأه اما ان يكون صحيئًا ام لا وعلى كلا 
التقدير ين المناقاة حاصلة فى البين . اما علىالاول فان ظاهر امسه ( عليه السلام ) باعادة 
الصلاة التي ملاعا بذلك الوضوء بعينه مشعر يان مشأ الاعادة فساد الوضوء » واماعل 
الثاني فلان آآخر الخير دل على ان فساد الوضوه يقتضي قضاء القوائت مع انه حم فيه 
بأن ماقات وقتها قلا اعادة عليه . وقد جل عضهم الوضوه فى قوله ( عليه السلام ) 
« بذاك الوضوء بعينه » على المسح والتدهن قال فانه معنى لوي . ولا فى ما فيه .ن 
البعد التام ( الثالث ) ار" اليد الاسحة للرأس لا ردب فى تتجسبا علامسة الرأس 
لنجاسته فتنجس الرطوية التيعليها ( الرابع  )‏ قوله : « كنت حقيق)ً أزقهيد الصاوات 
التبي كنتصليتهن بذلك الوضو.» يمطلى انه لو احدث عقيب ذل كالوضوء وتوطأ وضوه 
آخر وصلى ساوات انه لا يعيدها مع ان الملة مشتركة . 

وأجاب بعضهم عن الاشكال الاول باليزام ذلك قال : لانه لم يقم لنا دليل تام 
على بطلان الوضوه حينئذ فلنا ان نلتزم عدم الاشتراط والاكتفاء في ازالة الخيث ورقع 
الحمدث وورود ماء واحد . أنتعى . وفيه مع نسلم صحة مأ أدعاه أن المقهوم ٠ن‏ الروايات 
الواردة فى تطبير الثوب والبدن من مجاسة البول وجوب المرتين وهذا القائل ٠ن‏ جملة 
القائاين بذلك فكيف بم ما ذكره هنا 7 

وأماما احاب به فى الدارك ما قدمنا نقله عنه وقوله : « إلا أن حمل قوله فان 





لا د ( الصسلاة فى التجاسة ممع النسيان ») جه 

تحققت . . الم » ففيه ان الؤال قد تضمن انه اصاب كفه لم ينك في انه اصابه إلا ان 
بين التومم والتحقيق في أصابة البول اليد فقال ان كان على جبة التوهم فليس ف وان 
حققت ذلك يمني اصابة اليول اليد فالتحقيق راجع الىاص'بة البول اليد فكيف م الجل 

على محقيق اصابة البدن على وجه لا يصيب أضاء الوضو هما زعمه ( قدس سسره ) 7 
واجيب ايضا عن الاشكال الث'لث بانه ليس في كلام السائل ما هو نص فى 
الدمن وهو( عأرة السلام ( قد اطلم على ذلك ولاق م قة من التكلف والخروج 

. عن الظاهر الى اقصى غابات اليعد . 

واجاب شيخنا البهائى فى الحبل المتين عن الاشكال الرايم ققال : ومتكلف 
وقبلتطبير البدن ء وهذا التفصي وا نكان كا ترى إلا انه مل صحيح قي ذابه . انتغى 
وبالججلة ثعنى الخير الد ر على غانة من المقاء وعدم الظرور وارتكاب هله 
الفحلات فى دفع هذه الاشكلات لا يجدي ننما فى مقام الاستدلال » ولقد اجاد 
الحدث الكائاني فى الوافىحيث قال بعد نقلالرواية المذكورة : معتى هذا المد .غير 
واضح ورعا توحة بتكلفات لا قائدة ف ابرادها ويثيه ان كون قد وقم فيه علاط معن 
النساخ . انتهى . و بعض فضلاء المتأخرين جعل بعض هذه الاشكالات المذ كورة منشأ 
هذا » وآما ماقدمنا نقله عن المدارك فى استراضه على سعك الرواءة قو منظطور فيه 
بان الاعماد فى صحة الخير المذكور اعا هو على كلام الثقة الجليل على بن مبزءار وقوله : 
« فاجابه يجواب قرأته مخطه » ومحتمل ان مكون حراده الطمن يجبالة المسكتوب اليه سيا 
طعن به جده فى الروض على الرواية المذكورة خرف قله فانصرف الى الكاتب ,2 





جه ( الصلاة في النجامة مم التسيان) 0 - هوج 
وفيه ايضا ان مثل -لي بن ميزيار فى جلالة تأنه لا بنسب مثل هذه العيارة الى غير 
الامام ( عليه السلام ) بل ولا يعتمد على غيره في شي من الاحكام كا صرحوا به 
( رضوان الله علييم ) فى امثال هذا اللقام . 

وصار جماعة منفضلاء متأخرى التأخرين لما رأوا مافى جمع الشيخ م نالاختلال 
الى الججم بين الأخبار حمل اخبار الاعادة على الاستحباب والظاهر انهم قد اقتقوا ى 
ذلك الحقق ( قدس سسره ) في المعتير حيث اختار القول بعدم وجوب الاعادة لجملوا 
التأويل فى جانب اخبار الاعادة محملبا على الاستحاب » قال فى الدارك بدكلام في 
اأسألة : والاظمرعدم وجو بالاعادة لصحة مستنده ومطابقته لمقتضى الاصل والعمومات 
وحل ما تضمن الا بالاعادة على الاستحباب .| نتهى . 

وفيه ( اولا ) - ما قدمنا ذّكره فى غير موضع من انه لا مستند لهذا الجع وان 
تكرر منهم فى جميم أنواب العقه بل ظواهر القواءد الاصولية للبتتى عليها عندهم تقنضي 
رده مان ظواهر الاخيار الوجوب بلا خلاف والجل على الاستحاب مهاز لا يصار اليه 
إلامع القرينة واختلاف الاخبار ليس من قرائن الماز » ولان الاستحباب ح>كمشرعي 
حتاج يوه الى الاليل الواضح ورد اختلاف الاخيار لا وجب ذاك . 

و( ثانا ) - ان الام بالاعادة قد ورد فى اخبار متعددة ومجاسات متقرقة 
ومقامات متباية وفيها الصحح والحسن والوئق وغيرها كا تقدم لك ذكره وما استند 
اليه رواية واحدة وان صح سندهاء ومن القواعد المقررة فى كلام أهل العصمة ( عليوم 
السلام ) الترجرح بالشبرة يمني فى الرواية سيا مم اعتضادها بالشبرة في النتوى ف كيف 
إيصح الحم بترجيح تلاك الرواية على هذه الأخبار والحال كاعرقت : ولا ممق ان 
ترجيحبا على هذه الاخبار والحال أن فيها الصحيح باصطلاحه خلاف تاعدته الي يى 
عليها فى أكثر الواضع من شر حه» واعتط'د تناك الرواية بالعمومات ومطابقة مقتضى 
الامل غيرجد هنا نانالأم ليجب الخرو ج.عنهمقتضى الدليل والعمومات يجي تخصيصها » 








سا4 - (رؤية النداسة في الصلاة ) تن 





وبالجلة قانه لما تعارضت هقد الرواية وياقي اخبار اأسألة وكار: الترجيح فى جاتب 
الأخبار اللذكورة لما ذكرناه من الو جود قانه لا ببقلاتمسك بهذا الادل ولا بالعمومات 
وجه كالا يق 

و( ثالثًا) - ان .وثقة سماعة التي مي من جملة اخبار الاعادة قد دات بعد 
الام بالاعادة على! زذلاك عقو بةلتسيانه عءنى تباونه بالازالة حىادىالى نسيانها والصلاة 
فيبا وإلا فالنسيان من حيث هو لا بيترتب عليه عقوبة » والظاهر ان العقوبة لا يجا.م 
الاستحاب الذي جوز معه الْرك اختباراً . 

وبالجلة ذالظاهر عندي هو القول المشبور الا انه بق الا 8 فى صحيحة العلاء 
وما الذي ينبنى ان تحمل عليه » وكف كن فالاحتياط فى جانب القول اأشهور وبه 
يظير ترجيحه لو تعارضت الاخبار على وجه لا يمكنتر يح احد طرفيباء وا نالاحتياط 
عندنا فى مثل ذلك واجب كا تقدم محقيقه فى مقدمات ال-كتاب . والله العالم . 

( اللقام الرابع ) - أن يرى النجاسة وهو ف الصلاة » والحال هنا دائرة بين 
أبن قاما ان عم سبق التجاسة على الول في الصلاة ياحدى المرائن والامارات 
الدالة على ذلك وأن كان حال دخوله فيالصلاة جاها١‏ يباام لاء فببنا صورتان : 

( الاولى ) - ان يإ سبقي! ٠‏ واأشبور بو نالاصحاب - ويه قطم الشيخ فى الاباية 
والبسوط والحقق وغيرها ‏ انه جب عليه ارالة النجاسة أو القاء الثوب التجس وستر 
العورة بغيره مع الامكان واعام الصلاة وان لم عكن إلا يفءل البطل ا بطلها واستقيل 
الصلاة » قال ف المعتير : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف . واشار بالقول الثاني الى 
ما تقدم نقله عن المبسوط من اعادة الجاهل أو -! ف الوقت : قال ف المدارك ويشكل 
عنماالازمة اذ منالجائز انتكون الاعادة لوقورع ا بأسمر ها مع السجاسة ولا بلزعمثله 
ف البعض ء وبانالشيخ قطم الوط بوجوب المي فى'اصلاة مع المكن منالقاء الثوب 
وسكر العورة بغيره مع حكه فيه باعادة الجاهل في الوقت . انتهى , وهو جيد . 





جه ( رؤية التجامة في الصلاة ) الع سس 

( الثانية  )‏ ان لا يع السيق والممم فيها عند الاصحاب كآ فى سايقتها بل 
مهي اولى كالا يخنى » و تقل في اأدارك هنا ايضأ عن المءتير انه قطم وجوب الاستشناف 
هنا بناء على القول بالاعادة على الجاحل فى الوقت > ثم قال الدارك وهو اشكل 
من السابق ‏ 

اقول : وتحقيق الكلام في المقام يتوقف علي تقل جملة الاخبار التعلقة بالسألة 
وتذييل كل منها بما هو الظاهر من سياقه وببان ما هو المق في اأسألة : 

والذي وقفت عليه من الاخبار رواءات : ( الاولى) ‏ مححة زرارة 
الذكورة )١(‏ حيث قال فى آخرها « قلت ان رأبته في ثوبي وانا في الصلاة ؟ قال تتقض 
الصلاة وتعيد اذا شككت في موظم منه ثم رأيته » وان م تثك ثم رأيته رطبًا قات 
الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانلك لا تدري لعله شي" اوقم عليك قليس شغي 
ان تنقض اليقين بالششك » . 

وظاهر الخير الذكور التفصيل بعد رؤّية النجاسة بانه ان كان قد حصل له ظن 
بالنجاسة قبل دخولة فالصلاة وصلىوالحال هذه قانه يجي عليه الاعادة » وينعي تمبيده 
ما اذا لم نظر فى الثوب بعد ظنه لانه ( عليه السلام ) قد قدم فى الخير انه مع انظ 
والنظر فى الثوب وعدم رؤية الننجاسة ثم جدها بعد ذلك فلا اعادة عليه » وأن لم محصل 
له ظن بالنجاسة بل كان خالي الذعن من ذلك ثم عل فى اثناء الملاة فان ال1-ك فيه 
حماذكره ءن ازالة النجاسة والبناء على ما صلى » وفي حكه القاء التوب الذي فيه النجاسة 
والاستتار بشيره ار:_ أمكن » والمك فى الصورة الاولى مالف لما عليه الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) من المفي فى الصلاة بعد طرح التجاسة او غسلها أن امكن الماقا 
لرؤية النجاسة ق الاثناء مع الحبل بباسابقا بالرؤّة بعد الصلاة مع الجبل كذلات قانه اذا 
صحت الصلاة كلا بالننجاسة فى الصورة المدكورة فبعضها مع استدراك الباقي اولى إلا 


() التبذيب ج ١‏ صووو وف الوسائل فالباب بام و١4‏ وم؛ و44 منالتجاسات 








سس خ# 4 سم (رؤ التجاسة في الصلاة ) جه 
أنه دوافق ومعاضد لما قدمتاه من التحقيق فى المقام الثاني وان 2 بعض الصلاة حكبا 
كلاف التغصيل المتقدم . وقال ( عليه السلام ) في الرواية المدكورة كا تقدم « وان 
لم نشكثم رآيته رطا قطمت الصلاة وغسلته نم بنيتءلىالصلاة لانك لا تدري الله شي" 
اوقم عليك فليس بنِشي ان تنقض اليقين بالشك » ومن هذا الكلام يستفاد دليل 
الصورة الثاية . وغاءة ما استدل به فى المدارك فى هذه الصورة الاصل السالم عما يصلح 
للعارضة وغفل عن الصحيحة المدذكورة ‏ 
الثاننة ‏ حسنة محمد بن: سم عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ انه قال له :جه الدم 
يكون فى الثوب علي وان ني الصلاة 7 فقال ان رأيته وعليك ثوب غيره تاطرحه وصل 
فى غيره » وان م يكن عليك ثوب غيره اء.ض فى صلاتك ولا اعادة عليك مال يزدعلى 
مقدار الارمم نان كان اقل من درم فليس بشي رأيته او لم تره» واذا كنت قد رأيته 
ودو أكثر من مقدار الدرمم فضيءت غسله وصليت فيه ملوات كثيرة فاعد ما صليت 
فيه » وليس ذلك يعزلة المي والبول . ثم ذكر المي فشدد فيه وجمله اشد من البول » ثم 
قل ( عليه السلام ) ان رأدت المي قبل او بعد فعليك اعادة الصلاة » وان انتظرت 
ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا اعادة عايك وكذلك البول » هكذا رواه الصدوق 
فى الفقيه (؟) ورواه ثقة الاسلام فيالكاي (-) ايض كذلك الىقوله : « فاعد ماصليت 
قنه» ورواه الشيخ فى التبذيب (:) الا ان فيه هكذا « ولا اعادة عليك ومالم يزد 
على مقدار الذرثم من ذَأَك فلاس 0 » بزادة الواو و حذف جملة « فان كان اقل 
هن درم » وف الاستبصار (ه) حذف البلة المذكورة ولم يزد الواو» ركف كارف 
فالاعماد على رواية الشيخين المذكورين بل احدها لو لم يكن إلا هو اذ لا ينى على من 
لاحظ التبذيب وما وقع لاشيخ فيه من التحريف والتغبير والزيادة والتقصان .في متون 
(0)المرويةقى الوسائل فىالاب .ب من النجاسات (م)ج ١ح‏ صا 
(ك)ج اصمما (4)ج رص ولا (ه) ج اص ونا 








ج86 ( رؤية النجاسة فى الصلاة ) 5 

نم انه قد دل صدر الخير المذ كور علىانه اذا رأى الام فيثو به وهو فيالصلاة قان 
كان عليه وب غيره طرح انثوبالنجس وام صلانهوهو ما لا خلاق فيه بين الاصحاب 
إلا انهم خيروا فما اذا لم يكن عليه إلا ذلك الثوب التجى بين ازالة النجاسة والقاه 
اثثوب النجس والستر بنيرء ان أمكن ٠‏ وظاهر الخير ان الم في المسألة ما ذكرنا 
وان علم سيق النجاسة ببعض القرائن المفيدة لذلك » و بذلك صرح الاصحاب ايشا كا 
تقدم . وأن لم يكن عليه ثوب غيره ولم يمكنه ازالة الننجاسة كا ذكره الامحاب ودات 
عليه صحيحة زرارة ولا الاستيدال .غى في صلاته بذلك الدم الذي فى الثوب اذا كان 
الدم مما يعن عنه بان ل يزد على مقدار الدرهم ومفهومة انه اذا لم يكن مما يعتى عنه قانه 
يقطلم صلاته ويعيدها .ن رأصء وبالجلة فظاهر الخبر دو انه بعد الرؤية ان امكن ازالة 
النجاسة باي الوحوه المتقدمة وإلا قطم الصلاة واطلاقه يقتضي عموم ذلك 1 لو عم 
بالتقدم أو : عل » وهو موافق لا افتى به الامحاب ( رضوان ات ف ساد 
العرارة والصورة الثاننة فتكون الرواءة دليلا لكل منها واما قوله : « واذًا كنت 
قد رأته وهو اكثر من قدا ر الذرهم قضيءت غسله © ققد تقدم حكه فى المقام الثالك 
وأما قوله : « ان رأبتالنىقيل أو بعد. . الى آخر الخبر» قالظاهر أن .مناه ان رمت 
المي قبل الدخول في الصلاة ثم صليت قية عامداً أو ناس فعليك الاعادة » وهذا مما 
لا اشكال فيه يا تقدم ذكره ف المقام الاول والثالث . بق اكلام فيرؤته بعد الدخول 
وهو ( عليه السلام ) قد رتب عليه ايضأ وجوب الاعادة ما اذا رآه قبل ويجب تقييده 
مصول العم بتقدمه بل هو الظادر من المي لانه ليس من قبيل سائر النجاسات الي 
يحتمل وقوعبا عليه فى اثناء الصلاة فلا محتاج حينئف الى التقيبد المذكور » ثم فصل ( عليه 
السلام ) فى الرؤية البعدية بعد حكه بالاعادة باه ان نظر فلم يصبه فلا اعادة عليه » وهدا 
التقصيل نظير ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة وهو «ؤيد لما حققناه فى المقام اأثاني 





سد لمع لم ( رؤية النجاسة فى الصلأة ) جه 

وان خالف مقتمّى ما عليه كلة حهبور الاصحاب من عدم الاعادة مطلقا » وحيتئذ 
فدر الخير دول على المبل الساذج الذي لاظن فيه أو عدم العم بالتقدم , 

وبالجلة فالمتلخص من هذين الخبرين هو الحم ما ذّكره الاصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) في غير صورة حصول الظن بالنجاسة وعدم النظر ف الثوب قانها دلا على 
وجوب الاعادة فيهذه الصورة خاصة ويعضدها فى ذلك الخبران المتقد.ان فى المقام امد كور 
وب فيه جنابة:ركتتين ثم عل به 7 قال عليه ان يبتدى' الصلاة » وريما مات على من 

ب ما / 
عار بالتعداسة 9 دلى فيها ناس أو عل الاستحاب 2 والاظبر هاما على م دل عليه عر 
ا 

صحيحة ل ىت محم المتقدمة من الصلاة ىس المناة تمك حصول الخان م من غعر نظر 
فى ثوب قتكون من جملة اخبار المسألة المذكورة : 

الرابعة ما رواه الشيخ عن داود بن سر حان عن الصادق 0 عليه السلام ( )0( 

الجاسة 55 م رواه بن اددرس فى مستطر فا تالسسر اثر تقلا من كتاب الشحة 
لاحسن بن علي بن بوب عن ان سنان عن الصادق ( عليه السلام ) (*) قال : « ان 
رأيت فى ثوبك دما وانت تصلى ول تكن رأيته قبل ذلك ذتم صلاتك فاذا انصرفت 
اله . قال وان كنت رأته قل ان تصلي فل تغسله ثم رأبته بعد وانت فى ملاتك 
فاندسر ف واغسله واعد ملانك ل 2 

والخير الاول مله الشيخ على ما اذا كان الدم ما يعنى عنه كالاقل من الدرم 2 
وهو جيد فى مقام الجم إلا ان الخير الثاني لا يقبل هذا التأويل لامره ( عليه السلام ) 
الاعادة متى صلى فيه ناسيا » والظاهر شذوذ الحبرين المدكور بن لخالقتها الاخبار 
المستفيضة عموماً وخصوصاً لان اخبار هذه المسآلة ما بين صري فى الابطال او صريم 

01 و:؛) وزع)دقاهء الوسائل فى اللاب 1:5 من التجاسات 








اج ( رؤية التجاسة فى الصلاة ) لوس ا 





فى وجوب ازالة التعجاسة او طرح الثوب النجس والاستبدال والاخيار العامة دالة على 
بظلان الصلاة فى النجاسة عامداً كيف يجوز الاعام فى النجاسة يا يدل عليه ظاهر 
الخيرين ومخالنتهالما عليه علاء الطائقة ا حقة قدعا وحديئا : فها بئان الى قائلها . 

السأدسة ‏ صحيحة على بن جءفر عن اخيه ( عليه اللام ) )١(‏ قال : « ستألته 
عن الرجل يصيب ثوبه خعزير فلا يفسله فذكر وهو فى صلاته كف يصنع به + قال 
ان كاندخل فى صلاته قليمض وان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما اصاب من ثوبه 
إلا ان يكون فيه اثره فيةله » . 

وهذا الخبر وان كان لا مخلو من نوع اجمال إلا ان الظاهر بعد التأمل فيه أن 
الأس بالمفي مبني على كون الملاقاة أنما وقعت مم اليبوسة وهو «وجب لانضح خاصة 
ولا كان فى الصلاة امه بالمضي فيها لاطبارة بقرينة قوله : 9 وان لم يكن دل فىصلاته 
فلينضح ما اصاب من ثوبه » لاصل السكلام انه ان ذكر فى الصلاة فليعض وات لم 
دخل فلينضح غاءة الامى انه ( عليه السلام ) فى صورة عدم الاخول فى الصلاة بين له 
حكا آخر وهو انه فى حال التضح ان رأى فيه اثراً بدبب الملاقاة غ-له » وبالجلة فبذا 
الاستثناء اعا هو قيد للاخير خاصة كالا يت على العارف باسلوب اللكلام . 

هذا ما وقذت عليه من اخبار المسألة وخلاصة البحث قيب! » ولصاحي المدارك 
هنا كلام لا بأس يابراده وَبيان ما فيه فانه قال بعد الكلام في المسآلة : وقد اختلتت 
الرواءات فى ذقك فروى زرارة فى الصحيح عر" الباقر ( عليه السلام ) () قال : 
« قلت اصاب وريدم رعاف او غيره او شي من مني » والحديث طوي لقال فى آخره : 
قلت فان رأيته فى وني وانا فى الصلاه ؟ قال تنقض الصلاة » وروى مد بن مسلم فى 
الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (©) انه قتل : « ان رأيت المي قبل أو بعد ماتدخل 

)١(‏ المروية فى الإسائل فى الباب 6 من'انجاسات (؟) ص /الا 
رس رواء قى الوسائل ف الاي 1 من المجاسات 








الس د (رؤية النجاءة ف الصلاه ) جه 

فى الصلاة فعليك اعادة الصلاة » و-قتضى هاتين الروايتين تعين القطم مطلقا سواء 
سكن من الفاء الثوب وستر المورة بغيره ام لا ء وروى مد بن مسلم فى الحسن )١(‏ 
قل : « قلت له الام يكون فى الثوب علي وانا فى الصلاذ : قال ان رأيته وعليك ثوب 
غيره قاطر حه وصل وان لم يكن عليك غسيره فامض فى صلانك ولا اعادة عليك » 
وروى على بن «ممر ف ىالصحيح عن اخيه موسى (عليه السلام) قال : ه سألته ع نالرجل 
إصبب وله خازير » ثم ساق الرواية المتقدمة (؟) تقال ومقتغى هاتينارواتين وجوب 
المفي فى الصلاة اذا ل يكن عليه غيره او كان فطرح الثوب النجس » والجع بن 
الروايات يتحقق حمل ما تضمن الامى بالاستئناف على الاستحباب وان جاز اللغيفى 
الصلاة عم طرح الثوب انجس اذا كان عليه غيره وإلا ..ضى مطلقا » ولا بأس بالمصير 
الى ذلك وان كان الاسة“ناف مطلقا اولى . انتعى . 

وفيه (اولا) - انما ذه من أن مقتضى صحيحتي زرارة وتمد بن مسلم 
تمين القطع مطاة' وان اوهمه م! نقله من الروايتين حيث اقتصر .نما على هاتين العبارتين 
إلا الك بالتأمل فى سياقهما كا قدمناها يظبر لك بطلان ما ذكره » وهذا احد العيوب 
فى الاستدلال بالاخبار حيث يقتطم منها ما يظن دلالته وكرك باق الخير » أما صحيحة 
زرارة فانه قال فيها بعد هذه المبارة « وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان 
لمتشك ... الى آخره » فقيد ( عليه السلام ) نقض الصلاة والاعادة بصورة ظار. 
اننجاسة كا اسلفنا محقيقه ومم عدم الفان امه ( عليه السلام ) بازالة النجاسة واليناء 
وأين هذا نما بدعيه منالقطع مطلقاً ؟ واما صحيحة مد بن مس فانه قال فيها بعد ماتقله 
منها « وان نظرت فى توبك ... الى آخره » وظأاهرها كا قدمنا أيضاحه ان الاعادة 
مع الرؤية بعد الصلاة أعا هو ممعدم النظر فىالثوب لا مطلقاً » ولكن العذر له واضح 


() دواه فى الوسائل فى البألٍ .+ من التجلسات (م) ض ا«4# 











جه ( رؤية النجاسة فى الصلاة ) 3-2 
حيث انه وغيره لم تحوموا حول هذا المعنى ولم يتوجبوا اليه وارن كانت الروايات 
ظاهرة الذلالة عليه . 

و ( ثانيا ) - أن ما ادعاه ‏ من ان مقتضى روايتيتمد بن مس وعلي بن جعفر 
وجوب الضي ف الصلاة والصلاة في النجاسة اذا لم يكن عليه غيره ‏ ليس فى محله 
اما حسنة تمد بن مس قانه بنى فيها على نقل الشيتم فى التبذيب بل غيره من أصحاب 
كتب الاستدلال اما نقلوها برواية التبذيب وعليه بى استدلاله هنا » وقد عرفت آنْمَا 
صورة رواية الشيخينالتقدمين لما قانهعلى:قدير ما روياه ‏ وهوالاصح - لانم ماذ كه 
لانه ( عليه السلام ) قبد ال بعدم الاعادة بما اذا ل يزد على مقدار الدرهم » وحاصله 
ان عدم الاعادة من حيث العفو عن ذلث الام ومغبومه وجوب الاعادة مع الزيادة » 
فان ما ذكره من الدلالة على وجوب ااضي فى الصلاة مع النجاسة 7 وعذره هنا ايض 
واضح لعدم اطلاعه على الرواية المذكورة بنقل الشيخين إلا ان ذلك من مثله من الحةةين 
لايخلو من عجازفة “كان الواجب مراجعة كتب الاخبار كلا سيا مع اعترافه في شرحه 
عا وقع للشيخ ( قدس سره ) مر التساحل والخبط في الروايات متونا وأسانيد 
واما صحيحة علي بن جعفر فقد عرفت الءنى فيها وهو الاوفق عقتضى الاصولالشرعية 
والضوا بط لارعية » قان أعام الصملاة في النجاسة عداً من غير عفر شرعي بعد العلم بها 
مما منعت منه الادلة الصحيحة العسر محة عموماً وخصوصاً . وكان الاولى له الاستناد في 
هذا القول الى موثقة أني بصير ورواية السرائر ااتقدمتين الاالتين علىااضي في النجاسة 
واتمام الصلاة بها . ومن ساعدنا علىما ذكر ناه في مءنى صديحة على ن جعفرالحقق الشيخ 
حسن فى العام حيث قال بعد تقل الخير : قوله في هذا الحديث دان كاري دخل فى 
صلاته الى قوله فلينضح » اراد به ما إذاكانت الاصابة بغير رطوبة بقرينة قوله : « إلا 
ان يكون فيه اثر فيغسله » انتعى . 

و(ثاننا ) - أن ما ذكره من المع بالاستحباب الذي اخذوه قاعدة كاية فى 








لا عمج د (رئة النجاسة في الصلاة ( اج 

جميع الابواب قد عرفت ما فيه مما قدمناه في غير موضع من الكتاب . 

واماما ذكره الاصحاب فيالصورتين التقدمتين من أنه اذا لم يمكن ازالة الننجاسة 
إلا بما يستلزم بطلان الصلاة انه يبطلها ويعيدها من رأس فانه يدل عليه جملة من اخبار 
الزعا ف كا ستأتي ان شاء الله تعالى فى موضعها . 

بقالكلام حنا فى «واضع : ( الاول ) لو عل بالنجاسة العاوم سيقبا فىاثناء الصلاة 
و الكن الوقت يضيق عن الازالة والاستئناف قبل جب الاستمرار فى الصلاة او يزيل 
النعجاسة وان ازم القضاء 8 قطم الشبيد في الييان بالاول ومال اليه فى الذكرى موجبا له 
باستازامه القضاء للنؤ ء قال فى المدارك سد نقله عنه : ويشكل بانتغاء ما يدل على 
بطلان اللازم مع اطلاق الاس بالاستثناف التناول هذه الصورة 0 3 قال والمق بناء هله 
السألة على ان ضيق الوقت عن ازالة النجاسة هل يقتضي انتغاء شرطيتها ام لا ؟ ععنى 
ان لكلف اذا كان على بدنه أو ويه نجاسة وهو تادر على الازالة لكن اذا اشتغل بها 
حرج الوقت قبل سقط وحوب الازالة ومين فعل الصملاة بالتجاسة او شعين عليه 
الازالة والفضاء لو خرج الوقت + وهي مسألة مشكلة من حيث اطلاق النصوص التضمنة 
لاعادة الصلاة مم النجاسة المتتاول هذه الصورة ومن ان وحوب الصاوات الس ق 
الاوقات العينة قطمي واشتراطم! بازالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم قلا يترك لاجله 
العلوم . وقد سيق نظير هذه السألة فيالتيمم اذا ضاق الوقت عن الطبارة المائية والاداء 
ممعم وحود الاء عئده . انتهى 5 

اقول : الظاعر ان ما ذكره من الاشكال لا ورود له في هذا الجال وذللات قانه 
لا رب أن وحوب الصلاه قِ الاوقات اأعيئة لما شرعا اس قطجى كتاا وستة واماعا 
من كاعة الامة غايه الااس ان صحتبا مشروطة شروط 3 منبا استقيال القيلة ومتها سار 
الدورة وعنها طبارة الساتر 2 وقك صرحوا من غغر حلاف لعرف بان شروط الصبحة اما 








5 ( رؤية التجاسة فى الصلاة ) ا 
يحصل الشترط ثم بأني بها قضّاء ولا ريب ان مانحن فيه من هذا القبيل فاو جاز تأخير 
الصلاة عن وقتبا للاشتغال بازالة الننجاسة ثم ااصلاة قضاء لجاز لتاقد القيلة او فاقد الستر 
او طيارته تأخير الصلاة عن وقتها الىان صل الشرط المذكور ثم يصليقضاء ولا قائل به 
ولادليلعليه بلالادلة واجماعهم على خلافه » فان فاقد القبلة يصلى الى ار بع جبات اوجبة 
واحدة على الخلاف وقاقد الستر يصلى عربانا وفاقد طباريه يصلى مع النسجاسة أو عريانا 
على الخلاف ء وبالجلة فبذه السألة من قبيل هذه السائل للد كورة ولو جاز تقدم مراعاة 

الشرط فيا تحن فيه لجاز فى تاك الصور لان الجيع من باب واحد وليس فليس . 

واما ما ذكره ‏ من اطلاق الأخبار الذي صار منثأ لامتشكله في القام اأتضمنة 
لاعادة الصلاة مع السجاسة الشامل اطلاقها هذه الصورة ‏ 

ففيه ( اولا  )‏ انه حقق جملة من الحققين ان الاحكام ااودعة في الأخبار 
اما تحمل علي الافراد التكررة الشائعة اللتكثرة فهي التي ينصرف اليها الاطلاق دون 
الفروض النادرة الوقوع . 

و( ثانيا ) - انه مع فرض شعول اطلاقب! لهذه الصورة فانه جب تقبيدها بما 
ذكر ناه من القاعدة التفق عليها نضا وفتوى » وحيتئد قبيجب حمل الأخبار الشار اليها 
على ما لو حصل رؤية النجاسة فى اثناء الصلاد فى الوقت الذي فيه سعة للازالة والاعادة 
دون هذا الفرد النادر الوقوع الذي رعالا يتفق وان كان ممكتا » وبذاك يظهر ان 
الانسب بالقواعد الشرعية هو وجوب الصلاة بالنجاسة . نعم بأني على الحلاف فى سألة 
الصلاة في النجاسة مع تعفر ازالتبا من الصلاة فيها أو الصلاة عاريا احمال ا'صلاة عاريا 
هنا ايض بناء على القول به ئمة » إلا انه حيث ان المسألة خالية من النصوص فالاحوط 
فبها مع ذلك القضاء في ساتر طاهر » هذا . 

ولا منىعليك ما فكلام السيد ٠‏ نالتدافم حيثانه دك فياول وجعي الاشكال 
ان اطلاق التصوص الماقدمة المتضمئة لاعادة الصلاة مع النجاسة متناول لهذه الصورة 





- ( من الطبرات الشمس ) اج 








نم ذكر فى الوجه الثاني اناشتراط الصلاة بازالة الننجاسة على هذا الوجه غير معلوم » وهو 
ما يدافع الكلام الاول قارت دول هذه الصورة حت اطلاق نلك الأخبار يقتضي 
المعلومية البتة فان اعادة الصلاة مع النجاسة انتي من جملته محل البحث اعا هو لاشتراعلها 
بازالة النجاسة » نعم معاوءية الاشتراط على هذا الوجهلا يبلغ الى معاومية وجوب 
الصاوات امس ف الاوقات المعينة إلا انه غير المراد من عاريه » وقد تقدم منا فى 
بحث التيمم ما يعضد ماصر نا اليه هنا ايض . والله العم . 

( الثاني ) - لو وقمستعليه مجاسة فى ائناء الصلاة ثم زالت ولا عل ثم عل استمر 
على صلاته وهو ممالا اشكالقيه لانه اذا جاز الاستمرار مع العلم بها فى الاثناء والازالة 
كا فى الصورة الثانية بل مع العم بتقدمه! والازالة كافى الصورة الاولى فبالادلى 
هذه الممورة . 

( الثالث ) - لو صلى ثم رأى النعجاسة وشك هل كانت عليه فى الصلاة ام لام 
فلارب فى مشي صلاته على الصحة لعدم معارضة هذا الشك لايقين الذي كان 
عليه » قال فى المتتعى بعد ذ كر الذرع المذ كور : ولا نعرف فيه خلاقا مناه لالمل عملا 
بالاصلين الصحة وعدم النجاسة . 

( المطلب الثانى ) - فى باقيالمطهرات وفيه مسائل : ( الاولى ) من المطبرات 
عند الاصحاب ( رضوان الله علييم ) الشمس الا أنه قد اختلف كلامهم هنا فى مواضع 
ثلاثة : ( الاول ) ان ماتجننهالشمسهل هوطاهر حقيقة ما يطب ربالماء او يكون خموما 
يجواز الاستعرال مع اليبوسة فيكون عفواً لا طبارة حقيقة ؟ ( الثاني ) ما الذي يطبر بها 
من النجاسات هل هو البول مخصوصه ام كل مجاسة ليس لا جرم ببق بعد البوسة8 
( الثالث ) ما الذي يطبر بها من المواضم ؟ 

وقد صرح جماعة من الاصحاب : منهم ‏ الحقق فى الشرائع والعلامة فى جملة 
من كتده والشبيدان ‏ والظاهر انه المشهور بين المتأخرين ‏ ارت الارضٍ اذا اصابتها 





ج. ( من للطبرأت الشمس ) م 
مجاسة برطوبة ولم يكن لماعين كنى فى طبارتها اشراق الشمس عليها وتجفيتها للرطاوبة 
الحاصلة فيها » وكذا لو كانت لا عين فازيلت بوجه غير عطهر وبقيت رطويتها م 
جنقتها الشمس » والمقوا بالأرض فى هذا الحم كل ما لا ينقل ولامحول فى العادة 
كلاشجار والابنية والابو اب المثبتة والاوتاد 'لداخلة والنوا كه على الشجر ومنالمنقول 
الحصر واليواريلا غير . وذهب العلامةفىالمنتهى ال الاختصاص بنجاسةاابول معوقوعها 
على ما تقدم ذكره فى القولالمثهور » وتقل بعض الأمحاب عنه فى التحر يران ظاهره 
فيه التوقف في تعدية الحم الى غير البول » ونقل فى المنتعى عن الشيخ فى ٠وضع‏ 
من المبسوط التخصيص بالبول ايضا » وذهب الحقى فى النافم الى العموم فى النجاسة 
مع مخصيصهما وقعت عليه بالأرض والحصر والبواري » وهو قول الشيخ فى الحلاف 
حيث قال فى موطع منه : الأرض اذا اصابتها تجاسة مثل البول وما اشبهه وطلعت عليها 
الشمس وهيت عليها العحى زالت عين التجاسةطبرت وقال فى موضم آخر مه تعك 
المي بطبارة الأرض بتجقيف الشمس لها من ثجاسة البول : وكذا اكلام فىالحصر 
والبواري . وذهب الشيخ المفيد ( قدس سيره ) فى المقنمة ‏ ونقل أيضا عن سلار في 
رسالته ‏ الىالقوليالاختصاصالبول معالثلاثةالمذكورة م نالارض,الحصر والبواري , 
وتقل العلاءة فى الختلف عنالقعلب الراوندي انه قال : الأرض والبارية والحصر هذه 
اثلا ئة فس ب اذا اصابها البول غنقتها الش.س حكبا 9 الطاهر فى جوازاء جوددليها عالم 
لصي رطبة ول يكن الجبينرطيا . وقالالحقق فىالممتعر انالر أو نديوصاحبالوسيلة ذهبا 
الىان الأرضوالبواري والحصر اذا اصابها البول وجننتها الشمسلا تطهر بذلكوا-كن 
يجوز الصلاة عليها , ثم قال وهو جيد . ونقله عنه فى الحتلف ايض فقال بعد تقل قول 
الراوندي : و كان شيخنا او القاسم بن سعيدٍ مختار ذلك . والى القول بالمقو ذهب 
الحدث الكاشائي , وظاهر صاحي المدارك التوقف فى المسألة وهو فى محله "كا سيظور 
إك ان شاء الله تعالي . 








ا ا (ءن الطبرات الشس » جه 

وكيف كآن فلابد من سوق روابات المسألة وتذسيل كل منبا عا تدل عليه وما 
يتلخص من ايع وما برجماليه » والذيوقفتعليه منذلاكرواءات : منبا ‏ ما هوظاهر 
فىالط,'ردومنها ‏ ماهو ظاهر فيالعدم ومنها_ما هوجملقا بل الدخولتكل منالقردين 
المدكور ين:وها انا اذكر ما وقتتعليه متها مذيلا لكل منها بما ادى اليه فبعي القاصر : 

الاولى - صحيحة زرارة (3) قال : « سألت ابا جمفر ( عليه السلام ) عن 
الول يكون علي السطح او فى المكان الذي يصلى فيه * ققال اذا جتفته الشس فصل 
عليه فبو طاهر » . 

اقول : ومورد هذه الرواية هو نجاسة البول خاصة مع خصوص الارض وهو 
مما وقم الاتقاق عليه . وظاهرها الحم بالطبارة كا هو المشهور » والمناقشة فيا بالجل 
على المعنى الاغوي لعدم يوت كونالممنى الم صطلح عليه حقيقة عرفية عندهم (عليهم السلام ) 
كاصاراليهالحدث المتقدم ذكره حيث اختارالقول بالعفو ‏ فالظاهر بعدها منسياقالخير 
المذكور وأن سل ماذكره من عدم ثيوت المقيقة العرفية عندثم ( عليبم السلام ) إلاان 
قر بنة السياق ظاهرة الالالة على ان المراد بالطبارة هي الطبارة الشرعية لانها شي المعتبرة 
في احكام الصلاة مكانا او لباسا سيا مع تعلق السؤال بالنداسة ء ويؤيده أطلاق الام 
باإصلاة عليه بعد يجفيف الشمس الشامل لكونه بعد التجفيف وحال الصلاة رط] ويابسا 
ععى أنه متى جف بالش.س جازت ااصلاة عليه رطبا كان او بابسا لحصول. الطبارة 
بالتجفيف الحاصل من الشمس ثم اكد ذلاك بقوله : « قبو طاهر » وبالخلة فالخبرعندي 
ظاعر فىالطبارة إلا انه سيأني ما هو ظ'هر في المعارضة . 

الثانية - رواية ابي بكر الحضرحي عر-_ الباقر ( عليه السلام ) (؟) قل : 
« ياأبا يكر ما اشرقت عليه الشمس ققد طبر » . 

وي كا ترى ‏ ظاهرة فىالقولالمشبور من طبارة الارض والحصر والبواري 

)١(‏ د(») المروية فالوسائل فى الباب وم من التجاسات 

















جه ( من اأطبرات الشءس ) 5-0-8 
وما لا بنقل ولا يول . وي وان كانت مطلقة بالنسية الى م! رَادِ على ذلك إلا انه 
لايد من تقبيدها عاذكروه لان مالا ينقل ومحول لابد من عله بالادلة الكثيرة , 
و كذلاك بالنسية الى النجاسة فان اطلاقها شامل لجيم النجاسات ٠‏ وبالجلة قانها ظاهرة 
الدلالة على القول الشبور وان إمكن تطرق المناقثة الى الطبارة فيب بالتأويل التقدم إلا 
انه خلاق الظاهر . والعلامة فيالمنتعىحيث خص النجاسة فيهذه امسألة باليول رد هذه 
الرواءة بضعف السند وهو عندنا غير مرذى ولا معتمد مع أنه استدل بها فى الحتلف على 
العموم ويعضد هته الرواية ايضا ما في النقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) (1) 
ما وقءت عليه الشمس من الاماكن التي اصابها شي" من اانجاسات مثل البول وغيره 
طبرتها وأما الثياب قانها لا تطبر إلا بالغسل » وي ظاهرة عام الظبور فيالقولالمشهور . 

الثالئة - صحيحة مد بن اعاعيل بن بزيع (؟) قال : « مألته عن الأرض 
والسطح يصيبه البول أو ما اشبيه حل تطبره الشمس من غير ماء ؟ قال كيف يطهر 
من غير م', © . 

وهذه الرواية كا ترى ‏ ظاهرة الالالة على ما ذهي اليه الراوندي ومن حذا 
حذوه منعدم الطبارة واعاهوعنو » وقد احتج بها العلامة في الحتلف اقائلين بعدمالطبارة 
بعد أن نقل عنهم الاحتجاج بانالاستمحاب يقتضي الحم بالتحاسة وتسو يالصلاةلا يدل 
على الطبارة لمواز ان يكون معفواً عنه كاف الدم اليسير . ثم اجاب عن الاستصحاب بان 
الاستصحاب ثابت مع بقاء الاحزاء التجسة اما مع عدمها قلا والتقدير عدمها بالشمس. 
وعن الرواية بانها متأولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس . وفيه ان ما اجاب به 
عن الاستصحاب هنا لا يواقق مذهيه في الاصول من القول يحجية الاستصحاب كا هو 
المشهور يينهم ؛ وبذاك اعترض عليه ايضا ف المعالم فقال : وهذا الكلام من العلامة 
غريب اذالمعروف من مذعبه قبول مثل هذا الاستصحاب والاعتداد به نعم هو 


() صاليحار ج م ص وم () المروية فىالوسائل في الاب و؟ منالتجاسات 








بج ايك (من الطهرات الش.دس ) 15 
على ما سلف محقيقه فى المباحث الاصولية واخترناه وفاقاً لارتفى والحقق من 
الاستصحاب المردود . 

اقول : الظاهر عندي هنا هو صحة الاستدلال بالاستصحاب المد كور ثاز م جعه 
الى عموم الدليل كا تقدم حقيقه فى مقدمات االكتاب فان معتضى الادلة ان النجاسة 
حم شرعي يتوقف رفعه على وجود الرافع والاجاسة قد تبنت بلا خلاف ولا اشكال 
فرفمها محتاج الى دليل ظاهر . واما ما ذكره فى المعالم من عد الاستصحاب هنا من 
الاستصحاب المردود الذي قد اوضحنا فىمقد.ات الكتاب بطلانه ‏ فهو مبني علىقول 
تفرد به فىهذا اللقام ول اعرف له -.وافقاعليه منعلءائنا الأعلام إلاالفاضل ا حر اساني فى 
الأغيرة حيث حذا حذوه فى هذا الكلام . 

قآل فى الءالمعلى اثر العرارة المتقدمة فى بيان كونه من الاستصحاب المردود 
ما صورته : لان ما دل من النصوص على تأثير النجاسات والتأثر بها على وجه ببق وان 
لم تيق اعيانها مقصور على البدن والثوب والآنية كا بشبد به الاستقراء والتقيع وانما 
استفيد الحم فيا عدا ذلك من الاجماع » واكبر ما بكون الاستصحاب المردود فيا 
مدركه الاجماع لان الح الثابت به فى موضم الماجة الى الاستصحاب يكون لا محالة 
#خصوصا حال اولى فيطلب بالاستصحاب ١‏ تسحابه الى حالة ثانية . وقد مى أن اعتبار 
الاستصحاب حينئذ اثيات احم ير دليل . ومن هنا يتسجه فى موم الماع ان يقال 
ان الاليل الدال علىتائر الارض والحصر واايواري وكل مالا بنقل فى العادةبالتجاسة 
مختص بالحال التي قبل زوال العين عنها وتجذيف الشمس لها لانتفاء الاجماع فما بسد ذاك 
قطمأ فن ادي وت الحم في الحال التي بعد فبو «طالب بالبرهان عليه ولس فى 
بده غير الاستصحاب ولا بقبل منه ( قان قلت ) كان الاتفاق واقم على ان لنجاسات 
المعلومة ثرا فى كل ,ما تلاقيه برطوبة مستمراً المىازمحصل المطبر الشرعي فيقتقر كل نوع 
من انواع المعلورات الى دليل يثبته ( قلت ) : هذا كلام ظاهري يقع فى خاطر الع'جز 





اج ( من الطبرات الش.س ) لد إج هد 
عن اسقتباط بواطن الادلة ويلتفت اليه الم بالميمل عن التفاصيل وما قرر ناه اع وراء 
ذلك . وبالجلة فالذي يقتضيه التحقيق انه لا ممنى لكون الثي” تمس) إلا دلالة الدليل 
عى على التتكليف ياجتابه فى قمل مخروطا ااطازة وازالة عينه او أثره لاحله واما 
0 فيه على احد الامرين فبو على اصل للطبارة عمنى أصالة براءة الأمة مر 
التكليف فيه ياحدها . واماما بتخيل ‏ من أن كل نوع من أنواء التجاسات عتزلة 
العلة الحقيقية في التأثير فشكل مالاقاه برطوية أثر فيه الجاة وتوقف ف عوده الى 
لطبارة على طرو الطبر ‏ قن الاوهام التي يظير فادها بادنى تأمل ولا يسكريم الى 
امثلها محصل . انتهى كلامه زد مقامه . 
اقول فيه ( اولا ) - انه لاعن ان م! ذكره من قصر الي الذأكور على 
الثلاثة المدكورة من حيث أنهلم برد فى التصوص ما يدل على الام بالفسل بعد زوال 
العين فى غير الثلاثة الذكورة ان كان مقصوراً عل هذا اوضع وخصوصاً بذا لمكم 
فهو مخصيص من غير مخصص » وأن كان مطر دا فيا جرى هذا الجرى مما وردت 
التموص فى خصوص يعض الاقراد دون بعض وآأبه يخال با وردت به الروايات 
قلا اراد بليزمة » وذلك فانه لا مق ا نجل الاحكام الشرعية التيصارت عندالاصحاب 
قواعدكاية اما استفيد حكرا من جزئرات ال ؤالات المخصوصة وخصوص ولام حزئية 
مثلا ‏ لا خلاف بي نالاصحاب فى ان من صلى في النجاسة عامداً او ناسيا وجيت عليه 
الاعادة اي يجاسة كانت مع ان الوارد في النصوص انما هو تجاسات مخصوصة ولم بقل 
احد من الاصحداب بتخصيص الاعادة بها مخصوصها بل عدوا الم الى كل نجاسة 
نظراً الى الاشتراك فى العلة وه الننجاسة وهو تنقيح ااناط القطعي الذي صرحوا به في 
الاصول وحملا لانجاسات الد دكورة على الخروج مخرج الكثيل فلا يقتضي التخصيص ولا 
ريب أن مامحن فيه من هذا القبيل » ومن قبيل ذا مالو أل السائل الامام ( عليه 
السلام ) عن تجاسة اصابت قيصه فم بازالتها و بطلان الصلاة قيها فان من العلوم انه 











40 لد ( من الطبرات الشمس ) جه 
لا خصوصية للقميص بذللك بل يعدى الك الى جميع اباس [أصبي 2 بيطلارنف 
الصلاة في ايها كان إلاما استثى ولا يقال ارن الخير اعا تضمن القميص خاصة 
فلا يجوز تعدي الم الى غيره ء ان العلة امو حية للاعادة الصلاة فى النجاسة وعي 
شاءلة لجيع الثياب . تم لا مخنى ايضا ان جل الاحكام من عبادات ومعاملات ونمو ذاك 
انما خرجت في الرجال والؤالات انما وقمت في الرجال مع انه لا خلاف فى دخول 
النساء مالم تعلم الخصوصية للرجال فى ذلك الم : ويحو ذلاك ممالا مخ على التدبر 
فى الأخبار الواردة في جميم الاحكام . وماذاك الالما كرناه من هل ما ذكر في 
الأخبار على جرد القثيل وتمدية الح الى ما عدا المذ كور بطريق تنقيح ألناط القطمى 
وحتئدذ فالواجب عقتضى ما ذكره في هذه السألة هو الوقوف على موارد النصوص في 
جميع هذه الواضم التي اشر نا اليها ولا أراه يقوله . 

و( ثاننا  )‏ انهلا يحت ان الام بالسل في الثلاثة الذكورة فى كلامه بعد 
ازالة المين لا تخاو من احد وجبين لا ثالث لما فى البين ( احدهما ) ان العلةَ فى ذلاكهو 
.لاق'ة عين النجاسة بالرطوبة ولا شك في وجود العلة الذكورة فى > ل الماع فلا يتخلف 
عنها معلولها ولا يتوقف على وجود نص ولا اجماع . و ( ثانيها ) ان يكون ذلك تعبداً 
شرعا لا من حيث النجاسة وهو موجب لطصول الطبارة عجرد زوال المين » ولا اراه 
بلتزمه ولا يقول به بل هو خلاف صريم كلامه 000 

و( ثالنًا) - الصحيحة المذكورة فان ظاهرها عدم حصول الطبارة بألاء من 
عين النسجاسة او محلبا وهو قد اعترف ف باق كلامه بذلاك ايضا إلا أنه زعم عدم ظهورها 
في ذلك حيث ارتكب تأويلها با سيأتي ذكره من التكلفات البعيدة والتعسفات الغير 
السديدة . قال بعد الكلام الذي نقلناه : قلت لو ابق حديث ابن بزيم على ظاهره 
لسقطت هذه المباحث من اصلها لسكن ا معارض اخرجه عن الظاهر قاتئى احمال النظر 
اليه . انتهى . اقول : الحق ان المسألة بسبيه قد بقيت فى قالب الاشكال كا صرح به 








جه ( من الطبرات الشمس ) لس 





فيالدارك ايضاء وعليه اعتمد الحدث الكاثشانى فى الاستدلال كا قدمنا نقله عنهفذهبي 
الى القول بالعقو دورت الطبارة وقوا على ظاهر هذا الخبر وجل التأويل فما عارضه 
كا تقدم ذكره » والحق كا ذكرنا ظبور كل من الخبرين فيا دل عليه فى اليين و بعد 
التأويلات من المانيين وبه حصل التوقف في ااسألة . 

و(رابسا) - موثقة عمار الآتية عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« سئل عن اوضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد ببس 
أوضم القثر ؟ قال لا فصل عليه واعم موضعه حتى تغسله ... الحديث © وهو ظاهر 
الالالة فى احتياج الارض بعد زوال العين وجفاف النجاسة الى الفسل بالاء وبه تبطل 
دعواه الاختصاص بالثلاثة التي ذكرها كالا مت . واماما اجاب بة في الختاف عرن 
الصحيحة الذكورة - من الجل على التطبير بد بيس البول حث انه في هده المال 
لا يطبره إلا الاء لان الشمس اعا تكون مطهرة اذا اشرقت عليه رطأ وجفةت الرطوية 
وإلافاو جف بدونما فائها لا تمكنى في تطبيره بل يجب اماه البتة - فبو وان كان بعيداً 
إلا انه فى مقام الاحمال قريب لاجمع بين الاخبار . وقيل فى الحواب عنها بان اأراد 
بالماء الذي سئل عن تطبير الشمس يدونه ما يبل به للوضم اذا كان جانا » قالوا أذ ليس 
فى السؤال اشعار وجوده في امحل حال اشراق الشمس قيحمل على مااذا جف قبل 
اشراقها . ولاق ما فيه وأن استقربه فى الذخيرة . وقيل بان الراد من ألاء الرطوبة 
الحاصلة منالنجاسة فكأ نه قال هل تطبره اذا كان جاتا ؟ فاجابه ( عليه السلام ) بانكار 
َلك . وفيه ما في سابقه . وقيل بكور” انكار الطبارة يدون الاء عائداً الى جموع 
ما وقع في السؤال بعد هل الشابية في قوله : « وما اشيبه » على المائلة في اصل النجاسة 
فيتناول النجاسات التى لها اعيان كالدم وتأثير الشمس فيها اما يتصور بعد ذهاب المين 
فير جم حاصل الاتكار الى ان من النجاسات ما له عين وهذا النوع لا سبيل الىطباريه 

)١(‏ المروية ف الوسائل فى الاب و؟ من ابواب التجاسات 











44 (من الطبرات الشمس ) جه 
بالشمس إلا بتوسط الاء وذاث مجمله مائماً على وجه يمكن يجقيف الس له ويذهب 
بالجفاف عيته . وهو ابمد الجيع . وهذه الا<مالات الثلاثة قد ذكرها فى العالم لاخراج 
الخبر عن ظاهره بزعمه ولا من انه لو قامت امثال هذه الاحمالات لانسدت اواب 
الاستدلالات . وبالجلة فانه لا مق ما في هذه الاجوبة .ن التكاف نعم را اشعرت 
الرواية اللذكورة بعدم التطبير إلا بالماء مطلقا إلاان ظاهر سياقها اما هو اختص'ص الحم 
بالمسؤول عنهء وبالجلة الرواءة ظاهرة فى عدم التطبير إلا بالماء كا فهمه منها الاصحاب . 

الرابعة - صحيحة على :ن جعفر عن اخيه ٠ومى‏ ( عايه ااسلام ) )١(‏ قال : 
« سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليبا اذا جفت منغير ان تغسل 7 
قال نعم ليا بأس 6©. 

الخاءسة ‏ صحيحته الاخرى عن اخيه ٠ومى‏ ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« سألته عن البواري بل قصبها عاء قذر أيعلى عليبها 7 قال اذا ببست فلا بأس » . 

السادسة - صحيحة له ثالثة عنه (عليه ااسلام) (*) ه انه سأله عنالبيت والدار 
لا تصدبها الشمسو يصيرها اليولو يغتسلفيها من المنابة أيصلفيها اذا عفا؟ قالنعم». 

اقول ٠‏ وغابة ما تدل عليه هذه الأخبار هو الصلاة على |أوضم انجس بعد 
الجناف وعدم وجود عين النجاسة اعم من انيكون الجذاف بالشمس أو بدونها بلظاهر 
الثلث منها ان الجفاف اعا هو بغير الش.س » وظاهرها جواز السجود على ذلك |أوضم 
هم أن الاصحاب قد اشترماوا في موضم السجود الطبارة » وظاهرم الاتفاق عليه وان 
ماقف له على دليل بل ظاهر هذه الأخباركا ترى خلافه » وظاهر كلام الرأوندي 
المتقدم أيضا لاف ذلا إلا ان يتأول كلامه يحمل السجود على الصلاة ولا يخاو مر: 
بعد كالا يق على من تأمل العبارة الذكورة . ورعا قبل ان اطلاق هذه الأخبار وما 


(؟) المروية فى الوسائل ؤالياب وب منالنساسات 
(؟) و(ح) المروية فى الوسا ثل فى اليب .م منابواب النجاسات 




















جه ( من الطبرات الشمس ) سس 448 سس 

تدل عليه من جواز السجود شامل لا لو كانت الجية رطبة وهو مشكل إلا على ماسيأتي 
نقله عن الشيخ ف الخلاف من الم بالعلبارة بتجفيف الريم إلا انه خالف نفه في 
ذلك فى الكتاب اللذكور كا سيأتي نقل كلامه ان شاء اله تعالى » نعم بتجه ذاك 
على ما تقدم نقله عن صاحب العالم من حكه بالطلهارة مم الجغاف وزوال المين فى غير 
الثلاثة التي ذكرها . وبالجلة فالظاهر عندي ان هذه الروايات كا عرفت ليست مر 
روايات السألة في شي' ومع فرض كونها منبا يحمل التجفيف على كونه بالش.س فاما مي 
من القسم الثالث الذي قدمنا ذكره لاجمالها . 

السابعة ‏ مارواه زرارة وحديد بن حكم الازدي فى الصحبح )١(‏ قال : 
« قلنالاتي عبدالله ( عليه السلام ) السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيملى في ذلك 
لاوضم 7 فقأل ان كان قصيبه الش.س واريح وكان جانًا فلا بأس إلا ان حَخذ مبالا » 
وهذه الرواءة ايض من القسم اثالث ولا يمكن الاستدلال يبا لشى' من القو لينالذكورين 
في البين » وموردها الارض خاصة . 

الثامنة -- ما رنواه عمار فى الموثق عنالصادق ( عليه السلام ) (؟)قال : « سثل 
عن الوضع القذر يكون ف البيت أو غيره فلا تصيه الشمس ولكنه قد ببس الوضع 
القذر ؟ قال لا تصل عليه واعلم موضعه حتى لغسله . وعن الشمس هل تطبر الارض 8 
قال اذا كان الموضم قذراً من البول او غير ذلا فاصابته الشمس ثم دس الموطم فااصلاة 
عل الموضع جائزة » وان اصابته الشمس ولم يس الموضم القر وكان رطا فلا تجوز 
الصلاة عليه حتى بيس » وان كانت رجلاك رطية او جببتك رطبة او غير ذلك متنك 
ما يصيب ذلك الموضع القذر قلا تصل على ذلك الموضع وان كان عين الشءس اصابه 
حتى سس فانه لا جوز ... الحديث »© . 

وظاهر عرز الخير بل صرمحه الالالة على عدم حصول التطبير بالشمس إلا ان 











جملة من الحدثين نقلوا عن بعض نسخ التبذيب بدل ١‏ عين الشمس »© بالعين المبعلة 
والنون « غير الشمس » بألغين المعسجمة والراء اخيراً وحينئذ يسقط الاستدلال به على 
بقاء الننجاسة » وايضا قد روى الشيخ هذه الرواية بالاستاد المذكور في آخر انواب 
الزيادات من التهذيب خالية من قوله : « وان كان غير الشمى اصابه »© وعليه ايضا 
سقط الاستدلال ال ذكور على عدم الطرارة . واما قوله  :‏ وعنالشمس هل تطبر الارض 
ألى قوله تاإعاا ه ه على الموضع جائزة » قعارته ان كون من القسم الشلث لا عر فت هن 
أن جرد الرخصه في الصلاة علية مع 1١‏ لموسية لا دل عل الطبارة أو #وع ذلاك فما جف 
بغير اأشمس عرفت من روانات عل ن حعفر المذكورة» الاان هده الرواية قد 
ص منت أل نهم فى عن اأعملاة على الموضم القدر لفك المقاف لاف ما داث _ عليه محا 
علي بن جعهر افالنا ر الى مادات عليه ه ن النحي متى كان المفاف اشير لشن وجو رْ 
الميلاة مى كان المقاف بالشمس هوى القول بان تويز الصلاة اعا هومن حىث 
حصول 0 بالشءس « الا انك ول عرفت دلالة صحاح علي نَ جعة ر الثلاث على 
جواز الصلاة مع المعاف مطلما وض أرجح من هذه الروا ب ابيا يع ماعل من 
احوال رواءات عار . 

واماما ذو ه جملة من الاصحاب : متهم العلاءة فى الختلف ‏ من ان السؤال 
فى الرواية وقع عن الطرارة فلولم يكن فى الجواب ما يفوم منه السائل الطبارة أو عدمها 
أزم تاخز اليان عن وقت الحاحة لكن المواب ب الذي وه لا شاست ب التحاسة فدل 
على الطبارة - فظني انه قاصر بل رعا كان بالالالة على خلاف ما ادعوه اشيه » بان 
ال أن عدوله ) عليه السلام )عه ن المواب الصريح بكوته طام رآالن المواب يجواز 
الصلاة عليه ريا اشعر بعدم الطهارة وأن جازت الصلاة عليه ولاسيا على رواية « عين 
الشمس » فى آخر الخير الضري فىعدم الطبارة قانه هو للم لهذا الممتى . واما دعوى 
ازوم تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على ما ذكره فليس كذلاك بل اللازم تأخير 








جه ) من الطبرات الشمس ) بروج د 
الببان عن وقت الطاب ولا مانع منه اذ كون الوقت وقت الحاجة منوع . 

و بالجلة فانه قد وقم التعارض فى هذه المألة بين صحيحة زرارة امتقد.ة 
الُْعتضدة برواية الحضربي وكلامه ( عليه السلام ) قىالفقه الرذوي وبون صحيحة ابن 
بزيم المعتضدة عموئقة عمار على اأشهور من رواءتها ب «عين الشمس» رالتأويل كا عرفت 
من الجانين قاتم إلا انه بعيد عن ظواهر الأخبار الذكورة » السألة عندي ‏ بالنسية 
الى النجاسة والى ما تقع عليه حسيا عليه القول المشهور كا تقدمت الاشارة اليه ذيل 
الروابات المتقدمة وبالنسية الى الطبارة والعفو ‏ محل توقف والاحتياط فيبا لازم . 

هذا » ولا من عليك أن كلام الحققى في المعتير هنا لا مخاو من اضطرأب » تان 
مقتقىما تقدم نقإه عنه اخصار قولالراوندي معاته قال _بعد أننقلعنالشيخالاحتجاج 
على الطبارة برواءة عمار وصحيحة على بن حمر وعي الرابعة ‏ ما لفظه : وفى استدلال 
الشيخ بالروانات اشكاللان غاءتها الالالة على جواز الصلاة عليها ونحن لا نشترط طبارة 
موضع الصلاة بل تكتفي باشتراط طهارة موضع الجببة » ويمكن أن يقال الاذن فى الصلاة 
عليها مطلة] دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طابارة محله » ثم قال ومكن ان 
يستدل با رواه انو بكر الحضرني وساق الرواية » وبان الشمس ٠ن‏ شأنها الاسخارن 
والسحونة تلطف الادزاء الرطية وتصمدها اذا ذهب اثر الاجاسة دل على مفارقتها 
امحل والباق يسير يله الارض الى الارضية فيطبر لقول الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
« التراب طبور 6 انتهى . وهدا الكلام مته بعد اختياره لمذه ب الراوندي يشعر بالتردد 
او العدول الى ترجبح جانب الطبارة . واظبر من ذلك قوله بعد ذلاك بقليل في مسألة 
تطبير الارض من البول بالقاء الذنوب بعد ان استضعف دليل الشيخ فيها : فاذا تقرر 

هذا فماذا تط. 7 الوحه ان طبارتها يجر بان اثاء عليها أو المطر حتى استبلاك النجاسة أو 
0 () وددفى حديث حمد بن ححمران وجمل ين دراج المروى فى الوسائل فى الباب 
عا و ١‏ من التيمم د أن الله جعل اليراب طروراما جمل الماء طهور! , . 








م4 - لزهل كني ف التطبير بالشعس المناف غيرها 7 ) جه 
بزال الثراب التجس عل اليقين أو تللم عليه الشمس حتى يهف بها . انتهى . 
وه 

( الاول ) - الشبور بين الاصحاب القائلين بتطبير الشمس أن المقاف بغير 
الثمسلا بشمر طبارة بلقالقالنتهى : لو جف غير الشمس1 طبر عندناقولا واحداخلانا 
لاحنفية )١(‏ قال فى المدارك : وهل عليه انالمتروض نجاسة اله لبالنصاوالاجماع فيقف 
زوال النجاسة لى ما عده الشارع .طبرا , ثم ايد ذلاك بصحيحة ممد بن اسعاء لالمتقدمة 
ورواية عمار وغيرها . اقول : وعلى هذا النبج كلام غيره من الاصحاب . 

ونقلعنالشيخ ف الخلافانه قال : الأرضاذا اصابتها مجاسة مث لالبول وما أشيبه 
وطلعت عليها الشمس او هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فانها قطبر ووز 
السجودحليها والتيمم بترأبها وان ل يطر حعليها الماء . واحتج باجماع الفرقة وقوله تعالى: 
« كتيمموا صعيداً ط.يا » () قال : والطيب مالم قعل فيه نجاسة ومعلوم زوال النجامة 
عن هذه الأرض وانا بدعى حكبا وذلك محتاج الى دليل . نم ذكر بعد هذا التكلام 
فى -وظم آخر من الكتاب : ان اليول اذا 'ماب موضعاً من الأرض ْنْفته الشمس 
طهر الموضع وان جف يمير الش.سلم يطبر . حك ذلك عنه جملة من الاصحاب ' منهم - 
العلامة فى المنتحى والحتاف ء والظاعر ان دعوى العلامة الاجماع فى المنتعى على لمكم 
المدكور مبني على رجوع الششيخ عن الك المذكور ف يكلامه الاول الى ما ذكره في 
كلامه الاخير » وتأول ني الختا ف كلام الشبخ الاول بان ممراده بهبوب الرباح المزبلة 
للاجزاء الملاقية لانجاسة المازجة لها وليس عاد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء 
اكذهابها محرارة الشمس . 

وصاءحب المعالم بناء على ما عرد بد تما قدم! نقله عزه وأوضحنا بطلاته استراح 


() 6ق الحر الرائق لان بم المنق ج دص ١»‏ 
(ى سورة المائدة . الآبة بم 





اج ه ( المناط فى النقل وعدمه فى التطبير بالشمس حال المقاف ) - و44 ب 
الىكلام الشيخالاو ل لموافقته لما تومهمن القالة ال افة لما عليه كافةالعلماالاعلامفقال:واولا 

تخالفة الشيخ نقسهني الحسم لم يكن بذاك البعيد لا على من أن الدليل على نو تالتعجيس 
فى مثله بعد ذهاب العين منحصر في الاجماع والشيخ قد ادعى الاجماع على الطبارة فلا 
اقل من أن يكون ذلك دليلا على انتفاء الاجماع على النجاسة . وفيه ما عرقت آنا من 
دلالة صحيحة ابن بزع وموثقة عمار عل عدم الطبارة إلا بالاء ما أشار اليه في اللدارك 
فيا قدمتا نقله عنه مضافا الى الوجبين الآخرين الزين تقدما في ردكلامه . 

( الثاني ) - عد جماعة من المتأخرين فى ما تطهره الشمس ممالا بنقل ولا حول 
الْرة على الشجزة » وظاهر العلامة فى النهاءة اخراجا من ذلك حمث هش لثير التقول 
و اخرج الهرة منه فقال كلنبات واليناء دون القرة على الاشجار » قال فى العام يسك 
نقل ذلاشع : وما ذكره الجاعة أولى بالاعتبار وأن كان الماقها بالمنقول اذا صارت في مل 
القطم اولى . وعد والذه (قدس مسره) ف الروضة فيما تطبره الشمس ممالا ينقلالفواكه 
الباقية على الاشجار وان حانقطها . وكا ناستند في ذلاك عموم اطلاق رواية المضري 
وقوله ( عليه السلام ) فبها : « ما اشرقت عليه الش.سفقد طبر © وهو كذلاك وان كان 
الاحتياط فيما ذكره فيالعالم . 

( الثالث ) - لو اتتقل كل من المنقول وغير النقول الى الحالة الاخرى كان 
الناط حال الجغاف ء فلو هدم الجدار الذي فيه احجار مجسة كان تطبيرها بالماء دون 
الشمس ء ولو لين الجدار او السطح بطين مجس طبر بالشمس ء وثقل الشيخ اجدةين 
فبد في الوجر عر كر الحتقين هنا قولاغرياً قال : وكان كر الحققين برى عموم 
الح ف النباتات وان اتفصلت كالخشب والآلات التخذة من النبانات » قال ويؤيده 
قوله فيرواية الحضري : « ما اشرقت ... ال » ثمتال (-كن السك به ضعيف . اقول : 
يمكنان يكون عاد لخر الحققينهو انبا اذا اعاذتابوابا او تموهام! يكون .ثيتا ما يشير 
اليه لفظ الآلات ؛ وقد صرح بنحو ذلك شيخنا الشهيد الثاني في الروضة فعد من جملة 





- .و4 --0 «الباطن يتبع الظاهر فى التطبير بالشمس ) جه 

مالا ينقل الأبواب ااثبتة , وإلا فصدور .ثل هذا الكلام منمثل هذا الحقق بعيدجداً 

الرابم) اأفهوم من كلام الاصمحاب ‏ وهو ظاهرالنصوص ايض انتطبير 
الشءس على القول به اما يكون مع بقاء رطوبة النجاسة فلو اشرقت عليه الشمس بعد 
الجفاف تفده طبارة سكن لو بل عاء فاشرقت علي هالشمس وجنقته هل يطبر ايض ام لام 
الظاهر من كلام جملة من المتأخر ين الاول بل الظاهر انه الشبور ينهم . اقول : يمكن 
الاستدلال :عليه بقوله ( عليه السلام ) ف الفقه الرضوي )١(‏ « ما وقءت عليه الشمس 
من الاماكن التي أصايها شي" من النجاسات مثل اليول وغيره طبرتها © قال في الذخيرة 
لعل انذر ان الشبور بين التأخرن الطهارة : ويؤده خير زرارة السابق الذكور ى 
الكافى والتبذيب ورواءة مهد من اسماعيل يعض التأوبلات . ويؤيد النجاسة مغهوم 
خير زرارة وخير عمار عند التأمل » والمق انه لا يصلح شي" من ذلاك للدلالة مسأل 
#ل تردد . انتعى . 

اقول : التحقيق عندي فى هذا ا!قنام هو أنه ان قلنا بتخصيص ما تطبره الشمس 
تحاسة البول كا هو احد الاقوال فلا دلءل على التطبير فى الصورة الفروضة لذهابعين 
البول وهذه الرطوبة جاسة اخرى علاقاة الحل وان قلنا بتطبيرها لما هو أعم كا هو 
لأشبور قلا اشكال في حصول الطبارة » وذلات لانه لا اشكال في أنه لو ارق ماء نجس 
بنجاسة البولاوغيرها على الارض فاشرقت عليه الشمس وجففته فانها قطبرد على |أشهورء 
ومانمحن فيه من قبل ذلاك فانه -.ى رشت الارض المافة ااتنجسة بنجاسة اليول عادت 
النجاسة بسبب هذه الرطوبة فتصير من قبيل ما ذكرناه . 

( الخامس ) - قد نص جمع من متأخري الامحاب على أن الباطن في ما تطبره 
اأشمس كالظاهر فيطبر اذا جف ايقيم بها وكانت النجاسة متصلة كالار ض التي دخلت 
فيها النجاسة » اما مم الانتصال كوجعي الائط اذا كانت النجاسة فيهها غير خارقة 


)1( اليدار ج ماص مم 





جه ( من المطات الارض ) دونع سم 
فتختص الطبارة بما حصل عليه الاشراق . واستجوده جملة من اناضل متأخرى التأخرين 

وه وكذلك . ورعا لاح م نكلام العلامة فى اأنتهى اختصاص الطبارة بالظاهر حيث 
انه علل تطبير الشمس بوجه اعتباري فقال بعد الاستدلال بالروايات التي ذكرها 
ما لفظه : وبان حرارة الشمستقيد تسخينا وهو بو حب تبخير الاجزاء الرطبة وتصعيدها 
والباقي تثسر به الارض فيكون التلاهر طاهراً . انتهى . والظاهر ضعفه . 

( السادس ) - الظاهر انه لا لاف بين الاصحاب في 'نه لو كانت التجاسة 
ذات جرم فانه لا محصل الطبارة بالشمس مالم يزل جرم النجاسة » وتقل في المدارك 
عن ان المتيد انه قال لا يطبر الكنيف والجزرة بالشمس » ثم قال وهو حسن لخالطة 
اجزاء التجامة ترابها » نعم لوازءات تلاك الاجزاء وحصل التجفيف بالشمس انجه 
مساواتها لغيرها . انتعى . وقالق الى : ولا تطبر الميزرةوالسكنيف بالشمس لبقاه 
المين غالبا وكذا كل ما تبق فيه العين . وبالجلة فالظاهر ان ال1> لا خلاف 
ولا اشكال فيه . 

( السايع ) - لو وضع حصيران نحسان أو باريتان كذلاك احدها حلى الآخر 
فالذي يطبر بالشمس هو الاعلىخاصة ظاهره وباطنه لانه هو الذي اشرقت عليهالشمس 
ولا يطبر الآخر وان جف لان جنانه انما استند الى حرارة الشمس دون عينها والعتعر 
في التطبير أشراق عين الشمس لا مجرد حرارتها . والله العالم . 0 

(المسألة الثانية) ‏ من المطبر اتايضيا الارضالا انكلام الاصحاب ايض فى هذا 
ابابلا خاو م ناختلاف واضطر أبقانهم ما بينمن خص ما يطبر ببا بالف والتعل والقدم 
خاصة وبين من لم يذكر القدم وبين من عدى ذلك الى مثل النعل من خشب كالقبقاب 
وآخرون الىكل ما يوئلأ به ولو كشب الاقطم » و بعض اشترط طبارة الأرض و بعض 
جزم بالعموم .و بعض اشترط جقافها وبعضالعدم » و بض المثي هسةعشر ذراعاو بعض 
العدم ء اما الاقتصار علىالثلاثة الاولةالظاهر انهالمشهور برقال فيالمدارك أنه مقطوع به 





اوةه ل ([ من المطبرات الأرض ) جة 
مخنه أو نعله مجاسة ثم مسحها بالتراب طبر يذلاك . وهو مشعر باختصاص الحم بغها 
ونحوه فىكلام سلارايضاً حيث قال فى رمالته : ازالة النجاسة على اربعة اضرب 
احدها ما مسح على الارض والنراب وهو ما يكون فى النمل والخف . ونقل عن العلامة 
فى التحر بر ا.هاستشكل الحم فيالقدم و عزى ف المنتهى القول عساو ابهانعل والخف الى بعض 
الاصحاب وقالان عنده فيه توقمًا . وابنالجنيد صرح فىكتاب الختصر الاحمدي بالتعميم 
فقال واذا وطأ الانسانبر جله أو ما دو وقاء لا نجاسة رطيةا و كانت رجله رطة والنجاسة 
بابسةاو رطبةفوطأ بعدها محواً من-هسة عشمر ذراء" ارضاً طاهرةيا بسةطبر ما ما سالنجاسة 
من رجلهوالوقاءها ولوغسلبا كاناحوط 3 وأو مسحب <تى يذه بيعي ن النجاسة واثرها غير 
ماء اجِرَأ اذا كان ما مسحها به طاهراً . أنتهى . وقال ابن فهد فى ٠وجزه‏ : الارض 
تطبر باعان النعل والقدم وكعب العكاز والصندل وكذا حي اليف والمافر والظلف . 
وقال فى الأكرى بعد ذكر الثلاثة التقدمة : وحك الصنادل حم التمل لانه مما يتتعل 
به . اقول لم اقف فى كلام اهل الامة على معتى الصندل هنا ولعل المراد به القيقاب 
المتخذ من الخشب في زماننا . وقال الشبيد الثاني فى الروضة : والمراد بالنعل ما يجمل 
اسفل الرجل لمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب وخْشبة الاقطم كالنعل . 
وقال فى الروض : ولا فرق بين التعل والخف وغيرعا مما يتنمءل به ولو من خششب 
بالنسبة اليه » ولا بلحق بها اسفل المكاز وكب الرتم وما شاكل ذلك لعدم اطلاق 
اسم النعل عليه| حقيقة ولا ازا . انتعى . وركا ظهر من الشيخ فى الجلاب عدم طبارة 
أسفل الخف عسحه فى الارض حيث قال : اذا اصاب اسفل الف مجاسة فدلكه في 
الأرض حتى زالت جوز الصلاة فيه عندنا ء تم قال دليلنا انا قد يينا فيا تقدم ان ما لا 








ع (من المطبرات الارض » 3-7 
م الصلاة فيه بانقراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه مجاسة والف لا تتم الصلاة فيه 
باتفراده وعليه اجماع الفرقة . 

اقول : والواجب سط الاخبار الواردة فى السألة كلا والنظر فى ما تدلى عليه من 
الاحكام المدكورة وما لا تدل عليه : 

ومئها ‏ ماروآه الشبخ في الصحيح عن زرارة )١(‏ قال 0 قلت لاني جعفر 
( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله قبا أينقض ذاك وذوءه وحليجب 
عليه غسلما ؟ ققال لا يلها إلا ان بقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويم لي» 

وق المحيح عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : ه جرت السنة في 
اثر القائط بثلاثة احجار ان عسح العجان ولابغسله و#وز ان عسحرجايه ولا سلما » 

و رواه ثقة الاسلام فى الصحيح عن الاحول عن الصادق ( عليه السلام )(م) 
قال : « ف الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانًا نظيما + قال 
لا بأس اذا كان خسة عشر ذراعا اونمو ذاك » . 

وعن المءلى 'ن خنيس(4) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخعزير 
مخرج من الماء قيمر على الطريق قيسيل ته الماء اع عليه حافياً ؟ فقال أليس وراءه 
شي" جاف : قلت بلى . قال لا بأس ان الارض يطبر بعضبا بمضأ » . 

وعن مد الملي فى الموئق (ه) قال : « نزلنا فى مكان بيننا وبين المسجد زقاق 
قنر فدخلت على أبي عيدالله ( عليه السلام ) فقالاين نزلم #فقات نزانا في دارفلان 
فقال ان بيتك وبين المسجد زقانًا قذراً او قلناله ان بيننا وبين السجد زقاة قذراً فقال 
لا بأس ان الارض يطبر بعضها بعضًا . قلت فالسرقين الرطب الأ عليه : فقال 
لا يضرك مثل » . 

ومتبا - ما رواه الشيخ فى الصحيح عن فضالة وصنوان بن حي عن عبدالله بن 


لل : و:م) ورم) و(4) وزه) ددا فى الوسائل فى الاب مم من التجاسات 








486 سد ( ما يطبر بالارض ) جه 
بكير عن حفص بن ابي عيسى(١)‏ قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) الي وطأت 
عذرة يخ و.سحته حتى لم أر فيه شيثًا ما تقول فى الصلاة فيه * فقال لا بأس » : 





وما رواه ابنادريس فيمستطرفاتالسرائر قلا من نوادر اد بنممدبن ابي نصر 
عن المفضل بن عمر عن مد بن عليء اللي عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« قلت له ان طريق الى المسجد فى زقاق يبال فيه فرء' ميرت فيه وليس حلي حفاء 
فيلصق بر >لي من نداوته 8 فقال ألس عثي بعد ذات فى ارض بابسة ؟ قلت بلى . 
قال فلا بأس ان الارض يطبر بعضها بعضا . قلت فاطأ على الروث الرلي ؟ قاللابأس 
انا وألله رما وطأت عليه ثم املى ولا اغاه » . 
وفى المسن او الصحيح عر._ مهد بن مس (0) قال : وكام ان ججير 
( عليه السلام ) اذ علىعنرةيابسة فوطأ عليها قاصابت ثو بهفقات جعلت فداك ومطأت 
على عذرة فاصابتثوبك ‏ فقال أليست هي .اسة : فقلت بلى . قال لا بأس ان الارض 
بطر يعضها بمضا » . 
هذا ما وقذت عليه من روايات المسألة وحقيق الكلام فيها بقع فى مواطم : 
/ ؤول) - لا يحنى ان صحيحة زرارة الاولى ومثلها روابة المعلى بن خيس 
وكذا رواية الحابي المنقولة فى السرائر قد تضمنت باطن القدم وصر حت بانه مما يطبر 
بالارض » و بذاك يظبر ما في كلام ااعلامة ودعواه الاشكال في .وضع والتوقف فى 
آخر مم دلالة الأخباريم ترى عليه » ورواية حص إن الي عيسى قد تضمنت الخف 
وي مستند الاصحابقم| تقدم ثقله عنهم من عد الف فيما يطبر بالأرض » وأما ما طمن 
به في الأخيرة نعأ لصاحب المعالم على دلالتها من انه يكن فى جواز الصلاة في 
الخف كونه مما لا تنم الصلاة فيه ولا يقتضي ذقت ملبارته وان كان الاصحاب اوردوها 
فى الاحتجاج ‏ فالظاهر بعده وذالك فان ظاهر كلام السائ لان مؤاله امما هو عنالطبارة 
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بالمسح وعدمها وواله عن الصلاة فيه أما بناء منه علىعدم علمه بالعفو عن مجاسة مالاتم 
الصلاة فيه أو المراد الصلاة الكاملة الواقعة فى الطاهر » وعلى هذا يجب في الجواب ان 
يكون مطايقاً سوال وحينئذ يكون ننى البأس كتاية عن الطبارة وإلا فلوكان عاك جواز 
الصلاة فيا لاقم فيه ول تحمل سوال 1 الصلاة الكاأملة فانه لا معنى لا-ؤال عن العلاة 
فيه بل لا معنى لاصل -ؤّاله بالكلية ما لا مخنى وعلى هذا بى الاستدلال بالجيرء ولعل 
ما تقدم تقله عن الشيخ في الحلاف مبني على ما ذكره هذان الناضلان » إلا ان اطلاق 
صحيحة الاحول وموثقة الاي ايضاً برده لدلالتها على .ا يوطأ به» والظاهر انه الى 
اطلاق هذين الخبرين استد من عنم الم في كل ما يوطأ به من خف أو نمل ولو من 
خشب ومثل 'خشية الاقطم » إلا ان مقتضى ما قرروه فى غير مقام مر:_ أن الاحكام 
المودعة فى الأخبار اما تنصرف الى الاقراد انشائعة المنكثرة دون النروض النادرة 
بدالمم فى مثل خشبة الاقطموا بعد منه ما ذكره بعضهم م ناسغ لالسككز وكببالرمح 
وشيخنا الشهيد الثاني في الروض اعا تنظر فى خشية الاقطم من حيث عدم صدق التمل 
عليها . وفيه انه وان لم يصدقعليها الثمل إلا انبا ما يوطأ به فتدخل حت اطلاق صحيحة 
الاحول وانما عكن المناقشة يها من الجبة التى ذكرناه! . إلا انه رما امكن ايسا ثعول 
المي لحا من حدث قوله ( عليه السلام ( ل خلاية الأخبار التقدمة : « ان الارض 
إطبر بعضها بعضًا » بل رعا استفيد منه قطبير اسل العصا والريح إلا ان جمل ااتعليل 
مقصوراً على ما علل به من الافراد الواردة فى تلك الأخبار » والاحتياط لا مخنى . 
والذي تلخص مما دك ناه انه يستفاد من الأخبار المذكورة طهارة القدم والخيف 
والنعلو كلما .وطأبه ممايكون متعارفا اكثريا وفى الحا قماعدا ذلك أشكال! <وطه العدم : 
وصاحب المعالم لا كان اعياده انما هو على صحاح الأخبار دون ضعيفها خرج 
لعموم الجم فيا عدا القدم الذي هو ورد صحيحة زرارة وجا لا يتى على ااناظر 
ما فبه »*قال بعد ذكر اخبار المألة : وهذه الاخياز وان نكر نقية الاسانيد فانها 





-وه؛ - لهل تمتير طبارة الارض فى تطبير الارض 7 ) جه 
معتضدة بالحديث الاولالصحيح . و كونه مختصا بالقدمغيرضاثر فان ثبو تالحم فيه يقتضى 
ثيوته فى غيره بطريق اولى » ألا ترى ان الخف والنمل لا توقف لاحد من الاصحاب 
فى حكماعلى ما يظبر وقد حصلفالقدم نوعتوقف . انتعى . وفيه نظر انم الاولوية التي 
ذكرها بالنظر الىالاخبار » واما .1 استند اليه فى ثيوتها من الخلاف بين الاصداب فى القدم 
والاتفاق علىالحف واانمل ففيه (أولا) ان منخالف فىالقدم فبو غالط حالئته للاخبار 
المذكورة فلا بمتير يخلافه على ان الخلاف ايض فى الخف حاصل ا تقدم فى عبارة 
الشيخ فىالخلاف . و( ثانا ) انالكلام بالنظر الى الاخبار لا بالنظر الى كلام الاصمحاب 
ولس فى الاخبار ما يشير الى اولوية الخف والنمل فى هذا الحم على القدم انم 
يكن الام بالعكن » وبالجلة فالظاهر ان الذي المأه الى هذا الكلام عدم جرأته على 
الخروج عن ما عليه كافة الامسحاب فى هذا الباب . والله العام . 
( الثاني ) - الظاهر انه لافرق فى حصول التطبير بين كونه بالمشني او المسح 
و'لالك ء وعلى الأكتفاه بللسح تدل صحيحة زرارة الاولى وكذا الثانية الواردة فى 
الاستجيار ورواية حص بن ابي عيسى » ويذلك صرح المفيد فى عيارته التقدمة وكذا” 
آخرعيارة ان الإنيد » وحينئد فا نقله الاصحاب عن أبن الجنيد من أنه يشترط المي 
سة عشر ذراعا وتحوها وكذلك ما دلت عليهصحيحة الاحول مول على مقدار المثي 
الذي تزول به النجاسة غالبا وفى قوله فى الخير « او محو ذلك » اعاء اليه . ولا اشكال 
أيضا ان هذا مراد ان النيد لتصريحه فى آخرعيارته بالا كتفاء بالمسح كا عرفت , 
( الثألث ) - قد اختلف الاصحاب فى طبارة الاآرض ققيل بالاشتراط ويه 
ممرح الشهيد فى الذكرى وهو صريم عيارة ابن المنيد المتقدمة » وذهب ا 
الاصحاب : منبم ‏ الشهيد الثاني الى عدم الاشتراط بل ادعى ( قدس سيره ) أن اطلاق 
النص والعتوى يقتضي عدم الفرق فى الارض بين الطاهرة وغيرها . وهو 5م ترى 
لتصريح من ذكرناه بالطبارة وهو ظاهر لخاوى جملة من عبائرم ايض نعم التصوص 
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مطلقة فى ذلك إلا ان صحيسة الاحول مصرحة باشتراط ذلك حيث 1ه لما سأله عن 
الرجل الذي بدلأ اأوضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيما قال :« لا بأس اذا 
كان ذلات المكان النظيف قدرهسة عشر ذراعا » ففيه | شعار بان نني أ اايأس مخصموص عا 
اذا كان نظيعاً بالقدار اللذ كور . 

اقول : والاظبر عندي الاستدلال على ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) فى ما 
روي عنه بعدة طرق قبا الصحيح وغيره )١(‏ م جات لى الأرض .م جد وطبوزاً ل 
وهو باطلاقه شامل لا من ن فيه قان الطبور لغة ع-نى الطام ر اأطبر ما تقدم محقيقه فى صدر 
البابالاول وهو اعم من ان يكون مطبراً من الحدث والحبث » والعجب من اصحابنا 
( رضوان الله عليهم ) حيث انهم في القام ناوا فى اشتراط طبارة الارض ولم بم احد 
منهم من قال بالطبارة بهذا الحديث واعا استدلو! بان التجن لا يغيد غيره تطبيراً » 
وفى بحث التي.م لم يذكروا دليلا على طبارة التراب سوى الاجماع » و بعض »تأخرى 
التأخربن تقل الخير اللدكور دللا وتنظر فى الاستدلال به» وليت شعري اي معنى 
لهذا الخير وان .صدافه الذي افتخر به ( صلى الله عليه والله ) وذكر انه اختص به 7 
اذلا ين أنه لم برد فى الشرع موضم تصير فيه الارض مطبرة غير هذين اإوضعين 
وثالئها اناءااوا لوغ ليذ كرو | ايضّاهذا الخير فيهورأ سها.احجار الاستجار » وحنئد قادا 
لم تدخل هذه اإواضم في مصداق الخير ولم جل دايلا عليها كلا مصداق له بالكلية 
فكيف يقول(ملى الله عليه واله) « جملت ليالارض مسجداً وطبوراً 6 7 وليساارادٍ 
الاختصاص به حتى أنه يكون ذلك من خصوصياته بل الراد اعادو له ولامته . وفي 
اي موضم يوجد مصداقه اذا 0 تدذل هله الاشياء فيه # ما هذه الاغملة ظاهرة تبع فيها 

الشأخر للتقدم . و يزيد ذلك ما فدعاتم الاسلام (؟) حيث قال : « قائوا (علييءالسلام ) 
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في المتطبر اذا مثى على ارض مجسة ثم على طاهرة طبرت قدميه 6 انتهى . 

( الرايم ) - ظاهر رواية العلى بن خنيس ورواية اللي اإنقولة من السراثر 
اشتراط جا الارضالتي يمثىعليها » ويذاك صرح أ.نالمنيد فعيارهالتقدمة . واليه 
ذهب جماعة من متأخري الاصحاب كا ذكره في العالم . وتغاد الملامة في النباية فقال : 
لافرق بين الالاك بارض رطة أو باسة اذا عرف روالاامين أما أو وملأ وحلا فالاقرب 
عدم الطبارة . واقتقاه شحنا الشبيد الثاني في الروضة والروض وذ ان الرماوة البسيرة 
الى لا حصل منيئا تعد غير قادحة على القولين . وفي العالم جمله الاحوط ء وني الدارك 
نق عنه البأس . والاظهر عندي هو القول الاول اطاهر الخيرين المتقدمين ولا معارض 
لما الا اطلاق غيرهما من الاخار فيجب تقسده بها كا هو القاعدة . 

( الخامس ) - ربا اشعرت صحيحة زرارة الاولى من حيث اطلاق اأسح فيها 
بالا كتناء بالمسح ولو مخشب أو توه . وهو متفول في كلام الاصحاب عن ابن الجنيد» 
وهوظاهر اطلاقعيارته التقدمة . الا ان الظاهر حمل اطلاق الرواية الذكورة على ما هو 
العبود الغالب حال الشي من كون المسح بالارض وهو الذي بنصرف اله الاطلاق » 
وعلى ذلك ايضا عكن حمل عبارة ابن الجنيد خدوصا مع تصريحه في صدرها بالارض » 
ويؤكددانه هو المعروف بين الاصحاب من غير خلا فيعرف » وكأنه لما ذكرنا استشكل 
العلامة فى النباية ققال لو داك النعل والقدم بالاجسام الصلبة كالخشب او مثى علييا 
فاشكال . وبالجلة فالظاهر الوقوف عل ما عليه الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) . 

( السادس ) ب ما تكرر في الاخبار من قولمم ( تليهم السلام ) : « الارض 
يطبر بعضها بعضًا » تحتم لان يكون المراد به وهو الاقرب ‏ ان بعضها يعابر مانيس 
ببعض واعا اسنده الىالبعض تجارا كا يقال الماء .طبر للرول أي لنجاسة البول » المطير 
إصيغة اسم المفمول فى الحقيقة ما نجس بالبعض لاتفس البعض » ويحتمل ان يكور" : 
بعضبًا وهو الماس لاسفل النعل والقدم الطاهر منها يطبر بعضا وهو النمل والقدم فالبعض 
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الثاني عبارة عن المطر بها » وعلى الوجه الاول يكون التطبير مخصوصا بالنجاسة التى من 
الارض النجة » وقالشيسّنا لاني في المبلالمتين : امل المراد بالارض ما يشمل قن 
الارض وما عليهامن القدم والتعل والخف . انتحى . والظاهر انه ناظر الى الاحمال 
الثاني . وقيل الوجه في هذا التطبير انتقأل النجاسة بالوطء عليبا من .وضم الى آخر مرة 
سد أخرى حتى تستحيل ولا ببق منها شي . واه العام : 

( المسألة الثالئة ) - المشبور ان التار تطهر ما احالته رماداً أو دخان وتردد 
فيه الحقق فى كتاب الاطعمة والاشربة من الشرائع فقال : ودواخن الاعيان اانجسة 
عند ناطاهرة وكذا ما احااته النار قصير#هرماداً أو دخانا على تردد . 

و تقل عنااشيخ فيالمبسوط انهحك بننجاسة الاخان انجس معللا له يانه لابد من 
ان بتصاعد مناجرَائه قبل احالة'انار لها ئي بواضطة الحو ورذه ملة ننالأضحاب 
عنم تصاعد احزاء الذهن بدون الاستحلة . وهو جيد مع أنه فى الخلاف ادعى الاجماع 
على طبارة الاعيان الاجسة بصيرورتها رماداً . 

وقد احتج في الخلاق على ما ذكر من ال1؟ بالطبارة بالاستحالة رماداً بالاجماع 
وبصحيحةالحسن بنحبوب )١(‏ « انهسأل أبا الحسسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه 
بالعذرة وعظام الونى وخجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب اليه يمخطه : ان الماء 
والثار قد طبراه 6 . 

وظاهر المحقق في المعتير هنا المنازعة فى هذا الاستدلال والتوقف فى الم 
حيث قال ؛ وفي احتجاج الشيخ اشكال . اما الاجماع فبو اعرف به ونحن لا نعامه هناء 
واما الرواية قن المعاوم ان الماء الذي عازج الحمص هو ماحل به وذلك لا يطهر أجداعا 
والنار لم قصيره رماداً وقد اشترط صيرورة النجاسة رماداً وصيرورة العظام والعذرة 
رماداً بعد الحم بنجاسة الجص غير «ؤثر طبارنه . قال وعكن ان يستدل باجماع الئاس 
00 () اللردية ف الوسائل ف الي م سن التجاسات و من ما يسجد عليه 
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على عدم التوقي من دواخن السراجين الندجسة فاو لم كن طاهراً بالاستحالة لتورعوا 
منه . انتهى ‏ واقتقى أثره العلامة فى المنتعى فى الكلا لام على الخير المد كو رتكا #يعادته 
غالبا فقال : ان في الاستدلال به اشكلا من وجبين : ( احدها ) . ان الماء المازج 
هو الذي نحل به وذلك غير مطبر اجماعا . و ( إلثاني  )‏ انه حك بنجاسة الجص ثم 
بتطبيره قال وى جاسته بدخان الاعيان التجسة اشكال . انتهى . 

اقول : اما ما دّكه الحقق من المنازعة لالشبخ فى الاجماع فبو عحل ٠ن‏ النذا 
لوافقته له فى اجماعاته التي بدعيها بل استدلاله بها فى غير ٠وضم‏ كا لا فى على مرك 
تأمل كتابه » والحسك المدكور هنا لم يلير فيه #'لف قبله حتى يكون ٠وجبا‏ للطءن م 
اجماعه وقد قرروا فى اصوطى أن الاجماع المثقول يخير الواحف حجة 5 ل 
العامن فى دليل الشيخ من الاستدلال على الطلبارة باجماع الناس على ما ذكره مرو ارهن 
من بدت المتكيوت وانه لا وهن البيوت ذان بناء الاحكام الشرعية على .ثل هله 
التيخر جات الوهمية موارفة ظاهرة . 

وماما ذكره من الكلام على الاستدلال بالرواية فايس فى مله فانه وكذا 
العلامة بعده لم معنا النظر فى قي الممنى المراد منها . وذلك فان الظاهر أن المراد منها 
وألله سبحأتة اعم هو أن المستفاد من ظاهر السؤال هو ان العثرة حرق على المص 
ومختلط رمادها به وغرض'لسائل معر فةحالها بعد الاحراقوانها هل تق على التجاسةفيازم 
تنجيس الأص يها لملاقاته لها بالرطوبة بالمزج بالماء وت البناء ام لا + فرج الجواب عنه 
( عليه السلام ) بانها تطبر بالاحراق والاستحالة رماداً فليس علىالجص منها بأس » وهو 
مءتى واضحوداليل مقصح لا غبار عليه وهذا الممجى وان ميقصح بدلئظ ألخير الاانه هو 
امرجم منسياقه كا ستعرف » وبؤبده مارواه قيقر ب الاسناد عن علي بن جعفر ع نأخيه 
مومى١‏ عليه السلام ) )١(‏ قال : «سألته عن المص بطخ بالمذرة أيصلح ان جصص به 

(1) دواه ف الوسائل ف البأب هج من احكام المساجد 








ج6 حل تطبر الثار ما احالته رماداً او دخانا7؟ 4 ١و‏ 
للسجد قلا يأس>لا انالمقيهاما توعد (إقدس سرع مزنجلدة ال وان لا على . 
بالتار لعدم الاستحلة وهوقد حم بانتطبير النار اعا هو بالاستحالةولا بالماء المازج لدفانه 
لا يطبره أجماعا » و بالجلة فا ذكر ناه معنى ظاهر الاستقامة . 

والى ما ذكر نا أشار السيد السند فى المدارك فقال : ومكن أن يستدل على الطبارة 
ايضا بما رواه الشيخ فى الصحيح عن المسن بن محبوب ثم ساق الروابة ثم قال : وجه 
الالالة ان الوص تلط بالرماد والاخان الحاصل من تلك الاعان التجسة ولو لا كونه 
طاهراً لا ساغ تخصيص المسجد به والسجود عليه والاء غير مؤثر في التطبير اماماي 
نقله في العتير فتعين اتاد الى النار » وعلى هذا فيكون اسناد التطبير الى النار حقيقة 
والى الماء مجازاً او يراد بدافيعا المي الجازي . وتكون الطبارة الشمرعبة مستفادة ما ' 
من المواب ضمنئا من حواز مخصيص ااسجد به ولا محذور فيه . انتهى . 

اقول : الظاهر اعا هو المعنى الاول لان مطابقة المواب لوال تقتضي حصول 
الطبارة ولامطير هنا حقيقة إلا النار كا عرقت فذكره ( عليه السلام) في الحواب 
ولا نافيه ظم لماء الى ذلك لانه يمكن حمل مد خليته فىالتطيير هنا على ان يكون منقبيل 
رش اماء على الثوب أوالمكانالمظون النجاسة استحباباء و بالجلة تالغرض من الخير بيان 
انه قد ورد علذلك المص مط ان شر عيانالماء والنار وان كان احدها حقيقةوالآخر 
عجازاً » فلا ببق توقف في طبارنه ولا يرد السؤال بأن النار اذا طبرته ارلا فلا معى 
لتطبيره بالماء اذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره فى الحلبارة كا عرفت بل يكف 
حصول المنى الجازي . 

هذاء ولا يميت عليك ان ااعلة الحقيقية فى|اطبارة اعا هي الاستحلة سواء كانت 
بالنار أو بغيرها لان الأحكام الشرعية تابمة اصدق الاسم قتى انتقل الي عن حالته 
الاولى وحقيقته السابقة الى حقيقة اخرى وسميي باسم ما صدق عليه أقراد الحقيقة الثانية 


انتقل الحم ايض عما كان عليه أولا الى 32 آخر ويخرج الخبر المدذكور شاهداً على 





بةع -- لهل تطبر الثار ما احالته رمادا او دخانا: ) جه 

ذلك» وبذلك صرح جملة من الاصحاب ايض قال شنا الشبيد الثاني قى الروض : 
ولست الامتحالة مختصة بااثار بل ى #أبرة بتعسبا وحن ثم طبرت النطعة والعلقة 
المسألة : والمستمد الملبئرة لانيا الأصل فى الاشياء » ولان الك باانجاسة معاق على 
الاسم فمزول بزواله . انتعى . وهو جيد . ونحن انما ذكر نا اللار فى عداد المطبرات .م 
ما سسأت ان غاء الله تعالى من عد الاستحالة جريا على كلامهم ( رضوان الله عليم ) 
ولك يظبر انه لا فرق بين الرماد والدخان فى الح المدكور سما مع دلالة ظادر 
الخير المدكور على ذلك . لانه لا ريب ان المص ا اختلط بتراب العفرة وااعظام 
فقد لاقاه دخانا | 55 فاو لم يكن طاحر ا لامتنم صيص المسعود به وجواز السجود عايه » 
دنا خلف 4 وبذلك يظبر أنه لا وه لا ذه الشيخ فى المسوط من كه بعدانة 
دخان 'لدهن اانجس ولا لنردد الحقق ثى الرماد والاحن فى كتاب الاطدمة . 

قال فى المعلم بعد البحث فى المسألة : اذا عرفت هذا فاعلى ان .ورد الحديث 
كا علمت هو استحلة عين النجاسة وقد وقع فى كلام اكثر الاصحاب كرض السألة كا 
فى النص » وعمم بءضهم السك على وجه يقناول المتنجس ايض نظرا اران “بوت ذلك 
فى أعيان النجاسات يقتضي ثبوته فى المتتجس ما يطربق أولى . وهو جيد ويؤده 
ملاحظة !١‏ قررناه فى تطبير الشدس من كون دليل التنجيس فى امثل ذلك غالبا هو 
اأجماع واتفاده بعك الامحدالة معأوم 3 اتهى 0 وظاهره ان وت الطهارة شْ المسألة 
المدكورة بالنسبة الى عينالنجاسة بعد الاستحالة انما هو بالاجماع .افا المالتص المذكور 
وأما فى التتنحس فلاس الا طَر ا الاولوية اأؤبدة يعدم الاجماع م ذىه . وقنة نظر 
بل الحق فى الموضعين هو ما قدمنا ذكره ءن تبعية الاحكام لاتسمية التابعة لاحقيقة تي 
عليها ذلك الشي"ء وسيأتي فى المسألة الآتية انشاء الله تعالى ميد ارضاح لذلك . 

نعم هنا مواظم قل رقم الخلاف فى طبار تيا بالاار مم عدم الامتحلة او الشكفبها 








ج06 ( اذا صار المطب خا والطين خرنا أو اجراً #4 سي 
( الأول ؛ الفحمقال فى المعالم : المق عض التأخر بن بالرماد الأحمعتجاً زوال 
الصورة قه والاعثم » وتوقف والدي ( قدس سره ) فى ذلك » وكلام المتقدمين خال 
٠‏ نالتعر ض له ؛ والتوقف فىمحله ان كان تاستحالته عن عين مجاسة أما اذا كان مستحملا 
عن متنسيس كالحطاب الجس قليس بالبعيد سابارته نظراً الى ما قلتاه فى أستحالة هذا الذوع 
رماداً . أتم نتهى وهوجد الاان فالفرق بين عينالاجاسةوالتنجس خفاء ئانه ان حملت 
الاستحالة والخروج عن المقيقة الاولى والامم النابع لما الى حقيقة اخرى يتبعها اسم 
ر فالظاهر الطبارة كا قدساه فى الوضعين وإلا فلا . 
( الثاني ) -- الطين السجس اذا طبخ بالنار حتى صار حرفا او اجراً . فذهب 
الشيخ فى الخلاف والعلامة في التباية وموضم من المنتهى والشبيد في البيان والققالشيخ 
حسن في المعالم الى القول بالطرارة » روجِزم جمع من ااتأخرين : متهم الشبيد الثاني 
بالعدم » وتوقف الحققفالمعتبر والعلامة فيموضم آخر منالمنتعىوالسيد الستد فيالدارك 
استدل الشبخ في الخلاف بلاجماع وصحيحة ة الحسن ين تحبوب التقدمة » واحتج 
فى العالم على ذلاك فقال :لنا ‏ اعمللة الطبارة بالتقردب السابق فى تطبيرااشمس وملاحظة 
أكون مدرك الحم بالتنجيس فى مثله بعد ذهاب المين هو الاجماع ولا ريب فى انتفائه 
بمد الطبخ . كيف وقد احتج الشيخ لاطرارة بأجماع الفرقة فلا اقل من دلالته على نفي 
الاجماع على دو تالتنجيس حيناد وقد ءا ان الاستصحاب في امدركدالاجماع «طرح واذا 
لم يكن على الم بالنجاسة فيا بعد الطب دليل فالأصل بقتذي براءة الذمة من التكليف: 
باجتنا به أو تطبيره او تطهمر ما بلاقءه برطوبة لاجل فعل مشروط بااطبارة . انتهى . 
اقول : اما ما استدل به الشيخ هنا على الطبارة فانا لانعرفه وهو اعرف به » 
اما اجماعانه المدعاة فى هذا اللوضع وغيره فلا مخنى على العارف الحائض فى القن ما فيها » 
واما الرواية فلا دليل فيها على ما بدعيه بالكلية كا تقدم بيانه إذ لا اشعار فيها بنجاسة 
الس قبل الحرق حتى انه بالحرق صار طاهراً ويصير اله في الخزف مثله . 








4ج 99ل اذا صار الطين انجس خْرّنا أو اجر ) جه 
واماء! !اذى هف الدارك عدا لا حتجاج ا لشيخ (قدس سيره) ‏ حدث قال :وقيه 
أشكال منثآه انشك فى ا الاستدالة وان كان !لغقول؛الطبارة ممتملا عدم تيق ناستمرار 
2 النجاسة - فيه ان ماذكه من الاشكال باعتبارالشك فر ةق الاستحالة كا تقدم نه 
ايضا فى باب اأتيمم 
ابق! ر حك النجاسة ة 0 فيه على المتأمل سين التحقيق اله «بى 
ثبت النجاسة و 5 يبا استمر الح بها حتى ينبت الرافم الشرعي والمطهر الشرعي 
ولس هنا الا الاستحالة ودو لا يقول ل بها بل جملها موضم شك » ك » ولوسكان جرد خروج 
الثي' من حال الى اخرى يوجب الطبارة لوجب عقتضى ذلك اله بطبارة العجين 


فى محله » واما 5-7 من أن القول بالطبارة محتمل لعدميتيةن 


النجس مخعزد وطبارة الارض بعد الرعاوبة بالييوسة بالمواء ونحو ذلاك وهو لا يقول به» 
وقد صرح به فى امح الاول من قروع مسألة تطرير الشمس فى ما لو جف بغي رالشمس 
فقال : ويدل عليه ان تهاسة الحل بالنص فيقف زوال النجاسة على ما عده الشارع 
مطبراً . انتهى . وهو ات فى ما تحن فيه ٠‏ و بالجلة ذان الاستصداب هنا اعا دو من 
قبيل استصحاب عموم الدايل التفق علي صحته . نعم ماذ كره بأني فى الاستصحاب 
الصمطائح الذي هو يل النزاع نيم وهو ما دل الدليل فيه على حال #صوصة راريد 
تعدية الم الى حالة أخرى خالية من النص لا في ٠١‏ اذا كان الدليل شاملا لاح لين . 

واما ما ذه فى 0 فهو بتي على ما تفرد به في تطبير الشمس مما تقلناه ئمة 
عئه ويشا ما قيه وحو اصل معزعزع الار كان وقاعدة منبدمة 3 البننان عا اوضحنا من الادلة 
الساطعة الجرهان الحالقة 1 عليه كافة العلماء الاعيان . وحيلئد فتى ثبتت النجاسة وجب 
استصحداب حكها الى ان محصل المطبر الشرعي » وليش يوت اصل الم بالاجماع 
خاصة م أدعاه حتى انه بمد الطبخ علا فقتضىالأصل الطرارة » وبالجلة فان 
المحتبر فيع ل بالنجاسة هو ملاقاتها تلشي' مع الرطوية فانه يصير بذاك متنجساً 
بالاجماع نص وفتوى وهذا الحكم لايرول عنه إلا بتطبيره باحد المطورات المنصوصة ء 











جه لهل يطبر العجينال -جون عاء مجس ممه 415 سده.؛ 





هذا عو مقتفى الاصول الشرعية والقواعد المرعية المتعى عليب! دن كاقة العلناء قدعا 
وحدبثاً » وزوال العين ل يل مطبراً إلا فى حالة خصوصة متفق عليها نا وفتوى 
لامطها كما بدعيه في غير الثلانه اج بي قدمها ' 
احتتج شينا الشبيد الثاني فى الروض على ما ذهب اليه ٠‏ نالنجاسة بعدم خروج 
الخزفعن مسعى الارض كال مخر جالحجر عن مسياها مع انداقوىتصاياً منه ٠‏ متساويها 
فى العلة ودوعل الحرارة فىارض اصابتها رطوبةرمن 9 جاز السجود عليها مماحتصاده 
واحاب عَنَ ذلك ولذه ف العام ذتمال : هذا 4 وعندىان أدعاء عدم امثر دج عن 
الاسم هنا توم منثأه النظر الى المجر وملاحظة ماذكر من اشتراكتها فى علة الصلابة 
الاخوية شادي بالغرق ويعان تصدق ١‏ سم الارض على الحجر دون الف ٠.‏ وقد سه 
مدا هاعة 1 مدوم 3 الحقق ق ا تمسر ققَال قِ بحث التي.م : : ان الخزف 28 رج بالطخ 
عن امم الارض هلا يصلح اليم دعم مذ <وازه ف الاجر تيجا ؟ بايه ارض اجاعا 
ا 3 0 
لا يقال ) هذا .ناف لتوقفه في طبارمه ( لانا نقول ) ليس نظره في التوقف الى عدم 
وسترى كلامه فى ما يستحيل بغير النار . انتهى ومن هنا يظبر ان توقف من توقف 
في السآلة شك فى الخروج وعدمه فى تعله . والله العالم . 
وقال الشيخ فى التباعة في باب الميأه : قان استعمل ف من هذه الميأه النجسة في مين 
30 1 6ظ اا 2 5 ا 0 
لمحن انه وحخير كن ياس ناكل داك الخير ذانالتار قل طبرنة 3 وتال ف باب الاطمية 
سن الكاب امذكور : واذا يمس الاء خصول 3 التحاسات فيه 3 به وخيز 


ميجر اكل ذاث الخيز وقدر بت رخضة في جواز لكله وذلك ان الثار قد طبريه 





ل حده -- هل يطبر المجين الممدون عاء نجس ميزه 2 ج. 
والادوط ما قدمناه واختلفكلا.ه ايضًا فى كبني الحديث افتى والاستبصار بالطبارة 
وفى التهذيب بعدمها . ْ 
واحتج في العالم بعد اختياره القول الشهور ٠ن‏ عدم الطبارة فقال : لنا أصالة 
النجاسة اذ الغروض كون الإه نجس والنار لا تخرج من المجين الخيوز جميع للاء وانما 
يجنف بعض رطوبته فيفتقر الم بطبارة باقي الرطوبة آلى الدليل لا يقال ) بازم على 


ا 
هذا طبر الاجزاء التى عجننها النار من رطوية الاء رأسا لوال المقتهى لاستصحاب 


النجاسة حيتتذ ( لانا تقول ) ٠دار‏ غالب احكام النجاسات على الاجماع ومن البين ان 
الخلاف هنا منحصر ف القول بالقاء على النجاسة مطلقا والقول بطباريه اذا صار خهزاً 
مطلقاً واللفسك باستصحاب النجاسة ين القول الثاني » واما احّال الطبارة اذا صار خيزاً 
بابسا فائما بنفيه فرض لنحصار الحلاف في القولين اذ لا مساغ لاحداث الثااث على 
ما يقتضيه أصولالاصحاب » وقد بينا هذائيءبحث الاجماع من.قدمة الكتاب . انتهعى 

اقول : لايق ان ما ذكره في صدر كلامه جيد وبه استدل جهلة من الاصحاب 
إلا انه فى سؤالانه لنفسه وأجوبته قد دقض ننسه فى ما تقدم نقنه عنه في تطبير الشمس 
قانه قل قال 19 ب لعك ان ذو اتحصار وحوب التطبير سدزوال المين قِ الثوب واليدن 
والآنية دون غيرها ‏ ما لفظه : ( فان قلت ) كأن الاتفاق راقم على ان لاننجاسات 
العلومة اثراً فى كل ما تلاقيه برطوبة مستمراً الى أن محصل المطبر الشرعي فيغتقر كل 
نوع من أنواع المطبرات الى دليل شته ( قلت ) هذا كلام ظاهري بيقع فى خاطر 
العاجز عن استنباط بواطن الأدلة ويلتفت اليه القافم بالحهمل عنالتفاصيل وما قرر ناه امس 
وراء ذلك » وبالجلة قالذي بقتضيه التحقيق انه لا معنى لكون الثى" مجسا إلا دلالة 
الدليل الشرعي على التكليف باجتنائه فى فعل .شروط بالطهارة او ازالة عينه او اثره 
لاجله وان مالا دلبل فيه على احد الامرءق قبو على اصل الطبارة عدنى أصالة براءةالأمة 
من التكليف فيه باحدها ... الى آخر ما تقدم . 





جه (حل يطب العجين ين المعجون عاء نجس مخيزه : ) و4 ب 
اقول : لا ريب فى دول المز اليابس بالنار أو المواء في ماذكره من الانراد 
الي يجب قتضى محقيقه الم فيه بالطبارة كالارض التي تبف بير الشمس » وتوقفه 
هنا على وجود القاثل به يدفعه قوله بما ذهب اليه من هذا القول الذي تفرد به قان عامة 
الاصحاب قدا وحدبئا كا لا من على ءن را جم كتبهم وكلاءيم على ان الاجاسات مى 
اثرت في شي علاقاتها له يرطوبة وجب استصحاب ذلك الى وجود الطبر الشرعي وهو 





قد ذهب الى طبارنه بمجرد زوال المين في غير الثوب والبدن والآنية ‏ فاللازم هنا هو 
طبارة الجمز الذي عبينه يجس اليبس وزوال الماء النج سكيف اتن ق كا لا من اذ العلة في 
ا أوضعين واحدة والتسئر عن ذلك بلرّوم احداث قول ثالث فىهذا القام تستر با دو 
أوهن من بدت السكيوتي وانه لاودن البيوت . فان انتثار الخلاف وتكثر الاقوال 
فى السائل الشرعية بين التأخرين ممالم يوجد في كلام التقدمين ولو صحت هندالةاعدة 
لم باغ إلام الى ذلك , على ارن الاصل الذي ببى عليه كا عرقت اعا أحدثه حو 
خاصة ولم يقل به احد قبله بل عبائر الاصحاب كاب! على خلاقه وان سجل عليه يما سجل 
واكثر عا طول » وبالجلة فظهور الناؤاة بي نكلاءيه م تقدم فى مسألة تطبير الشمس وما 
ذكره هنا اوضح منأن محتاج الى تعلويل وان تسر عنه عا لا اعماد عليه ولا تعويل . 

وكيف كان فالواجب الرحوع الى الروايات الواردة فى القام وبان ما ينهم 
متها من الاحكام 

فنها - ما رواه الشيخ في الصحبح عن ابن ابي عبير عن بعض اصحابه قال وما 
احسيه إلا حقص نن البختري )١(‏ دل : « قلت لاني عبدالله ( عايه السلام ) فالعجين 
يجن من الماء النجس كف يصنع به 7 قال بباع من يستحل اكل اإيتة » . 

وفى الصجيح عن ابن ابي عمير أيضا عن بعض اصحابه عن المادق ( عليه 
اأسلام ) (؟) قال : « يدقن ولا باع » . 





هده لزهل يطبر العجين المسجون عاء مجس مخمزه 7 ) جه 

وما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن زكريا بن آدم )١(‏ قال : « قلت لاني الحسسن. 
( عليه السلام ) كذمر أو نبيذ قطر فى عيبن او دم + قأل فقال سد . قلت أبيعه من 
المبود والنصارى وايين لم ؟ قال نعم فانهم يستحلون شر به » وعضمون هله الرواية 
افّى فى الثقيه من غير استاده! الى الامام ذقال : « وآن قطر حمر أو بيذ في تين فقد 
قد فلا بأس بديعة عن الود والتصارى سد ان دين ذم ١‏ 

وفى الصحيح عن ابن ابميعير ابض عن من رواه عنالصااق ( عليه السلام ) (9) 
« فى عبين عبن وخيز تم ع ان الماء كان فيه عيتة # قال لا أس اكات النار ٠١‏ فيه » . 

وعن عبدالله بن الزبير (©) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن البثر 
تقم فيه الفأرة اوغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أبؤكل ذا الخيز + قال 
اذا اصابته النار قلا بأس با كله » . 

اقول : والظاهر أن مستند الشيخ ى ما تقدم نقله عنه مر الطبارة بالخيز هو 
الخيران الاخيران » ورده المتأخرون بعد الطمن بضعف السند بالطءن فى الدلالة 
( اما الاول ) فلا ن الليتة أعم من الطاهرة والنجسة ولا دلالة في الخبر على كونها من 
ذوات الانفس التجسة باللوت . و (١‏ أما الثاني ) فهو موقوف عل القول بنجاسة البثر 
والاظبر طبارتها وهذا الخير من جملة الاخبار الدالة على ذاك + ونق اليأس عن ١‏ كله 
بد اصابة النار اما هو كناية عن الاستقذار التوعم ما في الماممكا يشير اليه قوله في الخير 
الارل « ا كلتالنار ما فيه» وم نالحتملقر با أنالراد بلماء فيرواية أبن اي عميرالثالثة 
اما هو ماء البثر » وحينئذ فلا فرق بين كونها جسة العين أو طاهرة بناة على عدم جاسة 
الب باملاقاة » وبالجلة فالظاهر هو القول الشبور لاصالة بقاء النجاسة حتى يحصل 





(1) دواءق الوسائل فى الباب م من النجاسات 
0( وزم) دواهى الوسائل ف الاب 4 من الماء المطلق 











اج ( بع العجين المسجون عاء مجس ) لاةة ل 
الطبر الشرعي كا عليه جملة الاصحاب ني هذا الباب ومخرج الرواءات الثلاث التقدمة 
شاهدة عل ذلك . 

بق الكلام هنا فى مسألتين : ( احداها ) انالرواية الاولىتضمنت انهبياع من 
0 والثانية تضمنت أنه دفن ولا باع . ومك ناجم ينما ل النعي ايع 
الظاهر انه لا خلاف فيه كالدهن النجس ووه ذان له متافم محللة . 
و ( ثانسّها ) - ان الروايءة الاولل تضمنت انه باع من أهل الذمة وبه صرح 
حو وهو ظاهر الشبور به بين الاصحاب أيضا 2( ومع ان ادر سم 0 
ب آلى أنه لاجوز ببعة مطلة] وقال ارن الرواية الواردة بذك متروكة فا 
0 لانها مخالية لاصول مذهينا ولان الردول ( ( صلى الله عله واله) قال : , اذا 
حرم الله 50 حرم كنه » )1١(‏ واحاب العلامة فى الحتلف بعد اختياره مذهب الشيخعن 
كلام ان ادريسنانهذا ف المقيقة ايس بيعا وانما هو اسةنقاذ مال الكافر من بدهبرضاه 
فكان سائماً . أتعى وهو ء٠ؤدن‏ توققه فيالحسم بصحةالبيع . و يذلاك صر حي المنتعى 
فان استدل عارواه ابن أبيعمير وذ كرالرواءة الاوى »ثم قال والمواب ابأ معارمة لا 
قدمناه ومكن ان يحمل على الببع على غير اهل الذمة وان م يكن ذلك ببما حقيقة . 
وعندي فى ٠١‏ ذكره ابن ادرين وكناء' ذكره العلامة في النتعى نظر 
(1) 0 برد هذا الحديث بذا اللظ ؛ فى كتب الاخبار لا من طرق ال1اصة ولا منطرق 
العا ب لمم رد ؤحديث ابنعباس عنه رص) ١‏ انام | ذا حرم علىقوم اكل مى' حرم كنه 
علبيم . وقد رواد احمد؟ فى السند ج ١|اصس‏ ب/17؟ دصضص0 5١18‏ والمرثى ق إلستن ج « 
ص مو وابو داود ق اأدتن ج ء ص ١؟‏ وابن الدع ف تسير الوصول ج ١‏ عن وه 
والشوكان ى نيل الامطار ج مص .١6١‏ 











سس ءا د ( بع العجين المعجون عاء نجس ) جه 

( اما اولا ) فلنا قدمنا الاشارة اليه من انه عين مماوكة يجوز الانتفاع بها تقما للا فى 
علف الحيوان كالدهن النجس للاستصياح وغيرد قلا مانم من ببعه ء تعم اذا باعه على 
5 فظاهر الاصحاب وجوب اعلامه وان لم اقف فيه على دايل واما ببعه على السكافر 
ااستحل لذلاك فلا ,توقف على الاعلام ‏ 

و (اماثانيا ) - فلتظافر الأخبار بذك ومنها رواية زكريا بن اذم التقدمة 
وصحيحة اب نابي عبير الاولى وحسنة الحابياو صحيحته عن الصادق ( عليه السلام) )١(‏ 
« انه سئل عن رجل كانت لاغم وبقر وكان يدرك الذي منها فيعزله ويعزل أليتة نم 
ارك اإيتة والآكي اختلطا كيف يصنم + قال ببيعه من يستحل الميتة ويأكل ننه ... » 
وصحيحته الاخرى ايأ عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « تعمته بقول ادا 
اختلط الذي بالميتباعه من يستحل الميتة ...» ومع دلالة هذه الأخبار علا لالد كور 
فلا جال لاتوقف فيه ولا ذسرورة الى ما تكلةه العلامة فى الحتاف من التأويل . 

وام! ما استند اليه أبن ادر يس منالمديث الذي نقله ثفيه أنة بعد صحته ونه 
فنايته ان يكون مطنقا وهذه الأخبار .م تكاثرها وصحتها خاصة فيجب تقييد اطلاق 
ذلاك الخير بها كا هو القاعدد التكر رة فى كلاءهم . 

بتى أن رواية زكريا ابن ادم تضمنت الاعلام قبل البيم إلا ان ذلاك فى كلام 
اسه ثل فلا يتقيد ,» الحم المذكور سكن ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة تقبيد الم 
بذلا فى البع على اهل الذمة والبه يشي ركلام ااعلامة فى المنتعى وقوله : « ويمكن ان 
يمل على البع على غير اهل الآمة »© وعكن توجيه ذلاك بانبى مع القيام بشرائط الذمة 
يماءلون معاملة لأسدين فلا باء علييم الامع الاعلام . إلا ان فيه ارك رواية زكري 
المثتملة على ذلاك وي الي اخذ الصدوق عباريه ٠تها‏ تضمنت أنهم يستحلون شر به فاي 


)١(‏ و(؟) اأروبة فى الوسائل فى اباب ومن الاطعمة المجرمة 





جه ( حل يطبر الكلي بصيرور:ه ملحا ؟) إنا4 د 





فائدة ثترتب حلى الاعلام » و بالجلة فالاشكال فى عبارة الصدوق لا فى الرواءة 1ا 
عرقت ٠.‏ والله العام 

( السألة الرابعة ) - . نالمطبرات عند الاصحاب الاستحالة إلا انهم قد اتفقوا 
عل #واضم منب؟ واختلقوا فى مواضم : 

فا.! ماوقم عليهالاتفاقةالنطفةوالعلقةاذا استحالتا حروانا طاهر ا والجراذا انقابي 
خلا والدم اذا صار قحأ ء وقد تقل العلامة فى المنتعى الاجماع على الحم فى كل ٠ن‏ 
هذه المذ كورات واضاف الى القبح الصديد ايضا » وفيه كلام تقدم فى آخر الفصل الرابع 
فى نجاسة الام وهو ان الصديد قبح مخالطه الدم كالا يق » ومن ذلك أيضَاً استدالةاا, 
التعسن ولا لميوان ما كول الاحم والغذاء انجس روا لموان مأكول اللحم . 

واماما وقم فيه الخلاف من الافراد فنه ‏ ما تقدم فى مسألة التطبير بالنار » 
ومنه ‏ الكلب اذا وقع فى المملحة قصار ملحا قذهي الحقق فى المعتبر والعلامة ذ 


0 


اططلى 


عدة من كتبه الى عدم الطبارة . قال فى المنتعى : اذا وقع الختزير وشيهه فى ملاح 
فاستحال ملحا والعذرة فى البثْر فاستحالت حأة م تطبر وهو قول اكثر اهل اءإ خلانا 
لاني حنيفة )١(‏ و بنحو ذلك صرح الحقق في العتبر » واحتيجا بان النجامة قاعة بالاجزاء 
لا بالصفات فلا تزول بتغير اوصاف علب ولك الاجزاء باقية فتكونالنجامة باقلا تغاء 
مأ يقتضي ارتماعها . واإسُبور في كلام المتأخرين عنهها هو القول بالطهارة لما قدمنا ذكره 
في يحث تطبير النار من ان الاحكام ابعة الاسم الجاري على حقائق الاشياء وجارية 
عإىذلاك » والكلب بعد استحالته ملحا قد صارت حقيقته الىيحقيقة اممو معي اسم آخر 
باعتبار ما صاراليه » فا ورد منالأخبار الذالة على نجاسة الكلب لا تمدق فى ع البحث 
والاخبار الدالة علىطبارة للح وحلدجارية عليه فيهذه الحالة بمين ما وافةواعليه ف الادراد 
التقدمة » ولو صحت هذمالتملءلات العليلة لجرت ايضأ فما وافقوا على طبارت بالاستحالة . 


زو) كان الجر الرائق ج و ص نام 








سي 00 اهل يطبر الكلب يصيرورته ملحا ) جه 

ولا بأس بالتعرض لتقل كلام جلة مرء_ الأصحاب ف الباب ليزول عنك 
الك فيا ذّكرنا والارتياب . قال الحقى الشيخ علي فى شرح القواعد بعد ان ذمكر 
عارة الصنف اإؤذنة بالتوقف فى لمم لذ كور فى أن وجعي التوقف : من ان 
اجزاء النجاسة باقية ل تزل واء! تغيرت الصورة وكا ان النجاسة 5 شرعي لا يدبت 
إلا بداي لكذا حصول الطبارة موقوف على الدليل ول ينبت » وءن ان مناط التسجاسة 
هي تلاك اأصورة مم الاسم لان احكام الشرع حارءة على اأسميات بواسطة الانعاء لان 
الخاطب بها كائة الناس فيتزل على ما هو المتغاهم ينهم عرفا او لئة كا بلق بالحكة , 
ولااردب ان الذي كان من افراد نوع الكلب قبل الاستلة ححيث يصدق عليه أ/عه 
قد زال :نه ما كان وصار فى الفرض من أفراد الملم حيث لا يصدق عله ذلاك الامنم 
بل يمد اطلاقه غ:طاء وكذا القول فى المذرة بعد صيرورتها تراباً فيجب الآن ارن 
تجري علبها الأحكام المترتية شرعا على التراب والملح » على أن جميع ما اجموا على 
طبارته من نمو العذرة تصير دوداً والمني يصير حيوانا طاهر المين ونمو ذلات لا يزيد 
على هذا » فكان التوقف فى الطبارة هنا لا وجه له . أنتفى كلانه . وهو جمد وجيه 
و بالجلة فان المعلوم من الشرع والموص الواردة عن اهل الخصوص ( عليهم السلام ) 
هو دور أنالاحكام مدار الامعاء الثابتة لتلا المسميات فاذا حم الشارع بنجاسة الكلب 
مثلا اوالمثرة بق الك ثابتا م' بت هذا الاسم واذا حي بطرارة الملح وحله وطبارة 
الترابئيت ايضا ما نبت الاسم كائنا ما كان » وقد تقدم كلام صاحب المدارك فى ذلك 
فى سايق هذه الألة وو هكلام جده ؛ وقال المحقق الشيخ حدن فى المعالم في هذه 
السألة بعد نقل القول بالتجاسة عن الفاضلين والطبارة عن لخر الحققين والحقق الشيخ 
على والشهيد ووالذه ما صوريه : وهو الاظبر . لما ان الحكم التعابة عوط 
الاسم كاهو الشأن فى ساثر الاحكام الشرعية فيزول بزواله والمؤروض في مم ل المزاع 
اتغاء صدق الاسم الارل ودخوله ممت اسم آخر فيجب زوال المكي الاول ولحوق 





ج50 ( من العليرات الانقلاب ) 3111103-85 
احكام الاسم الثاني له ء تم نقل حجة الفاضْلين المتقدمة وقال : والجواب ان قيام النعجاسة 
بالاجزاء مسم لك لا مطلقاً بل بشرط الوصف لان المتبادر من تعلق المسكم بالاسم 
والممود في الاحكام الشرعية ولا ردب فىانتغاء المشروط عند أضاء شرطه : أنتفى ‏ 

وهو جيك وجية . 
ذرعات 

( الاول ) - قد نيه جملة من الأعمحاب ف الصورة الغروضة على اشتراط كرية 
ماه المملحة . والظاهر أن الوجه فيه تتجس الاء والارض لو كان الا اقل من كر وكذا 
اللح اللاي له في الملحة » فطبارءه بالاستحالة بعد نجس جميع ذلك لا يجدي فى 
زوال النجاسة العارضة به اولا وكذا استحالة للاء ملسا بعد نجامة أرمه لا نجدي في 

( الثاني ) - ينينى ان بم انطبارة العذرة .ثلا باستحالته! ترايا والحكم بطبارة 
التراب فى الصورة المذكورة نما هو فيا إذا كانت العذرة التي كانت في الأرض بابسة 
ُ امتحالت أما أو كانت رطية 3 استحالت فان الارض قد تحت بها فى حال الرطوبة 
فهى وان استحالت إلا ان الأرض بافية على اللتداسة بذلك لإسبب وان كانتعرضية» 
وهكذا كل مجاسة رطية استحالت ارضًا . 

واما باقي الاير ات العشرة 1 عده الاميداب وه اك الاسلام والاس قنه ظاهر» 
تدل جملة مرء_ الاحبار ومنها ددوللة عن ن ازرارة )0 تال : « شألت ابا عداقه 
( عليه السلام ) عن الرجل يأَخذ الخ فيجءله خلا: قال لا بأس » و.وثقة أخرى لدايضأ 
عن الصادق ( عليه السلام ) (») انه قال : ه فى رجل باع عصيراً به السلطان حتى 


)١(‏ م(ع) المروية نى الوسائل فى الاب وعم عن الاشربة الخرمة 








صار خرا خمله صاحيه خلا ؟ فقال اذا تحول عن اسم الخر فلا. بأس » وفي هذا الخبر يا 
ترىدلالة علىما قدمنا ذكره من تبعية الأحكا مالشرعية للاسم طبارة وتجاسة وحلا وحرمة 
ومنها ‏ نقصان العصير وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة عليه فى فصل مجاسة لخر . 
ومنها - الا نتقال كالام اانتقل الىالبعوضة والقمل ونحوهما و السك فيه ايشا ما لاخلاف 
فيه ولا اشكال ينتريه . والله العالم . 
(القصد الثالث) ‏ فيالاوانيوالكلام بهم فى حك تطبير هاو بيانماجوز استمالامنها 
وما لا يجوز فالكلام فيهذا القصديقم فقمطليين : (الاول) فى حك تطبيرهاوفيه مسائل : 
( الأول ) اختلف الاصحاب فى كفية تطبير الاناء مرء_ ولوغ الكلب بالماء 
القليل » فالشبور انه يطبر بغسله ثلاث هرات'اولاهن بالتراب . وقال الفيد ( قدس 
سره ) في القنعة يفسل ثلاناوسطاهن بالتراب ثم جف . واطلق جملة من الامحاب : 
منيم - اأرتضى ١‏ رضي الله عنه ) والشبخ فالخلا انه يغسل ثلاثًا احداهن بالتراب 
وقال الطُدوق ف الفقيه بعد تقدم ذكر الاناء : « وان وقم.فيه كاب أو شرب منه 
اهربق الاء وغسل الاناء ثلاث عات عرة بالتراب ورتين بالماء ثم يجفف » وكذا 
تله عن بيه فى |لرسنقلةا ابيضا بمينهذه العبارة » وقال ابن الإنيد فيمختصره : « والاواني 
اذا جست بولوغ 'الكلب او ما جرى مجراه عسل سبع عرات اولاهن بالعراب » . 
والذي وقنت عليه من:الأخبار في السألة صحيحة الي الفضل البقياق اأروية فى 
التيذيب عن الصادق ( عليه السلام ؛ )١(‏ قال : « سألته ب الكلب قال زنكن ين 
لا يتوضاً بفضله واصبب ذلا الماء واغسله بالتراباول مرة ثم بالماء» وروى هله الرواية 
الحقق فى المتير و كذا العلانة فى اانتحى وزادا لفظ «مرتين 6 سد قوله « بالاء © . 
ومافى الفقه الرضوي حيث قال ( عليه الام ) (0) : م ان وقم "كاب 
فى اللاء او شر ب منهاهر بق الاء وغسل الاناء ثلإث رات مرة بالتراب وعستين بالماء ثم 
إن الم نارارد ننم سالاد فلات «زوسة 





جة ما ممق بالولوغ في الك ) د 
يجنف » أنتعى . وءن هذه العبارة اخذ الصدوق ف الفقته وكذا فى القنع وابوه في 
الرسالة ما ذ كراه حسها عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى فى ججلة من الاحكام الآنية 
فى كتاب الصلاة والكتب الي بعده . 

وما رواه الشيخ في الوق عن عمار الساباى عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
« فى الاناء الذي يشر يقيه اليد + قال تله سبع مرات وكذلاكالكاب » والغلاهر 
ان هذا الخير مستند ابن اليد ىما نقل عنه منالسيع والخير وان كان خالا من زكر 
التراب إلا انه يمكن اخذه من الخير المتقدم . 

وتحقيق البحث فيالسألة يتوقف على بسط الكلامفى .وارد : ( الاول  )‏ مورد 
الخيرين المتقدمين شرب الكلب من الاناء والاصحاب عبروا فى هذا الموضم بالولوغ 
وهو لغة على ما فص عليه فى الصحاح وغيره ‏ شر بالكلب بطرف اانه » وزاد في 
القاموس ادخال اسانه فى الاناء وتحربكه . 

و نص جماعة من متأخري الاصحاب على أن لطم الكلب بلسانه أي لمسهللاناء 
فى مدنى الولوغ ايض وان لم يصدق عليه انمه قيقة نظراً الى انه اولى بالحكم من الوفوغ 
فيتناوله الدليل عذهوم الموافقة » وصرح به فيالمداركواستحسنه قالممالم وهو غير بعيد. 

ونص العلامة فى النباية عفى أنه لو جصل الاعاب بغير الولوغ فالاقوى الماقه به 
اذ المقصود قلع الاعاب من غير اعتيار السبب ء قال وهل مجري عرقه وسائر رطوباته 
واجزائه وفضّلانه جرى لعابه + اشكال الاقرب ذلك لان ذه انظف من غيره ولهذا 
كانت نكبته اطيب عر غيره من الميوانات لكثرة لمثه » مع انه قال فى النتعى : 
لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة فاو ادخل الكلب بده او رجله او غيرها كان 

كتيرء من النجاسات , ثم ثقل عن ابن بابوبه التسوية بين الوقوع والولوغ ونةلاقوال 
بعض العامة ثم اجاب عنه بانه تكليف غير معقول المنى فيقف علي النص وهو اعا دل 
() دواءفى الوسائل ف الباب .م من الاشربة الجرمة 








3-0-7 (ما لح بالولوغ فى المج ) جه 
على الواوغ ءثم نقل حجة احالف بان كل حزء من الميوان يساوي بقية الاجزاء في 
السك »ثم اجاب بان التساوي ممنوع والفرق واقع اذ فى الولوغ محصل ملاقاة الرطوبة 
اللزجة للاناء المفتقرة الى زءادة فى "التطبير . وقد أقننى في هذه الحجة الحقق في المعتعر 
ومنها بعلم المواب عما صار اليه في النهاية » ومن العجب انه قال فيبا بعد الكلام المتقدم 
بسطر واحد تقريا : ولو ادحل يده أو رجله او غيرها من اجزائه كان كثيره مرق 
بالولوع وردوه بعدم الدليل . 

قال فى المعالم بعد نقل ذلاك عنهها : والمشهور بين الاصحاب قصر الم على 
الوفرغ ومافي معناه وهو الاطم » والوجه فيه ظاهر اذ التص ابا ورد فى الولوغ وادماء 
الأولوية فى غيره مطلما في حمز المنع و بدونها يكون الالماق قياسا . انتهى . 

اقول : المذر لحم واضح حيث انهم لم يقنوا على هذا الكتاب الذي هو 
مستندهم في جميم ما.يستغر بونه من الا حكام التي يقول بها ولم يوجد مسقندها فيالكتب 
المثبورة . لَكن الاولى بهم فى مثل المقام ان يحملوا كلامعا على وصول خير اليغها ولم 
يصل الى المتأخربن حيث انها من ارباب النصوص الذين لا يعولوتن إلا عليها على 
الخصوص لا على مفهوم أولوية ولا قياس ولا نوها مما لا مخرج عن شبية الالتباس » 
وبالجلة فقد عرفت مستندها في ما ذكراه فلا ورود لما اورد عليها . 

والععجب ايض ان ممن صرح بالماق الوقوع بالولوغ المفيد (قدس سسرء) والظاهر 
ان مستنده ايضاً فى ذلك هو السكتاب المدكور وان كانت عبارته على غير نبج عبارة 
الكتاب حيث قال : أذا شرب من ه كلب أو وقمفيه او ماسه ببعضاعضائه فانه براق 
ما قبه من ماء ُ عسل حىة بالماء وله ثأنية بالتراب 0 ثالثة بالماءو نجيف ويستعءل . 
ومنه يظبر قوة ما ذهب اليه فى النهاية بالنسية الى اجزاء الكلب . نعم ما ذكره زيادة 
على ذلا من عرقه وسائر رطوبانه مل توقف اعدم الدليل . 








جه ل( عدد الل بالاء في التطيير مس الولوغ ) ا د 

1 ( الثاني ) - المشبور بي نالاصحاب منغير خلاف يعرف متقدميهم ومتأخربهم 
هو وجوب المرتين بالماء مع أن الخير الذي نقله الشبخ خال من ذلك ولفظ المرتين اما 
وجد فى الخير بنقل المعتهر ومن اجل ذلك اعترطهم فى المدارك فقال بعد نقل الخيرعن 
الشيخ : كذا وجدنه فيما وقفت عليه م نكت ب الأخبار وتقلهكذاك الشيخ(قدس سره) 
فى «واضع من الخلاف والعلامة فى الحتاف إلا ان المصنف فى المعتبر نقله بزيادة لظ 
« عيرتين »6 بعد قوله : « أغله باللاء » وقلده فى ذلك من تأخر عنه » ولا بعد ارن 
تكون الزيادة وقمت سبوا من قم الناسخ » ومقتضى اطلاق الام بالغسل الآكتتاء 
بالمرة الواحدة بعد التعقير إلا ان ظاهر المنتعى وصريم الأكرى انعقاد الاجماع على 
تعدد الغسل بالماء فانم فبو الحجة وإلا امكن الاجعزاء بامرة لاصو الامتثال بها . انتعى 
اقول : ان ذكر المرتين لو أختص من تأخر عن الحقق لم ما ذكره واسكنه موجود قى 
كلام المتقدمين كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرم . وأما ما ادعاد من توه السهو 
فى النقل فقد اجاب عنه شحنا البهاقي فى البل المنين بان عدم أطلاعنا على هذه الزيادة 
فى الاصول المتداولة فى هذا الزمان غير قادح وان كلام الحقق فى المعتبر يعمطي انهنقل 
عض الاحاديث المذكورة من كتب ليست فى ابدي اهل زماتنا إلا امعاؤها ككتب 
الحسن بن يحبوب واحمد بن تمد بن ابي نصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذارنف 
وغيرهم » ولعله ( قدس سسره ) تقل هذه الزيادة من عض هذه الكتب . انتهى . ودو 
جيد , ويؤيده ما عرقت من تصريح اساطين الفرقة الناحية بذاك وو جود ذلك فى 
كتاب الفقه فلا مجال لاتوقف فيه . 

( الثالك ) - قد عرقت مما تقدم أنه اطلق جملة من الاصحاب الفسل ثلاث 
احداهن بالتراب » وبعض قد بتقديم الغراب وبعض جعله متوسط » وظاهر الجيع 
الاتفاق على عدم جواز التأخير . بتي اكلام فى القولين الذكورين وصحيحة البقباق 














هبو 0 (زهل يجب فى الفسل بالتراب مجه بالماء 8 ) جه 





قد صرحت بالتقدم . واما القول بالتوسط كا ذهب اليه شيختا المفيد ثم نقف 
له على مستند . 

( الرايع ) - اختاف الاصحاب ف الغسلة التي بالتراب هل يجب ازج فيها 
بالماء ام لا : ذهب الى الاورل الراو ندي وان ادرس ومال اليه الملامة ىَْ النتهى 
خاصة » والشبور العدم لكنهم هن سا كنتعن حم اأزْج وبين صرح يجوازه وادزاثه 
فى التطبثر 2 ومن مرح بالاحزاء الشييد قَّ الدروس والبيان وهو ظاهر الشييك الثاي 
فى المسالاك أيضا إلا انه اشترط بان لا مخرج التراب بالمزج عن أمعه . 

قال ان ادريى على ما نقله عنه العلامة فى الختلف : كيفية غسله بالتراب ان 
غعرج الاء بالتراب ثم يعسلل بدالاناء اول هي لان حقيقة العسل ا سن للائم على الخل ٠.‏ 
وقال فى المنتهى قال ابن أدر يس الغسل بالتراب غسل مجموع الامرين مئه ومن الاء 
لا يرد احدهما عن لآخر اذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا لان حقيقته جر يان المائم على 
الجسم المفسولوالتراب و حده غير جار 2 وفى اشتراط الماه نظاروان كانم قَالّْه قويا.انتفى. 

اقول : ومن هذا الكلام صل دليل القول المذكور وملخصه أن حقيقة الغسل 
جربان المائع على ابم المغسول والنراب وحده لا يحصل به المر بان فيعتهر منيجه بالماء 
محصيلا لمقيقة الغسل . 

واجاب عنه الحقق الشيخ علٍ بانه خيال ضعيف فان السل حقيقة أجراء الماء 
فالجاز لازم على تقدير ذلا .م ان الأعى بمسله بالتراب والمءزوج ليس تراب . 

واحاب عية الشبيد ىُ الذكوى 5 لأعلامة فى المياف أنه لارب في أنقاء 
المقيقة على التقدير ين والخير مطلق فلا ترجيح . وهو يرجم فى الحقيقة الى الاول 
و"وضحهة ان أدعاء صدق مفووم العسل مع امزج ان كك بالنظر الى الحقيقة لزج 
ليس عحصل للقيقة الشسل قلم) اذ الغسل حقيقة اما هو بالاء أو موه من المائعات 


المشابهة ل » وا نكان باعتبار المياز فبو صادق بالتراب وحده ٠‏ وليس على ترجيح 





جه ( هل يجي فيالغسل بالتراب مجه بللاء؟ )4س هلاو 

احد المازيندليل ٠‏ والاطلاق الواقع فى الخير بدل بظاهره عل الأكتفاء باقل مابتحةق 
معه الاسم فيحتاج اثبات الزائ عليه الى دليل . 

وعكن دفمه بان يقال ان الغراب الممعزج وآن ل يسم غلا حقيقة إلا انه اقرب 
الى حقيقة الغسلى من الالاك ,التراب وحده ومع تعذر الحقيقة يصار الى اقرب الميازات 
إلا انه ريما تطرق القدح ايا الى هذا الوجه يانه على تقدير المزج يلزم اركاب مجوزين 
( احدها ) في الغسل كا اغترف به » و ( ثانيعا ) فيالتراب فان الموج بالماء على جه 
محصل فيه الجر بان لا يسمى ترابا ما تقدم فى كلام الحقق الشيخ علي » واما على الوجه 
الآخر وهو الغسل بالتراب وحده قاما بلزم ارتكاب مجاز واحد فى لفظ الغسل . 

ورعا ببى الكلام في المقام على معنى الباء فى قوله ( عليه السلام ) « بالتراب » 
ذان -جلناها حلي الاستعانة كا في قوم «كتيت القلم 
مذكور تعين التجوز فيلمظ الغسل بارادة الاك منه بنوع من العلاقة وكان الخير واضح 
الالالة -لى القول المشهور » وان -هلناها على اللصاحب ةك فى قولحم 9 دخلت عليه بياب 
السفر » فالظرف على هذا التقدير حال مالل المداول عليه بالأمى وهو حينئف مستقر 


؟« والتارف حينشد لو ومتعلقة خاص 


لسكون متعلقه امأ عاماً واجب الحذف وهو الكون والاستقرا رما قرر فى محله من 
الكتي النحوية » وحلى هذا فلا حاجة الى التجوز في الغسل بل سق على حقيقته إلا 
انه حتاج اكلام للى تفديرمتعلق الار ويصير حاصلالكلام واغسله حال كون الغسل 
كائنا عصاة التراب » وليس فى هذا الوجه م! را يتبعد به إلا تقدير متعلق الجار 
وهو وان كان خلاف الأصل إلا ان مقتذى الفواعد التحوبة ذلا » و بهذا الوجهيكون 
الخبر <دة لان ادريس ومن قال عقالته ررعا رجح أيضأ بقل استمال الل قيالدلك 
بالتراب و بعده عن الثهم و ليس الاضمار متعاق المار بهذه المثاية بل هو شائع الاستمال. 
و بالجلة فالسألة لا مخاو من الاشكال ا عرفت والاحتياط بالتراب وحده و"تراب 
الممزوج ممالا ينغي م 








.مع زهل تعتير طبارة الئراب فى التطيير من الولوغ17) جه 





قال الملامة في التذكرة . ان قلنا بمج التراب بالماء فهل يبزى” لو صار .ضانا ؟ 
اشكال » وعلى تقديره هل مجزى" عوض الماء ماء الورد وشيهه 7 اشكال » ونى الحم 
فى النباية علىانالتعفير هلثبت تعبداً اواستظبارا فىالقام بغير الماء ؟ فعلى الاو ليتوقف 
فيه مع ظاهر التقل وعلى الثاني يجزى' عوض الماء غيره من المائعات كالخل وماء الورد 
ولا يضر خروج الماء عن الاطلاق بالمزج بطريق اولى . 

اقول : انت خبير بان الظاهر ان الأعى بالتعفير ابما هو تعبد شرعى واتعليل 
بأزالة الاحزاء العامة عله مسقنبطة مم مخلةها فى كثير من الموارد كالا فى 7 والمعلوم 
من الشرع عدم مدخلية غير الماء المطلق ف التطبير مطلقا » وصدق التراب مع صيرورة 
لماه به مضافا لا مخلو من اشكال . وبالجلة ذان ادخال هذه الفروع فى المسألة لا يخاو 
من الاشكال . 

( الخادس ) - قد نص جمم من الاصحاب على اشتراط طبارة التراب التفانا 
للى ان المطلوب منه التطبير والتجس لا يطير » واحتمل العلامة في النباية اجزاء انجس 
ووجبه بان المقصود م نالتراب الاستعائة علىالقلم بشي آخر وشيهه حينئذ بالدفم بالنجس 
وانت خبير با فيه لان التعليل با ذكره وأن تكرر فى كلام جملة منهم إلا انه غير معلوم 
من التص يلهو علة مستنبطة باهل القداسانسب . وظاهر كلام صاحي المعام والمدارك 
المواز بالجس نظراً الى اطلاق النص الا انه قال فى المعالم بعد داك : ولعل ارادة 
الطاهر تتبادر الىالفهم عند الاطلاق . وقال فى المدارك بعد ان نقل عنالعلامة فالمنتعى 
اشتراط لبارة التراب لان المطاوب منه التطبير وهو غير مناسب لانجس : ويشكل 
باطلاق النص وحدول الانقاء بالطاهر والنجس . 

اقول : والتحقيق عندي هو ما تقدمت الاشارة الله فى مسألة تطبير الارض 
من أن الاظبر الاستدلال على مثلعذا الحم بالمديث الوارد عنه ( صلى الله عليه وآله) 





جه ل( حك اناء الواوغ اذا لم يوجد التراب ) 7 2 
بعدة طزق من قوله )١(‏ : « جعات لي الارض مسحداً وطبوراً » فانه شُامل لاطبارة 
الحدثية والبئية » والطبور كا تقدم محقيقه فى صدر السكتاب ‏ دو الطاهر المطير » 
قيجب ال هنا بطبارة 'لتراب وانغةل عنه الاصحاب فى هذا الباب . 

( السادس ) - نقل العلامة ف الحتلف عن ا المنيد أنه يزى فى املد الاولى 
التراب او ما قام مقامه وهو يدل على عدم تم الغراب عنده بل عزى ما قام مقأمه فى 





ازالة النجاة عن الحل وظاهره التخير بين الئراب وغيره مما في .مناه » وجمهور 
الامحاب على خلافه وقوذا على النص الوارد في السألة كا تقدم » ولمل ذهاب ابن 
الجنيد الى ذلك مبنى على ما نقله الاصحاب عنه من العمل بالقياس ٠‏ قال الشيخ فى 
الفهرست ف ترجمة ان المنيد : وكان حيد التصتيف حسنه إلاانه كان يرى القول 
بالقياس فرك لذك كتبه ولم يمول عليها . وقال النجائي في كتانه : اد بن الجنيد 
او علي الكانبي وجه في اصحابنا ثقة جليل القدر منف تاكثر واناذاكرها بي 
الست الذي ذكرت فيهء نم ذكرما الى ان قال معمث شيوخنا الثقات شواور: أنه 
كان يقول بالقياس . وثال العلامة في الخلامة : انه كان وجب فى اصحابنا ثقة جليل 
القدر . ثم نقل كلام الشيخ التقدم . اقول : لا عق ما فيكلاءه وكذ اكلام النجاثي 
قبله من الاشكال لان وصفه بالجلالة والوثاقة مع نقلهم عنه القول بالقياس مما لا يجتمعان 
ان أصحابنا مون على ان ترك العمل بالقباس من ضرورنات مدهب أهل البيدت 
( عليهم السلام ) لاستفاضة الاخبار بالنم منه فسكيف مجامع القول به الوثقة 8 وظاهر 
كلام الشيخ المزّم بذاك والنجاغي قد نقل عن شيوخه الثقات ذلاك مكيف يصفه مع 
ذلك عا ذكره في صدر الترجمة ؟ وبالجلة فكلامهم عنا لا يخاو من النظر الواضح . 

( السابع ) -- تقل الحقى ف العتير عن الشيخ فى البسوط أنه قال : اذا للم بوجد 
التراب اقنصر على الماموان وجد غيره كالاشنان وما يجري عيراه اجأ . نم نقل ذلك 


)1( روأه فى الوسائل ق الاب اسن اأتيمم 








سس لاخ سد ل( حك اناء !ا وأو غ اذالم يودد التراب ) ع9 





عن ابن المنيد ايض . ثم قال : وو جه ما ذكراه ا نالاشنانا بلغ في الانقاء ناذا طبر بالتراب 
فبالاشتان اولى » ثم تردد قره فال وقيه تردد منشآه اختصاص التعيد بالتراب وعدم اللي 
حصول الصلحة الرادة منه بذيره ء علىانه لو صحذلك لاز مع وجود الغراب أنتعى 
وهو جيد » وه تأسد لا قدمناه من ان الاعى بالغسل بالتراب اعا هو اع تميدي 
لالما ذكروه من الوجه الاستنياطى » الا 1:- قد تقل عن نالمنيد ما ذكرد من أن ما عدا 
الغراب من الاحسام اأشابية له ا يصار اليه يعد ققد انتراب . والذي نقله عنه في المحثلف 
كا تقدم ومثله الشبيد ق الذكرى ايض هو القول باأتخيير . وكيف كان فائه بالنظر 
الى توجيه الحقيَلهذا القول ذلا وه له ظاهراً سواه _ فالارجح دو قول اين المنيد 
بالتخير لان اولويته فى الازالة والفلع من التراب لإ اقل تقتضي مسأواءهفيجوز به وان 
كان التراب موجوداً ويرجم الى التخبير بين التراب اأذ كور فى النص و مين غيره حك 
الارلوية إلا ان فيه ما اورده عليه في المتير ‏ 

واقتق الشيخ فى ما دكر همن هذا المي جع م نالاصحاب : منهم _الملامة في 
كثير من كتبه » رتوقف ف التباية » وقال فى المنتهى ان عدم اجزاء غير التراب هو 
الانوى لان الصلدة الثابتة من التعيد باستعال الغراب لو حصات بالاشنان وشيبه اصع 
استىاله مع وحود التراب . 

ونقل عن الحقق الشيخ لي انه انتصر لهذا القول قرب دليله واستوجيه ثم 
استدرك بان جما من الاصحاب ذكروا الاجتزاء بالمشابه مع فقد التراب والخروج عن 
مقالنبم اشد اشكالا . ولا مخ ما فيه فان غاية ما شاع ينهم تتأكره هو ع سدم جواز 
احداث القول في مقام دعرى الاجماع لا في مقام الخلافٍ و'ختيار احد القولين فىالسألة 
والامى هنا من قبيل الثاني لا الأول . 

6 انه لا مق أنظاهر عبارة الشيخ النقولة التخبيرعند عدم ااحراب بين الاقتصار 
على الماء واستعال ما يشيه التراب ولم نقف على قائل بذلاك صر ها فى كلامهم نعم ” يقل 








جه ( عدد الغسل بالماء عند ققد التراب ) - 





عن العلامة في التذكرة والنباءة أنه در ذلك احمالا . 
( الثامن ) - يعزى الى الشيخ القول باجزاء الاء وحده عند عدم التراب 
وشييه واليه ذهب العلامة قِ جهلة من كته والشييد 2 وعيارة الشخ التقدمة قَ سابق 
هذا الإورد لا تدل عليه وابما تدل على ما قدمنا كه الايم إلا ان يكون وصل البيم 
من موضع اخر 5 
تم انه على تقدير الاجبزا. بالماء مع ققد التراب وشيهه فبل يجب الغسل ثلاث 
مرات أو عرتين 7 احمالان مبنيان على ابه .ع فوات الغراب وشيهه ينتقل الى ما هوا بلغ 
ممه وعواااء فتجبالثلاث حيلئل او انه يعقك العراب سقط التكليف به وقيامغيره مقأمة 
يحتاج الى دليلفيكتق الغ اتينلان الحم ببقاء الاناء على اانجاسة والومال هذه تكليف 
بالمشقة . وقواه العلامة فالتحر ير والنتهى على مأ تقل عنه . وفى القواعد اختار الثلاث. 
واورد على اصل السألة المذكورة بان مقتضهى اشتراط حصول الطبارة للاناء بالعسلالمين 
بالغراب والاء عند عروض هذا النوع من النجاسة حو انتفاء الشر وط عند فقدان شرطه 
3 هو القاعدة قَْ له 4 دب*ن اليين ان الشرط اذا كان َك من أعسين أو امور كف 
قي انتماثه انتغاء حزاله 5 وادعاء قيام ادل عن از ٠‏ أأققود أو سقوط اشخراطه عند تعذره 
يحتاج الى الدليل » ألا ترى ان الجزء الآخر اشرط هنا وهو اماء لا يتقاوت الحال في 
أنتفاء اأشروط عند انمائه بين امكان وحوده وتعذره 01 وما ذاك إلا لمقد الاليل 
علىيسقوط اعتباره في حالالتعذر وقيام البدل مقامه . انتهى . وهوجيد ؤجيه كالا فى 
على القطن النببه » ومن ذلاثك يظبر ضعف ما بنى على اصل المسألة من احمال المرتين 
أو اثلاث بل الظاهر هو بقاء الاناء على التحاسة لعدم حصول المطهر الشرعي الذي 
قرره الشارع ذه النسجاسة الخموصة » وبه صرح ايضَا جمع من التأخرين نظراً الى 
ما تقدم وقد عرفت جود وقونه . 


( التاسم  )‏ قد دك جماة من التأخرين ومتأخربهم نا صرح به الصدوقان 





سم لد ( حم اناء الولوغ او خيف فاده باستمال الثراب 4 جه 

والمفيد من الح بالتجفيف . واعترضوه يانه .:نى بالاصل والنص ان ظاهره الا كتفاء 
عضمويه . اقول : قد عرفت أن مستندم في ذلك انما هو كلامه ( عليه السلام ) فى 
الفقه الرضوى ولسكن حيث لم ببلغيم ذلك اوردوا عليهم ما اوردوه وبه يجب الخروج 
عن الأصل المدكور . واما النص المدار اليه فى كلام المحقق وهو صحيحة اليقباق فغابتها 
ان تكون مطنقة فيحمل اطلاقها على الخير المذكور ويقيد به فلا اشكال . 

( العاشر  )‏ اختلف الأصحاب فيا لو خيف فساد امحل باستمال التراب » 
ققمل بأ ن الى فيه كا أو فقد العراب ٠ن‏ المرتين أو الغلاث ”ما تقدم وهو منقول عن 
العلامة فى المنتعى والتذكرة والتحرير إلا انه فى التذكرة صرح بالاجعزاء بالماء ول 
5-6 لذ المدد وفي المنتعى رجح المرتين . 1 

وقيل بيقاء إلاناء على النجاسة وبه صرح الشهيد الثاني فى الروضة وثقله فىالمعالم 
عن بعض مشاعخه الذين عاص رهم » والوجه فيه ظاهر مما تقدم حيث ان الدليل يقتفى 
توقف حصول الطبارة على التراب هالماء وليس على استثناء حال التمذر دليل يعتمدعليه 
فبيق على اصالة النجاسة . 

ومصل لالث بآن خوف الفساد باستعال الغراب أن كان باعتبار توقف أيصاله 
الى الآنية على كسر بعضها كا فى الأواتي ااضيقة وامكن مزج التراب بلماء وانزاله 
اليها وخضخضْتها به على وجه يستوعبها وجب واحزأ » وان كان باعتبار نفاسة الآنية 
حيث بيترتب الفساد على اصل الاستعرال اكتنى بالاء قال وكذا اذا امتنع فى الصورة 
الاولى انزاله مميزجا على الوجه الذي ذكر » وفرق بين هذا وبين ما اذا فقد التراب 

حيسشمال تمة الى يقائه على الندجاسة بان الحم بذاك هنا ينْضى الىالتءطيل الدائم وهوغير 
عابلين لدكة الشرع وعذفيقه وأما هنك لخصول التراب مجو قلا تعطيل . 

اقول : والتحقيق فى المقام انه أن قيل باجزاء الممزوج بالماء كا هو احد الاقوال 

المتقدمة فا ذكره هذا المنصل فى الوجه الاول جيد لانهذا احد افراد التطبير بالتراب 





ع5 (اذا ولغ كلبان او كلاب فى اناء واحد) لدوم د 





بل لقائل أن يقول أنه مى امكن وضع التراب فيه وان كان ضيق الرأس ومحربكه فى 
مواضع النجاسة فانه حصل التطبير به اذ الذاك غير م.شترط فلا اشكال ولا ضرورة الى 
المزج » واما ما ذكره فى الوجه الثاني من تقصيله من الاكتناء بالماء فضعيف والفرق 
بنه ودين ققد النراب الذي اختار ذه البقاء على التجامة غير ظاهر , وما ا-تند اليه 
من الغرق بالمكة ع دف قان الخروج من شين التحاسة الخصوصة عطبر خصو ص مم 
عدم وحود مطبرها عثل دله التخر جات الواهة تارقة « واي ضرر عل امالك ىَّ 
قابليته للانتفاع . و بالجلك ذان التفات الشارع للى التخنيف فى الصورة المذكورة ونحوها 
غعر معأوم من الشرع ( وان قلنا لعدم اجزاء المزوج كا هو ادد الاقوال فالمق دو 
القول الثاني كا جزم به شيخنا الشبيد الثاني فى الروضة إلا انه برد على شيخنا المذكور 
ان ما اختاره في هذه المسألة وصرح به في الروضة لا بلالم ما اختاره فى المسالاك فى 
مسألة المزج من اجزائه . اللهم إلا ان يقول انه بلازج على الكيفية الثي فى كلام هذا 
المفصل عخرج التراب عن اسعدكا قيد به قوله فى الاقك فلا مناقاة . والله العام . 

واحد 0 جب اكثر من غسل الاناء لات مات 3 ذو ان ع الققباء / عرقوأ نان 
الواحد واللمتعدد الا من شد سر العامة وجب الكل واحد العدد بكاله» واحتج 
الشيخ على ما ذكره بان النص خلى من التعر ض لافرق بين الواءد والا كثر والكلاب 
جنس بقع على القليل والكثير . وهدا الحك قل ذه ايض اكثر الاصحاب وزادرا 
فيه ايض تكرر الولوغ منالواحد , واحتج عليه العاضلان فى المتعر والمنتهى بانالتجاسة 
واحدة فقليلبا ككثيرها لانها لا تتضمن زيادة عن ح؟ الاولى . وهو جيد إلا ارنف 
تعليل الشيخ ( قدس سسره ( أجود واقوى لان سوق الخير ساعده حيث أنه صرح ثي 








كحم ( حم غسالة اناء الواوغ ) جه 
كين الول عن المنس حيث قال فيه :)١(‏ «سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن فضل الطرة والشاة واليقرة والابل والمار والخيل والبغال والوحش والسسباع فلأترل 
شا إلا سألته عنه ؟ قةاللا بأس به» حتى انتهيت الىالكلب فقال رعس لا موقا 
.. الحديث » هذا كله فما أو كان قل التطبير ما لو وقم فى الاثناء فقد صرح 
حلة ا وعدم التداخل ٠‏ قال فى الروض ولو تكرر الواوخ قبل التطيير 
تداخل وفي الاثناء اح ركوو الذوى ايض . 
( الثاني عشر ) -- قال ااشيخ فى الخلاف : اذا ولغ الكلب 0 في أناء جس الماء 
الذي فيه ان وقم ذلاك الماء على بدنالانسان اق أو وحص خلا 50 المدد 
نم حكى عن بعض العامة اجاب غسل الموضم الذي يصيبه ذلك الماء بقدر العدد المعتير 
شي الاناء م قال بعد ذلك دليانا ارن وجوب غسله معلوم بالاماق لنحاسة ألماء 
واعتبار العدد محتاج الى دايل وله على الولوغ قياس لا نقول به . وذكر بحو ذلك 
الحقق ايضا وزاد على ما ذكره الشيخ من البدن والثوب الاناء ايضًا » والظاهر ان كلام 
الشيخ ( قدس سره ) اما خرج مخرج الكثيل فيكون ما ذكره عام , وقال الشزيد في 
الذكرى ٠‏ ولا يمتير التراب فى ما نجس عاء الولوغ . ونقل عن ااعلامة في النهاية انه 
استقرب الاق هذا الماء بالو وغ وعلاه بوحود الرطوبة الاعابية . ورده جملة ممن تأخر عنه 
بالضعف وهو كذإك . 
(الشاث عشر) - المعروف منكلام أكثر الامحاب انا - في عُسالةالاناء 
كائر التجاسات قلا يمتير فيها الحل الذي انفصلت عنه » قال الملامة في المنتعى : 
لبس 5 الماء الذي يفسل به اناء الولوغ حي الولوغ في انه متى لاق جسما يجب غسله 
بالتراب لانبا ئجاسة فلا يمتهر فيها حم الحل الذي اتفصلت عنه » ثم حكى عن بعض 
الجبور اندجب غإهيالتراب وان كان الل الذي نفصلعته غل بالراب وعن بعض آخر 











جه ( حم غالة اناء الواوغ ) 2-7 
متهم أنه وجب غسله من الغسلة الاو سنا بنا على قولمم بوجوب السبع في وفوخ 
ومن الثانية م ومن الثالثة ارساء وكذا أو كانت قد انفصلت عن #لعسل بالتراب 
غسل تحلم! بغير تراب وان كانت الاولى بغير تراب غسلت هته بالتراب )١(‏ ثم قال 
وهذا كله ضعيف والوجه انه يساوي غيره مر النجاات لا+تصاص النص 
بالواوغ . أنتهى . وهو جيد . 

ولاق الشيخ علي ( قدس سرء ) هنا كلام في بمض كته لاخو من غلة 
في مقام ونظر في آخر حيث أنه تقل عن العلامة فى التتعى والشهيد فى الذكرى انه 
لا بستير التراب فيا نجس عاء الولوخ ثم ناقش فى ذلك يان عدم اعتبار التراب في هذه 
الصورة ان كان منوطا بتقدم تعقير اناء الولو على غسله بالماء الذي فرضت اللاقاة به 
فهو حق وكذا ان كان الج اللاق ١‏ غير اناء وإلا فالظاهر اعتباره لانها ئجاسة الواوغ » 
نم ذكر ان قوله : « والوجه مساواة هذا الاء لباق النجاسات » مشكل لان 2 النجاة 
مخف شرعا بزيادة الفسل ويشتد ينقصانه فلا نتجه القسوية . انتهى كلاءه . 

اقول : أما وجه الغئلة فيهذا الكلام فان العبارة التي اندها الىالعلامة فى اانتعى 
والشبيد في الذكرى اما في فى َ ماء الولوغ نفسه والشبيد اعا ذكره! يا قدمناها عنه 
في سايق هذا الورد فى اث ذلك وكلام العلامة الذي ذكر من جلته قوله : 
« والوجه مساواة هذا الاء لياق النجاسات » اعا دو فى ما يفسل به اناء الولوع الذي 
صرح به الشبيد فى الذكرى وهو الذي ولغ نه الكلب فى الاناء » فالسألتان 
مفترقتانكا أشر نا اليه فى مورد كل منها» والعلامة لم يتعرض فى المنتهى لحم ماء 
اواوغ الذي نقله عنه بهذ العبارة واعا هذه العيارة التي تقلبا عنها هبي عيارة الشبيد 
فى الذكرى خادة . 

وأما وده النظر فى كلامة قن وجبين ( احدها  )‏ قوله فى المناقثة الاولى 


زى ماق الغتى ج رص وه 








همه - لو وقعت في اناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض المدد ) جه 

مع كون .ورد محل الناقة غير العبارة التي ذكرها نكا عرفت : « فالظاهر اعتباره لانها 
نجاسة الولوغ » اي الظاهر اعتبار تعفير ذلك الاناء الذى لاقام ماء المسالة التي لم عفر 
اناؤعا اولا لانبا نجامة ماء الولوغ » انه منظور فيه بانه ان اراد بكونها مجاسة ماء الولوخ 
ععتى أنها مسية عنه فلا جدي نفع وآن اراد انه يصدق عليبا الءثوان الأرتب عليها لحم 
فنعه اوضح من ان من » اذماء الولوغ الذي بيترتب عليه التعفير والمدد اعا هو الماء 
الذي ولغ فيه الكلب لاما غسل « اناوه » وما انعد قوله هنا بوجوب التعفير والغسل 
سده كا فى اصل ماء الولوغ وبين قول الشيخ فى الخلاف كا نقله عنه جهلة من الامحاب 
من طبارة عَسالة ماء الولوغ . 

و (ثانيها) - ما ذّكره م نالاشكال ذانه لا وجه له عند التأمل فى كلام العلامة 
وذلك فان غرضه من اله بالمساوأة الذكورة انما هو الرد نلى الاقوال التي .نقليا عن 
العامة من التمدد الذي ذكروه فى تلك المراتب فانها موةوفة على الدليل ولس فلس 
فاده كونها نجاسة كميره! من الننجاسات » والتعلق بان 5 اانجاسة يضف ويشتد 
موقوف حلى الدايل الاال على التعدد في تلك المراتب واما مع عدم الدايل فليس إلا 
الرجوع الى الامى الاجمالي من الاتصاف بالتنجيس واعتيار ما يصدق به زوالها . وهذا 
حمد الله ظاهر لا سترة عليه . والله العالم . 

2 الرابع عشر »قال فى المنتهى ٠‏ لو وقع فيه مجاسة تعد عله بعض المدد 
ان كانت ذات عدد مسار لابق كان كاقنا وإلا دصات المداخلة في الباي وانى بالزائد 
وعكذا لو وقم فيه نجاسة قبل الغسل إلا انالتراب لابد منه للولوغ ثم ان كانتالنجاسة 
تفتفر الى الغسل ثلانا وجب الثلاث من غير تراب . وبالجلة أذا تمددت النجاسة فان 
تساوت في ال1-؟ تداخلت وان اختافت تالمكم لا غات . انتعى . اقول : ما ذكره 
من التداخل فى ما حصل الاتفاق فيه جيد إلا انه تالف لمقتفى ما صمرحوا به في غير 


موضع من ان تعدد الاساب موحب لتعدد ا أسبيات 7 








ج. (غسلاناء الولوغ بلماء الكثير ) سدوم4 د 

( الخامس عشر ) - إلشهور بين الاصحاب ( رذوان لله عللهم ) سقوط 
التعدد فى الخسل اذا وقع الاءاء في الاء الكثير » وعكذا كل متنجس ممتاج الى المدد 
إلا انه لابد من تقدي التعفير فى اناء الولوغ . 

ونقل عن الشيخ ف الحلاف واليسوط انه قال : اذا ولغ الكاب فى الاباء نم وقم 
ذلك الاءاء في الماء الكثير الذي بلغ كرا ها زاد لا نجس اماء وحصل له بذاك غسلة 
من جملة الغسلات ولا يطبر الاناء بذاك بل اذا عم غلاته سد ذلك طبر . ومقتضاه 
وحوب التعدد قِ الكثير . 

قال في العالم : ومستند الشيخ في هذا ان الاس بالمدد متتاول لاقليل والكثير 
الى العنى ااتعارف العبود وظاهر الحال أن المتعارف قى تمل الأم بالتعدد هو العسل 
بالقليل » قال ويعضد ذلك فيالجلة من حبة الاعتبار ان الماء الكثير اذا استولى علىعين 
النج'سة وان كانت .خاظة محيث اقتضى شيو عاجزائها فيه واستبلاكها سقط حكم! شرع 
وصار وجودها فيه كهدمبا قاذا وقم التنجس فى السكثير واستولى الما على آثار النجاسة 
فبالحري ان يسقط حكبا وتجمل وجودها كمدمها وإلا لكان الاثر اقوى من المين » 





ويؤيده من جبة النص ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ممد بن لم (1) قال : ف« سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول 7 قال اغسله فى الركن مرتين فان 
غيل فى ماء حار قرة واحدة »6 أنتهى وهو جيد. 

اقول : ومثل صحيحة مد بن مسإ المدكورة ما صرح به مولانا الرضًا ( عليه 
السلام ) في كتاب الفقه (؟) حيث قأل : « وان اصابك بول فى توبك فاغسله من ماء 
جار همرة ومن ماء رآ كد مرتين ثم أعصره » وببذه العيارة عير الصدوق ف الفقيه كا 

قدمتا كه . وذكر نا ان الراد بالرأكد فىكلامه : عليه السلام ) القليل . 

(و) روامق الوسائل فى الباب م من النجاسات زك)ا ص ه 





الو (غسل اناء الولوغ بثلاء الكثير ) جه 
بق هنا شي آخر ىكلام الشيخ ( قدس سره ) فان ظاهره حصول غسلة 
واحدة لهوانلم تقدم التعثير بالغراب . وهو .شكل بل الظاهر ضعمه لقيام الدليل 
الصحيح الصريم على وجويه .طلقا قا وغاية الكلام اعا هو في وجوب تعدد الل بللاء 
ف الكثير وعدمه وإلا فالتراب لابد منه على كل حال . 

ونظبر من العلامة في الحتاف .وافقة الشيخ في هذا اأقام و ان لم يقل وجوب 
التعدد ما هو ظاهر كلام الشيخ حيث قال عد نق ل كلام الشيخ المتقدم : والوجه عندي 
طبارة الاناء بذاث لانه حال وقوعه فى الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ ازوال 
عين النجاسة اذ التقدير ذلك والحكي زال علااة الكر . 

وفيه ( اولا  )‏ ما عرفت من دلالة النص الصحيح الصريم على التعقير مطلقا 
فيمتتع الحم بالطهارة بدونه . 

و( ثاننا  )‏ ان استيعاده اليقاء على النجاسة مع كونه فى كثير وقد زالت 
عين النجاسة عسلم و اتحصر التطبير فى الماء هنا يا فى سائر التجاسات . وأما اذا 
شم ل الشاوع مليرا آخر عل المطبر حينئذ مس كا من امرين ول حصل حدافلا تجال 
هنا للاستبعاد الذكور » ونظيره في هذا القام وضع كر ءن ماء في جلد ميتة فان الماء 
مكو ن طهر ممنجاسة الجلدفلا منافاة حمنئف بين بقائه على النجاسة وكونه فيماء كثير ( ذن 
قبل ) انه يأ على قول من حمل الغسل ل 
ان يكون مطبراً ما قرت منه هنا ( قلا ) ان احداً لم يقل بان التراب غير مطبر وا 
لا دخل له فى التطبير واعا مءتى قولنا تعيداً هو ان الشارع تعبد السكلنين الور 
هنا رداً على من تأل ارن الغرض منه اعا حو قلع التجاسة وابه ايلغ . ن الاء في ذاك 
حتى رتبوا على هذا جملة من الأحكام المتقدمة التى قد عرفت ما فيها . 

اذا عرفت ذلك فاللر ان ظاهر كلام ادق فى العتير موافقة الشيخ فى ماذ كره 
من وجوب التعدد فى الكثير إلا ان ظاهره الاكتفاء في حصول "تمدد في الجاري 











جه ل(غسل انا الولوغ بلماء الكثير ) ةع 
بتعاقب المريتين » ومقتضاه انه لو كان التطبير فى الكثير الواقف الذي لا جردان 
فيه قالواحب التعدد حقيقة م 38 الشيخ وبه صرح ايضا في الكتاب الذكور » قال 
لو وقع أناء الولوغ في ماء قليل نجس لاء ولم يتحصل من الفسلات شي" ولو وقع فى كثير 
ا ينجس ويحصل له عل واحدة أن لم يشترط تقد التراب » ولو وقم في جار ومن عليه 
جريات قال فيالبسوط ل يحم له بالثلاث . وققوله امكال ورا كان ما ذكرء حقا ان لم 
يتقدم غسله بالتراب للكن لو غسل عرة بالتراب وتعاقب عليه جر بات كانت الطبارة 
اشيه . انتحى . 

و تقل عن الفاضل الشيخ يجيب الددن في الجامع اعتبار التعدد ني الراكد دون 
الجاري واعله التفاتاً الى ما دك الحقق من أنه فى الجاري تتعاقي عليه الجر بات قبحصل 
التعدد دون الكثير الواقف . 

وظاهر العلامة في النتهى ايض اقتفاء الحقق في ذلات إلا انه فى آخره قد ناقض 
اوله . ولا بأس بنقلكلامه وببان ما فيه » قل (قدس سمره): لو وقم اناء الولوغ في ماء 
قليل جمس لاه ول يحتسب بغسلة » ولو وقم في كثير لم نجس ول محصل له غسلة 
ام لا؟ الأقرب انه لا محصل لوجوب تقدي التراب ء هذا على قولنا اما على قول المقيد 
فانالوجه الاحتساب بغسلة » واو وقم فىماء جار وهرت عليه جريات متعددة أحقسبي 
كل جرية بغسلة خلاذا لاشبخ اذ القصد غير معتير لجرى مجرى !١‏ لو وضعه حت المطر 
واو خضخضه فيالاء وحركه حيث ترج تلاك الاحزاء اللاقية عن 5 اللاقاة وبلاقيه 
غيرها احتسب بذلاك غسلة ثانية كالجر بات . واو طرح فبه ماء لم حتسب به غملة حجى 
بفرغ منه سواء كان كثيراً محيث يسع الكر أو لم يكن خلانا لبعض الجوور فانه قال 
فى الكثير اذا وسم فلتين او طرح فيه ماء وخضخض احتسب لد غسلة ثانية » والوجه 
أنه لا يكون غسلة إلا بتفرينه منه مراعاة اعرف » ثم قال : والاقرب عندي بعد ذلك 

كله ان المدد انما يمتهر لو صب الماء فيه أما او وقع الاناء فى ماه كثير أو جار وزالت 








سس م8 سس (غل الاناء من ولوغ الخعزير ) اج 

التتجاسة طبر . انتهى . ولا من ما في آخر كلامه من الداقعة لا قدمه » وظاهر آخر 
كلامه الرجوع الى .! ذهب اليه فى الختلف وقد عرفت ما فيه . وقد ذكر بعض ممق 
أصحابنا من متأخري التأخر بن انه كانت عنده من للنتهى نسختان وان العبارة الاخيرة 
غير موجودة فيا ونسحة أخرى عبارتهااكا ذكر ناه وذكر ارى بينها تغاوما بالزيادة 
والتقصان في ٠واضع‏ ووجبه يانه خرجت منه نلحة التكتاب اولا يا كتبه ثم حصل له 
عدول فيمواضع في النسخة الاخيرة وما هنا من جملة ذلك وهو قريب . والله العالم . 

( السألةالثانية ) - فى بان باقي ما يجب فيه التعدد وذلث فى مواضم : 

( منبا  )‏ المعزير وقد اختلف الاصحاب عدد ما يجب من ولوغه فالشهور بين 
للتأخر ين وجوب السيع ذهب اليه ااعلامة ومن تأخر عنه ء وقال الشيخ فى الخلاف ان 
حكه حي الكلب . وننى ذلك الحقق وحمل حكة حك غيره من النجاسات مع انه كي 
نيأتي ان شاء الله تعالى في السألة الآنية مختار إلرة فيها . 

ويدل على الشبور وهوااؤد المنصور ما رواه الششخ فيالصحيح عزعلٍ بن جعفر 
عن اخيه موسى ( علية السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن خنزير شرب من اناء كيف 
بصنم به 7 قأل يغسل سبع مرات 6 

احتج الشيخ ‏ على ما نقل عنه ‏ على ما ذهب اليه بوجبين : (احدها) ان الجعزير 
يسمى كايا في الاغة فتتناوله الاخبار الواردة في ولوغ اللكلب . و( الثاني ) اث الاناء 
يمس ثلاث عسات من سائر النجاسات والجعزير من جملتها . 

واجيب عن الاول عنم الصدق قيقة . وعن الثاني بان غاية دأيله الذي ادعاه 
مم تسليمه هو عموم ما دل على الثلاث #احتزير والصحيحة المذكورة خاصة فيجب تقييد 
العموم بهاكا هو القاعدة » مع ان فيه أيضا ان ملاحظة هذا الوجه تقتضي الاكتفاء بالماء 


(؟) دواهى الوسائل فى الباب م١‏ من النجاسات 








جه (غسل الاناء من مجاسة الخر ) ةع ا 
وحدهوملاحظة الأول تقتضي وجوب التراب معه فعلى كلتقدير لا ينتظم أحد وجعي 
الذايل على ما ادعاء . 

والحقق فى العتبر قد حمل صحيحة علي بن جعفر على الاستحباب مع انه 
لا معارض طا في الباب » قيل و لعل المافع له من العمل بالروأية عدم وجود القائل بها من 
المتقدمين قله وحو كثيراً ما براي ذلك وو ف العمل بالاخبار » والقرينة على هذا 
انه ل بذكره قولا مع حكاينه الحلا في المسألة » ودا ان العلامة فى المنتعى قال لو 
قبل اوجوب غسلالاناء منه سبع مرات كان قويا لما رواه علي بن جعفر » وذكر الحدث 
نم قال وح على الاستحباب ضعيف اذلا دليل عليه مع ثبوت أن الامى لاوجوب . 

و(ءنها ) - الخر وقداختل ف كلام الاصحاب فى ذلك فقيل بالسبع ايضًا ذهب 
اليه جمع من الاصداب : منهم ‏ المفيد وسلار والشبيد فى اكثر كته والحةق الشيخ 
علي والشيخ فى المبسوط والجل وجمع من المتأخرين . وقيل بالثلاث ذهب اليه الحقق 
فى غير المعتبر والعلامة فى بعض كتبه واليه ذهب الشيخ فى النباية والتيذيب كذا تقله 
عنه فى المدارك ؛ والذي وجدته فى النباءة اما هو سبع لا ثلاث كا نقله حيث قال بعد 
دك ؛لاواني ٠‏ فان أصابها خمر اوشي' من الشراب اللسكر وجب غسلها سبع مرات » 
وأماما نقله عنالتوذيب فلم اقفنعليه لانه بعد انذكر عبارة اللقيد الدالة علىة. ل الاواني 
من لخر والاشر بة المسكرة ورد جملة من الأخبار الذالة على نجاسة أواني لخر ومنها 
موثقة عمار الآتية الدالة على غل الاناء منه ثلاث ولم يستدل لا ذكره فى المقنعة مر 
السبع بشي" م نالأخبار » ومجرد نقل الرواءة بذلك لا يمد ذلك مذها له الا يق » 
واحيال كونه ذكر ذلك فى غير موضع المسآلة ممكن إلا ان الأعى كا ترى فينبغي التأمل 
والمراجعة فى هذه القول وان كانت من الذحول ٠؛‏ والى القول بالثلاث ذهب الشبخ 
فى الخلاف ايضًا |-كن لا من حيث الخصوصية كا ذهب اليه الفاضلان بل من حيث 
وجوب الثلاث عنده فى سائر النجاسات كا بأني نقله . وقيل بالمرة اختاره الحقق في 








و ل (غسل الاناء من ثجاسة الخر ) جه 
المعتير والعلامة فى أ كث ركتيه كغيره من النجاسات عدا الولوغ » وهو اختيار الشبيد 
الثاني فى الروض ايض إلا انه اطلق الاجعزاء بللرة » والفاضلان فى المعتهر والمختلف 
قبداه بكونه بعد ازالةالمين و اختار هذا القولالسيد الستدفىالدارك والحق قالشيخ حمسن 
فى المعام . وقيل بالمرتين وهو مذهب الشبيد فىاللدعة حيث انه اوجي المرتين فىغسل 
الاناء من جميع التجاسات بل فىغير الاناء ايضأ وأن وجب تقديم التعفير فى أناءواوغ 
الكلب , هذا ما وقفت عليه من الاقوال في المسألة . 

والذي وقنت عليه م ناخبارها منها - موثقة عمار بن مومى عنالصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ ه في الاناء يشرب فيه النبيذ: فقال نَم لوسيممرات » والى هذه الرواية 
استند أصحاب القول الاول . 





ومنها - موثقة عمار الاخرى عنه ( عليه السلام ) (؟) « انه سئل عن قدح 
او اناء يشرب فيه الجر : قال تذسله ثلاث عرات . سئل أيجزبه ان يصب فيه الماء8 
قال لايجزيه حتى بدلكه بيده وينسله ثلاث مرات » وبِهذا الخبر اخذ من قال 
بالقول الثاي . 

واما من اكتف بالرة فانه رد الخيرين بضعف ااسند واعتمد على ما دل على 
الامس بالغ ل الحاصل بالمرة المزيلة لاعين » قال الحقققىالممتهر ‏ بعد ان ذكر عبارةالنافم 
المطابقة لعرارته فى الشرائْع بايجاب الثلاث ‏ ما صوريه : هذا مذهب الشيخ ثم تقل 
قوله بالسبع ثم احتج اثلاث عوثقة عماز المتقدمة . ثم قال ؛ مسألة ‏ ويغسل الاناء من 
سائر النجاسات عرة والثلاث احوط » الى ان قال بعد كلام فى الين : والذي يقوى 
عندي الاقتصار فى اعتبار ااعدد على الواوغ وفيا عدا ذلك على ازالة النجاسة وغسل 
الاناء بعد ذلك مرة واحىة للصول الغرض من الازالة ولضعف ما يترد به عمار 
2 (١)المروية‏ فى الوسائل فى الباب .س من الاشربة الحرمة 
(؟)'المروية ف الوسائل فى الباب ون من النجاسات و .م من الاشربة الجرمة 





5-7 ) (غسل الاناء من تجاسة الجر‎ ٠ 
واشياهه واعا اعتيرنا فى ار والقأر ة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ والتحقيق ما‎ 
دك ناه . اتتعى اقول : م قد عل فى غيرموضم من كنابه عوثقة عمار وانتفرد بها يا‎ 
. قدمنا ذكره ولكنهم لا قاعدة هم يققون عليها‎ 

ثم ان ما ذكره ومثله العلامة كا قدمنا نقله عتهها من اعتار ازالة عين النجاسة 
اولاثم الآكتماء بالمرة قد اعترضها فيه الشبيد الثاني فى الروض حيث اكتنى بالمرة التي 
محصل ب! الانقاء فقال ومحتمل اعتار المرة بعد زوال العين ان كانت موحودة وهو 
خيرة المعتير اذ لا اثر للماء الوارد مع وجود سيب التنجيس . ويضعف بان الباق من 
البلل وغيره فى الحل عين عجاسة فيأني الكلام فيه . 

إفول : ومحقيق الكلام فى المقام اما على تقدير ماذكره هؤلاء من اطراح هذين 
الخيرين وان قبلوا |.ثاللما في غير موضم قالا كتفاء بالمرة ظاهر . وأما من لا برى العمل 
بهذا الامطلاح أو براه ويتستر ببعض الاعذار كالجير بالشبرة ونحود فاءه لا خروج عنما 
دل عليه الخبران ائذكرران واعا ببق الكلام في الجم بينها فظاهر من قال يخير الثلاث 
حمل خير السيع على الاستحياب حهماً وأنامن قال بالسبع فلا اعرف لاطراحه رواية 
الثلاث وجب مع الاشتراك فى السند وعدم امكان الترجيح » ورعا دل كلام بعصم عل 
تر جيحها بالشهرة وفيه ما فيه . ويقرب عندي في وجه الجم بين الخيرن الكودين 
المن على اختلاف الاوابي فى كلم النجاسة الذكورة منبا فنه ما محصل بالثلاث ومته 
ما يتوقف على الل بم » وهو وأن كان ايضأ لا مخاو من تأمل إلا انه فى مقام الوم لابأس 
ل 1 لا سوبا لول ار ادال وي 

اذا عرفت ذلثاعل أن بعض من صرح بالسبع كالشيخين فى القنعة والنهاية 
والبسوط جماوا حك سائر السكرات ت كالخر فى ذلك وبعض اقتصر على ذكر اخ رخاصة 
ومورد الرواية انما هوالنبيذ ومقتضاها #ص.صال41> عا يصدق عليه هذا الانظ » والذي 
يظبر لليكا ع تيقيقه من صدق الخر على الجبيع انه لا مناناة بين التعبير الجر وحده 








31“ (غل الاناء الذي توت فيه الفأرة ) جه 
وبه مع ضم سائر الاشرية أأسكرة ة لصدق الخر علىالجيع » نعم لفظ الخير ورد بالنديد 
وهو الخص من الخر واعليم قبموا نه أن اأراد به مطلق الجر كا صرحت به الرواية 
الثانة » نعم بألي على قول من خغخص اسم ار بمصير المنب كا قدمنا تقله عن جلة 

نهم الاشكال فى القام . 

نم ان جملةتمرطءن في الخيرين بالضعف صرح باتحبابالسيع روه ل 
من اوجها . ولا مق وهنه لما حققناه فى غير موضع مما تقدم من أن الاستحياب 5 
رع يتوقف على الدليل فالخير المذكور ان صلح احجية والاستدلال فليحمل على 
ظاهره من الو جوب وان كان لا يصلح فلا ممنى لاحمل اأذكور » ثم أي مخرج يحصل 
بالجل على الاستحباب ااؤذري جواز الترك وعدم الاثم عن الوجوب اأوجب تركه 
للؤاحذة والعقاب 7 والله العالم 1 

و(منها) - .وت الفأرة فيه فاوجب الشيخ فيه سبعا وتبعه على ذلك جلة 
من الاصحاب » وا كتنى الحقق ف ىالشرائم ومختصره والعلامة فى جملة من كتبه والشيخ 
فى الخلا بالثلاث إلا ان مذهب الشيخ الى ذلك بالاعتبار المتقدم فى سابق هذا 
الموذم » وقيل بالرة وهو مذهب الحقق فى المعتير والعلامة فى اكثر كتبه بالاعتبار 
المتقدم نمة . وقيل بالمرتين كا ذهب اليه فى اللمعة بالاعتبار المد 5 رايظا. 

والذي وقفت عليه هنا م نالأخبار ٠.وثقة‏ عمار عن الصادق ( عليه السلام ) (1) 
قال : « اغسل الاناء الذي تصيب فيه المرذ ميا سبع 4 وهي ظاهرة الالالة على مذهبي 
الشيخ ومن تتيعه » وردها الحقق فى المعتهر فقال بعد ذ كر عبارة المختصر الثياختار قيها 
القول بالثلاث ونقل القول بالرواية عنالشيخ ‏ ما صوريه : وحجته رواية عمار ثم ساقها 
تم قال والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها ووجود الخلاف فى ٠ضمونها‏ فان الشويخ 
يقتصر على الثلاث فى ميم النجاسات عدا الواوغ . ولأن ميتة الفأرة والجرذ لا تكون 














اعظم جاسة من ميتة الكلب والخعزير ؛ ولان امتثال الغسل صل بالثلاث فلا يجب 
ما زاد ء ولانه محتمل ان يكونهذا الم مختصابالمرذ دلا يقناولالهأرة . انتعى . ثم انه 
رجم عن ذلك الى القول يالا كتفاء بالواحدة ف ىكلامه الذي قدمنا ثقله . وكلاءه 
( ره الله ) قوي من حيث الاعتبار إلا ان اطراح النص من غير معارض ممالا وجه 
له . وطعنه فيه بالضعف غير مسموع مم عله عثله وامثئله فى غير مقام من كتابه . 

نعم بق الاشكال في ان .ورد النص المرذ وهو ضرب من التأر ما ذكره فى 
الصحاح فيشكل تعديته الى ما هو اعم منه وقد اشار اللىذلاك فىالممتي رما قدمتاه عنه » 
وللمحق قالشبخ علي (قدس سره) شرح القواعد هنا كلام لا يخاو من المقلة ‏ ذال بعد 
قول الصنف ( قدس سيره ) : « ومن المرذ وار ثلاث ميات ويستحب السبع » 
ما صورية : الاصح وجوب السيع فيها لخبري عبار عن الصادق ( عليه السلام ) الدالين 
علىو جو ب السب فيهار ضع ف عار متجيربااش_ة ولا تضرالعارضة مخبره الدالعلىالثلاث 
لآق القورة مسحة وانو ليس الحم مقصوراً على الخر بل السكر الائم كله كذاك 
ولا يبعد الحاق المفاع بها . وأما المرذ فهو يفم الججم وفتح الراء الموملة والذال المحمة 
اخيراً ضرب من الفأر والراد الفسل من مجاسة موت » وهل يكون الغسل مري غير 
هذا الضرب من التأر واجبا 7 الظاهر عدم التفاوت نظراً الى اطلاق اسم الفأر على الجبيع 
وقد صرح به جمم من الاصحاب وان توقف فيه صاحب العتبر . انتهى . اقول لا مق 
ا نكلامه هذا اما مجه لو ورد لفظ الفأرقى خير ليت.ثى ما ذكره الوارد انما هو اخص 
منه كا عرفت . غير أن ظاهر كلامه هنا الحاق التقاع بالخر فى السيع ايضأ ول اقف 
على من ذكره سواه ويكن ان يكون منثأه تكائر الأخبار باطلاق اسم الخر عليه كي 
تقدم وألله العالم 1 

( السألة الثالثة ) - اختاف الاصدا'ب في غسل الاناء من بقي النجاسات فقيل 
بالثلاث فى ما عدا الولوغ مطاقا وهو مذهب ااشيخ في الحلاف وابن الجنيد في مختصره 





سد ةع ب (غسل الاناء من باق التجاسات ) جه 
على ما ثقل عنه واختاره الشبيد في الذكرى والاروس والحقق الشيخ علي ٠‏ وقيل بالمرة 

وهو قول الحققفي المعتهر وتيعه الشبيدان فى البيان والروض » وقيل بالمرتين . 

احتج الشبخ على ما ذهب اليه بطر بقة الاحتياط قائه مع الغسل ثلاث محصل العم 
بالطبارة » وعو ثقة عمار الساباطى ع نالصادق' عليه ااسلام) )١(‏ قال : «سئل عن السكوز 
او الاناءمكونقئراً كل سل 7 مرة يغسل 7 قال يهل ثلاث مرات : يصب فيه للاء 
قبحرك فيه مقر اخ متدذلك الماء تم يصيفيهماءآخر فيحرك فيهتم غرغ.ناذلاك الماءنم يصب 
فيه ماء آخرفيحرك فيه ثم يفرغمنه وقد طبر . وقالاغسل الاناءالذيتصيب ف هالجرذ ميا 
سبع مرات »6 ورددالتأخر و ناما الاحتياط قانه ليس بد لي شر عي واما الروايةفيضمف السند . 

وأما حجة من قال بالمرة فهى ظاهرة من رد الرواية اللدكورة » قان امتثال 
الام بالنسل محصل يالرة ومسمى الازالة بتتحقق معها . 

والاظبر القول با دلت عليه الرواية الذكورة عند مره لا برى العمل مذا 
الاصطلاح او يراه ولكن محم جبر ضعف الرواية بالشهرة كاصرح به غير واحد فيالقام 

نعم قال الشيخ فى اليسوط : ويغسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرات 
ولا براعى فيه التراب وقد روي غسله مرة واحدة والاول احوط . إلا انا لم نقف 
على هذه الرواية فما وصلنا من كتب الأخبار . 

ا من الاصحاب بانه لو ملا" الاناء ماء كفى 0-0 
وانه يكني في التفريخ مطلقاً وقوعه بآلة لكن يشترط عدم اعادتها قبل تطهيرها وقيده 
بعضهم بكون الاناء مثبتا حدث يشق قلعه . اقول : ما ذكروه من اشتراط عدم الاعادة 
إلا بعد التطبير متجه على تقدير القول بنعجاسة الغسالة » وما ذكر من التقييد بكونه مثيتا 
لا وجه له لانه لا فرق في حصول الطبارة بين خراج ماء الغسالة منه بان مكفئه أو يرجه 
بالآلة بالشرط المذكور . 
007 رع للروية ق الوسائلق الباب مه من ابواب التباسات 





جه ( اواني الجركبا ةابلةقتطيير ) 0 فهو 

وأما حجة القول بالمر تين كا ذهب الءه فى اللئعة فقد عرقت انها غير مختصة بهذا 
المقام حيث انه ذهب الى وجوب المرتين فى ازالة جميم التجاسات فى ثوب او بسن 
او آنية او غير ذلك » والظاهر أن الوجه فيه عنده ورود التعدد بالمرتين في ازالة البول 
عن الثوب والبدن وان اعتباره في البول يدل عفهوم الموافقة على اعتباره في غيره من 
النجاسات كا تقدم ذكره في مسألة ازالة جاسة البول وان غير الثوب والبدن مثلها فى 
الحم بالتقريب المتقدم » ويؤيده ورود الاخبار بالتعدد في خصوص الاناء كا ينه 
عليه حي الولوغين والفأرة وار » ويضاف الى ذلاك اصالة البراءة مما زاد على المرتين 
الذي وردت. به الأخيار الصحبحة واستضعاف الأخبار الاالة على الزيادة . هذا اقمى 
ما مكن أن يتكلف لتوجيه الحجة له ( قدس مره ) ف المقام . ولا مت ما فيه على ذوي 
الافبام فان اماق ما عدا البول به وما عدا الثوب والبدن بعالا يخرج عن القياس سواه 
معي مقهوم موافقة أواولوية او ليسم سما مع ورود الاخار فى تطبير الاواتي باعداد 
مخصوصة تباين ما ذكره . والله العالم . 

تتهم يشتبل على مسألتان 

( الاولى ) - المنهوم مكلام اكثر الاصحاب ان اواتي لخر كلما قا بلتلاتطبير 
سواء فى ذلاك الصاب الذي لا يشتف كالصفر والرصاص والحجر والمعضور وغير 
الصلب كالقرع والحثب والحرف غير المنضور إلا انه بكره استمال غير الصلب 
ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى الىابن الجنيد القول بعدم طبارة غير الصلب بابواعه 
امدكورة » قال فى المعالم بعد تقل ذلك عنها : ولم اره فى مختصره . والعلامة فى الحتلف 
نسب الى ابن اليراج القول بعدم جواز استعال هذا النوع ايضاغل أو لم يغسل . 

وكف كان فالوإجب اولا ذكر الاخبار الواردة ف المقام وببان ما :دل عليه 
من الاحكام » ومنها ‏ ما رواه اليحان فى السكافي والتبذيب عت مدنسم ف 








00-7 ( اواني ار كابأ قايلة لاتطبير ) جه 
الصحيح عن احدها ( عليها السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن نبيذ سكن غليانه » الى ان 
قال : وسألته عنالقاروف فقال تعى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنالدباء والمزقت 
وزدم انتم الم يعني الغض'ر والمزفت يمني الزفتالذي يكون ف الزق ويصير فى ال+واتي 
ليكون اجود لامر . قال وسألته عن المرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها » وق 
التيذس عوض «ه الحم « انتم » وهو الموجود فىالامة . اقول الاباء هوالقرع والمزفت 
هو الاناء الذي يطلى بلزفت بالدكسر وهو القير والنضار بالتتح هو الطين اللازب 
الاخضر الحر »والمتم بالحاء الموملة ثم النون ثم التاء المثناة النوقانية على ما في النباية : 
جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخر الى المدينة تم اتسع فيها فقيل لاخزف كله 
حم واحدد حنتمة » وابا نهى عن الانتياذ فيها لانها قسر ع الشدة فبها لاجل دهنها » 

وقيل انها تعمل من لين يجن بالدم والشعر فنعى عنبا أ ثم من عمابا .نت . 
وماروياه ابض 0 شاي 0 ن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : 
تفى رسول اله ( على الل عليه وآله )ع كل مسكر فكل مسكر حرام . ققلت له 

0 يصلم قمها د 0 صلى الله عليه وله ) عن الدباء 

واازفت و الحتم والنقير . فقلت وما ذلا ؟ قالالدياء القر ل الانان و الهم جر ار 
ومارواه في الكاني عن جراح للدائني عن الصادق ) 26 ( 5 , أنه 

منع ما يسكر من الشمراب كله ومئم النقير و نبي الدباء ادك 6 
وما روآه الشيخان فى الكاني والتبذيب في الوق عن عمار (4) قال : «سا 

عن ألذن يكون فيه الخر هل يصلح ان يكون فيه خل او ماء او كائم أو زيتوق 7 قال 
)3( د( رراه قَ الوسائل قالباب ام من التجاسات 
(ع) واه فى الوسائل فى الباب م؟ من الاشربة الجرهة 
)( رواء فى الوسائل قي الإ وه من التجاسات 








َه ( اواني اللخركابا قابلة لتعلرير ) د 





غسلقلا باس . وقالىقدح أو اناءيشريقيه ار #قالته.لو ثلاث مرات ... الحديث» 
وقد تقدم عامة قربا . 

وموثقته الاخرى التقدمة ايض فى الاناء الذي يثرب فيه التبيذ واه بعسنه 
سبع مات . 

وما رواه فيالكافي عن .حفص الاعور )١(‏ قال : « قلتلاني عبدالله (علهالسلام ) 
ابي آذ الركوة فيقال انه اذا جمل فيها لمر ؤغسات ثم جءل 5 البختج كان اطيب لها 
فتأخذالركوة فتجم لفيا الخرةنخضخضه تمنصبه وتجملفبا البختج 7 قل لابأس به » قال 
فى الواني : الز », يشم العجمة ز قالششراب . اقول الذي فى كلام اهل الامة بالراء اأوملة زد 
يسَحْذ لاخمر والل وف القاموس زقصغير . هذا ما وققت عليه م نالاخيار التعلقة بالقام 

اذا عرفت خلاك قاءإانه قد استدل للقول اأشبور باعسين : (احدها) انالواجب 
ازالة النعجاسة المعاومة والاستظهار بالسلوصيل هذا القدر ممكن وما لا يعلى م نالنعجامة 
لا جب تقبعه واللازم من ذلاك حصول الطبارة حينئد » وبانه بعد ازالة عين النجاسة 
يتمع الماخع من الاستعمال فيكون سائم) » اما المقدمة الاولى فظاهرة لأن البحث على 
تقدير ارتفاع المين عن امحل وكون المقتضى للمنع ليس إلا تناك العين . وأما الثانية 
فلان النم لو بق بعد ارتفاع سببه أزم بقاء العلول بعد العلة وذلك مخر جما عن العلية . 
و( ثانيها ) رواية عمار التقدءة والتقرمي فهها انها دالة باطلائها على قبول أواني ار 
التطيير منضورة أو غير مغضورة صاية او غير صلبة وتحوها روايته الثانية ولو كان غير 
المتضور لا يطبر وجب الاستقصال فى الجواب . 

واحتج للقولالآخر بوجبين ( احدها ) صحيحة جمد بن مس ورواية يار يع 
الشاني المتقدمتان . و ( الثاني ) اناخمر حدة وننوذاً فىالاجسام الملاقية لافاذا لم تكن 


للق رواهق الوسائل ف الاب عن الاشرية المدرهة 








-2 (اواني ار كابا قالة للتطبير ) جه 








الآنية مغضورة دخلت احزاء الجر فى باطنها فلا ناا الماء . 

واجيب عن الاول بان النهى لاسكراحة . واجاب ف المدارك عن ذلك بان النعي 
عن ذلك لا بتعين كوب انسجاسة اذ من الجائز أن يكون لاحيمال بقاء شي" من احزاء الخر 
فى ذلكالاناءفيتصل عا ##صلفيه اللأ كول والمشر وب انتهى . وعنااثاني باننةوذ الماء 
اشد من نقوذ غيره فان ما يشرب الخثر يشرب الماء قيصل الماء الى ما يصل اليه ار . 
واجابفىالمدارك عن ذلك يانه مع تسللم ماذ كر كانه لا ينافيطبارة الظاهر وجواز استىاله 
الىان يعم ترشح أجزاء من الجر المستكن ف الباطن اليه . 

اقول : لا عات على المتأمل فى هانينالروابتين ان النعى ع ناستمال هذمالظروف 
المعدودة فى الانتباذ لانها تسرع الشدة فيها لاجل دهنبا فنصير مسكراً ويشير الى ذاك 
ما تقدم فيكلامصاحب الباية . ولو كانالنهيعنبا اعا هو منحيث نقوذ الخرفيها وعدم 
قبولا لتطبير كا فبمه المستدل والمجيب لم بكن لذكر المزفت وهو المدالي بالزفتالذي حو 
القير ممتى لانه لا نقوذ فيه وكذاك النتم وي الجرار الحضر المنضورة » ويشير الى 
ا ذكرنا قوله فى رواية جراح المداثتي « انه منع نبيذ الاباء » يمني ما ينبذ فيه » وبالججلة 
فالظاهر من الأخبار الم كورة انما هو التعى عن ااتبيذ فم! خوقا من التضير والانقلاب 
الى الحرم لا عن الاستمال بقول مطلق كا ظنوه وحينئذ فلا تكون الاخبار المذكورة 
«ن ل البحث في شي" وت اطلاق الاخبار الاولة سالا عن الممارض . واما الوجه 
الاعتباري الذي اضافوه الى هاتين الروابتين فبو لا يسمن ولا يهني من جوع بعد 
بطلان دلالة الجيرين المدكورين مع ما عرفت مرء_ الجواب عنه بالوجبين المتقدمين » 
ولاك يظبر للك قوة القول المشبور . 

بق الكلام هنا في شي آخر وهو ان ظاهر صحيحة مد بن .! لامخلو من 
حزازة حيث أنه في آخر الخير ننى الأس عن الجرار الخضر مم انه فى صدر الخبر قال 
بعد ذكر ما تهى ( صلى الله عليه واله ) عنه د وزدم انتم الحم » وقد عرقت انالمراد 





اج ( حك اواني الشركين ) د 
لا تكونمدهونة . ويمكن ايض الفرق باعتبار الممنى الثاني لانعبي من حيث العمل من الطين 
المعجون بالدم والشعر بان يحمل نني البأس اخيراً من ين العمل من ذلك الطين 
واما الجم ‏ بان النهي عن الحنتم فى صدر الخير لم يسنده له ( صلى الله عليه وآلله ) انما 
قال : « وزدم انم » فلا افيه ني الى فى آخر الخير ‏ فيضعف يحصول النعي عنه 
فى حديث ابي الربيع الشان ييا عرفت . واه العالم . 

( الثانية ) - المششبور بين الاصحاب (رضوان الله علييم) ان اواتي المشر كين 
طاهرة حتى ت[النجاسة » قالفيالمعتير : اوافيالمشركينطاهرةما لم يل مجاسترا عباش رتم 
لها او ملاقاة مجاسة ؛ والضابط أن الآنية فى الامل على الطرارة فلامح؟ بالنجاسة إلا مع 
اليقين عورود النجس وحيئئذ اما ان يكون ذلاك معأوم الحصول فتكون نجسة أو معاوم 
الانتفاء تكو نطاهرة او مشكوكا فيهفيكون استمالها مكروها » ويستوىف ذلك الجوسي 
ومن لبس من اهل الدكتاب » وق الذئيروايتان'شبر ها النجاسة نجاسة عينيةونجاسةما بلاقيه 
بالمائع » ثم تقل خلاف العامة واختلاف اقوالحم . اقول : بذاك صر الشيخ فى المبسوط 
وغيره إلا انه قال فى الخلاف لا يجوز استخال اواتي المشر كين مناه لالذمة وغيرمم » 
وقالالشافميلا بأس, استعيالها ما لم يعم فيهاجاسة وبه قال ابوحنيفة ومالاك » وقال اد 
إن جا زامجناق لاوز استاها استمل على المنم يقوله تعاللى « اء' مشر كون 
يس » (؟) وياجماع القرقة ورواية مد بن مس (>) قال : « سمالت ايا جمفقر ( عليه 
عليه ) عن اي اهل الذمة والجوس فقال لامأ كوا فى انيتهم ولا من طعامهم الذي 
يطبخون ولا فى انيتهم التبي يشر بون فيها اجر » ولماقف فى كتب اصحابنا على من تقل 

()كا في الامج و ص سو وللغتى ج ١‏ ص مم ربدائع الصتائع ج ١‏ ص 


)0( سورة التوية ٠‏ الأبقرم 
(م) المروية فى الوسائل فىالباب ١4‏ من التجاسات 








هءه ل ( حك اوآتي الذهب والنضة ) جه 
ا 2 000 
خلافه في هنه المسألة مع ان كلامه صريح في ذَلاك . واغرب منه دعواه الاجماع عليه مع 


انه يقل ذلك غيره فيا اعم » واستند الاصحاب هنا الى الك باصالة الطبارة حتى 
بعل وجود الرافع وو سل 1 ق مقدمات الكتاب . وقد 
ف 0 القو ل ف هذه المسألة زادة على ما اشر نا اليه فى المقدمات في التنبيه يه اأثأني 
من النخبيبات الملحقة بنلألة انثانية من مسائل المقصد الثاني في الاحكام من هذا الباب . 
ثم ان غاية ما تدل عليه الآبة التي ذكرها مع الاغماض عن الماقششات البي أوردت عليها 
هو تجاسة المشركين وهو مما لا نزاع فيه هنا ومن القواعد المقرره المتفق عليها ان عين 
النجاسة لاحم بتعدي ماستبا إلامع الع والنقين بذلك . وأما الخير فب #ول على 
الاستحاب كا حققناه في المسألة المشار اليها . 
( المطلب الثاني ) - فى ما جوز استعاله من الاواني والآلات وما لامجوز , 
لا خلاق بين الاصحاب ف محريم الاكل والشرب وكذا سائر الاستمالات كالتطيب 
وغيره فى اواقي الأهب والفضة » وادعى عليه الملامة فى التذكرة وغيره الاجماع » 
وثقل عنالشيخ ف الخلاف انه قال يكره استعال الذهب والنضة . وصرح جخلة من تأخر 
عنه حمل ااعبارة المد 0 1 التحريم ؛ وهو جيد . 
والاخبار بذاك مستفيضة منطارق الخامة والعامة » فروى الجهور عنه (صلىالله 
عليه وله ) )١(‏ انه قال : ه ١‏ نشر بوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهبا 
قانبا لحم في الانيا ولكم فى الآخرة » وعن علي( عليه السلام ) (؟) انه قال : « الذي 
0 ()رواء ا بخارى فى كتاب الاطممة باب الاكل فى اناء .خض الا ان فيه , ولنا 
فى الآخرةء بدل . ولكم فى الآخرة . ودواه ابو داود فى الستن ب م ص يمس مكذا : 
ان رسول الله ( ص ) نبى عن الحرير والدياج وعن الشرب ف آنية الذهمب وافضة 
وقال هي لحم فى الدنيا ولكم فى الآخرة . . 
() دواه انماجة فالسان جوص وموم عنالتى (صر) ول نجد روايته عز علي( ع) 





3 كن ) م اوانيالاهب والفضة ( لهام ده 
يشرب فى آلية اذهب والفضة انما يجرجر فى بلنه نار جنم » . 
ومنطر ب قالاصحاب ما روام الشيخ ف يالصحيح عن مهد بن اسعاعيل بنبزيع1!١)‏ 
قال : « سألت الرضا ( عليه ااسلام ) عن آنية الأهب و'"فضة فكرهها فقلت قد ووى 
بض أصحابئا انه كازلاني الحسن عراة ملبسة فضة : فقاللا والجد هه الماكانت لها حلقة 
من فضةوميعندي ء ثم قال أنالعباس حينعذر عمل له قضيب ملبس من فعنة منتحو ما 
بهم ل للصبيان تكون فضته نحو أمن عشمرة حراهم فا به ابوالحسن فسكسر » اقول المذر 
بالعين المهملة ثم الذال المسجمة عمنى الاختتان وعفر الثلام اختتانه . وعن الملبي فى 
الحسن أر الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) () قال : 9 لا تأكل فى انية من فضة 
ولا في انْية منضضة » وعن داود بن سرحان عن الصادق ١‏ عليه السلام ) (0) قال : 
«لا نكل فى انية الذهب والنضة » وعن جمد بن مل عن الباقر (عايه السلام ) (4) 
بن محم 
) عليه السلام ( )( كال : «آنة الذهب وااقضة متاع الذين لا دوقتون 2 وروآه ف 
النقيه مرسلا عن الني( صلى الله عليه وآله ) () وفىالنقيه بطريقه الىابان عن مد بن 
سم عن الباقر ( عليه السلام ) () قال : ٠لا‏ تأكل في انية ذهب ولا فضة » وفي 
الكاثي عن سماعة بن مب ران فى الوثق عنالصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « لا يذغي 
الشرب في آنية الأهب والفضة » وعن بونس 'ن يعقوب عن اخيه يوسف (4) قال : 
« كنت مع اني عبدالله ( عليه السلام ) فى الحجر فاستسق ماء الى بقدح من صثر فقال 
رجل ان عراد بن كثير بكره الشرب فى الصفر فقأل لا باس . وقال ( عليه السلام ) 
للرجل ألا سألته أذهب هو ام فضة+ » ورواء الصدوق ايض . وى حديث اناي من 
الفقيه )٠١(‏ قال : « نعى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب فى آثية الذهب 
(ا1انرس)ه ؛)دزه) ولد) وى ونه ا قر1ة) ع( ١ى)‏ دداءق الوسائلفى الأب 
و من التجاسات 2 ري) دواءف الوسائل في البإب جب من التجاسات 








بل ".ج سدم ( حك اواني الذعب والنضة ) كت 


والنضة »© وق قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جععر بن جمد عن بيه ( عليها 
السلام ) (1) « أن رسول اله (صلىالله عليه واله) نهاهم عن سبع :منها ‏ الشرب فىآنية 
الأهي والقضة » وروى في السكاني عن بر بد فى اأوثق عن الصادق ( عليه السلام )(0) 
دانمكره الشرب فالنضة و القدسالمفضض و كذلاك ان يدهن في مدهن مغضضء الشطة 
كذاك» ورواه الصدوق بأسناده عن ثعلبة عن بريد مثله (ع) وزاد ه فانم يجد بدا من 
الشرب فى القدح القضض عدل بفمه عن موضع النضة » وهذه الزيادة متملة لان مكون 
م نكلامه او من اصل الخبر . وروى الششيخ في الصحبح عن معاوية بن وهب (4) قال 
« سثل او عبدالله ( عليه السلام ) عن الشرب ف القدح فيه ضية من فضة + قال لا بأس 
إلا ان تكره الفضة فتعزْعها » وعن عبدالله بن سئان فيالمسن بالوشاء عن الصادق ( عليه 
السلام ) (ه) قال :ه لا بأس ان يشرب الرجليالقدح الفضض واعزل فك عن موضع 
الفضة ».وهذه الرواية وصفها فىالدارك بالصحة وه وكا ترى . وروى في الحاسن سنده 
عن عمرو بن أني القدام (ه) قال : « رأيت ايا عبدالله ر عليه السلام ) قد الى بقدح 
من ماء فيه ضبة منخفضة فرأيته بنزعها باسنائه » ووواه الكليني عن جمفر بن بشير عن 
عمرو بن اليالقدام . وروى فيالكاي ع نايل بن يسار ع نالصادق ( عليه السلام() 
قال : « سألت ابا عبدالله ز عليه السلام ) عن السرير قبه الذهب أيصلح امسا كه فى 
البيث ‏ فقال ان كان ذهب فلاوان كان ماء الذهب فلا بأس »6 وق الصحبح عن منصور 
ن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن التعويذ يعلق على الحانض 
فقال نعم اذا كان فى جلد او فضة أو قصبة حديد » وعر:_ صنوان بن نحي (5) قال : 
« سألت ا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الثقار سيف رسو الله ( صلى الله عليه 
(و) دواه ق الوسائلى الاب هه من التجاسات 
() درع) ورك) و ه) و 4) دعاه فى الوسائل فى الباب جه منالنجاسات 
(/9) درم) ء:ة) رواه فى الوسائل الاي به من النجاسات 











جه ه ل تسري! لحرمةالىالاً كر لو مشر 0 بق ان ةالأهبو النضةة) نآ لهسم 


وآله ) قأل نزل به جعرئيل من السماء وكانت حلقته فضة » وروى نحوه في عيوركف 
الأخبار )١(‏ إلا ان فيه عوض « حلقته 6 « وكانت حليته من فضْة » وعن يحي بن 
ابي العلاء (؟) قال : ومعدت ابا عبداله ( عليه السلام ) بقولدرع رسول لله( صلى الله 
عليه وا له ) ذات القضول لها حلقتان من ورق في مقد.ها وحلقتان من ورق فى مؤخرها 
وقد لبسها علي ( عليه السلا م )نوم الجل » وروى الصدوق في الصحبح عن همد بن 
قيس عن الباقر ( عليه السلام ) (5) قال : « اناسم الني ( صلى الله عليه وآله ) الىان 
قال وكان له درع : تسمى ذات التضول لا ثلاث د بين ندم! وحلقتان 
خلنها ... الحديث » وروى البرقٍ ف الحاسن في الصحيح عن علي بن جعفر عر:_اخيه 
«وسى (عليه السلام) (:) قال : « سألته عنالراة هل يصلح امساك! اذا كانها -اقة 
فضة ؟ قال نعم أما بكره استيال ما يشرب به . قل وسألته عن السرج والاجام فيه 
التضة أرركفب به ؟ قل ان كان موهلا ,قدرعل نزعه منه قلا رأس والا فلا يركب 6 
ورواء على بن جعفر في كتابه (ه) ورواه الكليني في احكام الذواب (5) وروى ابن 
ادريس فى آخر السرائر تقلا ءن جامع اليزنطي (/) قال : « سألته عن السرج 
وألاجام ... » وذكر مثل ما تقدم . 

هذا ما وقضتعله م نالأخبار الناسبةللاقام الداخلة فىلاكهذا النظام » ومقيق 
البحث فيها بقع في «واضع : 

( الاول ) - الفهوم م نكلام جملة من الاصحاب ان النعي عر:_ الكل فى 
اواني الذهب والاضة اما بنصرف الى الاخذ والتناول منها فيأتم بذلك دون ما فيها فلا 
تعلق به نعي ولا حرم متى كان مياحاً قال فى البسوط : ومن اكل أو شرب في اثية 
ذهب أو فضْة فانه يكون قد فءل حرما » ولا مكون قد اكل محرماً اذا كانالأكول مباحا 

)١(‏ و(») وزع) د(؛) و() دواه فى الوسائل فى الباب ب من النجاسات 
(ه) الحارج ع ص ١١4‏ () ج دص "٠.١‏ 











اه د (الوضوء والغسل مناثية الذعب والئضة » جه 
لان النعي عن الاكل فيه لا يتعدى الى اللأكول . وعلى هذا التحو كلام من تأخر عنه » 
ونقل فى الدارك عن الفيد (قدس سبره) تحريم الأكول والمشروب » قال ولو استدل بقول 
علي( عليه السلام ) )١(‏ 9اا جرجر فى بطنه نارجبتم »اجيب عنه بان الحقيقة غير مرادة 
والمتبادر من لأمنىالجازي كون ذلك سبباً فيد خول النار بطنه وحولا يستازم محري ننس 
الكل والغورت: اسن 
أقول : يمكن توجيه كلام الفيد ( قدس سره) بان يقال أن النهي اولا وبالذات 
وأن كان عن تناول الأ كولوالشروب لسكن برجم ثانا وبالعرض الى الأكول بارف 
قال ان هذا الأكول يكون حرانا .تى اكل على هذه التكيفية » وظاهر النصوص 
بساعده لانم! تضمنت النهى عن الاكل حال كونه فى هذه الاواتي والاكل حقيقة عيارة 
عن اضغ فى القم والازدراد في الاق وهل الأخبار على جرد التناول مجاز فبذا الطعام 
او الشراب الذي فى الآنية وان كان حلالا فى حد ذاته يجوز ا1كله باي نحو كان إلا 
انه لوضعه فى هذه الآنية والكله فيها عرض له التحريم ء ونظيره محريم اخذ الحق 
الشرعي يحم حام الجور وانه سحت كا دلت عليه الأخبار مع جواز التوصل الى اذه 
مقاصة فضلاعن التوصل يحم ساك المدل ‏ وبالجلة قانه اذا قال الشارع لا تأكل فى أنْية 
الذهب مثلا والاكل اعا هو عبارة عن العنى الذي قدمناه والنهي حقيقة في التحرم 
فانه لا وجه لاتحريم إلامن حيث عدم صلاحية ا كول للاكل من هذه الجهة فيرجع 
التحريم الى الأكول بالاخرة لا من حيث ذاته بل من هذه الميثية الخصوصة . والله العالم 
( الثاني ) - قد صرح الحقق فى المعتبر وقبله الشبخ فى المبسوط بانه أو تطبر 
من آنية الذهب والنضة لم ببطل وضوؤه ولا غسله . والشيخ ذكر الس ول يمقه بشي" 
والمحقق نقل فى الممتعر عن بعض الحنابلة النع (») «عللا له بانه استعمله فى العيادة فيحرم 
(:) حكاهفى المنتى ج و ص هيا عن الى بكر وهو من شيوخ المنابلة 











جه هل نحرم أقتناء اواتي الأهي والنضة؟)4 ند4ة.م 





كالصلاة فى الدار المغصوبة . ثم قال ( قدس سره ) فى الاستدلال لما اختاره : لنا 
أن انمزاع الماء ليس -جزء .من الطبارة بل لا محصل الشروع فيها إلا بده فلا يكون له 
اثر قى بطلان الطبارة » وقوله هو استعمال فى العيادة قلنا أما انتزاع الماء فهو استعمال 
لكنه ليس جزء من الطبارة . وتحو ذلك ذكر العلامة فى المنتهى إلا أنه أستوجه سد 
ذاك البطلان فقال بعد موافقة المعتير فما ذكره فى المقام : ولو قيل ان الطبارة لاتم 
إلا بانمزاع الماء المنهى عنه فيستحيل الأعى بها لاشماها على الفسدة كان وجا وقد 
سلف نظيره . انتهى . 

اقول لا ريب ان التهى في الاخبار المتقدمة ما بين مقيد بالاكل والشرب وما 
بون مطلقؤمقتضىقواعدهم فىمثل ذلك حمل المطلقطل المقيد » وحيتئذ فلا دليل على حم 
الوضوه من آثية الذهب والقضة وان الوضوءهل يكون صحيحا او باطلا” وقضية الأصل 
ااصحة إلا ان ظاهر الاصحاب هو حمل النعيالمطلق على التعي عن الاستمال مطلقاً : وقد 
نقلفىالمنتهى الاجماع على محرم الاستعال مطلقاً . وحينئف فالنهىعن الاستعال فىالوضوء 
لا بستلزم ,طلان الوضوء كا ذكروه بلغابته حصول الاثم بالاستعال خاصة وهذا مخلاف 
النعى عن الأكل والشر بك حققناه انمأ نهم لو كان ورود النعي عن الوضوه من انية 
الذهي لتوجه القول باابطلان أورود النهى على الوضوء وتوجه النعي اليه موجب ايطلانه 
مقتضى القاعدة امقررة من انتوجه النهي الى العبادات .وجب لبطلان! إلا ان الاخبار 
خالية من ذلاك وغاية ما ينهم من مطلقاتها النهي عن الاستمال أن لم يرتكي قبا التقنيد 
كا قدمنا ذكره لهم بأبي ما ذكره العلامة من لزوم اماع الام واانحي في شي واحدء 
وقد تقدم نبذة من القول فى ذلك ويأني تحققه ان شاء الله تعالى في كتاب الصلاة . 

(الثالث) - اأشهور بين الام<اب محر 9 اعناذ الاو الي المذ كورة وأ نكن ااقننة 
والادخار صرح بذلكالمحقق ف المتبر ونقله ع الشبخ قدس سسره) ولمشقلقيه خلافا إلا 





ءاه (< الاواتي النضضة والذهية ) جه 
عن الشافعىحيث جوزه )١(‏ واستدل ف الممتير علىذلات بانفيه تعطيلا للمال فيكونسرقا 
لعدم الانتناغ » وبرواية تمد بن مسلم المتقدمة(») المتضمنة للنهي عن أنْيةالذه ب والفضة» 
قال : وهو على اطلاقه . بممنى انالنعي اعم من الامخاذ والاستمال فتكون الرواية دالة 
باطلاقها على محل البحث » ثم اورد رواية مومى بن بكر . اقول : ويدل على ذلك أيضأ 
اطلاق صحيحة تمد بن |سعاعيل بن بزيع فانها وان تضمنت الكراهة إلا ان الكراهة هنا 
وغيرهما » ونقل فى المدارك عن العلامة فى الحتلف أنه استقرب المواز أس:ضْمانًا لادلة 
المنع واستحسته وحمل انم اولى 5 والظاهر صضمقة 1 عرقت ١‏ 
( الرابع ) - قد عرفت اتفاق كلة الاصحاب على محري استعال اواني الذهب 
والنضة وانما الخلاق فى المنضضة والمذهية فمن الحلاف أر:_ حكبا 32 اواني النضة 
وهو اختيار عامة المتاخر بن ومتأخربهم : منيم - الحقق والعلامة والشبيدان وغيرثم . 
واستدل الشيخ ( قدس سره ( على ل تقلعنه محسنة الحلي او ص مجحدحنة المتقدمة 


المتضمنة لانعي عن الاكل فى آنية فضة او متضطة . اقول : ويدل عليه ايض موثقة 





بر بد المتقدم نقابا عن الكافى والفقيه انه ساوى فيها بين الفضة والمنضض»ء والرواية 
وأن وردت بلفظ الكراحة 52000 ان المراد بها هناهو التحرم اتفافا : ونقل 
الشبيد في الذ كوى على اثر هذه الرواءة عنه ( عليه السلام ) قال : وقوله « فى التور 
يكون فيه كاثييل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه » قال والنعي #تحريم . وهقه الرواية 
ل اقف عليها فما حضري الآن من كتب الأخبار . 

واستدل على القول الشهور يحسنة عيدالله بن سنان المتقدمة » وظاهر المتأخرين 
القائلين بالجواز حمل الاخبار الاولة على الكراغة جمما ينها وبين الحسنة المذكورة حتى 

(1) كاف المغنى ج ١‏ صرن (؟) ص ه-ه 
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ان صا<ب المعتير استدل على ذا عوثقة بريد المذكورة حيث تضمنت لنظ الكراهة 
مع أن القدح اأقضض فيهااعا عات على القضة ولا خلاق عندم فى التحرى قيها » 
إلا ان بقول يجواز استمال الفظ فى حقيقنه وعجازه ار قلنا انه حقيقة فى ادها 
او معنييه أن قلنا بالاشتراك وم لا يقولون به كا صرحوا به فى اصوطهم » ولهذا ان 
شيخنا الشبيد فى الذّكرو ى نظم هذدالرواية فى ادلةالشيخ كا اشر ذا اليهآنها وقال فىتقريب 
الاستدلال بها : والعطف على الشرب فى الفضة .شعر بارادة التدرم . إلا انه ( قدس 
سره ) اختار الجع بين الأخبار بالكراهة ما اشر نااليه وقال فى التقصي عن هذه 
الرواية : واستعال الافظة نيبا فى التحريم تجاز يصار اليه يقرينة . ولا مخنى ما فيه نانه 
خروج عن قواعدم المقررة فى اصوطم واي قرينة هنا تدل على الجواز فى الدضض 7 
ومجرد وحود الخير النافي ليس من قراثن المجاز . 

وقال العلامة فىالمنتهى بعد اختيار الجواز : احتج الشيخ على القول الثاني برواية 
الحابي )١(‏ قال : « لا تأ كوا فى آنية من ذضة ولا في آنية مفضضة » والعماف يقتي 
القساوي فى اله وقد ثبت التحريم فى آنية النضة فيثبت فى المعطوف > وبرواية 
بريد عن العصادق ( عليه السلام ) (0) « أنه كره الشرب فيالقضة وف القداح الخضضة» 
و'لراد باللكراهة في الاول التحريم فيكون فى الثاتى كداك تسوية بين العطوف 
والعطوف عليه » ولانه لولا ذلك لازم استعال الافظ اأشترك في كلا معنبيه أو الافظ 
الواحد في معنى المقيقة والجاز وذلاك ياطل » تم قال والحواب عن الحديث الاول ان 
المععاوف والمعطوف عليه قد اشتركا فى مطلق النهي وذلك يك ف المساواة ووز 
الافتراق بعد ذلك يكون احدها نعى بحرم والآخر نعى اكراهة و كذا الجواب عن 
الرواية الثانية اذاستمال الافظ المشترك في كلا معنبيه او فى الحفيقة والمجاز غير لازم اذ 


() و(م المروية تى الوسائل فى البابه منالتجاسات 








دلاوم ) 2 الاوانى المنضضة والمذهة ) جه 





المراد يالكراهة مطلق رج<ان العدم غير مقيد بالنع من النقيض وعدمه فكان من 
قبي لالمتواطى" . انتحى. 

اقول : فيه ( اولا ) - ما عرقت مما اسلةنا ذكره فى غير مقام منان الم بين 
الاخار بالكراهة والاستحباب هما لا دليل عليه من سنة ولاكتاب ولا عقل يصو 
عن شوب الارتياب . و( ثانيا  )‏ ان ما اجاب به عن الخبر الاول لا مخاو من غرابة 
فانه قد صرح فى كتبه الاصواية وكذا غيره من الحققين بان النعي من -حيث هو حقيقة 
في التحررم "كا ان الاس حقيقة فى الوجوب » ومقتضاءه ان الل عل الكراهة 
والاستحياب از لا يصار اليه الا بالقرينة . ويدلك يظبر لك ما فى كلاءه هنا منقوله 
ان المعطوف والمءطوف عليه قد اشتر كا فى مطلق النحي ... الم » قان فيه زيادة على 
ما عرفت أنها متى اشتركا فى مطلق النهي والنحي حقيقة فى التحريم فقد ثبت التحريم 
فى الجيع فلا مستى ذا الاقتراق ولا دليل عليه سوى عبرد التحي » وكذا ما اجاب به 
عن الرواية الثانية فاته أغرب واعجب فان-هل الكراهة على مطلق رجدان العدم الشاءل 
للتحريم والكراهةالاصطلاحية تجرد دعوىالجأت اليها ضرورة الوقوع فى شباك الالزام 
وإلافمنى الكراهة لا مخرج عن التحري او الكراهة الاصطلاحية ولو قامت هذه 
الاحمالات البعيدة والؤحلات الغير السديدة فى دفم الادلة وصرفها عن ظاهرها لا نسد 
ياب الاستدلال اذ لا قول إلا وهو قابل للاحيال . 

والاظبر عندي هو القول المشبور من المواز على كر اهية والاستدلال بالأخبار 
المدكورة » والتقر يب فير ميتي علي جواز استوال امشترك فىمعتدبهاوالافظ فى حقيقتهوعجازه» 
وهو وآن متعودفىالاصولكاعرفت إلاان ظواهر كثير م نالاخيار وقوعه يا اشير نا اليه 
فىغيرمقام ومنه هذهالأخبار : والاشكال فى الاستدلال بها انما بتجه على من يعمل يذه 
التؤاعد الاصولية ومنبا هذه القاعدة » وما استندوا اليه فى الخروج عن الاشكال بعد 
العزاميمبالقاعدةا لذ كور قد عرفت ما فيه نممعنا امالاتاخر ايضا فى المع بين اخبار 
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المسألة إلا ان الظاهر هو ما ذَكرتاء . 

بق الكلام فى انه على تقدير القول بالمواز كا هو المشبور هل يجب العزل عن 
موضع ألعضة أم لا وان استحب ؟ الظاهر الارل كا اختاره الشيخ فى المسوط وااملامة 
فى المنتعى والشهيد فى الذكرى لسنة عبداقه بن سنان )١(‏ وقوله ( عليه السلام ) فيبا 
« وأعزل شك عن .وضع الفضة» واختار الحقق فى المعتهر الاستحباب وتيعه فى المدارك 
واستند فى المعتعر الى رواية معاوية بن وهب المتقدمة . قال فى المدارك بعد نقل ذاك 
ترواة 3 بن سنان الدالة على الأعس بعزل القم عن موضع 00 1 

( الخامس) - مورد الأخبار تحرعا أو كراهة الاناء الِفْضض وهل يكو نالاناء 
الذهب أيضا كذلك 7 النلام هر نعم أن لم بك كن اولى لاشتراكما ف امل الحم فنا 
العلامة فالنتعى 1 : الاحاديث وردت قله تصض وهو مسشتق ق م القضة ففي دخولالانة له 
الضببة بالذهب نظر ولم أقف للاصحاب فيه على قول » والاقوى عندي جواز امخاذه 
عملا بالاصل والنهيانما يتتاول استعال آنية الذهب والفضة . نعم هو مكروه اذ لايءزل 
عن درجة النضة . اتقى . واختياره المواز في الذهب جرى على اختياره المواز قِ 
الفضض كا سلف نقله عنه . وقال الشبيد فى الذكرى : حل ضْبة الأهب كااذضة : عكن 
ذلك كاصلالاناء والمنم لفوله ( صلى الله عليه وله ) (؟) فيالذهب والحرير : « هذان 
تحرمان على ذ كور امتى » . والظاهر ضعفهوالحديث المذ كور ان ثيت:الظاهر منه ارادة 
االبس 5 يشير اليه 0 الحرير . 


(1)صؤو.ه 
(») دواء ابن ماجة الست ج » ص وعم والشباتى في السئن ج ‏ ص 86؟, 





4 1ه لد ( جواز حو الخلقة والقبضة من الذهب والفضة ) جه 

( السادس ) - الظاهر دخول مثل الكحلة وظرف الغالية في الاناء و بذلاك 
صرح الشبيد في الذكرى فقال : الاقرب تحريم المكحلة متهها وظرف الغالية وأ ن كانت 
بقدر الضبة اصدقالاناء اما ثليلفلا . و بنحو ذلك صرح العلامة في جملة من كتبه وتردد 
فى للدارك لاشك في اطلاق اسم الاناء حقيقة على ذلك . اقول : وما يؤيد صدق الاناء 
على مانحرى فيه ما ذّكره الفيومي ف الصباح المثير حيث قال : الاناء والآنية الوعاء 
والاوعية وزناوممنى . وهو صريم ى اراد لانها وعاء لما يوضم فيها . وأما اميل 
والظاهر أنه من قبيل الآلات قلا تعلق به 5 الاواني وبه جزم الشبيد ى الذكرى 
كا تقدم . والله العالم . 

) السابع ) - قد صرح جملة من الاصحاب : متهم ت المحقق فى العتير والعلامة 
في المنتهى والشهيد فى الذكرى وغيرمم يجواز حو الملقة للقصعة وقضّة السيف والسلسلة 
واتخاذ الانف من الذهب وربط الاستان به . وظاه ر كلامهم جواز ذلاك بلا كراهة » 
واستندوا في ذلك الى انه كان لاني ( صلى الله عليه وآله ) قصعة فيها حلقة من فضة 
ولموسى بن جعفر ( عليه السلام ) عسآة كذلك وان قبضة سيف الي ( صلى الله عليه 
وله ) كانت من فضة ولدرعه حلق من فضة . 

اقول : لاريب فيصسة ماذكروه ووجود الاخبار به يا تقدم )١(‏ إلا 
انه قد ورد ايضاً ما ظاهره النائاة مئل حديث التضيل 'ن يسار الوارد فى السرير فيه 
الذهي حيث منع ( عليه السلام ) عن امساك السر بر في البيت أن كان فيه ذهب واها 
جوز الموه عاء الذهب » وصحيحة علي بن حعفر الواردة فى الاجام والسرج فيه الفضة 
حيث منع من اكوب بدارن كان فضة وجوزه ان كان مموما لا يقدر عل نرّعه » 
وصحيحة مد بن اتماعيل التقدمة ااشتملة على القضيب المبس فضة واعى الكاظم 
( عليه السلام ) بكسره وحديث بريد الشتمل على اأشط » ويؤيد ذلاك ماروى عن 


(1) ص م6.م نه م.م 








جه ( جلد اليتة لا يطبر بالدبخ ) د ولف 
الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ فى القرآن العشر بالذهب وني آخره سورة مكتوبة بالذعب 
فل يعمب سو كتابة القرآن بالذهب وقال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد 
كا كتب اولمية» وهذالاخباركا ترىظاهرة قالكراهة انتتزلنا عن التحريوسؤال 
الفرق ينها وبين ما ورد فى:]كالأخبار متجه ء وبالجلة فالظاهر هو المواز فالآلا تعلى 
كاهة وانتفاوتت شدة وضممًا فى ٠واردهاء‏ هذا فى اذهب والْفضْض متها وأما الموه 
فالظاهر جوازه من غي ركراهة إلا ان في صحيحة على بن جعفر ما يشعر ايضًا بكون 
الحكم فيه كذلاك من قوله : « أن كان مموها لا بقدر على نزعه » والاحتياط لا يق . 
( الثامن ) - قد صرح جملة من الاصحاب من غير خلاف يعرف بانه مجوز 
استممال الاواتي من غير هذين اأعدنين منسائر الجواهر وازغلا مه . وهو جيد للاصل 
وعدم ما يوجب الخروج عنه . 
( التاسع ) - قد عرفت آنْنَا الحلاف في جواز الامخاذ لاقنية وعدم الاستعيال 
وعدمه 2 ويتغر ع على ذلك فروع : منها ‏ عدم حراز كر الا نه الاجكررة وميان 
الارش لو كمرها على الاول دون الثاني لانه لا حرمة لها من حيث التحريم » 
ومنها - جواز بيعب على الاول دون الثاني إلا ان يكون الطلوب كسرها ووئق من 
الشري بدلاك . 
(العاشر ) - قال العلامة في اانتعى : تحرج الاستمال مشترك بين الرجال 
والنساء لعموم الأدلة , ٠‏ وأباحة التحلي للنساء بالذهي لا يقتي اباحة استم اهن لله نئة 
منه اذ الحاجة وعي المزيين ماسة فالتحلي وهو مخيص به فتختص به الاباحة . انتهى . 
وادعى ف التذكرة الاجماع على الاشتر اك اللذكور . وهو جيد . والله العالم . 
تل نيب 
فياحكام الملود والبحث فيها بقع فيمواضم : ( الأول ) الشبور بي نالاصحاب 








وم ( جلد اليتة لا يطبر بالدبخ ) جة 
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ْ ( رضوان الله علييم ) بل ادعى عليه الاجماع ان جلد الليتة ما حو طاهر فى حال المياة 
لا يطبر بالدباغ وادعى العلامة في التتهى والختلف الاجماع عليه من غير انن المتيد » 
والشبيد فى الذى ى ادعي الاجماع من غير استثناءء وهو أما بناء على ان معلوم النسب 
خروجه غير قادح ف الاجماع او لعدم الاعتداد مخلافه لشذوذه وموافقة قوله لاقوال 
العامة » ولم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن ابن الجنيد خاصة حيث ذهب الى طبارته باللدباغ 
ما هو طاهر في حال الحياة لكن لا يوز الصلاة فيه » وعزى الشبيد فى الأكرى الى 
ني جعفر الشلغاني من قدماء اصحابنا ‏ إلا انه تغير وظبرت منه مقالات متكرة ‏ 
موأفقة ابن المجنيد » مع أن ظاهر الصدوق في التقيه ذلك أيضا حمث روى ق صدر 
السكتاب مسلا عن الصادق ( عايه السلام ) )١(‏ 8 انه سئل عن جلود اأيتة جمل فيها 
اللبن والماء والسمن ما ترى فيه 7 فقال لا بأس » وهو ظاهر في الطبارة كا ترى و لبس 
بين هذا الكلام وبين صدر الكتاب الذي قرر فيه انه لا يورد فى كتابه إلا ما يمتقد 
صحته ويمي به إلا اوراق يسيرة . 

أقول : وقد قدمنا محقيق القول فى هذه السألة فى الفصل الخامس ف اليئة مر 
القصد الاول واستوفينا الاخبار الواردة في السألة وبينا الوجه فيبا وفي المع بينها إلا انه 
قد وقم للمحقق الشيخ حسن في هذا القام كلام لا بأس بنقله وبيان ما فيه من نقض 
وأبرام وقد سبقه الى ذلك ايض صاحب المدارك إلا انا تكتنى بالكلام على ما ذكره 
في للعالم حيث انه ابسط ومنه يمل الجواب عما ذكره فى المدارلك . 

قال في المعالم بعد نقل الخلاف في السألة : أذا عرفت هذا فاط ان العمدة فى 
الاحتجاج هنا لكل من القولين حسب ما ذكره التأخرون هو الاخبار إلا ان الشيخ 
والفاضلين اضاقوا اليها فى الاحتجاج لعدم الطبارة عموم قوله تعالى د حرمت علي 
ليتة » (؟) قعويلا على تناوله للجيع انواع الانتفاع » واستصحاب النجاسة لثيوتها قبل 

() جردصه (») سورة المائدة » الآآية ع 
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الدبغ فكذا بعده . ويلوح من الشبيد اهسك بالاجماع يا حكيناه عنه وهو صريم كلام 
الشيخ فى الخلاف . وهذه الوجو هم كلها ضعيفة » اما القسك بالآية فلان التبادر منها 
يحسب العرف محريم الأكل كاسيق محقيقه فى بحث الجمل من مقدمة الكتاب » 
واما الاستصحاب فلانالمسك به موقوف على ملاحظة دليلالم وكونه عاماً فيالازمان 
"كا سلف القول فيه محرراً وقد تقدم فالبحث عن مجاسة الميتة ان العمدة فيه على الاجماع 
وحيتئذ فلا استصحاب » واما الاجماع فلمدم ثبوته على وجه يصلح الحجية وهنا لم 
يتعرض له الحقق ٠‏ وحال الشيخ والشبيد فى الاجماع معاوم اذ قد اشر نا في غير موضع 
الى انها داخلان فى عداد من ظهر منه فى اعى الاجماع ما اوجب مله على غير معناه 
للصطلح الذي هو المسجة عندنا او افاد قلة ااضبط فى نقابم .ثم أن الاخبار التي احتجوا 
بها لعدم الطبارة كثيرة : منها ‏ ما رواه علي بن الغيرة قال : « قلت لاني عبداقه ( عليه 
السلام ) جملت فداك الميتة ينتفع بشي" منها: تاللا . قلت بلغنا ... الحديث » 
وقد قدمناه فىالموضع المثار اليه آنا نعلي بناليالمغيرة )١(‏ ثم ذكر بعده رواية الفتتع 
ان يزيد الجرجاني وقد تقدمت ايضا (؟) ثم روايات لا دلالة فيها فى المقيقة » 
ثم قال فاما ما يدل مرك الاخبار على الطبارة لحديث واحد رواه الشيخ باستاده ثم 
نقل رواية الحسين بن زرارة وقد تقدمت ايضافى الموضم الثار اليه )ثم قال : 
وانت اذا تأملت هنه الاخار كبا وجدت ما عدا الاولين منها والاخير ليس من 
مخل المزاع فى شي" » ثم ساق الكلام فى بيان ذلك الى ان قال : فالتعارض واقم 
يشعاو بينه ‏ يمني الخبرين الاولين وخبر الحسين - والترجيح من جبة الاسناد منتف 
لان رواية الفتح ضعيفة والخبران الآخران مشتركان في جبالة حال راوييعا » 
وحينئففيمكن ان مجمل وجه الجع مل الروايتين الاوليين على الكراهة او حمل رواية 
الطبارة على النقية ويررجح الثاني رعاية للوافقة لما عليه اتفاق اكثر الأصحاب ٠‏ ويؤيد 





() ص (؟) برس)ا ص ١‏ 





هاوه - (جلد الميتة لا يطير بالديخ ) جه 
الاول موافقته لمقتضى الاصل من براءة الذمة ملاحظة م! قدمناه من عدم استقامة اعتبار 
الاستصحاب فى مثله . انتهى . 

اقول : لا ين ما فيه على المتأءل النبيه ( اما اولا ) فان م! ذكروه من أنالمسك 
بالاستصحاب موقوف على ملاحظة دليل الم وكونه عاما ليد » واما قوله ‏ ارت 
العمدة فى مجاسة الميئة انما هو الاجماع ‏ فردود با قدنا تحقيقه فى التصل المتقدم 
ذكره ونقلناه من الأخبار الستفيضة الدالة على المي المذكور وما ذيلنا به من 
التحقيق الظاهر فى ذلك عام الظبور . وعلى هذا الاستدلال بالاستصعاب فى مله 
لأرن الاخبار المذكورة قد دلت على مجاسة المبتة ومنها الملد وهي مطلقة عامة 
الذايل كاهو المدعى . 

و ( اما ثاتيا ) -- فان ما ذكره منالطمن فى الاجماع فهو حق على رأينا الواجب 
الاتباع وان كان قليل الاتباع من الاقتصار فى الاستدلال على التكتاب والسئة لا على 
رأي من العتمك على القواعد الاصولية كبذا القاكل وه : وذلك قانه لا عق ان من 
قوأعدم العمل بالاجماع المتقول بالخير الواحد » ومنبا ان خلاف معأوم النسب غيرقادح 
فى الاجماع والاعى هنا كذالك فيكو نحيبة » وقد ادعاه هنا الملامة فى المنتهى والختلق 
وان اسدئن بن الحتيد مئه 4 وأدعام الشيخ ىَْ اللاف والشبيد فى الد ئى من غير 
استثناء بناء علىالقاعدة الثانية ويذلك اعترف هذا القائل فى صدركلامه فقال بمد نقل 
الأججماع عن العلامة كا حكيناه : وقال الشهيد في الك ى لا يطبر جلد الميتة بالدباغ اماع 
تف لياستثناء الحالف نظراً الرعدم اعتبارمخالنة معلوم الاصل ففيبمحقق الاجماع انتحى. 
وجينئك فالاجماع المدعى هنا يمقتضى قوادثم حجة فى القام فلا معنى لقدحه فيه ع 
ووقوع التساهزم من الشيخ والسشبيد فى دعوى الاجماع فىغير هذا الموضع لا عتمي 
ردما تقلاه هنا من الاجماع المشتمل على شروط الاجماع المقبولة وإلا لادى ذلك الى 








ح. ( جلد اليئة لا يلير بالديغ ) جوووت 
عدم قيول الاجماع بي نالمتأخرين مطلقاً ولاجعله دليلا شرعيا عندم لازعمدة الاجماءعات 
الاصل قيها حو الششيخ والمرتقى االذان هما فى الصدر الاول قاذا لم يمول على تقلوم 
الاجماع مع عدم ظبور قساده ولا مانم منه فبالطريق الاولى اجماعات المتأخرين الذين 
هم أبعد طبقة من معرفة اقوال المتقدمين » غابة الاعى انه فى مقام ظرور خلافه سما اذا 
ميل القائل به سوى المدعى أو مخالفة المدعى نفسه فيه فى موضع آخر أو مخالفة غيره 
له فيه لا يعمل عليه » وما لم يظير فيه شي" من ذلك ونحوه قائه لا.منى ارده جرد 
التشعى م لا مق . 

ش و( اما ثالت ) - قن ما ذكره- من أنه لا تمارض فى الاخبار التي تقلبا 
إلا بين روات علي بن ااغيرة والفتح بن يزيد المرجانٍ وبين رواءة الحسين بن زرارة ‏ 
خق لا ريب فيه إلا ان قوله : « والترجح من جبة الاستاد منتف » غغلة ظاهرة قد 
سيقه اليي' صاحب الدارك ايض . وذلك فان الرواية التي نقلاه! عن علي بن الغيرة انما 
نقلاها من التبذيب وهي فيه كذلك وعلي بن الغيرة اللمذكور عجرول ذكره ول يتعرضوا 
له مدح ولا قدح وأما في ال كاي فاما رواه! عن ابن الي الخيرة وهو ةيا في كتب 
الرجال والتحر يف قد وقم من الشيخ م لا مخنى على من له انس بطرقته وقد نبهنا على 
ذلك عراراً » ويدل على ذلك انه اما تقل الحديث عن ابن يعقوب بالسند للذكور فى 
الكاي ولكن حرف قله فقط منه لظ « ابي » والحدثان التاضلان هن الكاثاتي 
والشيخ لمر في الوابيو الوسائلاعا نقلا الخبر بسند صاحبالكاي كا ذكر ناو لكن الحققين 
الدكورين لم يراجما السكاني واءتمدا على التيذيب وال كا ترى » وحيتئذ فالرواية 
الذكورة صحيحة صرمحة فى النجاسة ورواية الحسين بن زرارة قاصرة عن معارضتها » 
واقصر منم! وأضعف باصطلاحب. عرسلة الصدوق التي نوه بها فى المدارك واعتمد عليها » 
على أن ادلة القول بالنجاسة غير منحصرة فى هاتين الروايتين بل هي عدة رواءات قدمتا 
ذكرها في الوضع الشار اليه انما . 











.مه - لإ هل يعتبر علىالقول يطبار الم بالدبغ طبارة مأ يدبغ به 7 ) ج ه 

و( امارابسا ) فان ما ذكره ‏ من وجهي الجع يحمل رواية الطبارة على التقية 
او مل روايتي النجامة عل الكراهة وأيد الجل الاول برعاية اتماق اكثر الاصحاب 
والثاتي عوافقة الاصل ‏ ففيه انوجه الجم المواقق لقواعد اهل العصمة ( عليهم السلام ) 
الي وضموها اما هو الاول لا استقاض عنهم من الأخبار في مقام اختلاف الروايات 
الواردة عنهم فى الاحكام من العرض على الكتاب العزيز والاخذ بما وافقه والعرض 
عل مذهب العامة والاخد مخلافه والاخذ بالجمع عليه والاخد بالاعدل ونحو ذلك 1 
واما الجل على الدكراعة والاستحباب والترجيح بالاصل يا امخذوه قاعدة كلية قجميع 
الايواب فبو اجتباد صرف وعفر يم بحت ورد لنصوص اهل الخصوص » وليت شعري 
أرأيت حين خرجت عنهم ( عليهم السلام ) ذه القواعد في ترجيح الاخبار فى مقام 
الاختلاف ل يعلموا بهذا الاصل وانه مما ترجح به الاخبار حتى اغفاوه وأهماوه او علموا 
دوم يذكروه والاول كفر محض فتعين الثاني وليس إلا لعدم صلاحيته للترجيح وإلا 
لعدوه فى جملة هذه المرجحات . 

وبهذا يظبر لاك ايسا ما فى كلام صاحب المدارك حيث قال بعد الكلام فى 
المسألة : وبالجلة فالألة حل تردد لا بيناه فيا سبق من أنه ليس على مجاسة الميتة دليل 
يعتد به سوى الاجماع وهو اما | تعقد على النجاسة قبل الدبغ لا سده » وعلى هذا 
فيمكن القول بالطهارة عسكا عقتهى الاصل ومخرج الرواءتان شامد] . انتهى . 

اقول : لأ تردد يمد اله تعالى فى ذللك بعد وضو ح المدارك فيها والمسالك من 
الأخبار المستفيضة بنجاسة المبتة على العموم والإلد على الخصوص المعلوم وحمل الخالف 
فى الثاني على التقية كا استفاضت به الاخبار عن سادات البرية . واللّه الحادي ان يشاء 

( الثاني ) - اشترط ابن الجنيد فى حصول الطبارة بالدباغ ان يكون ما يد بمبه 
طاهر] » قال فى الختصر على ١‏ نقلعنه : وليس بكون دباغها الجلل لما إلا محال طاهر 
كالقرظ والشث والملح والغراب قاذا ديغت بشي من النجس ل تابر كالدارش فانها 





اج ه ل( حل يعتعرطبارة ما يديع به علىالقول بطبارة للد بالديخ 5) - رمه - 
حجته على هذا الشرط وعكن أن يكون الوجه فيه عاوق بعض اجزاه انجس به لسر يانه 
في اعماق الملد . انتهى . اقول : بل الظاهر ان الوجه فيه انا حو عدم وقوع التطبير 
بالنجس حيث انه جعل ال بغ مطهراً شرعا وقد تقرر ىكلامهم انه لابدتى الطبر ان 
يكون طاهراً ليفيد غيره طهارة كا صر حوا به وعليه دلت الاخبار ايضا . اقول : قد 
روى الشيخان في الكاي والتبذيب هن السياري عن ابي يزيد القسمى عن أبي الحسن 
الرضا ( غليه السلام ) )١(‏ « انه سأله عن جلود الدارش التى ينهذ منها الجماف ققال 
لا تصل قبا قانها تدم مخرء الكلاب » والنعي ف الخير عن ااصلاة فى الخقاف اد كورة 
مخصوص بعدم تطهير الإلد وغسله وإلا فلو غسل فلا بأس » صرح بذلك الماضلان 
فى العتير والنتهى . 
والذكور ف يكلام جملة من الاصحاب انه لا يجوز الدباغ إلا عا كان طاهر؟ اله 

الشيخ في البسوط وكذا ابن ادريس والعلامة فى النتعى وظاهره تحرعه بالنجس : 
بل ادعى عليه فى المختلف الاجاع قال يوز الدباغ بالاحسام الطاهرة كقشور الرمان 
والمفص والقرا والشث ولا يوز بالاجسام التجبة اجاعا ء ثم ذكر انه ان دغ برا 
فالاقوى عندي الاكتفاء فى الديغ لكن اعا تطبر الدبو غ بالل بالماء ٠‏ 

ولا اعرف للتحريم وجب بعد حصول الطبارة بالفسل كصرح به هنا » ويحوه فيالمنتعى 
قال : يجوز استعال الطاهر فى الذاغ كالشث والقرظ والعقص وسور الرمان وغيرها » 
والقائلون بتوقف الطبارة على الدماغع من اصحابنا والجبور اتقوا على حصول الطبارة 
بهذه الاشياء اما الاشياء النجسة فلايجوز استعالها فى الدياغ . وحل يطبر ام لا 7 اماعندنا 
فان الطبارة حصلت بالتذّكية فكان ملاقاة النجس ٠وجية‏ لتتجس ا إلد ويطير بالغسلى » 
واما القائلون بتوقف الطبارة على الذاغ فقد ذهب عصرم الى عدم الطبارة ذحكرهابن 
الجنيد وبعض الجهور لانها طهارةٌ من نجاسة فلا حصل بالنجس كالاستجمار والغسلالى 
ان قال وقد روعيعن الرضًا (عليه السلام) تم نقلرواية اني بز بد القسميالمتقدمة وردها 
اولا بضعف السند ثم قال ومع تسليمها حمل على المنع من الصلاة قبل الغسل . انتعى , 

(و) دوآه فى الوسائل فىالباب بي من النجاسات 





ممه > [إهلنجوز الانتفاع جار اليتة بعد الديخ؟ ) جه 

وقد ضبط جملة من أصحابنا لفظ « الث » هتا بالشين المسجمة والثاء المثلئة قال 
الجوهري انه نبت طيب الريم ع الطعم يدخ به » وى الذكوى بعد ان ضبطه هكذا 
قال وقيل بالباء الموحدة وهو شي" يشبه الزاج . والقرظ بالقاف والراء والظاء المعجمة 
قال الجوهدري هو ورق السل يدبخ به واما الدارش فد الجوهري وغيره أنه جلد 
معروف . واما ماذكره ابن الجنيد من اقنكا فذكر في المعالم انه ليس بعربي اذلم 
بذكره اهل الافة . 

(الثالث ) - أو قلنا بيقاء حاود المبتة بعد الدداغ على النجاسة كا هو المشهور 
المنصور فبل جوز الانتماءع بها فى الياس املا 7 صرح جملة من الاصحاب منهم - 
الفاضلان في الممتهر والمنتعى والشهيد في الذكرى بالثاتي . وعله الحقق ف المعتير بعموم 
النعي عن الانتقاع وتحوه العلامة فى المنتهى » وزاد الشبيد فى الذكرى عموم « حرمت 
علي الميتة .)١(»‏ 

واعترضهم ف المعالم يانه ليس مجيد لان الآبة غير صالمحة لان يتناول عمومها مثله 
كابناه والخيران العامان قد عل ضعف اسنادها . 

اقول : اما ما ذكره من متم دلالة الآبة سايق وقى هذا الموضع فهو جيد لا ذكره 
منان المتبادر اما هو الأكل كاف قوله سبحانه « حرمتعليم امهاتيم ... الآبة» (0) 
فان المتمادر اا هو التكاح خاصة . وأما الطمن فى الخيرين الذالين على ذلك فبو ايض 
جمد عل اصإهالغير الاصملالخالف لا عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل » لاطباقهم عل العمل 
ببذه الاخبار واتفاقهم على ذلك فى جميع الاعصار وار:_. اختلفوا في الوه في ذئك 
فبين من حي بصحتها كا عليه كافة المتقدمين وجملة من متأخرى المتأخرين وبين من 
يجير ضعفبا باتفاق الاصحاب على العمل بها واجماعبى عايبا . والله العالم . 

( الرابع ) - الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فيا 


00 (1) سورة المائدة . الآية 4 (؟) سورة النساء.. الأية بس ” 








ج06 زحل يشترط في الانتفاع جلد الحدوان الذى الابغ 1 ) اس ا 





اعم ازما عدا الكلب والختزير والانسئن م نال موا ناتالطاهرة ممالا يؤكل له كالسباع 
ونحوها تقم عليها الذكاةوانما الخلاف انه بعد التدكة ل يشترط ف الانتفاع جلده الدبخ 
ام لا: المشبور علىما دكره ف الذكرىالاولحيث قال : الأصحوقوع الذكاة علىالطاهر 
ق حال الحياة كالباع لع.وم ه إلا ما ذكيم » )١(‏ وقول اتصادق ( عليه السلام ) (9) 
د لا تصلفيالا يؤكل مه ذكاء اليج اولم بدّكه »فيطير بالذكاة » والمشبور محرتم استعماله 
حتى يد بخ والقاضلان جعلاه مستحبا لطبارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الددغ . انتعى . 
وربما اشعر صدر عبارته بالخلاف في وقوع التذكية . 
اقول : لم اقف فى كلام احد من الاصحاب على تقل الخلاف فى حواز الاستئال 

قبل الدبخ إلا عن الشيخ والمرتضفىخاصة حيث تقل عنعا التحريم كا فيالمعتير والحتلف 
والمنتهى » وشِيسْتا الشبيد فى الذكوى قد ذ كر انه دو المذبور وظاهر أكثر المتأخرين 
انما دو ما ذهب اليه الفاضلان من المواز وان كان على كراهة روجا من خلافالقائل 
بالتحرم » نعم ظاهر كلام العلامة ان خلاف الشيخ والمرتفى اعا هو في الطبارة لاق 
الاستعيال كا هو المنبوم م نكلام غيره » قال وأما الحيوان الطاهر حال الحياة ممالا بو كل 
لخه كالسباع فاته تقم عليه الذكاة ويطبر ال+لد بها وهو قول مالات واني حنيفة وقال 
الشيخ والمرتضى لا يطبر إلا بالدباغ وبه قال الشافعي واسمد ني احدى الروايتين وق 
الاخرى لا جوز الانتفاع جاود السياع قبل الدبغ ولا مده ... الح (5). وهوعرب 
ونحوه كلام الحقق الشيخ علي قى شرح القواعد حيث قال بعد قول الصنف « نهم 
يستحب الدبغ فما لا يؤكل له » : وقيل بالوجوب ومقتضى كلام القائلين به ان 

رى سورة اللائدةء الآية ع 

)0 الظاهر انه مضمون ما ررد تى موئق اين بكير المروى فى الوسائل فى الأب ٠‏ 
من لاس المصلى من فساد ااصلاة فى كل شى“ من غير المأ كول ذكاه الدب او لم يذلله ‏ 

(-) المغى ج وص د و إن وبداية الجتبد ج ١‏ ص 7١‏ 











هءه - الإهل يشترط فالانتفاع يجلد الميوان الذى الدبخ:© 2 جه 

الطبارة تحصل بالددم وهو مردود لان الطهارة حاصلة بالتذكية اذ نولاها لكان ميتة فلا 
يطبر بالديمْ » قال والاصح عدم الوجوب وان كلن العمل به أحوط . وفيه ان عيرد 
القول بالوجوب لا يستلرزم ما ذكره أذ يجوز أن يكون وجوب الدبغ الذي ذهيوا اليه 
اعا هو لحل الاستعال إلا ان بدعى ان حل الاستمال تابم لطبارة ذتى قيل بها جاز 
الاستعال نم يستثنى من ذلك الصلاة اتقاقا . ثم ان ظاهر الشبيد في الذكرى ونحوه فى 
الدروس هو التوقف في المألة حيث اقتصر على نقل الخلاف ف المقام ولم يرجح شيئا . 

وبالجلة فالذي بتلخص من كلام من وقنت على كلامهم فى هذا المقام هو انحل 
الخلاف اا هو جوازالاستعال قبل الدب وعدمه فالشبخ والمرتفى علىالثاتي والمتأخرون 
كالناضلين وءن تأخر عنهماعلى الاول . 

ونقل عنالشيخ قالخلاق انه احتج بالاجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا 
دلي لقبله . وفيه منعظاهر لتظافر الأدلة بالجواز » ؤمنها ما رواءالصدوق فيالفقيه والشيخ 
فى التبذيب عن سعاعة في الموثق عن الصادق! عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن لحوم 
السباع وجاودها قال اما لوم السباع والسباع منالطير والاواب ذانا تكرهه واما الماود 
قار كوا علها ولا تليسوا شيشا منها تصلون قبه » . 

وروى اماي الثلاثة ( عطر الله مراقدم ) عن سماعة في الموثق الاوثق عن 
الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن لوم السياع وجلودها فتمال اما لحوم 
السباع من الطير والدواب فانا تكرهه واما الود قاركوا عليبا ولا تليسوا شين م: 
تصاون قية 0-١‏ 

وروى في المحاسن عنابناسباط عن علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) (5) 
قال : « سألته عن ركوب جاود السباع قال لا بأس مالم يسجد عليبا 6. 

(؟) د(م) دداه ق الوسائل فيالباب ى من لياس المصلى 








جه ل( هل يشرط فى الانتفاع يلد الميوان الذى الديغ:) همه 

عن اود السياع قالفقال ار كوها ولا تلبسوا شيا منبا تصأون قنه »6 . 

قال شيخنا الجلسي فى البحار ذيل هذين الخيرين : هذان الخيران بدلان على 
أكون السباع قابلة لتذّكية عمتى افلاتها جواز الانتفاع يجلودها لطبارتها كا هو الشهور 
بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) لقال الشبيد انه لم يعم القائل بعدم وقو عالذكاة 
عليها سوى الكاب والعزير . واستشكال الشبيد الثاني و بعض المتأخرين فى المحم 
بعد ورود النصوص الممتيرة وعمل القدماء والمتأخرين بهالا وجه له . انتهى . 

اقول : ومن الأخبار فى ذلك ايضا ما بأني فى كتاب الصلاة ان شاء الله 
تعالى من جواز الصلاة فى الخخر اتنا وفى لود جملة من الميوانات كالفتك والستجاب 
والسمور والثعالب والارانب ونحوها على غلاف ف ذلك دون اصل اليس فاها 
ظاهرة في جوازه . 

وقال فى الثقه الرضوي (؟) « ولاتجوز الصلاة في سنجاب او سعور او فنك 
فاذا اردت الصلاة قانرزعه عنك وقد روى فيه رخصة واباك ان تصلىي في الثعالب ولا 
فى ثوب محته جلد ثعالب وصل فى/1ز اذا لم يكن مغشوشا نوبر الارانب ... ولا تصل 
فى حلد اليتة » انتىى . 

واطلاق هذه الأخبار شامل للادوغ وغيره وبه يظبر قوة القولالمشهور » وبالجلة 
قانه متي مبتتالطبارةبالتذكية جاز الاستعيال ومدعى الزيادة على ذلك عليه الدليل . 

وبا سردناه من الأخبار يظبر ما فى حك اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) بكراهة 
الاستمال قبل الدبخ تنصيا من خلاف ااشبخ والمرتضى قانه لا فى ان الكراهة عندم 
من الاحكام الشرعية المتوقف ثبوتها على الدليل فكيف يسوغ الك بها من غيردليلة 
وعجرد قول هذا القائئل مع خلوه من الدليل ليس بدليل الكراهة » وغاية ما يمكر 

زو دواءق الوسائل فى الاب ه من لاس المصلى ١‏ (؟) ص١١(‏ 








عم كوت (حم الماد ااطروح م جه 
. التغزل اليه بمد الاتماض عن ذّكرناه فى غير موضم من التحقيق هو حمل دليله لو كان 
ئمة دليل علىالكراهة جما كا هي قاعدتبو لا الحم بالكراهة لجرد التنصي منالخلاف 
قانه لا مق ما فيه على ذوي الانصاقف . 

( الخامس ) - المشهور فىكلام متأخري اصحابنا جاسة الجلد لو وجد مطروحاً 
وان كان فى بلاد المسلمين جديداً أو عتيقاً مستعملا او غير مستءمل لاصالة عدم التذكة 
وبحو ذات اللحم ايضاء 

وانت خبير عا فيه ( اما اولا ) فلاقاعدة الكلية المتذق عليها نصأ وفتوى من ان 
«وكل شي" فيهحلال وحرام فهو للك حلال -تىتعرف الحرام بعينه » )١(‏ و «كل شي" 
طاهر حتى تعل انه قذر ؛ (؟) ومنقواعدهم المقررة ا نالاصل يخر ج عنه بالدليل والدليل 
موجود كا ترى » فترجيحهم العمل بالاصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة خروج 
عن القواعد , وبعضد هذه القاعدة المذكورة جلة من الاخيار كصحيحة سليان بن جعفر 
الجعفري عن المبدالصالم موسى ( عليه السلام ) (©) « انه سأله عن الرجل بِأني السوق 
فيشتري جة فراء لا يدري اذكة هي ام غير ذكية أيصلي فيها 7 قال نعم ليس علي 
المساله أن ايا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على اتقسيم يجرالتهم 
ان الدين أوسع منذلات »6 وبعضموتها روايات عديدة قد تقدمت ٠‏ والتقريب فيهادلالتها 
على الحل فى موضم الاشتياه <تى فى الصلاة ٠‏ 

و ( أما ثانيا ) -- فلا رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) () 
« أن امير ااؤءنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير 
ها وعزها وجبنها وديضها وقيبا سكينة فقال أمير المؤمنين! عليه السلام ) بقوم ما قنبا 
غم يكل لانه يفسد وليس له يقاء فان جاء طاليها غرموا له الهْن . قيل با امير المؤمنين 

7 لط اراك كان كشي ار زم مده 
رع) د(:) المروية والوسائل قى الياب .م من ارات النجاسات 








جه ( حم الجلد الطروح ) د يوق د 





لا يدرى سفرة مسم أو سفرة مجوسي ‏ قال ثم في سعة حتى يدوا » وهو صريم فى 
المطاوب » و تقل هذه الرواية فى البحار )١(‏ عنالراوندي سنده عن مومى بن اتعاعل 
عن أببه اتعاعيل عن ابيه عومى ... الحديث إلاار:. فيه « لان أسثرة ذي 
هي ام سفرة عجوسي »© . 0 

و(امانالثًا)- فان مرجم ما ذكروه من الال الى استصحاب عدم القتج 
نظراً الى حال الحياة . وفيه ‏ مم الاغماض عما حققناه فى مقدمات السكتاب من ان 
مثل هذا الاستصحاب ليس بدليل شرعي ‏ أنه صرح جلة من الحققين كا حققناه فى 
الارر النجفية بان من شرط العمل بالاستصحاب ان لا يعارضه استصحاب آخر بوجب 
0 الحم الأول فى الثاني واستصحاب عدم التذكة هنا معارض باستصد'ب طهارة 
الجلد حال الناة » وتوضيحه أن وحه سكيم بالاصل المذ كور من حيث استصحاب عدم 
الذيم نظراً الى حال الحياة ول يعم زوال عدم الذوحية لاحهال الموت حتف انقه فيكون 
جما اذ الطبارة لا تكون إلامع الفتع » هكذا قالوا . ونحن تقول ان طبارة ال+لد في 
حان المماة ثابتة و حم رُواها لتعارض احيوال اليم وعدمه فيتسأقطان وبق الاصل 
ثابتا لا رافع له . 

و( امارابعا) - تان ما اعتمدوه من الاستصحاب وأن سنا صحته إلا انه 
غير ثايت هنا ولا موجود عند التأمل بعين التحقيق » فانه لا مءنى للاستصحاب كأ 
حقق فى محله إلا ثبوت ال1-ك بالدليل فى وقت ثم اجراؤه في وقت ثان لمدم قيام دليل 
على نفيه مع بقاء الوضوع فى الوقتين وعدم تغيره فثبوت لحك فى الوقت الثاني متفرع 
على تيوه في الوقت الاول والا فكيف يمكن اثياته في الثاني مع عدم ثيونه اولا 7 
واستصحاب عدم المذبوحية فى المسألة لا يوجب الى بالنجاسة كا توهموه لان النجاسة 
لم تكن ثايتة فى الوقت الاول وهو وقت الحياة » ويبانه ان عدم المذبوحية لازم لامربن 


ولاج قا ككملا 








الام د ( الاخبار الوارذة فى الام ) اج 





احدها الماة وثائيها الوت حتفالانف والوجبانجاسة لنس هو هذا اللازم منحيث 
هو بل مازومه الثاني اعنى الوت حتف الانف فعدم اال بوحية اللازم لاحياة مغاير لعدم 
للذبوحية اللازم للاوت حتف الاتف ولاملوم ثيوته قي الزمن الاول هو الاول لا الثاني 
وظاهر انه غير باق في الوقت الثاني . واللّه العالم . 
خامة الكتاب 

في الاستطابة التي صرح بها جملة من الاصحاب وي مشتملة على فصول من 
السئن والآداب : 

( فصل ) - روى الشيخ فالتهذ.ب عنعيسى بن عبدالله الماثممي عن جده(١)‏ 
قال : « دخل على ( عليه السلام ) وعمر الجام ققل عمر ينس البيت الام يكثر قيه 
العناء ويقل. فيه الخحياء . وقال علي ( عليه السلام ) نعم الببت الخام ذهب الاذى 
ويذكر بالنار » . 

وروى في الكافي عن محد بن اسلم الجلى رقعه (>) قال : « قال ابو عيدالله 
( عليه السلام ) قال امير ااؤمنين ( عليه السلام ) نعم البيت الام يذكر بالمار ويذعب 
الدرن . وقال عمر بس البيت الجام ببدي العورة وبتك الستر .قال فنسب الناس قول 
امير المؤمنين ( عليه السلام ) الى عمر وقول عمر الى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) » . 

وقال فى الفقبه (>) قال امير الؤْءنين ( عليه السلام ) « نعم البيت الحام تذكر 
فيه النار ويذعي بالذرن »© . ول ( عليه السلام ) 9 ينس البت الجام دبتك السغر 
وبذهب بالحياء »وقال الصادق ( عليه السلام ) 9 بئس البدت الام يرتك الستر و يدي 
لمورة وس الييتاطام كر حر اتار» . 

وروى ق الكانيٍ فالصحيح أو الحسن عن رفاعة ع نالصادق ( عليه السلام) (:) 

1 مزع و,ع) رداق الوسائل ى كباب هو من آداب الام 
(:) دواء فى الوسائل فى الباب +1 من أدإب الخام 








جه ( الاخبار الواردة فى الجام ) 30 
وعن تماعة فى الموثق عن الص'دق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 9 من كأن يؤءن 
بالله واليوم الاخر فلا يرسل حليلته الى الام » . 
وروى ف الفقيه مسلا (؟) قال : وقال ( عليه السلام ) « من اطاع اع أته 
اكه الله على .نر به ف المار. قبل وما تلاكالطاعة 7 قال : تدعوه الىالتياحات والعرسات 
والجامات وليس الثعاب الرقاق فيجييها » . 
وروى فالكاي فالصحيح او الحسن عن رقاعةعنالصادق1 عليه السلام ) (©) 
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كان يؤمن بِلله داليوم الآخر 
فلا يدخل الام إلا عتزر » . 
وعن علي بن المسم عن رجل من ني هاشم (؛) قال : « دخلت على جمانة 
من يهام فسلات عايهم في بدت مم فقال بعضيم سل عل انيالحسن ( عليه السلام ) 
قانه فى الصدر قال فسلءت عليه وجلست بين يديه وقلت له حملت فداك قد احييت أن 
القاك منذ حين لاسألك عن اشياء فقال سل عنما بدا لاك قلت ما تقول فى الخام 7 قال 
لا تدخل الام إلا زر وغض بصرك ولا تقل من غسالة ماء الجام فانه يغقسل فيه 
من الزنا وينتسلقيهولد الزنا والناصب لنا اهل البيت ( عليبم السلام ) وحو شرم » * 
وعن ممد بن جعفر عن عض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) (ه) قال : 
« قال رسو لاله (مبىالله عليه وآله ) لا يدخ لالجل مم ابنه المام فينظر الى عورءه . 
وقال ليس للوالدين ان ينظرا الى عورة الولد وليس لاولد ان بنظر الى عورة الوالد . 
(م) دواه فى الوسائل فى الاب به من آداب الخام 
(؛) فروع الكاق ج ص ووم رق الوسائل بعضه ف الباب وو عن الماء المضاف 
وو من آداب الخام . زه) دواءق الوسائل في اباب ١و‏ من اداب الخام 





متهم عدت ( الاخار الواردة في الجام ) جه 
وقال : لعن رسول الله ( على اه عليه وآله ) الناظر والنظور اليه فالخام بلا ممزر » : 
وروى الصدوق فالققيه ملا )١(‏ قال : « سثل الصادق ( عليه السلام ) عن 
قول الله عر وجل : « قل لاؤّمنين ينضوا من ابصارم ويحنظوا فروجهم ذلك ازى 
لهم » (؟) فقال كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فبو من الزنا إلا ى 
هذا للوضم فانه الحفظ من ان ينظر اليه » قال : وروى عن الصادق ( عليه السلام “(5) 
انه قال : « انما كره التغار الى عورة السل فاما النظر الى عورة الذي ومن ليس عسافبو 
مثل النظر الى عورة الجار 4 وروى في الكاتي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير 
عن غير واحد عن الصادق ( عليه السلام ) (:) قال : 9 النظر الى عورة من ليس بمسلم 
.ثل نظرك الى عورة الجار » . 
وروى في الكاتي والقيه باستادين صحيح وحسن عن حنان بن سدير عن 
اببه (ه) قال : «دخلتاطا وافي وجدي وعبى هاما بالمدينة فاذا رجل في ببتالسلخ فقال 
لنا من القوم + فقانا من اهل العراق . فقال واي العراق 7 فقلنا كوفيون ققال محا 
3 نا اهل اللكوفة انم الشعار دون الاثار نم قال ما عنعم من الازر ؟ ان رول الله 
( ملى الله عليه وآله ) قال : عورة لاؤمن على اومن حرام . قال فبعث الي الى كرباسة 
فشقها باربعة ثم اخذ كل واحد منا واحدأ ثم دخلنا فيها » فلما كنا فى البيت الحار 
صمد لمدي فقال ياكبل ما عنمك من الخضاب : فقال له جدي ادركت من هو خير 
مني ومنك لا مختضب . قال فغضب لذلك جتىعرفنا غضيه فى المامفقال ومنذاك الذي 
هو خير مني 7 فقال ادركت علي بن ابي علب ١‏ عليه السلام ) وهو لا مختضب . قال 
( دواآه فى الوسائلقى البابٍ ١‏ من احكام الخاوة 
(,) سورة النورء الآية .م 
(م. و(4) ددا فى الوسائل فى الاب ه من آداب الام 
زه) دواه فى الوسائل الاب و وو من آداب الخام 














13 ( استحباب الاستحام ) وه د 
(صلى الله عليه وآله ) قد خضب وهو خير منعلي وان تترك فلاك بعلى اسوة . قال فلنا 
خر جنا من اجام سألنا عن الرجل اذا هوعلى بن الح سين ومعه! بتههدين علي (عليها السلام)» 
وروى الشيخ فى التهذيب عن حاد بن عيسى عرنى جعفر عن ابه عن علي 
( عليهم ااسلام ) )١(‏ قأل : « قيل له أن سعيد بن عبداالاك بدخل مع جواريه الام 
قال وما بأس اذا كان عليه وعلبين الازر لا يكونون عراة كالجير ينظر بعضهم الى 
سواه عض »© . 
وفي الذقيه عن سعدان بن مس!(؟) قال : «كنت فى الام الاوسط فدخل علي 
أو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة وعليه ازار فوق التورة ققال ااسلام علي 
فرددت عليه السلاموبادرتفدخلت الىالييتالذيفيهالموضناغتات وخر<ءت » 
وعن عبيداله الرافقي (©) قال : « دخلت اما بالدينة واذا شيخ كير وهو قم 
الام فقلت يا شيخ من هذا الجام 9 فقال لاني جمفر ممد بن علي بن الحسين بن علي 
( عليهم السلام ) فقت أكان يدخله 7 فقال نهم فقل تك ف كان بصنم قال كان يدخل 
يكال عات وما يليها ثم يلف ازاره على طرف احليله ويدعوى قاطلٍ سائر بدنه 
ققات له بوما من الايام : الذي تكره ان اراه فقد رأبته فقا لكلا ان النورة سترة ». 
ببان : ما فى هذه الأخيار الشر بفة يشتمل على ذوائد ( الاولى  )‏ الدلالة على 
استحباب الجام لدخول الأمة ( عليهم السلام ) فيه ومدحه كا ورد عن علي ( عليه 
السلام ) و 0 احاديث الذم فقد هابا الاصحاب على دوله عاريا . قال الشبيد في 
الذى : وستحب الاستحام لدخول النبي ( صلى الله عليه واله ) حهام الجحقة ودخول 
07 ()دواءق الرساترق لآب بو من آداب لغام 


(«] دراه ف الوسائل قَ الأب ؛ؤ من آدان ب الخام 
00 رواء و فى الوسائل قُْ الاب من آداب الخام 





و«سه إيجب عل داخل الجام سكر العورة ) جه 

« نعم البيت الجام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن 6 وما روى تنه وعن الصادق ( عليمما 
السلام )م( زا بكس اليدت الجام بتك السغر و ذهب الجماء وبدي العورة «( فالراد 
4 مع عدم العزر . وقال في العالم 2 وهل الشبيد في الذكرى ما ورد من الذم على حال 
الاخول شير معزر . وفيه بعد والاقرب ترجيح الدح بما رواه في الكافي عن الصادق 
) عليه السلام نم ذكر مرفوعة مد بن أسا الجلي التقدمة 3 وظاهره هل مأ ورد عن 
امير اأؤمنين ( عليه السلام ) من الذم على نقل العامة عنه ذلك > واأماما نقل عن 
الصادق ( عليه السلام ) فعلى التقية موافقة لقول اماءهم . وهو حيد وأن كان الاول 
ايضالا خاو من قرب . 

( الثانية ) -- ما ورد من منع النساء من دول الام مشكل ولااط عصيوة 
قئلا بل ظاه ركلام من وقذت على كلامه خلافه من القول بالجواز وارتكاب التاويل 
فىهذه الأخبار » وقال فى الوافي بعد تقل خبرسماعة ومرسل الفقيه امتقدمين ما صورته : 
حمل -لى ما اذا كان هناك ريبة فانين ضعفاء العقول تزيم قلوبهن بادنى داع الى مالا 
يذغي من ومحتمل ان يكون ذلك لانكشاف سوءاتهن وكان ذلك مختصا بذلك الزمان 
او يعض البادان . انتهى . وظاهر الشريد فى الذكرى هل الاخبار الذكورة على حال 
اجماعين واستثنى من السكراهة مع الاجماع حال الضرورة . واستدسنه في المعالم » 
وذكر فى الذكرى ايضا ان الاتزار عند الاجماع يخنف الكراهة وان ذلك مروي عن 
على ( عليه السلام ) . ول نقف على هذه الرواية و بذلاك اعترف فيالممام ايض إلا انه قال 
ولكن الامتبار يشهد له . 
ٍ باب الوضوه وعليه تحمل قوله ( عليه السلام ) ف صحيحة رفاعة المتقدمة (*) : « من كان 


الل لكايه رواه قالوسائل قى الياب ٠‏ من آداب الخام (م) صن ومه 











جه ل( حم النظر الىعورة غير للم ) _ ل 


ومن باه والم ليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا متزر » واما ماسم عدم الناظر الخترم فلا 
يأس وان كره ذقت لما رواه الملي في الصحيح )١(‏ قال : « سألت ااعبدالله ( عليه 
السلام ) عن الرجل يعتسل بغير أزار حيث لا يراه أحد ؟ قال لا بأس » وأما ما شل 
على الكراهة فرواية ابي بصير عن الصادق عن ابيه عن آيائه عن امير اأؤمنين ( علييم 
السلام ) (0) قال : « اذا تمرى احدم نظر اليه الشيطان قطمع فيه فاستتروا » واما 
ما ورد فى جملة من الأخبار من الاس بغض البصر عند دخول الجام فهو مبتي على ذاك 
الوقت منحيث عدم الاتزار وانبمعراة ناموا بض اليصر عنالنظر الىعورات اناس 
( الرابعة ) - ما تضمنه مرسل الصدوق ومرسل ابن ني عمير من جواز النظر 
الى عورة غير المسم خلاف ما عو الفهوم م ن كلام أكثر الاصحاب »قال شحنا الشبيد 





فى الذكرى : نعم جب ستر الفرج وغض البصر ولو عن عورة الكافر وفيه خير عن 
الصادق ( عليه السلام ) بالجواز . وقال المولى جمد تق الجلسي في شرحه على الفقيه بعد 
تقل الروابة : بدل على جواز النظر الى عورة الكامر ولكن ظاهر الآيات والاخبار 
عموم الحرمة والخبر ليس بصحبح يمكن مخصيصها به وذهب جماعة الى الجواز "كا هو 
ظاهر الخبر والاحوط عدم النظر » هذا اذا لم يكن النظر بشبوة وتلزذ وإلا فانه حرام 
بلا خلاف . وظاهر صماحب المعالالميل الى.! دلت عليه هذءالاخبار حيث قال : وظاهر 
الشبيد فيال كرى انه لا خلاف في وجوب غَض البصر عن عورة الكلقر حيث قال » ثم 
نقل العبارة المتقدمة وقإل بمدهاولم ,زد على هذا » وانت خبير بان أبراد الخير فياافقيه 
يدل على أن مصئقه يعمل به كا نبهنا عليه ماراً فيكور: القأئل بجواز النظر الى عورة 
الكافر موجوداً » ورواية الكاني وان لم تكن صحيحة الستد لاصل يعضدها والخير 





(؟) دواه فى الوسائل فى الاب وو منآداب الخام 
)2( رواه قالوسائل فى اباب بو من أداي الخام 





ست إن د ( الاغتسال عاريا مم وجود الناظر الححترم ) م ليت 

الذي سيق الاحتجاج به لتحرم النظر الى العورة قى حث الخأوة مخصوض بعورة 
الم . أنتهى . وهو جيد . 

( الخامسة ) - قال فى الفقيه عد ايراد خير حنان بن سدير المتقدم ]٠‏ لفغله : 
وف هذا الخبر اطلاق للامام ( عليه السلام ) ان يدخل ولده معه الخام دون من ليسيامام 
وذلات لانالامام معصوم فصغره وكيره لا بقع منه النظر الى عورة فى مام ولا غيره . 
وقال اِضا قبل ذلك : ومن الآداب انلا يدخل الرجل ولده معه الام فينظر الى 
عورنه 5 وشبعة الشييك ف الذوى قؤهده المقالة ققال : ونكره دول الولد مع اببهالخام 
ودخول الباقر مع اببه ( عليها السلام ) لعصمتها . 

اقول : لايق ان ما ذكراه من عموم كراهة دخول الرجل مع ابنه امام غير 
ابت < دى بسلى ممه المعصوم 4 واأوجود من ع اخمار هذه المسالة ع سلَة مهد و3 حدر 
امتقدمه )1( ومرقوعة سبل بن زياد ركعه )00( قال 0 قال ابو عبدالله ( عليه السلام ( 
لادخل الرجل مم انه الام فنظر الى عورنه » وظاهر ها .يم ي عن دخولها 1 
والظاهر ان #سيص النعى بها مع ورود النحهي و ن الادخول عار مطل ان ذاك 
كراهة بالنسة اليها, واما خير حنان بن سدير المتضمن لدخول الباقر مع ابيه ١‏ عليعا 
السلام ) فبو اماكان بالازار وكل متها .عزر فلا تمارض بين الاخبار حتى محتاج الى 
الاستئناء كا ذكروه ‏ وهذا تحمد الله ظاهر لا سترة عليه » ويؤيده أنهلو كان مجرد 
دخول الولد مع اببه مكروها 1 اقر الامام ( عليه السلام ) الماعة المذكورين فى الخير 
على ذلاك من الجد والاب والابن فك امهم سكر العورة كان مخبرم بكراهة دخوظم 
جمما ء وبالجلة فالظاهر أن ما ذكراه عبد غاية البعد عن أخبار المسآلة ولا ضرورة 
تلجى الى تكلنه . 

( السادسة ) - لو ترك السخر حال غسله وأغةسل عاريا مع وجود الناظطر ال حخرم 

إل صضوءه )0( رواء ف الوسائل اباب وب من آداب الخام 








جه (مزلا يب عليه ) منرم ل 
متعمداً قادراً فالاشبه صحة غ-له للامتثال وخروج النعى عنه عن حقيقةالغسل . انتعى . 
وقال عض قضلاء متأخرى المتأخرين : يمكن أن بين بمللان المسل يانه حال فعا الغسل 
مأمور بالاستتار لا يكون مأءوراً بضده وإلا ازم تكليف مالا يطبق واذا لم بكرن 
مأموراً ل يكن عزنا فلا يتحقق به الامتشل ولا الخروج عن المبدة اذ اأوجب لذاك 
الام كا تقرر في تحله أقول : تقردب ما ذكره جعل هذه المسألة من قبيل فعل الصلاة 
فى المكان المخصوب واللناس المغصوب وإن غير العيارة فى الاستدلال » وقد مضى 
نبذة من القول فى ذلك فى باب التيعم وسيجى' ان شاء الله تنمة الكلام فى ذاك 
فى كتاب الصلاة . 
قال في الفقيه بعد ذكر خير سعدان بن مس المتقدم )١(‏ : وفىهذا الخبر اطلاق 
فى الل فى المام من عليه معزر والنعي الوارد عن القسلم فيه فهو لمن لا هزر عليه . 
قال فى العالم بعد نقل ذلا عنه : ولم نقف حلى روابة النعى انتي اشار اليها . اقول : يمكن 
ان يكون عراده بالخير المذكور هو ما رواه فى الكاقي عن دين المسين رقمه (؟) قال 
«دكأن ابو عبد الله ( عليه السلام ) شول تلان لاساون : الماشي م الجنازة والماشي الى 
الجعة وفي بدت هام © اقول : وقد ورد الني عن القسليم على اقوام منهم من في الام 
رواء فى الخصفل زع) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ولااتذدوا على المبود ولا على 
التمارى ولا على المجوس ولا على عيدة الاوثان ولا على موائد شراب الأر ولا على 
صاحبالشطريع والمردولا عل الحنث, لاع لالشاعر الذي يقذف الحصنات ولا علىالملي» 
وذئك ان المصلى لا يستطيع أن يرد انسلام لان التسلم منااسم تطوع والرد عليه قر يضة 
ولاعلى اكل الزيا ولا حلى رجل جالس علي غائط ولا على الذي ف الام ولا على 
()ا ص اسه (,) دواه فق الوسائل الاب مع مناحكام المشرة 
رس) ج١٠‏ ص بير وفىالواقى فىييابالقسام وردء من الفصللخامس منالاعان والك فر 








يسم 00 0ل كراهة التدلاك بالخزف في الام ) جح 

الفاسق العلن عقه » . 
(فصل) - وما يستحب فى حال الجام ماروأه فى الققيه عن حي بن سعيد 
الاهوازي عن اليزنط عن هد بن هران )١(‏ قال : قال الصادق جمتر بن ممد ( عليه 
السلام ) د اذا دخلت الام فقل في الوقت الذي تزع فيه ثيابك : الام انزع مير بقة 
انغ ق وثبنني على الاءان ‏ واذا دخلت البيتالاولفقل: الهم الياعوذ بكمنشر نفسي 
واستعيذ بك من اذاه واذا دخلت البيت الثاني ققل : الآيم اذهب عني الرجس انجس 
وطبر حسدي وقابي . وخد من الماء المار وضعه على ه'متنك وصب منه على رجليك 
وان امكن ان تيلم منه جرعة فافمل قانه ينق اإثانة » والبث في البيت الثاني ساعة واذا 
دخلت البيت ااغااث فقل : تعوذ باللّه من الثار وسأله المنة . ترددها ألى وق تخروجك 
من البدت الحار » وباك وشرب الاء البارد والْقاع فى الخام فانه يفسد العدة »ولا تصبن 
عليك الماء البارد فانه يضعف اليدن وصب الماء البارد على قدميك اذا خرجت فاه يل 
الذاء من جسدك ء قاذا ليست ثيابك فقل : الهم البسني التقوى وجنبني الردى . فاذا 
فملت ذلك امنت من كل داء 6 ببان : الظاهر ان الراد من التقاع ما هو اعم منال لل 
والحرم والنعي عنه انما هوالحكة صلاح البدن وان حرم او حل فى حد ذانه . 
ويكره التدلاك فيه بالحزف لما رواه فى الكافى عن مد بن علي بن جعفر ععر:. 

ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (؟) قال : « من اذ من الخام خرفة لك بها جسده 
قاصابه البر صفلا بلومن إلا نفسه» وم اغتسل منالاء الذيقد اغتسل فيه فاصابه الجذام 
قلا بأومن إلا نفسه . قا! ل جمد بن على فقات لاي الحسن ) عليه السلام ) أن أهلالدنة 
قولون أن فيه شناء مالعين * فقالكذوا ينقسل فيه الجتب م نال حرام والزاتي والناصب 

الذي هو شرهاوكل خلق من لق الله تعالى ثم يكون فيه شفاء من العين انما شفاء 
0 إزو) دثاءف الوسائلفى اباب عى من آداب الام 
(») رداءف الوسائل في الاب ١0‏ من المضاف و.؟ و١١1١‏ من آداب الخيام 








ج. ( الام يوم ويوم لا1) بره د 
العينقراءة امد وااعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط واار والليان» وفى الخير زيادة 
على ما ذَكر نا النهي عن الاغتسال بغسالة الجام وقد تقدم الكلام فيه . 

وروى فى ااسكاني مسنداً مرقوعا وفىالفقية مسلا ١(‏ ) قال : « قال ايوعبدالله 
( عليه السلام ) لا تتك فى الام انه 5 الكليتين ولا تسرح فى الخام نانه 
يرقق الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فانه يذهب بالغيرة ولا تدلك بالخرف فانه يورث 
البرص ولا مسح وجبك بالازار انه يذهب ا, الوجه » بيان : فىالفقيه بدل قوله : 
« قائه ذهب بالغيرة » « أنه سمج الوجه » قال وفى عقارك اخرة ليلعت 
بالغيرة » وقال بعد عام المديث : وروى ان ذلك طين عصر وخزف الشام . اقول : 
روى فى الكافي فى الصحيح أو المسن عن أبن أسباط عن الي الحسن الرضًا ( عليه 
السلام ) (») قال : « قال رسول الله ( على الله عليه وله ) لا تغنساوا رؤوسم بطين 
مصر قانه يذهب بالغيرة ويورث الديانة © اقول : فى قصة عرّيز مصر حيث ع دن 
زوجته مع يوسف على نبيئ! وآله وعليه السلام ما عل وغاية ما صدر عنه فى المقام ان قال: 
« بوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنيك انك كنت من الاطتين » (©) قيل وف 
كثرة وقوع البرص بالشام ما ينبي" عمادل عليه الخبر من ان التدات بالخزف القسر هنا 
مخز فالش'م يورث البرص . 
وروى ف الكافيوالتهديب عن سلمان تن جمثر المعفري(؛) قال : «مرضت حى 
ذهي -لىود خلتعل الرضا (عليه السلام) فقالأيسرك ا نيمود اليك لك 7 فقلت بلى. 
فقال الزم الجام غ! تانه يعود اليك للك وابيك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل » . 
ظ (:) دواهقى الوسائل ف البابس؛ من آداب اخنام 
0( رواه تى الوسائل فى الباب عرو من آداب امام 
(م) سورة يوسف ء الآية .م» 


(؛) رواه فى الوسائل فىالبانٍ ب من آداب اطيام 











سس اع سس (كامة دخول الام على الرءق ) جه 
يبان : قال في الواني : الغي بكسر الغين اللعجمة وتشديد الباء الوحدة أن يدخله 
وما ويتركه بوما ومنه حمى الغب ء واما تقسير بعض الاخوبين الغب في « زر غيا ترزدد 
حبا » )١(‏ بالزيارة فى كل اسبوع قان صح فرو بخصوص,الغب في الزيارة لاعير . انتهى 





اقول : ماذكره هنا مأخوذ من كلام سينا اليهاتي ( قدس سره ) في مشرق 
الشمسين . واماكلام اهل أقنة الذي اشار اليه فبو ما ذكره الجوهري قال : والشب ى 
الزيارة قال الحسن فيكل اسبوع يقال « زر غَيا تزدد حبا » . وقال في القاموس « الغب 
فى الزيارة إن تكؤن فى كل اشبوع » وظاهر كلامعا اما هو تفسير الب ني الزيارة 
لاالغي حما كان . 

ومما يؤيد هذا الخير أيضا ما رواه في الكاقي عر الممفري التقدم (؟) قال : 
« من ارادان تحمل أ فليدخل الام يوم ويغب يوما ومن اراد ان يضمر وكان 
كثير الاحم فليدخل الام كل يوم » وما رواد فى الكاثي عن الجمفري عن اني ال-ن 
( عليهالسلام ) (©) ورواهق الفقيه عن ابي الحسن ٠ومى‏ ( عليه لاسلام ) قال : « الجام 
يوم ويوم لا بكثرالااسي وادمانه فى كل يوم شيب شحم الكليتين » . 

وروى ف الكافي عن رفاعة عن من اخبره عن ابي عبداقه ( عليه السلام ) (+) 
« انه كاناذا اراد دول الام تناول شيئا ذا كله قال قلت له ان الناس عندنا يقولونابه 
على الريق| جود ما "مكون 7 قال لابل بؤكلشي” قبله يطقى' اأرار ويسكن حرارة الجوف » 
وروى ق الفقيه مسلا (ه) قال : « قالابو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) 
لا تدخلوا الخام على الريق ولا تدخاوه حتى تطعموا شيئا ». 
0 (كاددده ابن الاث ف الهاية فى مادة (غبب) والسيوطى فى الجاسع الصغير 
فى حرف الزاي . (؟) و(ع) داه ق الوسائل الاب ب من أ-ايٍ الام 

(4؛) وده) دوه فى الوسائل فى الاب ب؟ من آواب الهام 





جه (بحبة الخروج من الام ) اه 

وروى ف الكاني فى الصحيح عن علي بن يقطين )١(‏ قال : « قلت لاني المسن 
( عايه السلام ) اقرأ القران فى الجام وانكم :قاللا بأس » وعن مد بن سم ف 
الحسن (؟) قال : « سألت ايا جمفر ( عليه السلام ) أكانامير الؤمنين ( عليه السلام ) 
يشعى عن قراءة القرآن في الجام # فقال لا اما نعى ان يقرا الرجل ودو عر يان فاما اذا 
كان عليه ازار فلا بأس » وعن اللي فى الحسن عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (©) 
قال: م لا بأس للرجل ان 1 القر ان فى الجام اذا كان بريد بهوجه الله ولا تريد نظر 
كيف صوته » وروى الشيخ في التهذيب فى الصحيح عن مد بن أسعاعيل بن يزيم عن 
فيه :قال لا امن به6 وَل الصحيتح عنءلى ن قطين عن !ني الح.ن( عليه إاسلام ( )( 
قال  :‏ سألته عنالرجل بقرأ ف الجام ويتكمح فيه قال لا بأس به » وعن الي بصير (5) 
قال :* سألته عنالقراءة فى الخام :قال اذا كان علءك ازار قاقرأ القرانان عدت كاه» 
وروى ق الكانى عن ابن مسكان (/) قال : « كنا جاعة من اصحاينا دختا 
الجام فلما خر جنا لقينا با عبدال ( عليه السلام ) ققال لنا .ن ابن اقبلم 7 فقلنا له من 
الام فقال أن قالله عاك فقلنا دملنا الله فداك . وانا جئنا ممه حتى دخل الام خلسنا 
له حتى خرج فقلنا له انق الله غسلاك فقال طبر الله » وروى فى الكافي مسنداً عن 
خرج م نالجام فلقيه انان فقال لطاب استحامك فقاليا كم وما تصنع بالاست ههنام 
فقال طاب هيمك ..فقال اما نعم لك الم العرق ؟ فقال لاب حماء.ك . فقال ناذا 
طاب امي قاي شي" لي 7 ولكن قل طبر ما طاب هنك وطاب ما طبر منك 6 اقول : 
الظاهر ان الفائل الذكور من الخالفين . وروى ف الثقيه مسلا (؟) قال : « قال 

(و) دزء) وزع) د(ع) وزه) ون دواه وبالوسائز فى الباب هه من آداب امام 

زى درم) درو) رواه فى الو سائل فى الباب عم من آداب الماع 








د .4ه لد ( استحباب التورة ») جه 


الصادق ( عليه السلام ) اذا قال لاك اخوك وقد خرجت هن الام : لاب هامك فقل 
انع اله بالك 6 . 

( فصل ) فىاستحياب النورة روى فى الكافي فالصحيح )١(‏ أوالحسن عن سلم 
القراء قال ٠‏ قال أمير اأؤمنين ( عليه السلام ) وفيالنقيه مسلا قال:د قال اميرااؤمين : 
التورة طبور »© وروي فيالكاقٍ عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله (؟) قال : 2 دخلت مع 
اني عبداله( عليه السلام ) الام فقال.ا عبدائرحمان اطل ققلت اها اطليت منذ ايام فقال 


نعم 


اطل فاتها طبور» وروى فى الكافى عن مد بن عبدالله بن على بن المسين () قال : 
«دخلاو عبدالل(عليه السلام) الجام و انا اريد اناخر 2 متهققال بأتمد آلا تطلى : ققات 
عبلي يمك ايام فقال اما علمت انها طبور 67 وعن خلف بن ه'د عنمنرواه (4) قال : 
« بعث انو عبدالله ( عليه السلام ) ابن اخيه فى حاجة لجاء واو عبداله قد اعلى 
بالنورة فقال له او عدالله اطل ققال انما عبدي بالنورة منذ ثلاث فقال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) ان الدورة طبور » وعن غارون 'ن حك الارقط ال أبي عبد الله ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « أتيته فى حاجة قامبته فى الجام يطلى فذكرت له حاجتي ققال 
ألا تعالى 7 فقات له انما عبدي به اول من امس فقال اطل ان التورة طبور »© ونحوه فى 
حديث أني بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (<) حيث 9 دخل عليه وهو يتنور 
ققال له با أبا بصير تنور قال انما تنورت أول من أمس واليوم اثالث فقال أما علمت انيا 
طبور فتنور © وروى فى الكاهي والفقيه عن امير اأؤمنين ( عليه السلام ) (0) قال : 
« أحب لأؤمن أن يطل فى كل -مة عشر يوما » وروى فيعا عن ابي عبدالله ( عليه 
الحلام ) (م) قال : « السنة فى النورة فى كل لخسة عششر دوم قان أنت عليك عشرون 
() دداه فى الوسائل فى الاب مء من آداب الام 
(؟) درم) ور4) وزه) ورو) دواء قى الوسائل فى الباب مم من آدابٍ الجام 
(ب) و(ه) دداء فى الوسائل فى الباب مم من آداس الام 








جه ل( حد استحباب النورة تحسب الايام ) لاطوية- 
يوما وليسعندك شي" فاستق رض على الله » وروىفيعا ع نان عبدالله ( عليه السلام ) (1) 
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كان يؤمن بللّه واليوم الآخر فلا 
يرك عانته فوق أربعين يوما ولايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منبا 
فوق عثشرين يوما » وروى فى الكافي عن علي بن الحم عن حلي بن بي حمزة (؟) 
قل : « دخلت مع ابي بصير امام فنظرت الى اني عبدالله ( عليه السلام ) قد اطلى 
ابطيه بالتورة قال خَبِرتٌ ابا بصير فقال ارشدثي اليه لاسأله عنه فقلت قد رأبته انا فقال 
انت رأيته واتالم اره ارشدفى اليه قال فارشدته اليه فقال له جمات فداك اخيربي قائدي 
انك اطليت وطليت ا بطيك بالنورة فقال نعم يا ابا عمد انتتف الابطين يضعف البصر 
اطل با اباسمد قانه طبور فقالاطليت منف ايام فقالاطل فانه طبور » وروى فى الكافي عن 
ابن افييمتور () قال : « كنا بامدينة فلاحاني زرارة فى نتف الابط وحلقه فقلت حلقه 
افضلوقالز رارة نتفه افضلفاستأذ:ا علىابىعبدالل (عليهاسلام) فى الام فاذن لناوهو في 
الجام يطلى وقد اعطلى| بطيه فقلتازرارة يكفيك فقاللا اعله قملهذا 1 لا يجوز ليازافعله 
فقالفيا انها : فقا تأ ززرارلاحاق في نف الا بط وحلقه فقلت حلقه افضل وقال زرارة 
نتنه افضل ققال اصبت السنة واخطأها زرارة ان حلقه افضّل من نتقه وطنيه أفضل من 
حلقه . تم قال لنا اطليافقنا فعلنا مند ثلاشفقال(عايه السلام) اعيدا ذان الاطلاء أبور» ‏ 

بيان : المنهوم من هذه الاخبار استتحباب النورة وانه لا حد لها فى جانب القلة 
من الايام لما علل به في هذه الاخبار من انها طبور واما في جانب ال-كثرة ل#مسه عشر 
بوم قانها غاءة الترك لها وقوله ( عليه السلام ) فيا تقدم « السنة في النورة في كل خمسة 
عشر بوما » يعنى نهابتها هذه الددّلا انها ليست بسنة قبلها وكذا قوله ( عليه السلام ) 
«احب لاؤمن أن يطل ف يكل خسة عشر يوم » اي لا برك زيادة على ذلك , ولهذا 
() دواءفي الوسائل فى الباب جه من آداب امام 
)١(‏ و(ء) دواء فى الوسائل فى الباب ممم من آداب الخام 





لاعوه ل ( آذاب استعال النورة ) 5 
اعىه بالاستقراض على الله سبحانه لو انث عليه عشرون يوم وليس عنده شي » ويالغ 
فى الانكار على الرجل اذا الى عليه ارسون يوم واارأة اذا اتت عليها عشرون يوماً » 
وبذاك يظبر ما فى كلام بعضهم من توظيف الاستحباب بالؤسة عشسر يوما ععنى انها 
لا تكون مستحبة قبلذلاك كا بعطيه ظاه ركلامه ذَانهغْفل ظ'هرة عن ملاحظة هذهالاخبار 

وروى فى الكاي والثقيه عن اني عبدالله (عليه السلام) (١)قال‏ : « قال رسو ل الله 
( صلىالله عليهوله ) « لا يطواناحدك شمر | بطيعفان الشيطان يتخذه عب يستتر به » . 

وروى فى الكافي عن حدذشة بن منصور (؟) قل و معءت اا عرد الله ( عليه 
السلام ) يقو لكان رسولالله ( صلى لله عليه وله ) يطلى المانة وما يحت الاليين فىّكل 
جمعة 6 أؤول : محتمل ان يرأد بالجعة اليوم الخصوص وأن يراد به الأسيو ع ذ'نه يطلق 
عايه فى الاخيار ايضا . 

وروى فى الكلفي عن السيارى رفعه ز©) قال : « قنل ابو عبدالله ( عليه السلام) 
من اراد الاطلاء بالنورة فاخذف م نالتورةاصبعه فشمه وحمل علىطرف أنه وتالىلل الله 
على سليان بن داود كا اعرنا بالنورة لم محرقه النورة » وروى فى الققيه مسلا (4) 
قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) من اراد ان يتنور فَليأَخذ من النورة ويجعله على 
عارف انه ويقول الهم أرحم سامان بن داود ا امنا بالتورة فانه لا تحرقه النورة 
ان شاء الله تعالل » . 

وعن سدير (ه) « أنه عم علي بن المسين ( حليها السلام ) :قول من قال اذا 

اطلى بالنورة الاهم طيب ما طبر ٠ني‏ وطبر !٠‏ طاب »ني وابداتي شعراً طاهراً لايءصيك 

(١)دوادى‏ الوسائل فى باب هم من داب الجام 
() دواءى الوسائل فى الباب م؟ من صلاة اللبعة 
رع) *(4) دواه ق الوسائل فى الباب وم هن آداب الجام 
زه) دداءق الوسائل فى الاب .م من آداب الام 





جه لحك التنور يوم الاريعاء والجبمة ) 5 
للبم أن تطبرت ابتغاء سنة الرسلين وابتناء رضوانك ومغفرتك غرم شعري و بشري 
على النار وطبر خاتي وطيب لت وزك علي واجعانييمن يلقاك عل المنيفية السمحة مل 
أبراهم خليلكودينحد (حلىاله عليه وآله)حبيبك ورسولاشعاملا بشر اثيك تايما إسئة 
نيك اخداً به متأدبا حسن تأدبيك وتأديب رسولك ( صلى الله عليه واله ) وتأدب 
اولك الذينغذوتهم بادك ووزعتالمكة فى صدورهم و جعلتبي معادن املك ماواتك 
علييم عن قال ذلاكطهره الله عز وجل م نالادناس فى الدنيا ومن الذنوب وابدله شمر 
لايعمى وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسح له الى أن تقوم الساعة . وان 
لسبيحة من تسبيحهم تعدل الف تسبيحة من تسبيح اهل الارض» . 

وروى فى الكافي عن العرق رفمه الى ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
قيل له يزعم الناس ان النورة بوم الجعة مكروهة 7 فقال ليس حيث ذهبت اي طبور 
اطبر من الثورة يوم الجمة » وروى فى الفقيه مرسلا (؟) قال : « قال الصادق ( عليه 
السلام) قالأميرا!ؤمنينعليهالسلام) ينبشى للرجل انتوق النورة يومالار بعاء فانهيوم نيس 
مستمر ويجوز النورة فى ساثر الايام » بيان : يقهم من هذا الخير أن يوم الاربماء حيث 
كان من الشبر محلا خصوصية له بالاخير من الشبر او الاول متهي هو الشهور » ودَا 
فى الفقيه : وروى انها فى يوم الجمة تورث البرصس وروى فيه عن الريان بن ااصات 
عن من أخيره عن الي الحسن ( عليه السلام ) (©) قال : « من تور يوم اللبعة قام'به 
البرص فلا يأومن إلا نفسه ». 

بان : قال فى الوافي سد ذكر مرفوعة البرقي أولا ثم الروابتين الاخيرتين ثاننا: 
يكن الجم بين الخبرين بان تحمل هذا الخير على انه من تنور يوم الجعة معتقدا انه ورث 
المرص كم .عه الناس بزعمهم القاسد قاصابه البرص فلا باون إلا نقسه وذلك لارن 
التطير مؤثر فى نفس المتطير . اقول : بل الظاهر حمل هذا الجير على 'لتقية لموافقته لما 

(1) د() وزع) دواه فالوسائل فى الباب مم من صلاة امعة 











5ه سدم (غل ارأس با لخطمي والسدر ) 3 6 





نقله فى الخبر الاول عن الناس الذين مم العامة كا لا ينى - 

(فصل )رو ى الشايخ الثلائة ( عطر الله ع أقدمم ) باسائيدهم عن بي عيدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : «غل الرأس بالخطمى في كل جمعة امان ٠ن‏ اليرص 
والجنون » وروىالشيخان فىالكانى الفقيه بسنديها عنأميرااؤمنين ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « عسل ألرأس بالخطمي 5 الدرن وشق الاقذار » اقول : وفى بعض النسخ 
« ينق » بالقاى وغىالققيه ه الاقذاء » بالممزه فى آخره مم قذى مقصوراً وهو يقال 1 
يقم فى المين وأن اطلق على غيره مجازاً . وروى فى السكاهي والتهذيب عن عدالله بن 
ستان عن أبي عيذ الله ( عليه السلام ) (*) قال : « من اخكد من شاريه دم اظفاره 
وغل رأسه بالخطامي فى بوم الجعة كان كن اءتق نسمة » وعن سفيان بن السمط عن 
ابي عبدالله ر عليه السلام ) (4) قال : « تقل الاظفار والاخف من الشارب وغسل 
الرأس بالخامى بنق الفقر ويزيد فى الرزق » وقال فى الفقيه (ه) قال الصادق ( عليه 
السلام ) «غسل الرأس بالخطمي ينقى الفقر ويزيد في الرزق » . 

وروى فى الكافي عن متصور, بزرج (1) قال : ه سعمت ابا الحسن (عليه 
السلام ) بقول غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جايا » ورواه فى الققيه مرسلا(7) 
وروى فى الكافي عن تمد بن الحسين العلوي عن ابيه عن جده عر علي ( عليه 
اللام ) (م) قال : « لما ام الله عز وجل رموله ( ملى الله عليه وآله ) ياظرار 
الاسلام وظهر الوحى رأى قلة من المسلبين وكثرة من المشر كين فاهم رسول الله 

( على الله عليه وآله ) حما شديداً فبعث الله اليه جيرئل سدر من سدرة المنتعى فغسل 

ش )١(‏ و(ع) زواء قى الوسائل فى الاب ,م من صلاة التعة 
(») و(4) دداء فى الوسائل فى الباب و, من آداب الام 
() ج ١‏ ص * وفى الوسائل فى الباب هو من آداب الخيام 
(5) و(7) و(م) دداء قى الوسائل فى الباب 1 من آداب المام . 





ج. ( التدزك بالدقيق بعد الاورة ) همهم د 





به رأسه خلا به همه » ووه روىفىالفقيه ع نامير المؤمنين ( عليه السلام ) عمرسلا(١)‏ 
وروى ف الفقيه مسلا (؟) قال : « قالالصادق ( عليه السلام ) اغساوا رؤوسج بورق 
السدر فانه قدسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل » ومن غسل رأسه بورق السدر 
صرف اللهعنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً ومنصرف الله عنه وسوسة الشيطن سبعين 
يوما لم بعص الله ومن لم بعص الله دخل النة » . 

( فصل ) روى ثقة الاسلام فى الكاني عن أسحاق بن عبدالعزيز (©) قال : 
« سئل انو عبدالله ( عليه السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد الثورة : فقال لا بأس قلت 
يرون أنه اسراف ؟ فقال ليس فيا اصلح اليدن اسراف وان رما امرت بالنق فيلت 
بالزيت فاتدلك به اعا الاسراف فيا اتلف الال واضر باليدن » بيان : قال ف الواني 
النق بالتكسر الخ من العظام فى غير الرأس ويقال قرصة التق الخيز الابيض الذي مخل 
5 مرة سد أخرى . ولعل الراد به هنا المنطة النخولة ناعماً » وكانوا يتدلكون 
بالنخالة بعد النورة ليقطم رتحها . 

وروى في التبذيب عن اسحاق يبن عبدالعزيز عن رجل ذكره عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (4) قال : « قلت ل انا تكون في طريق مكة نر يد الاحرام ولا يكون 
معنا مخالة نتدلاك بها من النورة فنتداك بالاقيق فيدخاني من ذلك ما الله يه علم 7 قال 
تخاعة الاسراف 7 فقلت نعم . فقال ليس فيا بصلح البدن اسراف .. الحديث » . 

وروى ف الكافي عن عشام بن الك عن ابيالحسن ( عليه السلام ) (ه) « فى 
الرجل بطلى: يتدلك بالزيت والاقيق ؟ قال لا بأس به © . 
0 (()الفقيهج وص .سب ومي وكذافى الوافىج ؛ ص هه رق الوسائل فى الاب 
+؟ من أداب اخام لم يسنده الى اءير المؤمنين رع) . 

(ب) دواه فى الوسائل اباي >؟ من آداب الخام 
(ب) و(4) وذه) دداه ف الوسائل نى الباب مم من آداب امام 





عو ( الخضاب بالمتاء بعد النورة ) 03 
وعنابان بن تغلب (١)قال‏ : دةاتلانيعدالله (غليه السلام)انا لنسافر ولا يكون 
معنا نخالة فنتدلك بالاقيق + فقال لا بأس اا الفساد فما اضر باليدن واتلف المال فاما 
مأ اصلحالبدن قانه ليس يغساد انيرها امرت غلاني فلت لى التي بالزيت ثم اتداكيه © 
وعن عبدالر مان بن المجاج فى الصحيح (؟) قال : « سألت ايا عيداقه ( عليه 
السلام ) عن الرجل يطل بالنورة فيجمل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة 
ليقطم ريحها : قال لا بأس » قال في الكاي (») وفى حديث آخر لءبدالرحهان قال : 
د رأبت ابا الحن ( عليه السلام ) وقد تداك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له أن الناس 
مكرهون ذلك * قال لا بأس به » . 
وروى ف التبذيب عن عبيد بن زرارة في للوئق (4) قال : « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الاقيق يتوضاً به + قاللا بأسءان يتوضأ به وينتفع به © يمني ينظف 
نه اليدن منالتوضؤ عمنى ااتنظيف والتحسين . 
وروى ف الكاني عن الحسين بن موسى (ه) قال : « كان أني موسى بن جعمر 
( عليه السلام ) اذا اراد الدخول الى الام أمران وقد له عليه لا وكان لا مكنة 
دخوله حى مدخله السودان فيلقون له اللبود قاذا دخل قرة قاعد ومرة قالم لخرج يوما 
من الجام فاستقبله رجل من آل الزيير يقال له [بيد وبيده اثر حناء فقال له ما هذا الاثر 
بدك : ققال أثر حتاء . فقال ويلك با لييد حداني ابي وكإن لض اهل زمانه عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله ( صلى اله عليه واله ) من دخل الخام فاطلى ثم أتبعه 
بالمناء من قرنه الى قدمه كان امانًا له من المنون والجذام واليرص والا كلة الى 
مثله من التورة 6 . 
(1) دز) ورع) دواه ق الوسائل فى الباب مم من آداب الخام 
(4) دداه فى الوسائلفى الباي بن من ابواب التيمم 
ره) دداء فى الوسائل فىالاب برب وج؟ من آداب الخام 














جَ 6 (المذابي بالحناء نعل النورة ) عه د 


وروى ف الفقيه مسلا )١(‏ قال : ه قال رسول الله ( صل الله عليه وله ) من 
اطلى واختضي بالمناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال : المذام والبرص والا كلة 
الى طلية مثلبا » . 

وروى فالكاق عن الحسينين مومى (عليه السلام) (؟)قال : «كان اوالحسن 
( عليه السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وله ) قنظر اليه وقد اخ 
المناء من يديه ققال بعض أهل اادينة ألا ترون الى هذا كف قد اذ الحناء من بديه 
فالتنت اليه فقالفيه ما مخيره ومالا مخبره ثم التذت اليققال انه م ناخد المناء بعد فراغه 
من النورة من قر نه الى قدمه أمن من الادواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص » . 

وعن الحم بن عبينة (©) قال : « ريت ايا جمفر ( عليه السلام ) وقد اخذ 
المناء وجمله على اظافيره فقال يا <؟ ما تقول فى هذا 7 ققلت ماعسيت أن اقول فيه 
وانث تفعله وان عندنا بشعله الشيان ققال با 5 ان الاظافير اذا اصابتها التورة غيرتما 
حتى تشيه أظافير لأونى فغيرها بالحناء » . 

وعنعبدوس ب نأبرأاهم (4) قال :« رأيت ابا جمفر (عليه السلام)وقدخرج من 
الجام وهو من قرنه الى قدمه مثل الوردة من اثر المناء » بيان : اأرأد ياي جمفر هنا 
هو الجواد ( عليه السلام ) . 

وروى في التبذيب عن عبدوس بن ابراهم عن أي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) 
قال :9 الطناء يذهب بالسبكو نز يدقماء الوجهو طيسب النكبةو سن الولد » وقال منأطل 
فى الجام فتداك بالماء من قرنه الى قدمه ننق عنه الققر » وقال رأيت ابا جعفر الثاني 
( عليه السلام ) قد خرج من المام وهو من قرنه الى قدمه مثل الورد من اثر المناء ». 
ببان : قبل السبك الرامحة الشديدة الكريبة من عرق . 

() د(؛) و(ه)دواه فى الوسائل اباب وم من آداب الخام 
(؟) دزم) رواه ف الوسائل الباب جم من آداب الخام 








سهية ‏ لهل يختص استحباب المتاء يكوله بمد الورة 9 46 جه 

اقول : وربعا سيق الى الوهم من هذه الاخبار اختصاص استحباب المناء أو 
جوازه يكونه سد النورة خاصة ولذلك انكر عض التعسفين استحبابه أو جوازه فيغير 
ذلك ء ورا استندوا في ذلا الى مارواه الصدوق فى كتاب معان الاخيار عن 
ابيه عن سعد عن امد بن ابي عبدالله عن ابه رفمه )١(‏ قال : « نظر ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) الى رجل وقد 5 من ألخام مخضوب اليدين فقال له ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) أيسرك ان يكون الله خلق بديك هكذا : قال لا والله وانما فملت ذلك لانه 
بلمني عن انه مندخل الام فلير عليه اثره يعني المناء . فقال ليس ذلك حيث ذعبت 
اعا ممنى ذلك اذا ع احدم من الخام وقد سل فليصل ركعتين شكراً » . 

والظاهر كا هو الفبوم من كلام جملة من الاصحاب انه لا اختصاص له بالنورة 
ومن اظبر الادلة على ذلك مارواه الصدوق ( هدس سيره ) في كتاب الخصال (») 
بسنده فيه عن أمير اَؤٌمنِين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) اربع من سن المرسلين : العطر والنساء والسواك والمناء » فانه دال باطلاقه على 
انه في حد ذاته من السئن لا بخصوص موضع كالافراد للمدودة معه » ويظبر ذلك ايسا 
من بعض الاحاديث الآتية فى فضْل الخضاب واستحيابه كا ستثير اليه ار: شاء الله 
ويؤيد ما ذكر ناه ما صرح به الحدث السكاشاني فى الوافي فى بابالخضاب بعد نقل اخبار 
تنيز الاظافير بالنورة ومسحها بالناء وخير انكار الدني على الامام ( عليه السلام ) 
الحناءفى يديه كا تقدم حيث قال : وفى هذه الاخبار دلالة على جواز ما هو المتعارف 
بين أصحاينا اليوم من ضاب اليدين والرجلين بلا كراعة على أنه لولم تكن هذه 
الأخبار لكنى فى ذلك « كل شي" مطلق حتى برد فيه نعي » (©) اذلم برد فى هذا 
)١(‏ دؤاءف الوسائلف الاب يم منآداب الخام 

() دواه فى الوسائل فى الاب ١‏ من ابواب السواك 
(ع) الففيه ج ؟ ص م.؟ وفىالوسائل قى الباب ١١‏ منابواب القنوت 





ج8 ( حل تختص استحاب الناء يكونه بعد النورة +46 ه64 س 
نعى » ويمكن ان يستفاد ذلك من عموم اخبار هذا الباب واطلاقها وان كانت ظاهرة 
ف الاحية والرأس بللو استفيد ذلك منقوله (عليه السلام)(١) ١‏ لا بأس,الخم اب كله » 
وجعل احد معانيه لم يكن بذلك البعيد . انتعى ‏ 

اقول : ومن اظبر الادلة على جواز ذلك من غير كراهية ولاذم انه لاغك 
ان ذلك من الزينة وقد قال سبحانه : ه قل منرم زينة الله التي خرج اعباده والطيبات 
من الرزق » (؟) وسياق الآبة وان كان انما هو الاتكار على من حرم ذلك إلا ارنف 
سماق' اظبر ظاهر فى ان الله قد حلل لعباده الزينة والطببات من الرزق تفضلا وكرما 
المافم منبا محرأ أو كر اهة راد عليه سبحانه فيا تفضل به . 

واما الخير الذي نقلناه من معاق الاخبار فالاقرب عندي انه انما خرج مخرج 
التقية لماعرفت من سماق حملة من الاخبار التقدمة من انكار الناس ذلك وان العروف 
بين الحالفين ل عامة الناسلشبرة الامى بين الخالفين انكار ذلك » كا تضمنه حديث 
المسين بن مومى التضْمن لا تكار ذلك الرجل الذي حو ءن اهل المدينة على الامام 
( عليه السلام ) اخذ الحناء من يديه وكا تضمنه حديث المسين بن ٠ومى‏ وانكار 
الزيري على الكاظم ( عليه السلام ) المناء قى بده » وما تضمنه حديث الحم بن 
عبينة لما رأى الحناء على اظافير ابي جمفر ( عليه السلام ) وقوله « ان عندنا اما يشعله 
الشبان » ذان اجيم ظاحر فى كون هذه النة كانت مكروكة عند العامة » وقال صاحب 
الوسائل بعد ايراد هذا الخبر . اقول : هذا غير صري في الاتكار ولءله استغيام منه 
ليظير غاط الراوي فى فبم الحديث وكورت معنا ماذكر لا يناي الاستحجاب » 
والانكار السابق انما هو من العامة مثل الحم واهل المدينة » ثم ان الاخير يحتملالتقية 
ويمكن -هله على الاقر اط والمداومة للرجل بل ظاهره ذلك بقرينة قوله ه خلق يديك » 
اذلو كان اللون خلقيا لدام . والله العام . ورعا احتمل بعض ايضًا كون المتحنى فعل 


() الفعية ج ١‏ ص 4ج (؟) سورة الاعراق » الآبة .م 











الا اده ( استحياب الحضاب ) جه 

بالحناء ما يشبه النساء منالتخطيط والنقش بالمناء » قال وقد ورد اأنهي عنالقشبه بالنساء 
وذمه فلمل الاتكار كان لذلك . اقول : والكل عندي عحل من التكاف الذي 
لاضرورة اليه بعد ماذك تاه وانطاق سباق الخير على هذه الاجيالات عل غابة 
من البعد . والله العلل . 

( فصل ) روى ف الكافي والفقيه عن الحسن بن المهم )١(‏ قال : « دخات على 
ابي الحسن مومى بن جعفر ( عليه السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت اراك اختضبت 
بالسواد : فقال ان ف الخضاب اجرا والخضاب والتبيئة مما بريد القهبه فيعفة النساء ولقد 
ترك النساء المفة بترك ازواجون لط نالتبيثة . قال قلت له يمنا ان المناء يزيد في الشيب؟ 
فقال اي ثى" يزيد في الثيب الشيب يزيد فى كل يوم » . 

وعن مسكين ابي لمكم عن رجل عن الي عبدال ( عليه السلام ) (؟) قال : 
جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآآله ) فنظر الى الشيب فى لمبته فقال ابي نور 
نم قال ءن شاب شيبة فى الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة قال خضب الرجل بالمناء 
ثم جاء الى رسول الله ( على الله عليه وآله ) قلا رأى الخضاب قال نور واسلام. 
خضب الرجل بالسواد فةال النبي ( على الله عليه وآلله ) نور واسلام واعان ورغية 
الى نسانم ورهبة في قلوب عدوم » . 

وعن العياس بن موسى الوراق عن أنيالحسن ( عليه ااسلام ) (*) قال : ه دخل 
قوم على الي جعفر ( عليه السلا ) فرأوه مختضياً بالسواد فسألوه تقال اني رجل احب 
النساء وأنا أتصتع أن ». 

وعن الي خالد الزيدي عن أني جعر ( عليه السلام ) (5) قل : « دخل قوم 
7 (00دل.دداءق الوسائل فى الاب بع من آذاي لخام 
(؟) دواه الوسائل فى الباب ع4 من آداي الام 
(م) دواه فى الوسائل الأب ١؛‏ من آداب الخام 








03 ( استحجاب الخضاب ) داوم ل 
على الحسين بن علي ( عليه السلام ) فرأوه اضيا بالسواد تسألوه عن ذلك قد يده الى 
لحيته ثم قال اع رسول اله ( دلى الله عليه والة ) فى غزاة غرّاها أن ممتضيوا ااسواد 

ليقووا به على الش ركين » . 
وعن أبرأهم بنعبدالخيد فالصحيح او الحسنعن الي الحسن ( عليه السلام) )١(‏ 
قال : « فى الخذاب ثلاث خصال : مبية فى الحرب ويحة الى النساء وبزيد فالياه » . 
وعن تمد بنعبد الله بن مهر أن عن| بيه رفعه() قال : «قالالنبي(صلى اللعليه وآ له) 
نفقة درهم فى الخضاب افضل من نفقة مأئة درم فى سب لاله ان فيه اربع عشرة خصلة : 
يطرد ازيم من الاذنين وجاو الغشاء من البصر ويلينالخياشم وبطس النكبة ويشد اقثة 
ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به اللائكة ويستبشر ب اللؤمن ويغيظ 
نه الكافر وهو زينة وطمب وبراءة فى قبره و استمجو) 4 منكر ونكير ©“ 
وروى ف الققيه مسلا (©) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) 
لدبي ( عليه السلام ) يا على درثم فى الخضاب افضل من الف درم فى غيره فى سبد لاله 
وقنه اربع عشره خصلة ... الحديث ل وقال بدل 2 العشيان 26 الضى 4 وق بض 
الخ « الصفار 6 بان : والعشيان خبث النقكس وأن لا تطيب ولاضنى الخزال والصمار 
كغراب الاء الاصفر يجتمم في البطن . 
وروى ف الكافي عن الحلي فالصحيح (:) « قال : « سألت إبااعبدالل ( عليه 
السلام ) عن خضاب الشعر 7 فقال قد خضي الني ١‏ على الله عليه واله ) والحسينبن 
علي وابو جعقر (عليه السلام ) بالكنم » قيل السكم محركة نبت يخلط بالوسمة مختضبيه 
(و) دواه فى الوسائل فى الباب ١غ‏ من آداب 'لخام 
)20( ورم) رواء فى الوسائل في اباي مغ من اداب الخام 
)4( رواء فى الوسائلى فى الأب 48 من آداب الام 








د 81#هم سد ( استحاب الخضاب ) جه 


وعن معاوية بن عمار فى الصحيح او الحسن )١(‏ قال : « رأيت ابا جعفر ( عليه 
السلام ) مخضويا بالناء » بان : ظاهر هذا الخير مطلق فى ختناب لحيتة أو يديه ورجليه 
كا تقدمث الاشارة اليه . 
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (؟) قال : « رأيت ايا جعفر ( عليه السلام ) 
مختضب بالحناء خضابا قانيا » اقول : وهنا كذات . 
وعن حفص الاعور (ع) قال : 9 سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن خضاب 
الاحية والرأس أمنالسنة ‏ فقال نعم . قلت انامير الؤمنين ( عليه السلام ) ل مختضب 
ققال ايم منعه قول رسول الله ( مل الله عليه وآله ) ان هذه ستخطب مر هته » 
وعن عبدالله بن سنان فى الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (:) قال : « خضب 
لني ( على الله عليه وله ) ولم عتم عليا ( عليه السلام ) إلا قول رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) خضب هنه من هذه وقد خضب المسين واو جمفر (عليما الام ) » 
بان : الظاهر أن اثراد من هذين اليرين الذكورين انهلا اخيره رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) بان لهيته ستخضب من دم رأسه وخضابها بذاك حقيقة لا يكون إلامع 
يياضها ثم احمرارها بالام وإلا فلو كانت سوداء ثم جرى عليها الام لم يصدق الخضاب 
إلا نو ع منالتجوز ترك ( عايه السلام ) الخضاب وجعلبا بيضاءا نتظارا لما وعده به ليقع 
كلامه ( علي الله عليه وآله ) على وجه الحقيقةلا المجازء امنالله الفاعل لذلك والراضي به 
لعا يستعيذ منه اهل النار في النار . 
ويعضد ما ذكرناه مارواه في كتاب العلل بسنده فيه عن الاصبغ بن نباتة (ه) 
قال : « قلت لامير الؤمنين ( عليه السلام ) ما عنمك من الخضاب وقد اختضب 
()دزب) دماءق الوسائل اناب .ىه من آذاب لام 
(») رداء فى الوسائل فى الباب م من آداب الخام . 
() و(ه) بداء فى الوسائل فى البابٍ ؟4 من آداب الخهام 








ج80 ( استحياب جز الشعر واستئصاله ) ماسوو 


رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 7 قال اننظر أشتاها أن مخضب لبتي من دم رأسي 
بعهد معرود أخيرني به حبببي رسول الله ( على الله عليه وآله ) » والاخار قى هذا 
الباب كثيرة يقف عليبا هن يرجم اليها . ش 
وروى ق مزلا مخضره الققيه مسلا عن رسول الله ( ملى الله عليه" واله ) )١(‏ 
انه قال : « الشيب ثور فلا تتتعوه » قا لالعسدوق ( قدس مره ) (7) : النهى عن نتف 
الشيب نعي كراهة لا نعي تحريم لان الصادق ( عليه الدلام ) يقول #الابأس يه 
الشمط وتتنه وجزه احب الي من نتفه » واخبارهم ( علييم انسلام ) لا مختلف في حالة 
واحدة لان مخرجها منعند اللهتعالىذكره واء! مختلف مسب اختلاف الاحوال .انتهى 
اقول : ما ذَكره ( قدس سره ) من ان اخبارم لا تختلف في حالة واحدة على اطللاقه 
منوع نعم عونا فيا عدا موضع التقية . وروى عنالصادق ( عليه السلام ) مسلا () 
انه قال: « اول من شاب ابراهم الخليل ( عليه السلام ) وانه ثتى لميته فرأى طاقة 
ببضاء فقال با جيرئيل ما هذا : فقال هذا وقار فقال ابراهم البم زدني وقاراً » اقول: 
وقد روى الكليني حديث نتف الشيب باسناد حسن عن عبدالله بن سنان ع نأب عبدالله 
( عليه السلام ) (:)قال : ولا بأس عر الشمط ونتفه وجره احب الي من نتفه » اقول : 
الشمط بياض شعر الرأس مخالطه سواده والراد هنا الشيب . 
( فصل ) - روعح ثقة الاسلام في الصحبح عن اسحاق بن عمار عن ابيعيدالله 
( ليه السلام ) (ه) قال : « قال لي استأصل شعرك يقل درنه ودوانه ووسخه وتغاظ 
رقبتك ويجلو بصرك”» قال : وفى رواية اخرى «ويستريج بدنك » وعن معمر بنخلاد 
عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (3) قال : « ثلاث من عرفين لم يدعهرن : جز الشعر 
(و) درك) دواه قى الوسائل ف الباب ويا من آداب الام 
(؟) الفقيه ج ١‏ ص الا زم) التعيه ج ١‏ ص وب 
زه) د(د) رواه فى الوساتل ق الباأب وه من آداب الام 











هوه ( الاخبار الواردة قى حلق الرأس ) ج. 





وتشبمير الشياب ونكاح الاماء 6 
وعن اي بصير عن ابي عبداسٌ ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اني لاحاق كل 
جمعة فيا بين الطلية الى الطلية »© يبان : وال في الواقى اظبر معتبى الحلى هنا حلق العانة 
3 شمر نه عام السكلام وتحتمل <لق الرأس ايضا لانصراف الاطلاق اليه » واظهر 
معنبي الجعة اليوم المعبود وحتمل الاسبو ع وعلى الاول فيه دلالة على عدم البأس بالنورة 
يوم الجمقيا ع . انتهى . اقول : والاظير عندي هو حمل الحلق على حاق الرأس 
( امااولا ) قلاتصراف الاطلاتى اليه يا اعترف يه . و ( اما ثانا ) قلما علم من الاخار 
من انهم كانو! يطلون العانة ول برد ما يدل على حلقيم لما . و ( اما ثالث ) فلقوله : 
« نما بين الطلية الى الطلية » انه مع طلى البدن يطلى ممه المائة البتة . وبالجلة لخاصل 
الخير انه ( عليه الام ) محلق رأسه فى كل جعة يمني يوم المعة وأن ذلك بي نالطليتين 
قلعله كان ( عايه السلام ) يطلى فى الاسبوع مرتين ‏ 
وعن اسحاق بن عدار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت جعلت 
قداك رعا كثر الشعر فى قفاي فغمني غما شديداً : قال فقال يا اسحاق اما عات ارنف 
حلق القفا يذهب بالعم ؟ ١‏ 
وعن علي بن مهد رقعه(ع)قال: دقل تلاق عبد الله (عليهالسلام)أ نالناسيقولون حلق 
الرأس مثلة # فقالعمرة لنا ومثلتلاعدائما » وروى فيالتبذيب عن حفص عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (:) قال : « حلق الرأس فيغير حج ولا عمرة مثلة » وروى ف الققيه 
مسلا (ه) قال : « قال الصادق ( عليه السلام )حلق الرأس فىغير حج ولا عمرة مثلة 
لاعداتي وجمال ل » وروىقيه مسلا قال() : « وقال رسول الله ( صلى الله عليه 
() مرع) وره) دز دواء ف الوسائل فى الباب .+ من آداب الام 
(؟) دهاه فى الوسائل فى الباب ١ه‏ من آداب الام 
(ع) دواهق الوسائل فى الاب ,و من ابواب الحاق والتقصير 








جه (استحياب اكرام الشعر ) سدووة م 
وله ) لرجل احلق انه يزيد فى جمالك » وروى فى السكافي والفقيه عن المزنطي )١(‏ 
قال : « قلت لاني الحسن ( عليه السلام ) ان اصحابنا يروون ان حلق الرأس في غير 
حج ولا عمرة مثلة # فقال كانابو الحسن ( عليه السلام ) اذا قَى متاسكه عدل الىقرية 
يقال لها سابة للق » قيل لعل عدوله الى ساءة لاجل الماق اتقية » وق الفقيه 
وساق © وكاانه معرب . وروى في الكافٍ عن عبدالرحمان بن عمر بن اس (؟) قال 
« حجمني الحجام لق من موضم التقرة قرافي أو لسن ( عليه السلام ) فقال ايثي” 
هذا اذهب فاحلق رأسك . قال قذهبت خلقت رأسي » . 

وعن عبد الله بن ستان (©) قال : « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) ما :تقول 
5 اعالة الثمر * ققال كان اصحاب مد ( صلى له عليه واله ) مشعرن يمني الطم » 
بيان : قال في الوافى مشعر بن هرء_ اشعر او شعر ععنى نبت عليه الشعر يعني كانوا 
تار كين له » وق النبابة الاشعر الذي لم يحاق رأسه ولم يرجله ورجلاشعر ايكثير الشعر 
وقيل طويله وطم الشعر حزه واطم شعره حان له ان بز و كا زاإراد انيم كانوا يطيلون 
وكان دأبيم الجن دون املق . وروى في الكافي عن السكونى عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (4) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) من امخذ شعراً فليحسن 
ولابته او ليجزه » ورواه فى الفقيه عنه ( صلى الله عليه واله ) مرسلا (ه) وروى 
فيه (9) قال : « قال ( صلىالله عليهوآ له ) الشعر المسن من كدوة الله ذا كرموه #وروى 


فيه مسلا (؛) قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) من امخذ شعراً فم يفرقه فرقه الله 


() و(ععدداه فى الوسائل فى الباب .1 من آداب الام 
رب) رواه قى الوسائل فى الباب وو من آداب اغنام 
(4: وره)واه) دواءقى الوسائل قى الاب يبن من آداب الام 
(/) دواه فى الوسائل ف الاب بج من آداب الخام 














مه - لهل السنة فى شعر الرأس الملق او التوفير ‏ ) جه 

عنشار من نار يوم القيامة » قال وكان شعر رسول الله ( صلى اله عليه واله ) وفرة 
لم يبلغ القرق 6©. 

بان : ظاهر هذه الاخبار الاختلاف فى ان السنة فى شعر الرأس هو الحلق 
او التوفير وبذلاك ايضًا اختلفتكلة الاصحابء قال العلامة فى النتهى والتحرير اتخاذ 
الشعر يمني شعر الرأس افضل من ازالته ثم أورد حديئين على اثر ذلك وهو قول الي 
ر صل الله عليه وآله ع : « الشمر الحسن من كدوة الله فا كرموه » وقوله ( صل الله 
عله وله ) « من امخذ شعراً فليحسن ولايته او ليجزه » والظاهر ان غرضه مر 
ايرادها الاحتسجاج بها للا ذكره حيث انه لم يورد دليلا فى القام ويؤيده أنه قال بعد 
دك الخيرين : وقد روى خلاف ذلك قال رول الله ( صلى الله عليه واله ) لرجل 
« احلق فانه يزيد فى جمالك »تم ذكر انه محتمل كون الام بالحلق مختصا بذاك الخاطب 
لعرفته بان الحلق يزيد في جماله . وقال ايضاً فى النتهى والتحرير ان من القطرة فرق 
الرأس قال اين الاثير فى الحديث « عشر من الغطرة » أي من السنة يعني سن الانبياء 
التي امنا أن نقتدي بهم فيها . وقال ى صفة الني ( صلى الله عليه واله ) ان انفرقت 
عقيصته فرق اي أن صار شعره فرقتين بنفسه فى مفرقه تركه وأن لم ينغرق ل يغرقه ‏ 
وهذا الحم ايضا لم يذكر له حجة واعا نقل معه الخير الذي تقدم نقلم عن الصدوق 
مسلا عن الصادق ( عايه السلام ) حن ان « من امخذ شعراً ول يفرقه فرقه الله يمنشار 
من نار » ونحوه أيضا روى في الكافي عر ٠‏ _ ابي العياس البقباق )١(‏ قال : « سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عنالرجل مكون له وقرة أبغرقها او يدعبا 7 قال يفرقها » قال 
العالم بعد نقل ذلك عن العلامة فى الكتابين التقدمين : وكلام الصدوةين ف الرسالة 
ومن لا يحضره النقيه موافق لما قالهالعلامة قانهما ذكرا ان السئن المنيفية عشر سئن-مس 
فى الرأس وهس ف الجسد , قاما التي فى الرأس فالضمضة والاستنشاق والسواك وقص 





جه ( الحلق افضلء ن التوفير في شعر الرأس ) لاوخ سد 

الشارب والترق لمن طال شغر رأمة ع قال فى الرسالة : وأياك ان تدع الغرق أن كان 
لك شعر طلويل فقد روى عن ابي عيدالله ( عليه السلام ) انه قال  :‏ من ل يغرق شعره 
فرقه الله دوم القيامة عنشار من نار » واماالتي فى المسد فالاستنحاء والختان وحلق 
العانة وقص الاظفار ونتف الابطين . انتهى . اقول : وكلام الصدوق في كتابه فى 
هذا القام لا مخلو من الاضطراب بناء على ما قرره في صدر كتابه وعَمْل الاصحاب عنه 
من افتائه عضمون ما يرويه » وهو قد جمم هنا فى النقل بين روايات الحلق والتوفير 
والتداقم ينعا غير خني ول مجمع بنعا بوجه ير تقم به التنافي من اأبين 

والذي يظبر لي من الاخبار وقائًا لجلة من متأخري علمائنا الابرار ( رقع 
لله تعالى مقامبم جميما في دار القرار ) هو انضلية الحلق وحمل مادل على خلاف 
ذاك علالتقنة . 

ويدل على ذلك زيادة على مأ تقدم من الاخيار ما روآه فى الكفي عن الوب بن 
هارون عن أن عيدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قلت له أكان رسول الله ( ملىالله 
عليه وله ) برق شعره * قال لا انرسول الله كان اذا طال شعرهكان الرشحمة اذنه» 

وعن عمرو بن ثابت عن اني عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال « قلت انهم 
بروون أن الفرق منالسنة قال منالسنة . قلت يزعمون ان النبي ( على اله عليه وله ) 
فرق قال ما فرق الني ولا كانت الانبياء عسك الشعر » . 

وروى في الكاني ايض عرء_ ان بسير (0) قال : « قلت لاني عيدالله 
( عليه اللام ) الفرق من السئة 7 قال لا قلت قبل فرق رسول الله ( ملى الله 

عليه وآله ) #قال نعم قلت كف فرق رسول الله ( على الله عليه واله ) ولس 
من السنة # قال مر-_ اصابه ما اصاب رسول الله وفرق كا فرق رسول الله( صلى الله 
عليه وآله ) فقد اصاب سنة رسول الله وإلا فلا . قات كف ذلك : قال ان رسول الله 


(1) د(0)د() رواء فى الوسائل فى الاب ++ من آداب الما 














ههه 20 (الملق افضل منالتوفير فى شمر الرأس ) جه 

( صل الله عليه وله ) حين صد عن البت وقد كان ساق الحدى واحرع اراء الله الرؤيا 
التى اخيرك بها في كتابه اذ يقول : « اقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن السجد 
المرام ان شاء الله امنين ملقين رؤوسك ومقصرين »© )١(‏ فعم رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) ان الله سيت له ما اراء فن ثم وفر ذلت الشعر الذي كان على رأسه حين 
احرم انتظاراً لملقه فى المرم حيث وعده الله قلما حلقه ل يعد فى توفير الشعر ولا كان 
ذلك من قله »© . 

قال في الوافي - ونعم ما قال قيل ان الملق كان ف الجاهلية عاراً عظما في 
العرب فلا جاء الاسلام وفرض الحج وصار سئة ل يجدوا بدا من فمله حين محجورن 
او يمتمرون ولكته كان كيرا عليهى في غيرها ولما رأى الني ( صلى الله عليه وآله ) 
ذاك متهم امم يتربية الشمر لئلا يكونوا شعثا ذوي قل » ثم أن منهم من حلق ومنيم 
هن ترك الشمر حتى آل الامى الى ان صار الحلق شعارا للشيمة لان أ عتهم ( علييم 
السلام ) كانوا حلقين اسوة برسول الله ( صلى الله عليه وآلله ) وخلافه شعارا تخخالنييم 
لان أ متب نيتيم الجاهلية يمدونها مثلة لارتدادم الى ما كانوا عليه قب لالاسلام . انتعى 

واما ما ذ كه الصدوقان فى الرسالة والفقيه من حددث السأن العشر فبو عين 
عبلرة الفقه الرضوي حيث قال بع د كلام قد سقط من النسخة التى عندي من الكتاب 
ولسكنها من الحنيفية الي قال الله عر وجل لنبيه ( على الله عليه وآآله ) « واتبع ملة 
ابراهم حنيما » (؟) فعي عشر سنن خمس ف الرأس وس في الجسد . فاما التي في 
ارأس فالذرق والضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك » واماالتي فى الجسد 
ل الإطاتوكك الاطلاير وبعلى العا والاستنجاء وال1تان . وأناك ان تدم انرق 
ان كان نلك شعر فقد روى عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (©) انه قال 0 من هرق 

(1) سورة الفتح . الآية يم )١(‏ سورة النساء » الآية واو 
رم) دداه في الوسائل فى الباب + من آداب الام 














جه ( ما ورد فى الاحية والثارب » ووم د 
شعره قرقه الله عنشار منالنار » انتهى . وقد عرق تالوحه فيه . والله العام . 
( فصل ) روى ثقة الاسلام في السكاتي عن معلى بن خنيس عر ابي عردالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال « ما زاد مر من الاحية عن القرضة فهو فى التار » وروى فىالكاني 
عن تمد بن أني حمزة عن مناخيره عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : ه مازاد 
على القبضة فني النار يمني الأحية » وعن يونس عرء_ عض اصحابه كه 
(.عليه الساام ) (؟) ورواه فيالققيه ميسلا عن اني عبدات ه ففقدر الاحية ؟ قال ميض 
بيدك على الاحية ويجز ما فضل »6 بيان : قال فى الواني ااراد بالفيض على الس ان 
يضع بده على ذقنه فيأخف بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل ااحية طولا لا القيض 
ما حت الذئن . 
وروى ف الكافي والثقيه عن مد بن مسا (:) قال : « رأيت ابا جمفر ( عليه 
السلام ) والحجام يأخذ من ليته فقال دورها » ورويا فيعا مسنداً فى الكاق عن 
درست عن الى عيدالله ( عليه السلام ) ومسلا فى الفقيه (ه) قال : « مس النبي ( صلى 
اله عليه واله ) يرجل طويل الاحية فقال ما كان على هذا لو هيا من لحيته 7 فبلخ ذاك 
الرجل فهيأ مره لبته بين الاحيتين ثم دل على النبي ( صلى الله عليه وله ) فلما رآه 
قال هكذا تائعاوا » . 
وروى ف الثقيه مسلا (0) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
حفوا الشوارب واعفوا الاح ولا تتشبهوا باليبود » وقال : وقال رسول الله ( صلىالله 
عليه واله ) ه ان المووس حِزوا لماهم ووفروا شوارهم وانا محن يبز الشوارب وفى 
الاحى وي الفطرة »© ببأن : قال فى الو افي الحمف الاحفاء وهو الاستقصاء فى الام 
)١(‏ در) ور واه ق الوسائل قى تلباب ه: من آداب الخام 
(1) و(ه) دداه قى الوسائل فى الاب مج من آداب الام 
(د) رءاه فى الوسائل فى اباب بي من آداب الهام 














ماق -د- (ما ورد ق اللحية والشارب ) جه 


والبالفة قبه واحفاء الشارب اابالغة فى بو الها الرك ء واعقاء الاحى ارت يوقر 
تترعاسى عو الع اذا كثر وزادء وقوله « واعنوا عن الاح » اي لا تستأماوها بل 
9 ركوامتها ووفروا» وقوله « ولا تتشهوا بالببود »6 اي لا تطباوها جداً وذلك لان 
اليبود لا بأخذون من لحاهم بل يطياونا » وذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن 
التشه بالببود دليل على ان المراد بالاعفاء ان لا يستأصل ويؤخد منها من غير استقصاء 
بل مع توفير وابقاء يحث لا بتجاوز القبضة فستحق النار . وقال بعض النسوبين الى 
الء] والحنكة من فهم من هذا الحكم طاب ب الزينة الالمية فى قوله تعالى : 2 قل من حرم 
50000 الى لمته قاذا كانت الزينة فى توقيره! وأن نلا بأخذ منها شيعا تركبا 
وانكانت الزينة فى ان أذ منها قليلا حتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزينه اخد 
مها على هذا المد وقد ورد عن النبي ( على الله عليه وآله ) انه كان بأخذ من 
طول لمته لا من عرض . انتعى كلامه . ولعل ماده أن الزيئة مختلف باختلافالناس 
فى لماه ولهذا لم تحدد اعني من جرة التقليل وان حد من جبة التوفير » وقد مضى فى 
كتاب الحجة حد معز ناميرااؤمنين ( عليه السلام ) (؟) د أناقواما حلقوا الإحىء فتاوا 
الثوارب فسخوا » وقد اف جماعة من ققبائنا بتحريم حلق الاحية ورعا يستشهد لهم بقوله 
سيحانه عن| بلي سالامين : « والآمرنهم فليغورن اق الله » (0) انتعى كلامه فى الواثى : 
وروى فى الكافي عن السكوقى عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : 
« قال رسول الله ر صل الله عليه وآله ) 50 قان الشيطان تخذه 
ميا يستغر به » ورواه ف الثقيه عنه(صلىاشعليهوا له )مسلا (ه) وروى فى الكافي 


0- 


)0( سورة الاعراف » الآية .؟ 

0( رواه فى الوسائل ف الباب بج من آداب الخام 

في سورة النساء ء الآية ١14‏ 

(؛) وزه) رداء قى الوسائل فى الباب جه من آداب اهام . 














6 ( ما ورد في الاحية والشارب ) 51ج عم 





بالسند التقدم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قال رسول الله ( صلى الله 
عليه واله ) ان من السنة ان تأخد من الشارب حتى يبلغ الاطار » بيان : قيل الاطار 
ككتاب ما يفصل بي نالشفةويين شعرات الشارب . وقال في ممع البحرين : فيالحديث 
« من السنة ار تأخذ الشارب حتى ببلغ الاطار © وه و كككتاب طرف الثنة الاعلى 
الذي يحول بين منابت الشعر والشنة وكل شي احاط بشي' فبو اطار له . انتعى . 
وعن عبدالله بن مان (:) « انه رأى ابا عبدالله ( عليه السلام ) احنى شاريه حتىالزقه 
بالعسيب »6 ببان : العسيب منبت الشعر . وعن علي بن جعفر في الصحيح عر أخيه 
اني الحسن ( عليه السلام ) (") قال : « سألته عن قص الشارب أمن السنة هو 7 قال 
نعم » وعن أبن فضال عن من ذكره عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : «ذكرنا 
الاخد من الشارب فقال نشرة وهو من السنة » اقول : النشرة لغة رقية يعالج بها 
الجنون والمر يض والراد هنا انها عوذة من الشيطان . وروى في الفقيه مسلا (ه) كال : 
« قال الصادق (عليه السلام) اخذ الشارب من الججعة الىالجعة امان من الجذام » قال(<) 
« وقال ابو عيدالله ( عليه السلام ) اخذ الشعر من الاقف مسن الوجه » . 
بان : يستنط منهله الاخبار قوائد : ( الاولى ) ان الافضل التدوب اليه هو 
اعفاء اللحية الى حد القبضة الذكورة وما زاد عليها فالافضل جزه واحفاء الشارب وجزه 
حتى يلغ به اصول الشعر وهذا لا خلاف فيه ولا اشكال . 
( انثانية  )‏ الظاهر ‏ كا استظهره جملة م نالاصحاب كا عرفت - محريم حاق 
الاحية لخير السخ المرري عن امير المؤمنين ( عليه السلام) فاته لا بقم الاعلى ارتكا 
اعى محرم بالغ في التحرم » وأما الاستدلال بآنة « ولآعنهم فليغيرن خلق الله » () 
() مر ورس) م ) رواهى الوسائل فى الباب ++ من آداب الخام 
(ه) رواه فى الوسائل فى الاب مم من صلاة 'معة 
(د) الوسائل لباب ره من آداب الخام (ي) سورة النساء ء الآية 115 








لاوم د ( استحاب المقط ) جه 
ال م ا 0 
قفية أنه قد ورد عنهم ( علييم السلام ( انلاراد دينالله فيشكل الاستدلال بم علذاك 

وان كان ظاهر اللفظط لسأعدم 5 

( الثالثة ) - انه هل يجوز حلق الشارب 7 استظهر بعض مشائمنا الحققين من 
متأخرى التأخرين ذلث قل للاواعس الطلقة الثاملة له وان كان الاحوط العدم لانه لم 
ينقل عن الني والأئمة ( صاوات الله علييم ) حلقه ولا الرخصة في حلقه . انتعى . 
اقول ما استند اليه في القول بالمواز من الاواعى المطلقة لا يخاو .ن اشكال لان الاواعس 
الواردة ق الاخار متها ما هو بلفظ الاخد ومتبا ما هو بلفظ الم ومتها ما دو بلفظط 
القص وقضية حمل مطلقها عل مقيدها هو العمل بالمز وهو الظاهر ويؤيده ما ذكره اخيراً 
في وجه الاحوطية . وبالجلة فارن ليل الجواز غير ظاهر بل را دخل حت آبة 
« ليقيرن خلق الله » التي استدلوا بها على تحريم حلق الاحية بناء على ظاهر الانظ . 

( الرابعة ) - أنه هل افضلية القبضة فى الاحمة بالنسبة الى ما زاد خاصة عمنى 
انهلا تجاوزالقيضة او بكون كنلك ايضًا بالنسية الى ما نقص عنها ؟متى أنه يستحب له 
ان يعفيها ويتركها حتى تبلغ القيضة ايض لم اقف على كلام لاحد من اصسابنا فى ذلك 
إلا ان ظاهر الأخبار الاول . والله العالم . 

( فصل ) روى ثقة الاسلام في الكاتي عن سفيان 'ن السمط )١(‏ قال : « قال 
لي ألو حبددالله عليه السلام ) الثوب النق يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والشط 
للرأس ,ذهب بالوباء قال قلت وما الوباء * قال الى » والشط لللحية يشد الاضراس » 
وروى فى الققيه مسلا (؟) قال : «قالالصادق (عليه السلام) مشط الرأس يذهيبالوياء 
ومشط اللحية يشذ الاضر اس » وقال فى|افقيه ايضًا () : « قال الصادق (عليه السلام) 

(كاج ب ص ووم وق الوسائل بعضه في الاب وه وو.؛ من آداي الام وفى 

الاب من احكام الملادس ‏ و6 دراء فى الوسائل فى الاب و من آداب الحام 








جه ( استحياب المشط بالعاج ) -- 3 
الشط يذهب بالوياء وهو الى » وقى روابة البرق « عي بالونا وهو الضعف قال الله 
تعالى ولا تنيا في ذكرى )١(‏ اي لا تضعفا » وروى فى الكافى عن عمار التوفلي عن 
ابيه(؟) قل : « سعمت ايا الحسن ( عليه السلام ) يقول شما يذهب باألوباء وكان 
لاني عبدالله ( عليه السلام ) مشط ف السجد بتمشط به اذا فرغ من صلاته » وعر:. 
عبدالله بن الغيرة عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (©) « في قوله تعالى « خدوا 
زبتتك عند كل مسجد » (:) قال من ذلك الشغط عند كل صلاة © وروى ف الفقيه 
مرسلا (ه) قال : « سئل انو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قولالله ... الحديث » 
وروى فى الكافي عنعنيسة بن سعيد رفم الحديث الىالنبي ( صلل اله عليه وآله ) (<) 
قال : «كثرة تسريم الرأس يذهب بالوباء ويجلب الرزق ويزيد فى الجاع » وعن 
يونس عن من أخيره عن ابي الحسن ( عليه السلام  )‏ ورواه فى الفقيه عن ابي الحسن 
مومى ( عليه السلام  )‏ (/) قال : « اذا سرحت رأسك ولميتك امس الشط على 
صدرك انه يذهب بالحم والوباء » وروى فى الكافي عن علي بن ابراهم عن بيه (4) 
قال : « كثرة القغط تقلل البلنم » وعن اتعاعيل بن جابر عن اني عبدالله - ورواه 
فى ألفقيه مسلا عن أني عبدالله ( عليه السلام  )‏ (4) قال : « من ممرح لخيته سبعين 
عية وعدها مرة مرة لم يقر به الشيطان ار بعين وما ». 

ويستحب بالعاج لما روا فى الكافي عن الحسبين بعاصم عن ابيه )٠١(‏ قال : 
() سورة طهء الآية .4 
(») و(ع) و(ه4رواه فى الوسائل الاب ويامن آداب الخام 
) سودةالاعراف ء الآية ب (و) دواه ف الوسائل قالباب وه منآداب الخام 
(ب) دواه ق الوسائل نى الباب وي من آداب الخام 
(م) رواه الوسائل ثى الباب .ين من آذايٍ الام والرواية فى كتب الحديث عن 
اليرقى عن اببه (ه) واه قى الوسائل ف الباب +بن من آداب الخام 
)6٠(“ :‏ دواء فق الوسائل في الباب بن من آداب الخام 








هوم ل وأكراعة القشط من قيام ) جه 
و دخلت على ابيابراهم ( عليه السلام ) وفى يده مشط عائج بتمشط به قات لدجعلت 
قداك ان عندنا بالعراق من برعم انه لا محل المشط بالعاج + فقال ول فقد كار:_ لاني 
متبامشط أو مشطان ء ثم قال عشطوا بالعاج فان العاج شذهي بالوياء »© ييار:_. : قال 
قى كتاب مهم البحرين : العاج عظم اتياب الفيل وعن الايث لا بسمى غير عظم الناب 
عاحاء ثم قال وروى انه كان لقاطمة ( عليها السلام ) سوار من عاج . انتهى . وعن 
موسى بن بكر )١(‏ قال : « رأيت ايا الحسن ١‏ عليه السلام ) يتمشطه بمشط عاج 
واشترته له » وعن عبدالله بن سلمان (؟) قال دمألت أبا جمفر ( عليه السلام ) عن 
العاج فقال لا بأس به وآن لليمنه شيك » وعرا_ القاسم بن الوليد (©) قال :-« سألت 
ايا عيدالله ( عليه لاسلام ) عن عظام الفيل مداهنها وامشاطها؟ قال لا بأس به » . 
وروى ف ىكتاب الحصال عن عيدالرحان بن الحجاج عن ابي عيدالله ( مليه 
السلام) (؛) «فيقولالله عز وجل : «خذوا ز بتك عن دكل مسجد » (0) قالالشط يجاب 
الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد فى ماء الصلب ويقطم البلغم وكان رسول الله 
( على اللهعليه وآله ) يسرح نحت لحيته ار بعينسية ومن فوقها سبع مرات ويقول أنه 
يزيد فى الذهن و بقطم اللغم » وروى العياشي فى تفسيره عن أنى يصير (0) قال : 
« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن قولهآعالى : «خذوا زيتم عندكل مسجدة(7) 
قال هو الفشخط عند كل صلاة فريضة ونافلة © . 
ويكره المْشط من قيام لما رواه الصدوق ف الخصال بسنده عنثابت بن الىصفية 

المَالِ عن ثور بن سعيد بن علاقة ع نأبيه عن علي ( عليه السلام ) (م) قال ف رق 

() و(») ورم دءاهق الوسائل فى الباب ون من آداب امام 

(؛) و() دواه ق الوسائل فالباب و7 من آداب الخام 

(ه) وري) سورة الاعراقاء الآية و« : 

(م) رداه فى الوسائل فى الباب 7 من آداب الخام . 














جه ( اداب المشط ) ووه 


« والمشط من قيام يورث الفقر » وما رواه الحسن بن الفضل الطرسي فى كتاب 
مكارم الاخلاق عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) )١(‏ قال : « من امقشط قاماركيه 
الدين » وعن ألى الحسن مومى ( عليه السلام ) (؟) قأل : ه لا متشط من قيام قانه 
يورث الضعف فى القلب وامتشط جالسا فانه يقوي القلب ويمخخ الإلد » . 

وستحب قراءة انا أن لناه وسورة والعاديات » قال السيد الزاهد العابد الجاهد 
رضي الدين علي بن طاووس فى كتاب الا.ان من الاخطار : روى أنه بدأ من حت 
وبقرأ انا | نزلناه في ليلة القدر » قال وفى رواية يسرح لخيته من حت الى قوق ار بين 
مرة ويقراً انا انزلناه ومن فوق الى حت سبع عرات ويقرأ والعاديات ويقول الهم 
سرح عني الحم والشموم والوحشة فى الصدر . وفى كتاب الفقه الرضوي (») قال : 
( عليه السلام ) : « اذا اردت ان عشط ليتك خنذ الشط بدك الى وقل سم الله 
وضع اإشط علي ام رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل أللبم حسن شعري و بشرى 
وطيب عيشي وافرق عني السوء » ثم قسرح.ؤخر رأسك وقل الابم لا تردى علىرعقبي 
واصرف عني كد الشيطان ولا عمكنه مني ء ثم تسرح حاجبيك وقل الآبم زني بزنة 
اهل التقوى » ثم تسر ح لميتك منفوق وقل الاهم اسرح عني الغموم والحموم ووسوسة 
الصدور ء ثم اعى اأشط على صدغك » يبان :. الظاهر ان الامس يتسريم مقدم الرأس 
ومؤخره مبني على ما تقدم من توفير شعر الرأس لما بدل عليه لظ الدعاء فى تلك الحال 
واما بناء على ما قدمناه من استحباب الحلق فلا » واما الامى بقسري الاحية من فوق 
فظاهره أن وظيفة الاستحباب ذلك ويؤيده انه قال فى موضم آخر بعد هذا الكلام 
بعد ان نقل عن النبي ( صل اله عليه وآله ) انه قال : « ادهنوا غبا واكتحاوا وتراً 
وامشطوا مسلا » قال : «قسئل عن معتاها فققال ( عليه ااسلام ) ادهنوا يوم ويوم لا 
واكتحاوا وترا وأمشطوا مسلا قال من قوق لا منحت » انتهى . وهو بظاهره مناف 


(1)ث(؟) رواءق الوسائل فى الاب #لامن آداب الام زم ص 64 














اهم | (استحياب الدواك) جه 
ا تقدم فى حديئي المخصال والامان من الاخطار من أكثرية التسريم مر نحت على 
التسريح من قوق ولعل هذا اير مول على الآ كد . والله العالم . 
( قصل ) - روى ثقة الاسلام فى الصحيح ع عن مد بن مسلم - ن أن جعفر 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قال النى ( صلى الله عليه واله ) ما زال ا 
بالسواك حتى حَفت ان اح او ادرد » بيان : قد تقدم معنى المفاء بالحاء الهملة والفاء 
وهو مياائة في الاستقصاء » والارد هو سقوط الاستان يقال درد درداً من باب تعب 
مقطت أستائه وبقيت اصوطا فهو ادرد والاتتى درداء مشخ اجر وهراء وبه كتى 
او الدرداء » والراد هنا حتى خفت ذهاب احناتي من كثرة السواك » واستظبر جلة 
من الحدثين أن الترديد من بعض الرواة . وعن جميل بن دراج في في الصحرحح أو الحسن 
ان ( عليه السلام ) (0) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
اوصالي جيرئيل بالواك حتى خفت على اسناتي © وعن اسحاق بن عبار في اأوئق (©) 
قال : قال ابو عبدالله (عايه السلام ) من اخلاق الانبياء اسواك » وعناسحاق بنعمار 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « السواك من سن ارسلين » . 
وعن مهم الاسدي (ه) قال : وسعمتابا عبدالله (عليه السلام) يقول فيالسواك 
عشر خصال : مطبرة لام ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السئة ويشد الثثة 
ويجاو البصر ويذهب بالبلئم ويذهب بالمفر » ورواه البرقي في الحاسن » بيان : قيل 
المفر بثْر في اصول الاسنان او تقشير فببا او صغرة تعاوها والخصلتان الياقيتارن 
اما معاو تان في مقام التفصيل او ساقطتان من قم النساخ . وعن عبدالله بن سنان عن 
ابي عبدالل (عليه السلام) (3) قال «فىالسو'ك اثنتى عشرة خصلة » هو منالستة ومطهرة 
لاقم وتجلاةلايصر وير ضيالرب وبذهب بالغم وبزط فل الحفظ و .يض الاسنان و يضباعف 
الحسنات ويذهب باليلغم ويشد الاثة ويشعي الطعام وتفرح به اللائئكة » ورواه البرق 





(1) د(؟) درسع)د(:)ث(ه)د(5) رواه ِالوسائل قى الاب ؟ من ابواب السواك 











جه ( استحياب السواك ) بهد 





في الحاسن والصدوق ولكته حالف في الترتيب . 

وعن حتان عن ابيه عن الى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سكت الكمية 
الى الله عز وجل ما تلق م نانقاسالش ركين فاوح الله اليه انقرى يا كبة تاي ميداك 
هم قومأ يتنظقون بقضبان الشجر قدا بدث الله مدا ( على الله عليه وله ) أوحى اليه 
مع جبرئيل بالواك والخلال » . 

وعن العلى بن خنيس (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عنالواك 
بعد الوضوء فقا ل الاستياك قبل انبتوضاً . قلت أرأيتاننسى حتى توضاً : قالستااه 
ثم تمضمض ثلاث عرات » 

قال فى 'لكافي(») : وروى انالسنة فى السواك وقت السحر . وروى في الكافي 
ايضأ عن ابي بكر بن ابي غدل (:) قال : « قال او عبدالله ( عايه ااسلام ) اذا 9 
بالليل فاستتك مان اللاك عانق قعل نك ادن حرف تتأوه وتنطق به إلا 
صعك به الى السماء فليكن قوك طيبي ب اليج 6©. 

وروى فى الفقيه مسلا (ه) قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) دارن 
أفواهم طرق القران فطبروها بالسواك © وروى اليرت فى الحاسن عن اسماعيل بنابان 
الخياط عن اتي عبدالله ( عليه السلام ) (2) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) نظفوا طريق القرآن قبل دارسول الله وما طريق القرآن 7 قل اقواهم قيل 
عاذ 7 قال بالسواك » وعن علي بن الحكي عن عسى بن عبدالله رفمه )١(‏ قال : « قال 
رسولاقه ( صلى الله عليه وله ) افواهم طريق من ارق ريك قاحبها الى الله اطببها ريما 
65:7 داري لبرت اراباقراة 
() دواه فى الوسائل فى الاب ؛ من ايواب السواك 
رم) و(4ع] دواه فى الوسائل فى الباب + من ايواب السواك 
زه) د() و(») رواه والوسائل فى لان بن من ايواب السواك 





ليدم ( استحياب السواك ) جه 
وروى فى الكاني غره_ معاوية بن عار فى الصحيح )١(‏ قال : 2 #"عمتثت 
ايا عبدالله ( عليه الام ) يقول كان فى وصية الني ( على الله عليه وآله ) لعلي ( عليه 
السلام ) ان قال با علي اوصيك ف ننسك عمصال احفظبا عني ثم قال الأبم أعنه » وعد 
جملة من الخصال الى ان قال وعليك باإسواك عند كل صلاة » وعن مد بن مروان عن 
اي جعفر ( عليه السلام ) (5) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لامير الؤمنين 
( عليه السلام ) « عليك بالسواك لكل صلاة » وعن القداح عن الي عبداله ( عليه 
السلام ) (©) - ورواء في الفقيه مرسلا عن أني عدالله ‏ قال : « ركمتار: بالسواك 
ولا أن اثق عل امي لاحستهم بالسواك مع كل صلام 6 دان : اي أوجبت ذات علييم 
«لا نالأ حقيقة فىالوجوب كا عرفت » وف الفقيه (:)2 عند وضوء كلصلاة » وروى 
ف الكاني عن ابن بكير عن منذكره عن أبيجعفر ( عليه السلام ) (ه)- ورواه فالفقيه 
عمسلا عن أني جعفر . 9 فى السواك قال لا تدعه فى كل ثلاث ولو أن غره مسة 6 . 
وعن الملي في الصحيح او الحسن عن الى عبدالله ( عليه ااسلام ) (5) ة ان 
رسول الله ( على الله عليه واله )كان اذا صلى العشاء الآخرة اعى اوضوئه وسواكه 
ثم يرقد ويقوم فيستاك ويتوضاً ويصلي ثم قال لقد كان لك فى رسول الله ( صلى الله 
عليه واله ) أسوة حسنة » وروى اليرق ف المحاسن عن اسحاق بن عمار () قال : 
1 (1) دواه فى الوسائل فى ألاب م من ابواب السواك 
(©) د(م) دداء فو الوسائل ثالياب ى من ابواب السواك (4)ج وص 6س 
(0) دماه ق الوسائل فى الاب + من ابواب السواك 
(د) و(ن) دماءفى الوسائل فى الاب + من ايواب السواك 











جه ( استحياب قص الاظتار) لهام م 
« قال ابو عبداقه ابي لاحب للرجل اذا قام بالايل ان يستلك وان يشم الطيب فان للك 
نبي الرزجل اذا قام بالليل حى يصع قأه على قنة م حرج من القران من 0 دحل 
فى حوف ذلك اللآك » . 

ببان : قد دلت اخار هذا !نعل على استحياب السواك فى حد ذاته استحايا 

«ؤكداً ويتأكد زيادة على ذلاك للوضوء ولاصلاة ولقراءة القرآن وف السحر خصوما 

مع الاتيان بصلاة الايل . 

ودكره فى مواضم 3 متها ل الخخام والخلاء فقد رؤى الصدوق ف الفقيه قِ حدامك 

الثائفي المذكور في آآخره )١(‏ قال : « و تعى رسول الله ( صلى الله عليه واله) عن السواك 

فى الجام » قال وردي 0 ان السواك قِ الام يورثتث وباء الاسئان 1 وروى ق 

كتاب العلل فى الوق عن ابن اني يعفور عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (4) في حديث 

قال : « واياك والسواك فى الام فانه يورث وباء الاستان » وقد تقدم فى آذاب الخاوة 

( فصل ) فىاستحباب قص الاظفار روى نفة الالام فى الكافي عنعبدالقه بن 

ميمون القداح عن نى عبدالله (عليه السلام) (؛ قال : « احتيس الوحي عنالنبي ( صلى 

لله عليه وآآله ) فقيرله احتبس الوحيعنك فقالو كيف لاتحتيس وانتم لا تقلمون اظفارم 

ولا تنقون رواجبكم © سان : قال فى التبابة : قفيهه ألا تقون رواجم » فيما بين عقد 

القادوص -والرواجب_متاصل اصول الاصابماونواطنمناصلهاارهيقصبالاصابعاومفاصلها 

او ظبوراللامياتاو ما بينالبراجم ءنالسلاميات او الفاصل التي تلي الانامل واحدتها 

راججة . وعنالقاسم عن جدء(ه) قال : « قالر_ولالله (صلىالله عليهوا له)تقلم الاظقار 
(؛) درم) دداء ق الوسائل فى الاب ١و‏ من ابوابٍ السواك 

(©*) دزه) رعاءق الوسائل الاب .مم منآداي ليام )0( فى النباية / المتشنجة ). 











س .باه - [إ استحياب قص الاظلفار والاخد من الشاب يوم الجعة ) جه 


عنم الذاء الاعظم ويدر الرزق » . 
وعن هشام بن سام فى الصحمح أو الحسن عن بي عدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : ه تقلم الاظفار يوم الجعة يؤمن من ادام والبرص والعمى وان ل محتج عر لمكا 
حكا » ورواد قى الفقيه عن حشام بن سالم (؟) ) وزاد على الثلاثة للذكورة ه الحتون » ثم 
قال وفى خير آخر « وان ل تحتج قاس عليها السكين أو القراض »6 وروى في الكاني 
والتبذيب في الصحيحء عن حفص نين اليختري عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (©) قال : 
« اخذ الشارب والاظفار من الجمة الى الجعة امان منالمذام »© وعنعبدالله بن هلال (:) 
قال : « قاللي انو عبدالله ( عليه ااسلام ) خذ عن شار بك واظفارك في كل حهمة قان لم 
يكن فيها شي" كبا لا يصيبك جنون ولا نام ولا برص »© وروى فى الكافي عن 
ابن بكير فى اأوئق عن أني عيدال ( عليه السلام ) (ه) قال : « تقلم الاظفار واخد 
الشارب فى كل جمعة امان من اليرص والجنون » وعن اني حمزة عن الي جعفر ( عليه 
الام ) (2) قال : « انما قصوا الاظقار لانها مقرل الشيطان ومنه يكون النسيان » وعن 
حذيفة بن منصور.ون ابي عبدالله ( عليه السلام ) (7) قال : « ان أسكر واخنى ما يسلط 
الشيطان من ابن دم ان صار يسكن تحت الاظافير » وعن ابي بصير عن اني عبدالله 
(عليه السلام) (ه) قال : « قلت له ما واب مناخذ منشاربه وإ أظفاره كح 
قاللا بال مطبراً الى البعة الاخرى » ورواه الصدوق مسلا (5) قال : قال الحسين 
ابن ابيالملاء لاصادق ( عليه السلام ) ... الحديث . وروىالشايخ الثلاثة عن عبدالرجم 
القصير )٠١(‏ قال : « قال انو جمفر ( عليه السلام ) من أخد من شاربه وأظفاره كل 
جمعة وقال حين بأخذ بسم الله وبله وعلى سنة رسول الله ( صلىالله عليه وآله) لم تسقط 
رو در») ورى در( 4) دره) وزم) ورة) دواء ف الوسائلق الاب عوم من صلاة 
المئعة . (د) ورب) دداه قى الوسائل فى الباب .م من آداب الام 
)١(‏ رواه فى الوسائل ق الياب وس من صلاة الممة 














جه ( استحباب قص الاظفار هوم الخرس والجعة والسيت ‏ - ابره سم 

منه قلامةولا جرَارَة إلا كتب القدله بم عتق نسمة ولا عرض إلا مضه الذي يموت فيه» 
يبان : ف الفقيه « على سنة تمد وال مد » وروى فى الكاقٍ عن اني كهمس )١(‏ 
قال : « قال رجل لعيدالله بن المسن علاني شين فى الرزق فقال الزم مصلاك اذا صليت 
الفجر الى طلوع الشءس فانه انجع فى طلب الرزق من أن تضرب ف الارض ٠‏ فاخيرت 
بذقك ايا عبدالله ( عليه السلام ) فقال ألا اعللك فيالرزق ما هو انفم من ذقك * قال 
قات بلى . قال خذ من شار بك واظفارك في كل جمعة » وعن علي بن عقية عن ابه (؟) 
قال : « اتدت عبدالله بن المسن فقلت علدني دعاء فى الرزق فقال : قل الابم تولاسي 
ولا تولاعري غيرك . فعرضته علىاني عبدالله ( عليه السلام ) فقال ألا ادلك على ما هو 
افع من هذا فى الرزق 7 تقص من اظفارك وشاربك في كل جممة ولو محكبا » وعن 
خلف (») قال : « رآني انو الحسن ( عليه السلام ) مخراسان وانا اشتى عبني فقال 
اداك على شي" ان فملته لم تنشتك عينك 8 قلت بلي فقال خذ من اظفارك ف يكل خيس 
قال فنعلت فا اشتكيت عيني الى يوم اخبرتك » وروى فالققيه مسلا (4) قال : قال 
الو جعفر ( عليه السلام ) « من اخدذمن اظفاره كل يوم خيس لم يرمد ولده » وقال 
ف ايا : وقال رسول اله ( صل الله عليه رآله ) « من قم اظقاره يوم السبت ويوم 
اليس واخد من شاريه عوفى من وحم الضرس ووجع العين » وعن عبدالله بن الفضل 
عن ابيه وعمه جميعاً عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (ه) قال : « من اخذ اظفاره كل 
ميس لم ترمد عينه ١6‏ 

وروى في الكافي والفقيه مسنداً فىالاول ومسلا فى الثاني (5) قال : « قال 
رسول اله ( صلى الله عليه وآآله ) للرجال قصوا اظفارم والنساء اتركن فانه ازينلكن» 
)١(‏ مزب) رواهف الوسائل ف الباب جم من صلاة اللمعة 
(؟) و(؛) وزه) دواهقى الوسائل فى الإ يم من صلاة اجمعة 
(3) رواه فى الوسائل فى الباب وم من أداب الخام 








ويام د ( الرخصة فى اخذ الشارب والاظنار في كل بوم ) جه 
وفى الفقيه ‏ اتركن من أظفاركن انه ازين لسكن » بيان : يعني لا ببالغن فى قصباكا 
بالغ الرجال بل يتركن شيا منبا كا يستفاد من لفظة « من © التبعيضية . 
وروى فى الكاتى فىالصحيح أو الحسن عن ابن ابي عير رفءه(١)‏ « فى قص 

الاظافير تيدأ مختصركه الاير 9 خم بالوين » وقال فى التقيه(؟) وروى ١‏ أن من بعلم 
اظفاره يوم الجعة بيدأ يخنصره من اليد البسرى ويخم مختصره من ايد الى » بان : 
قال فى الوافى : لمل السر فى ذلات مخصي [ التيامن فى كل أصيع أصيع وذلاك لان الوضم 
الطببى لايدين أن يكون ظبره! الى فوق و بطنعا الى تحت . 

: وروى فى الفقيه مرسلا (ع) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ««نق! العاره 
يوم الجعة لم تسعف انامله » بيان : فى بعض النسخ « تشعث انامله 4 وااعنى واحد 
وهو تفرق الملد حول الاظلنار فينفصل منه اجزاء صغار » وقد تقدم ذكر الخلاف بين 
الاصحاب فى حم هذه الاجزاء بعد الاتتصال طبارة وجاسة واما قبل الاتفصال قلا 
رب فى طبارتها . 

وروى فالفقيه عنمومى بن بكر (4) «انه قال #صادق ( عليه السلام ) ارنف 

اصحابنا يقولون اعا اخذ الشارب والاظفار يوم الجعة ذقال سبحان الله خذها ان شئت 
فى يوم الجعة وان شنْت في سائر الايام » بيان : ظاهر السؤال حصر اخذها فى يوم 
الجعة ولمله توثم الوجوب في هذا اليوم مخصوصه تاجاب ( عليه السلام ) مجواز اخذما 
فى سائر الايام وإلا خصر الاستحباب او تأ كدهفي اليوم الذكور لا شلك فيه » اوحمل 
الخبر على ما اذا طالت فانه لا يننظر بها اليوم المذكور » وكيف كان فالظاهر أن ما ورد 
م نأخذها يوم الخيس ويترك واحد ليوم الجعة او السبت فهي رخص لا تنافي التوظيف 

(و) و(م) دداه فى الوسائل ف الباب سم من آداب الخام 

(م) دواء'فى الوسائل قى الاب مم من صلاة ااتعة 

(؛) دداه في الوسائل فى الباب ..م من آداب اجام 














جه ( استححاب الكحل ) لإياق ست 
والاستحباب فى ذلك اليوم لما عرقت من الامور المرتية عليه فيه مخصوصه . 
وروى ف الفقيه مسلا )١(‏ قال : قال الصادق ( عليه السلام ) « يدفن الرجل 
شعره وأظفاره اذا اخذ منها وش سنة » وقال وروى : « ارى من السنة دفن الشعر 
والظفر والام » وروى في الكافي عن ني كمس عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (0) 
« فى قول الله تعالى ألم تجمل الأرض كفاتا احياء واموانًا (©)؟ قال دفن الشعر والظفر » 
بيان : قال الوافني : الكغات بالكسر اوضع بكفت فيدالشي” اي يضم ويجمع والارض 
كفات لنا . انتعى . اقول : لعل ذكر الشعر والظفر اتنيه على انما مما يكنتان فى 
الارض اي يضيان فيها كا يضم فيبا الانسان يمد اللوت . 
( فصل ) في استحباب الكحل روى ثقة الاسلام فى الكاني عن سلمان القراء 

عن رجل عنابي عبدالله (عليه السلام) (4) قال : « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
مكتحل بالاتمد اذا آوى الى فراشه وتراً وتراً » وعن زرارة فى ااصحبح عن افيعبدالله 
( عليه السلام ) (ه) قال : « السكحل بالليل ينفم العين وهو بالنهار زينة » وععرن 
الفغل بن اسعاعيل الحاثمى عن اببه وعنه(ة) قالا « قال ابو جمثر ( عليه السلام ) 
الاكتحال بالاتمد يطيب النكبة ويشد اشغار العين » وعن ماد بن عسى في اأوئق عن 
افيعبداه (عليه السلام) () قال : «الكحل بمذب الفم » وعن خلفبن ماد عن من 
ره عن الى عبدالله ر عليه السلام ) (م) قال : « السكحل ينبت الشمر وحد لبر 
ويعين على طول السجود» وعن علي بن عقبه عن رجحل ع نألى عبدالله ( عليه السلام 61 

(5) و(») واه فق الوسائل فى لباب برب ءن آداب الجام 

(م) سورة المرسلات » الاية ١6‏ و١١‏ 

(؛) واج) و(و) رواه فى الوسائل فى اللاي مه من أداب الام 

)0 رواه فىالوسائل فى الاى به من أداب اهام 

(إ١)‏ دزم) رواه ق الوسائل ق الباب جه من آداب لهام 











سا ولام د ( استحياب الكدلن ) جه 
بعض أصحابا عن الىعبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 8 الكحل فل في امياضعة « 
بيان : الباضعة الجامعة . وعن ماد بن عممان عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (5) 
قال : و الكحل نيت الشعر ويجنف الدمعة ويعذب الريق ويجاو البصر » وعنالحسين 
انمد غيرمسلك امن منالماء الاسود بدا ما دام ينام عليه » وعنابنالقداح عن الى عبدالله 
( عليه السلام ) () قال : « قالاميراأؤمنين ( عليه السلام ) من أكتحل فليوتر ومن 
فعل فقلل أحسن ومن لم بعل فلا بأس ل وروى الصدوق مسلا (ه) قال علا قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آكتسلوا وترا واستاكوا عرضا» وعن زرارة فى 
الصحيح عنانى عبدالله ( عليه السلام ) (<) قال : « ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
كان يكتحل قبل ان ينام اربعا فى المنى وثلانا فىاليسرى »© وعنالحسن بن الجهم (7) 
قال : ه ارانى ابو الحسن ( عليه السلام ) ميلامن حديد ومكحلة من عظام فقال هذا 
كان لانى ( عليه السلام ) فاكتحل 2 ورروى الحسين سن سطام فى كتاب طب الا عة 
عَن لى صالح الاحول عن الرذً' ) عليه السلام ) )م كال : 85 من أصابه رمف فى 
اصيره قليكتحل سعة هأود عتد مئأمه من الاعد ل دوعن حابر عن خداش عن عدالله 
بن ميءون عن الصادق ( عليه السلام ) (5) قال : م كان للنبي ( على الله عليه وله ) 
مكحلةيكتحل منها في كل ليلة ثلاثة ماود فىكلعيزعند منامه » وروىالمسن بنالنضل 

() و(») دماهق الوسائل فى الباب وه من آداب الام 

زع رمأء ف الوساكل ىَّ الاب همه من آداب الام 

(؛) د(ه) دداء فى الوسائل فى الباب +ه من آداب الام 

(1) دزم) ورة) دواء فى الوسائل فى الاب يبن من آداب الجام 

|4 رواه فى الوسائل فى الآنٍ مه من آداب الام 








جه لما يستحب ان يكتحل به وكفية الا كتحال ) هلام ل 





الطبرسي في كتاب مكارم الاخلاق )١(‏ قال : « كان الني( مل اله عليهوا ه) يكتحل 
فى عينه الهتى ثلانا وني اليسرى ثنتين » وقال من شاء اكتحل ثلانا في كل عين ومن 
فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج » ورعا اكتحل وهو صاتم وكانت له مكحلة يكتحل 
منبا فى الآيل و كان كحله الانمد » وفي كتاب الثقه الرضوي (؟) قال : « اذا اردان 
تكتحل خَذ اليل بدك الهبى واضربه بالكحاة وقل بسم الله واذا جعات اليل فى 
عينك فقل الايم نور بصري واجعل فيه نورا ا بصر به حقك واهديي الى طريق الحمق 
وارشدي الى سبيل الرشاد اليم نور على دنياي وآخرلي » وقل فى موضم آخر 
« روى عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) انه قال ادهنوا غنا واكتحلوا وتراً » 

بان : هنا فوائد ( الاءلى ) أن الكحل اإستحب وهو الذي ذكرت له هذه 
الخواص هو الانمد وهو بكسر الحممزة حجر معروف يوت به الآن من مكة الشرفة 
يجلب اليها تم يؤنى به .نها ء قال فى ممم البحرين : والاتهد بكسر الحمزة واأبم حجر 
يكتحل به ويقال انه معرب ومعادنه بالمشرق , ومنه الحديث « اكتدلوا بالاأمد » 
وعن بعض الفقهاء الاغد هو الاصتباني و يتحقق . انتعى . 

( الثانية ) - ااستفاد من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الافضل 
في الا كتتحال ان يكون وتراً فى كل من العينين او فيعيا مما بان يكون ثلاثة ثلاثة في 
كل واحدة أو هسة أو سيعة فيها معا بان تكون الزيادة فى العين الى . 

( الثالئة ) - مادات عليه صحيحة زرارة التي هي الثانية من الرواءات التقدمة 
من أ نالكحل ننقعبالاد قوز بنةبالنبارمما يدقمما تومه بعض التعسفين ‏ وربا سرى الوهممنه 
الى عض التضلاء ايضا ‏ من ايجابغسلالكحل منانعينوقت الوضوه أو عدمالاكتدال 
لذلك لانه يكون حائلا عن وصول ماء الوضوء الى ما محته او يكون الاء به مضانا مخرج 
عن الاطلاق » وليت شعري كف خف هذا المنى الذي اهتدى اليه هذا القائل على 


)03 رواه قي الوسائل فى الِإنٍ 7ه من آواب الخام () ص 6 
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الني ( مبىالله عليه وآله ) واحل بيته الآين يكتحلون ويأمرون به فىهذه الاخبار التي 
معمت ‏ أرأت اتدكان يجيغ له لما ذكره دؤلاء ويغقلون ( علييم السلام ) عن الاعس 
بذاك وتنيه الناسعليه : وكيف يكوززبنة بالنبار وهو تجبغسله اذا اثقبه وتوضأ لصلاة 
الصيح + ماهذه إلا وساوس شيطانية وخيالات وهمية ولقد كنت لا اعتنى بهذا القائل 
حتى وقنت فى كلام بءضالنضلاء للعاصربن فى رسالة له فى الصلاة على مثلذاك فزاد 
تمجي ء و عل الفاضل الشار اليه لى يقف على الصحيحة المذ كورة . 

( اارابعة  )‏ يستفاد من رواية الحسن بن المبم التقدمة استحباب كون 
المبل من حديد . 

( فصل ) فى ا-تحاب الطيب روىثقة الاسلام ( عطر الله مرقده ) فى الكاني 
عن امد بن مد بن ابي نصر عن الى الحسن الرضا ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « الطيب 
من اخلاق الانبياء » وعر:_ زيد الشحام عن الى عبد الله ( عليه السلام ) () قال : 
3 العطر من سنال سلين » وعنالعباس بن -وسى (©) قاله تعمتالى ( عليه السلام ) 
يقول العطر من سن الرسلين » وعن ابى بصير عن الى عبداقه ( عليه السلام ) (4) 
قال : « قال امير أاؤّمنين ( عليه السلام ) الطيب فى الشارب من اخلاق النبيين وكرامة 
سكانبين » وعن أ بنر ئاب (ه) قال : « كنت عند الى عبدالله ( عليه السلام ) وانامع 
بصير قسمءت أيا عبدالله يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ات الري الطيبة 
نشد القلب وتزيد فى الجاع » وعن الى بصير () قال : « قال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) قال رسول الله (صلى الله عليه واله ) الطيب يد القلب » وروى الشيخان فى 
الكافي والققيه عن معمر بن خلاد عن الى الحسن الرضا ( عليه النلام ) (7) قال : 

)١(‏ و(؟) (؟) دزه) و()- دواء فى الوسائل قى الاب وم من آداب الخام 
(؛) دواه فى الوسائل قى الباب .يه من آد'ب الهام . 
(ن) رما الوسائل فى الباب بام من صلاة اجلبعة . 





جه ( استحاب الطيب ) ح ياياة - 


« لايشئي للرجلان يدع الطيب في كل يومقان لم بقدر عليهفيوم ويوم لافان يدر فى كل 
جمعة ولا بدع > وزاد فى الفقيه )١(‏ « وكان رسول الله ( على الله عليه وآله ) اذا كان 
يوم الجعة ولم يصب طيبادعا بثوب مصبوغ بزعفر انفرشعايه الأه ثم مسح بيد متممسح به 
وجبه»وروى ف الكافي عن على رفعه الى ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « من 
تطيب او لالنبار لم يزلعقله معه الىالليل » قال : وقال ابو عبدالل ( عليه السلام) « صلاة. 
متطيب أفضل من سبعون صلاة بخير طيب »© وعن أسحاق الطويل العطار عن اليعبدالله 
( عليه السلام ) (©) قال : « كان رسول الله ( ملى اله علله وآله ) بنفق ق الطيب 
كثر مما ينفق فى الطمام » وعن زكري الؤمن رفمه (:) قال : « ما انققت ف الطب 
فليس سرف » وعن عسى بن عيدالقه عن ابيه عن جده عن على ( عليه السلام ) (ه) 
« ان التي ( صلى الله عليه وآله ) كان لا يرد الطيب والماوا » وعن القداح عر 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (<) قال : « اي امير ااؤمنين ( عليه السلام ) بدهن وقد 
كان ادهن فادهن وقال انالا نرد الطيب » وعن سماعة عر-_ الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؛) قال : « سألته عن الرجل برد الطيب 7 قاللا يتبغي له أن يرد السكرامة » 
وعن الحسن بن المهم (4) قال : « دخلت على ابي المسن ( عليه السلام ) فاخرج 
اللي مخزنة فيبا مسك فقال خذ من هذا فاخنت منه شو فتمسحت به فقال اصلح 
واجمل ف لتك منه قال فاخدت .نه قليلا ل+ملته في لبي فقال لي اصلح فاخذت منه 
ابض فكث في يدي منه شي" مالم فقال لي اجمل فى ليتك فنملت » ثم قال : قال 
أمير الؤمنين ( عليه السلام ) لا بأنى الكرامة الاحار . قال قلت ما معنى ذلك 7 

زح)اج رص 4ب؟ ر+) دواه فى الوسائل في الاب ١ه‏ من آداب الخام 

رس ور دواء فى الوساثل الاب به من آداب الخام 

زه) دزد) و(ب)دواه فى الوسائل الاب عو من آداب انام 

(م) رواه فى الوسائل تى الاب عو وهو من آداب الخام 











حا ( استحباب الطيب » ج. 





قال الطيب والوسادة » وعد اشياء 2 الحدث 8« بان 8 قال في الواني : اصلح 
يِعبّى خذد منه قدراً صاطا معتداً به » واللية التحر » وشيثًا صالحاً اي زمانا يعتد به . وعن 
اني الببتتري عن ابي عبداله ( عليه السلام ) )١(‏ « ان رسول الله ( ملى الله عليه وآله ) 
والللعان والغرق محل فرق الشعر من الرأس . وعن نو ح بن شعيي عن بعض اصحابنا 
عن أني الحسن (عليه السلام) (؟) قال : « كأن برى وسص السك في مغرق رسولاه 
( صل انه عليه وآله ) » والاخبار فى الياب أكثر من ان بأني عليها الكتاب . 
وعلاخبارالسكعسك اعنة الاقلام ويقطم الكلام يكون ختامه مسكا نيما ما 
ذكره الك العلامواسألاللّه سبحانه ب,زيد فضله و بركة اهل البيت (عليهم السلام) ان يكون 
هذا الكتابوس.لةلديه ولادبوصاوات الله عليهم اجمعين في يوم القيامةوان يوفقيلا كاله 
والفوز نسعادةالاختتام » وهوالمجاد الثاني (ع) م نكتابالحدائ قالناضرة فىاحكام العترة 
الطاهرة وبتلوه ان شاء الله تمالى فى ال اد الثالك كتاب الصلاة » وقد وقع الفراغ مر 
تحريره فى الارض المقدسة التي هي على التقوى «ؤسسة ارض ك بلاء العلى فى جوار 
سيد الشهداء وامام السعداء صاواتالله عليه وعلى ابائه وابنائه النجباء بتاريخ اليومالسادس 
الحجرة الحمدية على مباجرها وآلهافض[ الصلاة والتحية ءوكته ولقه بيميتهالداثرة اعطاه 
الله تعالى كتابه بها في الآخرة فقير ربه الكريم يوسف بن امد بن ابراهم البحراني 
عفى عنهم عنه حامداً مصلياً مسلا مستغقراً . 
(1) ث7 رواه والؤسائل الاب هوهو منآداب الام 
زفقةا هذا سب تر تلب المصرتئف رقدس سر هة) حيث جعل كتان'"طبارة جلدن الاول 
يتتبىياتنباء فصلغس ل الجنابة والثاتى ينتهى باتتباء كتابالطبارة .وقد جعلناء فىهذه الطبعة 
خمسة اجزاء ويانتباء هذا الجزء ر الخامس ) ينتبى كتاب الطبارة ويتلوه الجزء السادس 
ىَ مقدمات الصلاة 0 والارد ينه اولا رآخرا 5 
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وف 
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قر مس الل ء الخامس 


مجاسة البول والتائط من الانسان 
مماسة البول والغائط ما لا يؤكل 
له غير الانسان 

رجيع الطير الذي لا بوّكل لجه 
رجيع مالا قفس له 

ول المفاش 

بول الرضيع 

خرء الدجاج غير الخلال 

اوال الدواب الثلاث واروائها 
ادلة الصنف على بجاسة انوال 
الدواب الثلاث 

ادلة الشبور على طهارة أنوال 
الدواب الثلاث واروائها والحواب 
عنها ٠‏ 

محاسة متى الانسان 

مني غير الافسان ما له نفس سائلة 
مني غير ذي النقس السائلة 
الاخار الموهمة طبارة هي الانسان 
2 الذي 


ص 


4 


06 


الرطوءة الخارجة غير الدولء الغائط 
والني والدم 

دم ذي النقس السائلة 

الدم السفوح 

الدم لأتخلف فى اللحم بعد الذعح 
من حبوان مأ كول اللحم 

إلدم التخلف فى الميوان مير 
مأ كول اللحم 

الدم غير الممفوح والتخلف 

دم السيك 

دم غير السمك مما لا قس له 

ح؟ العلقة 

رد دد الدم ين الظاهر والتحس 
ميتة ذي النفس السائة 

ميتة غير الآدمي من ذي النفس 
السائلة 

الروايات الدالة على مماسة اليتة من 
ذي النفس غير الافسان 


َ حإد الميته 


2 


ىم 


.م 





ميئة الادمي 

الاقوال فى محاسة مبتة الأدي 
مذهه الحدث الكاشاني في القام 
ميتة ما لا هس له سائلة 

ميتة ذي النفس البحري 

القطمة نما له هس سائلة 

الاحزاء العرنيرة المنفصلة من بدن 
الانمان 

مالا نحله الجناة من اليتة 

"قاش مم الحقق الخو سارى 
في اللقام 

هل بفرق في طبارة الصموف ووه 
من اليتة بين الج والقلم ؟ 

هل فرق في طبارة ااستئتنات من 
البته بين ما يكل وغيره ؟ 

تعر دف الاقدة 

الييضة من الدحاجة الميته 

اللين في ضرع الشاة اله 

خآرة السك 

الجين اأشتيه 

الشبور محاسة الخر 

الاخار التي استدل بها على مجاسة 


ار 


ا١اك١‎ 


١ 1/ 
آلا‎ 
١ 


١ك‎ 


لقف 
١‏ 
يضن 
وسنت 
اعرف 
ك١‏ 
لاه ١‏ 
١6‏ 
ياث 
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الاخبار الي استدل ببا على طبارة 
الجر 

علاج التعارض بين الطائفتين 
من الاخبار 

هل بلحق غير ار من السكرات 
بها فى النحاسة + 

الفقاع حكة 2 الجر 

عل حرمة الفقاع تتبع الاسم , 
الفقاع قسمان 

هل يلحق المصير المني 
فى التحاسة ؟ 

الكلام في حل عصير الكر والزييب 
العصير اسم لا يَوَّحْدَ من المنب 
النبيذ اسم لا رحد من الثر 

لا بحرم من اند غير المسكر 
أقسام العصير المني والنَيِيد 

ماء الثر اذا عَلى ول يذهب ثثلثا 

ماء الزديب اذا غلى ولم يذهب ثلثاه 
ماء الحصرم اذا غلىولم يذهي ثلثاه 
من النحاسات الكافر 

الاستدلال على حاسة اللكاقر نالابة 


5-2 


وحوه التقد في الاستدلال نالااية 
واجوتبها . 


بالخر 











2 ( فبرس المزء الخامس من كتاب الحدائق الناضرة ) 6 ذه -- 
ص ص 
١‏ ما استدل بدلاقو ل بطبارة الكتاي | 2١‏ كلب الاء 
٠‏ الحواب عن ادلة القول بطبار: | 5١5‏ عرق الحنب من الحرام 
الكتاى 85 هل فرق بين اقسام امنب مرن 
؟/١1‏ علاج التمارض بين الطائفتين من المرام فى حم المرق 8 
الاخار >3٠‏ عرق الخنب بالاحتلام 
٠ ْ‏ عرق الهائض والممتحاخة والإقساه 
عل ينم المع ضحاسة الكافر "" عرق الخاصض و نه والقسا 
0 والمتب من الملال 
مالا ممله الحاة منه ؟ 0 
١ 5 :‏ عرق الابل الخلالة 
الا لفن 
38 ّ ّ ققف حم السوخ 
مم5 ما نكل على مجاسة التأعس ءٍ 
. ل على 1 8 1" 0 الارفب والثملب والعارة 
هذ أو الات الضرورة الى الها الة 0 
: والورغه 
0 - الع هه الا ابه 
14 امن جرح تن القرة الا عدر | ين 3 لبن الجارية 
عن فرق الشيعة ضف حم القى' 
ا حم ولد الزنا 55 3 المديد 
1 2 ولد الكافر "خرف التحس والتنحسءؤثران قي حيس 
٠‏ ولد الكائر السرى الملاقي .م الرطوبة 
95 حك الجسمة 507 هل تتمدى محاسة الممتة الى الملاق 
0 حي إلجيرة مع الببوسة 8 
من النجاسات الكلب واللتزير 4 تعريف الاحاسة العينية واالحكية 
١4‏ مجاسة الكاب والخزير هل تم | 54٠‏ الخلاف في انكل ما حم ينجاسته 


اجزاءها التي لا محلب المياة 


يؤثر في اجيس ملاقيه رطوبة 


جيه ل الإفبرس الزء الخامس من كتاب المدائق الناضرة ‏ 


احل 


ينف 


الطن علااة التحاسة هل «وحجب 
ال © بالتتجيس 7 

تقرب كفاة شبادة المدلين قى 
الك التحاسة 


٠‏ رد احتجاج ابي الصلاح على كفاية 


مطلق الظن في الحم بالنجاسة 
محقيق المحمئف في المقام 

هل تثيت الاحاسة بشبادة المدل 
اأواحد؟ 

هل يقيل فول المالك فى الطبارة 
والتحاسة 7 

الاحار الدالة على قاعدة الطبارة 
الاخار الظاهرة ق الممائاة لقاعدة 
الطبارة 

هل يحب الاخمار بالنحاسة ؟ 

هل بحوز ليع الطعام النتجس تمن 
لا يعم بالنحاسة ؟ 

تحيس المتتحس وعدمه 

3 الشيبة المخحدورة 

حم الشبية غير الجعدورة 

تعر يف الشبوة غير الححدورة 


ما تثدت «الطبارة ثمد الم النتجاسة 


ص 


م 


554 


لمن 


وملعم 


ني 





ج86 


وجوب ازَالة النجاسة عن الثوب 
والندن للعيلاة 

اعتيار الطبارة فى ملبوس امصلي 
وعقوله اعا هو ق ما يقله متها 
اأواضم التى مهب فيها ازالة النحاسة 
هل يحرم ادخالالتحاسة غير اأتعدية 
الى المسحد * 

الامى بالثي' هل يستازم النحي عن 
صّده الخاص 

هل يعيب #فرشالتحاسة عند تعذر 
ازالتها ؟ 

زوال مين يكني في طور البواطن 
هل موكنى زوال العين في طبارة 
المقيل 9 

حد العو عن دم الجروح والقروح 
امتدادى المفو عن ادم المروح 
والقروح الى البرء 

عل ستحب لصاحب الخروح 
والقروحغسل نويه فكل دوع ع7 
تبدي دم الجروح والقروج ععرل 
حل الضرورة 

ملاقاة دم الجروح والقروح مواسة 
اخرى 





م ؟ 


ا 
0 


ونخمخ 


لضن 


كن 


مرونا 
فس 
الرضى 
مذانا 
نضا 


الحخذا 


فض 


رضن 


اذا لاق دمالجروح والقروح جسم 
برطوبة ثم لاق الجسم بدن صاحب 
الدم او تبه 

العفو عن ما تتقص عن الدرثم منالدم 
هل يلحق اليدن بالثقوب في العفو 
عن الدم الأقل من الدرمم 7 

2 ما دون الّصة من الدم 

هل يعت عن قدر الدرثم من الدم 9 
الدم المتفرق الذي أو جع بلغ قدر 
الدرثم 

ديد التفاحش 

الدم المتفرق في الثياب المتعددة او 
فيها وق البدن 

لو اصاب الدم الممفو عنه مائع طاعر 
اصاية الدم وحعي التوب 
لوكانالدم الافن منالدر م الحمول 
اشتباهالدم المفوعتة أوالطاهر يغيره 
دم الميضلا يعن عنه ني ااصلاة 
هل بلحق دم الاستحاضة والافاس 
با ميض فيعدم العفو 7 

هل سستثى من الو دم الكلب 
والإزير والكاير ؟ 


العيين الدرمم المعثر قدره 2 الحفو 


ص 


مام 


الخدانا 


اذى 


فس 
عم 
ا 
0 فنا 
انان 
كن 
دان 
ينان 
يمذاضق 
كن 
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(قبرس المزء الخاء.س عن كنا الحدائق الناضرة 4 7 كك 





سعة إلدرثم الممتبر فى الممو 

ما لا ثم الصلاة ثيه وحده 

هل يختصالمفو عن مالا تلم الصلاة 
فيه بالملروس 

تصرجح الصدوق بارت العامة نما 
لع عله 

مل المصلى حيواتاً طاهراً غسير 
أ كول الاحم 

جل المصلي تأرورة مسدودة الراس 
فوا مجاسة 

هل ان ازالة التحاسة عن مالا م 
الصلاة فبه افضل 8 

اذا جبر عظمه بمظم يجن 
أوأدخل دما عمسا حت <لده 

لو شرب حرا اواكل ميتة 

المقو عن ثوب المردة 

هل يعم العفو مربي الصبية + 

هل لحم العفو غير الول 7 

هل العم المقو المري 7 

هل يم العفو المونود المتعند 8 
كان لاعربية اكثر من :وب واحد 
هل يعم المقو ندن المر سه 7 
الوظيقة في ثوب المربية هو الغسل 


ع4ره - (قبرن الجزء الخامس من كتاب الحدائق الناضرة ») 


اح 


اكانا 


إ 


زوم 


+ه*؟ 


+ 


وهو 


الى 


ان 


كن 


عع اليل م 

5 7 

الافضل ارت عمبعل غسل الثوب 
آخر الثبار 

المفوعن م عدر ازالته م نالتحاسة 
في الدن 

الوظيفة عند تمذر ازإلة النحاسة 
عن الثوب 

اذا كانت انحاسة في الثوب والبدن 
واختص التمدر باحدما أو كانت 
فى احدها متقرقة أو متمعة 
وامكن تقليايا 

كفة العلاة عار 

هل تحب الاعادة لو اضطر الى 
العلاة فى الثوب التحس 7 

المنو عن مجاسة موب الخصى الذي 
يتواتر بوله 

مار من العدد فى التطوبر من 
مجباسة البول 

ما إعتير من العدد فى قطبير مخرج 
اليول 

عل يعتبر العصل فى الغسل فى 
ما يمتير نه التعدد 5 


يعض 


سنن 
7لا 


ينانا 





جه 





8 العثير من العددةىالغسل بالجارىي 


والراكد الكثير 
ما إستير من العدد فى تطهير غير 


الثوب و البدن منالبول و في التطهير 
من غيره فى غير الاواي 
و<وبالمصر في ما يرسب فيهالماء 
هل تمدد الممر ما يتعددعسله 7 
هل ينتى العاف عن العصر * 

هل يختص المصر بالتطوير بالقليلم 
هل يتب الديك فى تطبير الاجسام 
الصلية ؟ 

هل لعتبر الدق و التغميز فى ماتعذر 
فيه المصر 7 

كعية تطهير الصابون والفوا كه 
كفية تطبير ما انتقم فيالماء 'لتجس 
حم السجين الذي عين امه النجى 
حكالمائم النحس مثل الدهنو نحوه 
كفية تطبير الارض 

كفية قطامير الثوب المصبوغ 
بالمتحس المائم 

كفاية الصب فى يول الرضيع 

هل يكني الصب في بول الصبية 7 
تعريض الرضيع 


0. 


وم 


وة*خ 


وم 


وخانا 


بحو 


اض 


الفرق بين العب والغس.ل 

2 المبدوق يعدم وحوب القسل 
علاقاة كلب الصيد 

الام بالنضح في مس الكلب ان 
الام بالنضح فى ملااة ازير 
انا 

الام بالنضح في مباشرة الفأرة 
الام بالنضح فى ثوب الجوسي 
الامس بالتضبح في الثوب واليدن 
عند الشك في النداسة 

الامى بالنضح نودو ع الثوب على 
الكلي الميت بابسا 

الام بالنضح في عرق الب 
في الوب 

الام بالنضح في دي الجرح في 
القمدة اذا وجد الصغرة بعد 
الاستحاء 

الامى بالنضح في ثوب من مول 
فبلق من ذلك شدة ويرى اليلل 
لعد البال 

مسح اليد بالتراب علاقاة لعض 
النبجاسات 





( فبرس المزء الخامس من كتاب المدائق الناضرة) - همه 


هل إمتبر في التطبير ورود الاء على 
النحاسة ؟ 

اشتياه موضع النحاسة في الأوب 
الواحد 

اذا غسل أصيف الوب التحس 
وبق أصصفه 

قردد النجاسة بين ثو نين 

تردد الاحاسة بين ازيد من ثو بين 
او كون النجس ازيد من واحد 
هل يجب في الواحبين الترتبين 
تقديمجيع محتملات الاو لعل الثاني 
أو تمددت الشياب وضاق الوقت 
عن التكرار مطلقأ 

هل تقدم الامتثال التفصيبي على 
الامتثال الاحججالي ؟ 

لوركان احد 'لثو بين طاهرا والآخر 
محا ممفواً عه 

أو وقد احد ااشتببين 

اول جد إلا الثوب النجس ولا 
ضرورة في لبسدولا يقد ر عل غساه 


العملاة في التجاسة عالما عامداً 


. العملاة في النجاسة مع اللإبل بالحم 





جيه [فبرس الجزء الخامس من كتاب المدائق الناضرة ) 


فك 


أأرة 


فد 


1 


ادف 


كرف 


14 


15 


14 


الأخار الدالة على بطلان صلاة 
العالم الماءى في النحاسة 

الصلاة قي النحاسة مع الول بها 
الصلاة في النحاسة مع الظان نبا 
الصملاة في التحاسة ممع النسان 
رؤية النجاسة في العملاة مع المل 
رؤيه التحاسة في الصلاج مم عدم 
العم لسءقها 

أو عل بالتحاسة المعلوم سيقبأ في 
١‏ عنا:الصلاة وضاقالوةتعنا لازالة 
والاستئاف ‏ 

لووقمت عليهعحاسة فياثناء الصلاة 
م زالت ولا م 

و صبلى 3 راى التحاسة وشك 
ه ل كانت عليه ف العبلاة 8 
الرواات الواردة فيمطيرية الشمس 
هل يحكني في التطبير بالشمس 
المفاق بتيرها ؟ 

هل الكرة عل الشحرة مم تطبره 
الشس ؟ 

المناط في السقل وعدمه في التطبيد 


ص 


5 


يلف 


10١ 


10١ 


اليف 


ار 


مه 


م2 
106 





ح 


بالشءس حال المفاف 

ولحت رطوية النحاسةو بل اوضع 
عاء وج ف إشرا قالشعس قبل لطورة 
الباطن. بقع الظاهر فى التمايير 
بالشس 

اذا كان تالنحاسة ذات حرم توقف 
التطبير بالشمس على زوال جرمها 
و وضع حصيران سان احدها 
على الاخر 

من اللطهرات الارض 

الاخبار الواردة في مطبرية الارض 
محقيق ما لطبر بالارض 

لا فرق في التعلرير بالارض بين 
الثي وامسح والديك 

هل تمتبرطبارة الارض في حصول 
الللرارة ببا 

هل يشترط قى حصول الطيارة 
بالآرض حنفانها 

هل يكت السح مخشب وجوه في 
التطيير 

الارض يطير لعضيا يمضنا 

هل تطبر النار ما احالته رماداً او 
دخا] 7 





13 
ص 
“58 هل لطير الخطب التتحس 
بصيرورته )7 
471 هل لطير الطين المتتحس لصيرة_ته 


556 


3 
3 
3 
كيف 


كدف 


ففف 


321 


7/6قذ2 


ففف 


مفف 


ليف 


14 


خزظ او اجرآ 

هل يطبر العجين اأمجون بعاء موس 
ميزه ؟ 

بيع المجين العدون عاء مس 

من الطبرات الاستحالة 

حل يطور الكلب بصيرورته ملحا 7 
هل يمتبر كرة ماء المماحة فيطوارة 
الكلب لصيرورته ملحا 7 

لعتبر في طبارة المذرة لصيرورتها 
تراب كونها ابسة . 


كيفية تطبير الاناء من ولوغ الكلب 


ما يلحق بالولوغ فى كيفية التطبير 
عدد الفسل بالماه فى التطبير مركت 
ولوغ الكلب 

هل تبر تقديم التعفير فى التطبير 
من ولوغ الكاب م 

هل يعتيرفي التعفي رمج النراب بالماء7 
عالقول باعتبار مزج التراببالاء 
هل جرى” لو صار مضياع 8 


لكك 


41 
بوك 


عاك 


14 


146 


ك4 


كو 
ليث 


14 
بنث 
ع 
كك 
فنك 
455 
.هم 





(فبرس المزء الخامس دن كناب المدائق النأضرة ) للم د 


هل تعتبر طهارة التراب فى التطهير 
من ولوغ الكاب؟ 0 

حل ييزى" ما قام مقام التزاب في 
ازالة التحاسة عن الحل # 

حكاناء الولوغ اذا لم يوجدالتراب 
عدد الغسل بالماء عند ققد الرَابِ 
هل لعتير ميفيف الاناء بعد الفمل 
بالراب والاء؟ 

حك اناء الولوغ لو خف فساده 
باستمال التراب 

اذا ولغ كلبان أو كلاب في اناء 


واحد 


1 كفية التطبير من للاء الذي ولغ 


فيه الكلب 

حْ غسالة اناء الواورع 

لو ودعت في اناء الولو مجاسة 
إعك عسل إعض المدد 

غسل اناءالولوغ بالماء الكثير 
غسل الاناء من ولوغ اليزير 
غسل الاناء من محاسة ار 

غسل الاناء الذي عوت فيه العأرة 
نسل الاناء من باق النحاسات 
اواني الخر كلها قابلة للتعابير 

9 اوالي الشر كين 








6ه 


6016 


لفن 


6١6 


لون 


حم اواني الذهب والفضة 

هل تسرى الحرمة الى الأ كول 
والشروب في آنة الذهب والفضةم 
الودوه والفسل من انية الذهب 
والفضة 

هل محرم اقتناء اواليالذحب والفضةة 
حك الاواني الفضضة والذهية 

هل يحب العزل عن .وضع الفضة 
على القول بالبواز 7 

هل طحق الاناء اأذهي بالمفخيض؟ 
هل تدخل الكحلة وظرف الثالية 
ق الاناء 8 

جواز محو الملقة والقبضة هرء 
ااني وافضة 00000000 
جواز استمال الاواني من غير 
الذحب والفضة 

الفروع للتفرعة على حواز أقتناء 
اوان الذهب والفضية وعدمه 

محريم استعال اوابي الذهب والفضية 
مشترك بن الرحال والنساء 

جلد الميتة لا يطير بالديخم 

هل يمتبر على القول بطبارة اليلد 
بالديغ طبارة ما يدلِم به 7 


رفكت 


كام 
رك 
ونام 


رركن 


مان 
تيركت 
غم 


1ن 


وام 
كاه 
كعم 
يسنان 
بام 
ليون 
1م 
ؤم 








هل يجوز الاتفاع يلد اليتة لعد 
الدبغ ططىالقول يبقائه علىالتنجاسةة 
هل يشترط فيالانتفاع يوان 
الذى الدبغ 7 
2 الملد المطروح - 
الأخبار الواردة فى الام 
ما ورد" من مئع النساء من دخول 
الجام 
يجي على الداخل فيالام ستر المورة 
2 النظر الى عورة: غير المسلم 
حم دخول الرجل مع ابنه الام 
الاغتسال طريا مم وجود ألنا: 
0 مع ظر 
من لا يسل عليه 
آداب الدخول في الام 
كراحة التدلك بالكزف ق الا 

5 
جلة من المكروهات في الام 
الام يوم ويوم لا 
اكراهة دخول الجام على الرريق 
قر اءة القرآن في المام 
محية الخروج من المام 





ص ص 
000 استحياب الور أكم حرمة حلق الاحة 
0 حد استحباب التثور بحسب الانام | 0ه هل موز حلق الشارب 7 
67 آداب استيال اللورة “كم هل افضلية القيضة فى الاحية بالنسة 
وم حي التدور دوم الأرنعاء واطعة الى مازاد خاصة ؟ 
4 استحياب نسل الرأس الملمي 7 استحاب و 
5 استحياب نسل الرأس بالسدر هه استحياب العشط بالعاج 
1 بالدقيق د النورة 055 كراهة الققعط من قيام 
5ه المضاب بالمناء بعد النورة هده آداب القمط 
0556 أستحاتب السواك 
614 هل ختص استحياتب المناء بكوثه 1 
7 54م استحياب السواك عند كل صلاة 
امك النورة 9 
5 ما تدل عله اخار السواك 
٠‏ - الخضاتب 
واب 0 5ه كراهة السواك فى الجام والخلاء 
مومه كراهة نتف الشيب 
لامة ابرتحاتب حز الشعر واستئصا 00 : 
5 5 ا 1 ملام استسياب قصس الاطفار والاخد 
4 الاأخيار الواردة ق حلق الراس وو القارت وه اطي 
ههه استحباب اكرام الشعر الاه استحباب قص الاظمار والاخذ 
كمه هل السئة ف شعر الراس الملق 3 الغاري يوم اليس والسبت 
او التوفير 8 "لاه كيفة الابتداء والاختتام فى قص 
لاهده اللق افضل من التوفير في شعر الاظفار 
اراس ؟/ه الرخصة فى اخذ الشارب والاظفار 
ومه مأ ورد في الاحية والشارب فى كل وم 
1ه الافضلاقاء الاحية الى حد القيضة | “لاه استحياب دفن الشعر والظفر 


ولاةء 


استحباب اللكحل 

الكحل المستحب هو الاعمد 
الانضئل في الا كتحال اركف 
يكون وتراً 


عدم وجوب تمل الكحل ٠ن‏ 


/كتا 


لا ءةج معدب للقبرن المزء الخامس.من 


كلام 


كام 


لاه 





ب المدائق الناضرة 2# جه 


المين وقت الوضوء 

استحباب كون ميل الا كتحال 
من حدديك 

استحياب الطيب 


استحباب التطيب بالمسك 








جه ا عت 





استم الات 
نستدرك هنا ما قأتنا النقبيه عليه من الامور الت ىكان يفبغي التنييه عليه قى محلبا : 
)00( حرجنا حديث ابي اليخترى في التعليقة )١(‏ فى ص ”اه من البحار وقدرواه 
فيالوسائل فيالياب 0ة منآداب الام وقد تمرضله المصنض (قدس سره) فيالصفحةه/اه 
)١(‏ تقدم في ص 6ه تقلا عن اللشيخ ( قدس سره ) ( ان العامة يحرمون كل شي”' 





داوم ل 9 استدراكات») جه 
فنقول قال فى بدائع الصنائم ج هو ص"4# « اذا مانت شاة وخرج من ضضرعبا لبن يؤكل 
عند الي حنيفة»وعند ابي يوسف وتمد لا يؤكل وهوقول'لشافمي » الى انكال وعلىهنا 
الاافحة سواء كانتمائمة أو صلبة تؤكل عند الي <نيفة وعندها يفسل ظاهرها وتستعءل 
وعند الشافمي لا تؤكل »6 . 

(؟) خرجنا حديث ( مد من ار كما بد الوثن ) فى الصفحة ٠٠١‏ من الياب 15 
من الاشرية الحرمة من الوسائل وقد رواه ايضاً فى الباب ١‏ و19 ءنها ٠‏ 

(:) خرحنا موثقة عمار رقم )١(‏ فى الصفحة ١51‏ من الباب “ا من الاشربة 
الحرمة من الوسائل وقد رواء ايضاً في الباب.5ة من آداب الجام 

(5) قال فى ص الالاس ه ١‏ وموثقة معاعة وقببا المدس وغر ذلك © اأو<دود 
في كتب الحديث امحاد موثقتي سماعة فى الافظ ولم نقف لى ما ذكره من وجود كلتي 
« المدس وغير ذلك 6 فى احداعا . 

(5) قد ورد في ص ١/4‏ س 15 هكذا ( هاتين الأمتين ) وفي الطبعة القدعة 
( هذين الذمين ) وفي لعش النسخ الخطة القدعة ( هذين الامعين ) 

(0) قال فيص مك١‏ سن ” «ورواية علي بن الهج عنه (عليه السلام) © والراوي 
عنه ( عليه السلام ) هو رجل من بني هاشم لا علي بن المك مباشرة وقد ذكر السئف 
الرواية في ص 585 . 

(4) قال فى ص5١‏ س 5 ( ومثلها مسحيحة حمد بن مسل المنقولة من مستّطرقات 
السرائر عن جامع اليزنطي ) والرواية فيالسرائر مثقولة عن نوادر اليزنطي لا ع نالخامم 

(5) تقدم في ص ما حديث الي لعير في الكافي ول مخرجه هناك وقد رواه 
فى اصول الكافي ج اص ١99‏ من الطبع الحديث. 

)٠١(‏ تقدم فى ص وهس 7١‏ هكذا « ؤمىء بالوضوء يمتى 2 البول تعيب 
الثوب قال اغسله تين »6 لعني غسل البول »© والظاهر زيادة قوله بن البول الى قوله 
م تين كا في بعش النسخ الخلية . ١‏ 





منشورات كاز ألإكبْوٌاكُ جَيروت بمنان 





جوامع الجامع ف تفير القرآن 


الطبرسي 

مصادر واساتئيد مج البلاعة 
عبد الزهراء الخطيب 

شرائع الاسلام ١-غ‏ العلامة الحلي 
جامع الرواة الأردييي 
معام التوحيد 

العلامه الشيخ جعفر سيحاق 
معال الحكومة الاسلامية 


جعفر سيحاق 
معالم النبوة جعفر سبحا 
فاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار اليهية عباس القمي 
فرق الشيعه النويختي 
حق اليقين العلا مة عبد الله شير 
تذكرة الخواص سبطين الجوزي 
ثواب الأعبال وعقابها 2 عل دخيل 
مناقب الإمام علي 


ابن المفازلي الثافعي 
أدعية وأعيال شهر رمضان 


إعداد الدار 

١١‏ شاهد وشاهد 
عد الزهراء الخطيب 
الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة 2 عباس الموسوي 
تلخيص الحصل نصير الدين الطوسي 
معام العلياء ابن شه رآشوب 


ضياء الصالحين الجوهري 


الإسلام وأسى التشريع 


عبد الحسن فمل الله 
مقتل الحسين ١‏ عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله البيتي 
سلبان القارسي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله البيتي 
يذهب أل النيك ٠.‏ - عد الحناري 
كيف تكسي الأصدقاء محمد الحيدري 
النكت الاعتقادية جعفر النقدي 
علي الأكر عمد علي عابدين 
من ذا وذاك عد جواد مغنية 
شبهات لللحدين 2 محمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاق 
فلفات إسلاميه بام مرتفى 
طب الإمام الصادق 2 عمد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد أمين رين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح السعدي 
كشف الغمة في معرفة الأئمة الأريلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل أى طالب ابن شهرآشوب 
الفصول انختارة الشيخ المميد 
الانتصار الثريف المرتضى 


مبادىء الوصول إلى علم الأصول 
العلامة الحلي 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





[) 0 [ 9 لل 9 1 لزلا 9 لل 9 8 8 036 0 مماعمعيا لمع أوزوعء بإنا 116 ولتت لهاك مم) - عمتطصيمت 1111 بزط _لعامرعيتصرمن 
1 لاا لان 1 ال نالا 
0 | اانا لان لال 

زا مانا 1 لللر لل 1 
لبا أ لل 1 لاا الا 0 0 رق 
ا 1 لا ا ا 
لا ا اا 0 
1 1 لام ايزا اا ةن 
لل 
6 لا 

لزلز ازا 

























































































































الالزيزا 
0 0 
0 ا 1 
1 
لازنا 
لل | ل | بغ ازا لل ا 
1 الل ل لا 
1 ا ال 1 0 
لإا 0 ا للا 


11 1 
ا 




















































































اا لال 0 ل 
ا 1 ا 1 


































برط لجنل تاكيك ذا سلكت 42 عطي لق | ع0 
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